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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلىّ الله على سيدنا محمد وا له الطاهرين واللعن 

 الدائم على اعدائهم اجمعين من الآ ن الى يوم الدين.
  مقدمات العباديةعبادية التوجيه 

عض الواجبات الغيرية، كالطهارات تعبدية بلآريب في  الجهة الرابعة:
الوضوء والغسل والتيمم، فانه لآخلاف بين علماء الآسلام عدا ا ي  ،الثلاث

ثلاث حنيفة في اعتبار قصد القربة فيها، ومن هنا فقد يتوجه عليه  ابي
 اشكالآت:

على  الى المولى برّ قتالو الثواب لآتوجب ان موافقة الآ مر الغيري -1
تيان ببعض المقدمات كالطهارات الثلاث  ،المشهور مع انهم التزموا بكون الآ 
، وقد ورد في النصوص الثواب لآ جل كونها عبادة والثواب قربتموجبا لل

 .عليها
تيان بمتعلقه،  -2 انه لآشبهة في كون الآ مر الغيري توصليا يسقط بمجرد الآ 

الغرض منه حصول مقدمة الواجب، فكيف اعتبر في الطهارات حيث ان 
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 الثلاث ا تيانها بقصد القربة.

من اشكال الدور بتقريب ان الطهارة التي  "قده"ما ذكره الشيخ الآعظم  -3
الوضوء على الوضوء على وجه العبادة، والصلاة مثلا موقوفة على هي شرط 
تيان بالوض وجه العبادة موقوف  وء بقصد امتثال امره فهووالقربة حيث يعني الآ 

لآيوجد  حيث، والآ مرذا ه ليتمكن من قصد امتثالالوضوء على تعلق الآ مر ب
لآ مر الغيري الناشئ من تقيد الصلاة به، فيلزم منه الدور ء الآّ اامر بالوضو

تيان بالوضوء بقصد امتثال الآ مر على تعلق الآ مر الغيري بالوضوء،  لتوقف الآ 
تيان به بقصد امتثال الآ مر، وتعلق الآ مر الغي  اذ لوري بالوضوء يتوقف على الآ 

الغيري،  الآ مرلما صار مقدمة حتى يتعلق به  الآ مريا ت به بقصد امتثال  لم
وبعبارة ا خرى ان تعلق الآ مر الغيري بالوضوء يكون موقوفا على كونه مقدمة 

يكن  لمآ ى اتيانه على وجه العبادة، والّ للصلاة وكونه مقدمة لها موقوف عل
مقدمة للصلاة لعدم حصول الطهارة به، والمفروض ان اتيانه على وجه العبادة 

 .(1)موقوف على تعلق الآ مر الغيري به، وهذا هو الدور
 وقد اجيب عن هذه الآشكالآت بعدة ا جوبة:

ما ذكره جماعة منهم الشيخ الآ عظم وصاحب الكفاية  الجواب الأ ول:
من ان منشا  عبادية الطهارات الثلاث استحبابها النفسي في حد  "قدهما"

، وحيث يكون مرها النفسيا  يكون الثواب والقرب لآ جل موافقة ذاتها، ف
 .(2)المقدمة هو اتيانها بهذا القصد فيتعلق الآ مر الغيري بها كذلك

______________________ 
 54ص 2كتاب الطهارة ج - 1
 111الطبعة القديمة، كفاية الآصول ص 71، مطارح الآنظار ص54ص2كتاب الطهارةج - 2
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  الأ وليرادت على الجواب أ  ال
 عدة ايرادات: ى هذا الجوابوقد ا ورد عل

من عدم  "قدهما"ما ذكره الشيخ الآعظم والمحقق النائيني  الأ ول:الأيراد 
 .(1)قيام دليل معتبر على الآستحباب النفسي في التيمم

قوله تعالى "ان الله  بان مقتضى ضمّ  "قده"واجاب عنه السيد الخوئي 
ر، ما دلّ على ان التيمم طهوالى ، (2)يحب التوابين ويجب المتطهرين"

السلام عن رجل  م قال: سا لت ا با عبد الله عليهكصحيحة محمد بن مسل
ا جنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء؟ قال: لآيعيد، ا ن رب الماء رب 

هو ثبوت الآستحباب النفسي للتيمم عند  ،(3)الصعيد، فقد فعل ا حد الطهورين
 .(4)العجز عن الوضوء او الغسل

ن ظاهر با  على هذا الجواب،  "دام ظله"بعض السادة الآعلام  اشكلوقد 
في صحيحة محمدبن مسلم قال: قلت: في رجل  "السلام عليه"مثل قوله 

يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم ا صاب الماء،  لم
ا ينقض الركعتين، ا و يقطعهما ويتوضا  ثم يصلي؟ قال: لآ، ولكنه يمضي في 

هو ان  ،(5)على طهر بتيمم صلاته فيتمها ولآ ينقضها لمكان ا نه دخلها وهو
النسبة بين الطهور الذي هو بمعنى الطهارة مع التيمم نسبة المسبب الى سببه 

 ،ةيبالباء في قوله "طهر بتيمم" للسب حيث ا ن لآنسبة العنوان الى معنونه،
______________________ 

 174ص1، اجود التقريرات ج71مطارح الآنظار ص - 1
 223سورة البقرة الآ ية - 2
 15حمن ابواب التيمم  14باب 370ص3وسائل الشيعة ج - 3
 398ص2محاضرات في اصول الفقه ج - 4
 4من ابواب التيمم ح 21باب 382ص 3وسائل الشيعة ج - 5
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فلايمكن اثبات محبوبية السبب اي وتدل على مغايرة الطهر مع التيمم، 

لطهارة كقوله تعالى "ان الله يحب التوابين التيمم مما دل على استحباب ا
 رين".ويحب المتطه

هذا مضافا الى انه لو فرض كون النسبة بينهما نسبة العنوان والمعنون فيا تي 
، حيث ان معروض الوجوب هو عنوان الطهارة، وقد ايضا فيه اشكال الدور

بعد الآّ  ان الآ مر لآيسري الى التيمم طبّقه الشارع على التيمم، فحينئذ يقال
بعد اتيانه بقصد نطباقه عليه الآّ انطباق عنوان الطهارة عليه، والمفروض عدم ا

فان ذات التيمم ليس طهارة، نعم هو جزء الطهارة وجزء -امتثال الآ مر، 
وحيث ان اتيانه بقصد امتثال الآ مر موقوف على سبق  -الطهارة ليس بطهارة

 .(1)الآ مر به فيلزم منه الدور المحال
نسبة المسبب الى وان كانت هي النسبة بين الطهارة والتيمم ان اقول: 
مثل قوله "دخلها على طهر بتيمم"، بل ان نفس عنوان الطهور لظهور سببه، 

، ولكن لو كان لدينا اطلاق يدل (2)ظاهر فيما يتطهر به لآفي نفس الطهارة
______________________ 

 تقرير ابحاث الآصول ، مخطوط - 1
ثم انه لآبا س بنقل كلام بعض الآعلام "قده" في المقام، حيث ذكر ان كون النسبة بين الطهارة وبين الوضوء او الغسل او التيمم  - 2

المعنون غير معقول، لآن اعتبار عنوان على فعلٍ يعني انه مادام موجودا يكون مصداقا اعتباريا لهذا العنوان، فيكون الوضوء نسبة العنوان الى 
يعتبر بقاء الوضوء فلامعنى  مادام وجوده طهارة، ولكن اشكاله ان الوضوء ينعدم بانتهاء المكلف من الغسلات والمسحات، وحينئذ فان لم

ءً، وان اعتبر بقاء الوضوء ثم اعتبر كونه طهارة فالجمع بينهما لغو محض، حيث كان يمكن اعتبار الطهارة على نحو لآعتباره طهارة بقا
 المسبب، على ان ظاهر قوله "التراب احد الطهورين" كون التيمم سببا للطهارة، لآانه هو الطهارة.

يقتضيه هو تعلق الآ مر الغيري به، وهكذا الوضوء فانه وان ادعى وعليه فاستحباب الطهارة لآيثبت استحباب ذات التيمم، بل غاية ما 
استحبابه النفسي لما ورد من ان الوضوء على الوضوء نور على نور حيث يدعى دلآلته على كون الوضوء محبوبا في حد ذاته، ولكن يشكل 

ع توهم عدم استحباب تجديد الوضوء في موارد مشروعية يرد في مقام تشريع الوضوء وبيان تعلق الآ مر به، بل ورد لدف الآستدلآل به لآنه لم
كما في رواية الفضل بن -الوضوء، على انه لآبد من رفع اليد عن هذا الظهور بما ورد من الآ مر بالطهارة والآ مر بالوضوء لآ جل الطهارة، 

رفع الحمّى، ثم ا مره برفع الحمّى، فان الآ مر فيكون نظير ما لو ا مر المولى عبده بشرب دواء ثم امره بشرب الدواء لآ جل  -شاذان الآ تية
 آ انه بملاحظة الآ مرين الآ خرين لآيبقى ظهوره على حاله.بشرب الدواء وان كان ظاهرا في الآ مر النفسي به، الّ 

وعليه فالحاصل ا نه لآدليل على استحباب الوضوء في نفسه، وانما قام الدليل على استحباب الطهارة التي تكون مسببة عن الوضوء، 
تيان بالوضوء اذا كان بقصد الكون على الطهارة بداعي القربة فهو، والآ كان الدليل على استحباب الطها رة فان اكتفي في تحقق الطهارة بالآ 

آ بقصد ذات الآ فعال، وهو كما عرفت يتوقف على استحبابها آ على استحباب الوضوء ا يضا كذلك، اذ لآتتحقق الطهارة الّ في كل وقت دالّ 

<<<< 
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__________________________________________ 
>>>>> 

 لنفسي، فاستحباب الطهارة يلازم استحباب الوضوء بذاته.ا
ثم ذكر ا ن ظاهر التعبير عن الوضوء بالطهور ان جهة شرطيته للصلاة هو ترتب الطهارة عليه، وكذا ورد في رواية الصدوق باسناده عن 

 367ص1ا قام بين يدي الجبار )وسائل الشيعة جالسلام انما ا مر بالوضوء وبدء به لآن يكون العبد طاهرا اذ شاذان عن الرضا عليه بن الفضل
( فان ظاهره كون شرط الصلاة هو الطهارة المسببة من الوضوء، وكذا ورد ان الحدث ينقض الوضوء، وهذا 9من ابواب الوضوء ح 2باب

نقض اليه مسامحيا بلحاظ ظاهر في استمرار الوضوء لولآ الناقض، وحيث ان الوضوء بذاته غير قابل للاستمرار فلابد ان يكون اسناد ال
 يصدر الناقض. ما لمحيث يستمر هذا الآثر انتقاض اثره وهو الطهارة 

فيكون المستفاد من مجموع هذه الوجوه كون الطهارة شرطا للصلاة دون الوضوء بذاته وان الطهارة مسببة عن الوضوء لآانها عنوان 
في جزئية شيئ او شرطيته في الوضوء، فانه لوكانت الطهارة مسببة عن الوضوء  منطبق عليه، وحينئذ فلايصح اجراء البراءة في موارد الشك

يصح اجراء البراءة، بعد استظهار كون  فيكون الشكّ في المحصل فتجري قاعدة الآشتغال، بل لو كانت الطهارة عنوانا للوضوء ا يضا لم
المشكوك غير معلوم، فيكون من الشك في حصول الشرط الذي  الشرط هو عنوان الطهارة، وانطباقه على الوضوء الفاقد للجزء او الشرط

 علم باشتراط الواجب به، وتجري فيه قاعدة الآشتغال.
نعم لوثبت ان شرط الصلاة هو نفس الوضوء بعنوانه كما قد يستظهر من قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم..." تمّ 

 (265ص2عن ظهور الآ ية في شرطية نفس الوضوء بظاهر ما مرّ من الآ دلة. )منتقى الآصول ججريان البراءة، لكن لآبد من رفع اليد 
اقول: ان الظاهر من الآدلة كون شرط الصلاة هو نفس الطهور المنطبق على الوضوء او الغسل او التيمم، ولذلك تجري البراءة في 

ل، بل يكفينا في اجراء البراءة عن الجزئية او الشرطية موارد الشك في جزئية شيئ او شرطيته فيها، ولآيرجع الشك الى الش ك في المحصِّ
 احتمال كون شرط الصلاة هو هذه الآفعال الثلاث، حيث تجري البراءة ا يضا عن شرطية الطهارة المسببة منها.
يعرف وجه عدم معقولية  انه لم وما ذكره "قده" من ان كون نسبة الطهارة الى الوضوء مثلا نسبة العنوان الى المعنون غير معقول ففيه:

حد اعتبار كون الوضوء طهارة، ثم اعتبار بقاء الوضوء كما قد يستظهر من الآ دلة، فانه لآلغوية فيه ابدا، واما الآستدلآل بقوله "التراب ا
ن يستدل بما يدلّ على ان الطهورين" على كون التيمم سببا للطهارة فغريب جدّا، لآنه يدل على ان التراب سبب للطهارة، وكان الآنسب ا

التيمم احد الطهورين، وا ما ما استظهره من الآ دلة من كون شرط الصلاة هو الطهارة لآالوضوء فلاوجه له بعد ان كان ظاهر الآ ية وعدة من 
لعبد حين الصلاة، الروايات شرطية نفس الوضوء للصلاة، ولآينافيه ما ورد في رواية الفضل بن شاذان من كون علة الآ مر بالوضوء طهارة ا

 آ اعتبار بقاء الوضوء.لايظهر منه الّ فما ورد من ان الحدث ينقض الوضوء اما و
ففيه انه اذا كانت  ،يصح اجراء البراءة بعد كون الشرط عنوان الطهارة واما ما ذكره من انه لو كانت الطهارة عنوانا للوضوء ا يضا لم

رفا يكون امرا بواقع معنونها وهو الوضوء الذي يدور امره بين الآقل والآكثر، نظير مالو امر المولى الطهارة عنوانا اعتباريا للوضوء فالآ مر بها ع
بتعظيم زيد، وقد اعتبر المولى كون التعظيم هو القيام بعملية خاصة، فلو شكّ في شرطية شيء او جزئيته لما اعتبره تعظيما فلاينبغي 

بالتعظيم يكون ظاهرا في الآ مر بالقيام بتلك العملية، بعد ان كان التعظيم الذي تعلق به امره ماهية الآشكال في جريان البراءة عنه، لآن الآ مر 
سم امر بالمسمى لآاعتبارية، وعليه فيكون نسبة عنوان الطهور الى معنونه بحسب اللبّ نسبة الآسم الى المسمى، ولآاشكال في ان الآ مر با

جري البراءة عنه، ويختلف ذلك عن الآ مر بعنوان مبيَّن عرفي، كما لو ا مر المولى بصوم شهر عرفا، فلو شكّ في دخل شيء في المسمى فت
هلالي، فاختار المكلف شهرا لصومه وشك في رؤية هلال ا خر الشهر، فمقتضى قاعدة الآشتغال هو صوم يوم الشك من ا خره، حتى مع 

ف معلوم وانما تعلق الشك بامتثاله خارجا، من غير فرق بين ان غمض العين عن جريان استصحاب بقاء الشهر، حيث ان متعلق التكلي
 يكون التكليف بصوم كل يوم من الشهر الهلالي استقلاليا او ضمنيا.

نعم لو قال المولى "صم هذا الشهر الهلالي" فمع غمض العين عن استصحاب بقاء الشهر في ا خره يكون المرجع هو البراءة عن 
ن هذا الآ مر يكون متعلقا في الحقيقة بواقع هذا الشهر وهو ايامه التي تدور بين الآقل والآكثر، فتجري البراءة وجوب صوم يوم الثلاثين، لآ

تيان بفعل لآ جل تيان با حد الواجبات الآستقلالية التي تكون على عهدة زيد، فاختار العبد الآ  كونه  عن الآكثر، وهكذا لو امر المولى عبده بالآ 

<<<< 
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للطهارة على كون التيمم في حال العجز عن تحصيل الطهارة المائية سبب 

يكن التيمم لغاية من الغايات كان يكفينا ذلك في اتيان التيمم بداعي  ولو لم
للمحبوب النفسي وهو  -ربةاذا ا تي به بداعي القفيما –كونه سببا توليديا 

 الطهارة.
الوضوء او الغسل او بين وقد يقال انه بناء على كون النسبة بين الطهارة و

يثبت  فيكون حكمه حكم ما اذا لمالتيمم نسبة المسبب الى السبب، 
الآستحباب النفسي للطهارات الثلاث اصلا، لعدم وجود ا مر استحبابي بنفس 
هذه الآ فعال كي يا تي بها بقصد امتثال امرها النفسي، وحينئذ فنحتاج الى 
القول بكفاية قصد امتثال الآ مر الغيري بالمقدمة في حصول قصد القربة او 

تيان بالمقدمة  بقصد القربة،  مع اتيان ذيهابداعي التوصل الى ذيها كفاية الآ 
 للطهارة المسببة من هذه الآ فعال. فلاينفع بحالنا ثبوت الآستحباب النفسي

ان الآنصاف انه لآوجه لتوهم لزوم قصد امتثال الآ مر المتوجه الى نفس الآّ 
د نعم قالسبب التوليدي، بعد ان كان الآ مر بالمسبب داعيا الى ايجاد سببه، 

سبب في حال فقد الماء التيمم  يدل على ا ن مطلقوجود اطلاق  يقال بعدم

__________________________________________ 
>>>>> 

ي جزئية شيء او شرطيته فيه، فلاتجدي البراءة عن جزئيته وشرطيته في اكتفاء العبد بذلك الفعل الفاقد للجزء او واجبا على زيد، فشكّ ف
تيان بواجب استقلالي معيَّن مما  الشرط المشكوك، لعدم احراز انه قد اتى بواجب استقلالي من واجبات زيد، بخلاف مالو امره المولى بالآ 

ظاهرا في المشيرية الى واقع ذلك الواجب فلو دار امره بين الآقل والآكثر فتجري البراءة عن الآكثر، والآ مر يجب على زيد، فانه حيث يكون 
 بالطهورمن هذا القبيل حيث انه يكون امرا بواقع الطهور الذي يدور بين الآقل والآكثر، فتجري البراءة عن الآكثر.

هور وهو الوضوء كي يكون متعلق الآ مر هو الوضوء، ام يكون لعنوان الطهور بل ولو شك في كون الطهور عنوانا مشيرا الى واقع الط
 موضوعية، فحيث ان في الثاني كلفة زائدة فتجري البراءة لنفيه.

ان قلت: بعد استظهار كون الشرط في الصلاة هو بقاء الوضوء تعبدا حين الصلاة كما قد يظهر من السيد الخوئي قده فيشكّ في 
 وضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، فيجري استصحاب عدم اعتبار بقاءه، فيجب الآحتياط.اعتبار البقاء لل
يظهر من الآ دلة شرطية البقاء التعبدي للوضوء، فان ظاهر الآ ية ونحوها شرطية نفس الوضوء مع عدم صدور حدث الى ا خر  قلت: لم

 الصلاة. 
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، للطهارة فلعل خصوص ما ا تي به بداعي غاية راجحة كالصلاة سبب للطهارة
الدالة على ا ن التيمم احد الطهورين السابقة  مسلم فان صحيحة محمدبن

ل ا جنب حيث ان الوارد فيها السؤال عن رج ظاهرة في التيمم لآ جل الصلاة
فتيمم وصلى، ولآاقل من عدم اطلاقها لفرض التيمم لآلغاية الصلاة، لكون 
السؤال فيها ناظرا الى حكم ا خر وهو وجوب اعادة الصلاة بعد وجدان الماء، 

هو التيمم لغاية راجحة فلايستفاد منه كون التيمم في ارة الطهسبب فلعل 
، هذا مضافا الى سببا للطهارة ن تحصيل الطهارة المائيةحال العجز ع

 .اختصاص هذه الصحيحة بالتيمم بدل غسل الجنابة
ولو كانت النسبة بين  اشكال الدورورود من  "دام ظله"واما ما ذكره 

ففيه انه بعد الطهارة وبين الوضوء والغسل والتيمم نسبة العنوان الى المعنون، 
ون دليل استحباب الطهارة فيك تيمم مثلاافتراض كون الطهارة عنوانا لنفس ال

على استحباب  آارة دالّ طهفي حال فقد الماء  تيممبضمّ ما دلّ على كون ال
، نعم حيث هو من العبادات فيكون الآ مر الآستحبابي متعلقا نفس التيمم

بقصد القربة او فقل قصد امتثال الآ مر، كما ان الوجوب الغيري تيمم بال
مثلا  تيمما بمعنى الوجوب الغيري للللطهور بلحاظ كونه شرطا للصلاة مثل

تيمم الآ مر بالان الآ مر بالطهور ليس مفاده الآّ بقصد امتثال ا مره، والمفروض 
 بقصد امتثال الآ مر. مثلا

هذا ويمكن ان يقال بانه يكفي في العبادية ثبوت المحبوبية النفسية للتيمم 
ت محبوبيته ولو في حال اتيانه لآجل الصلاة ونحوها، ولآنحتاج الى اثبا

 النفسية في حد ذاته.
انه لو فرض قيام الدليل على الآستحباب النفسي للطهارات  الأيراد الثاني:

قامة في الصلاة بناء على  الثلاث بما فيها التيمم فماذا يقال بالنسبة الى الآ 
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اشتراط الصلاة الواجبة بها، فانه لآاشكال في عدم استحبابها النفسي بعنوان 

قامة، نعم يا تي فيها ا يضا ما ذكرناه من كفاية المحبوبية النفسية للفعل  الآ 
ن يك لم العبادي ولو في حال اتيانها لغاية خاصة، بحيث لو انفك عنها

 محبوبا.
من ان  "قدهما"ما ذكره الشيخ الآعظم والمحقق النائيني  الأيراد الثالث:

لحال ثبوت الآستحباب النفسي للطهارات الثلاث في حد ذاتها لآيجدي 
ه تعلق الوجوب الغيري بها لآجل كونها مقدمة للصلاة الواجبة مثلا، حيث ان

 .(1)النفسي هااستحبابمع ثبوت هذا الوجوب يزول 
يراد  من  "قده"بما يظهر من كلام الشيخ الآعظم  اولأً:ويجاب عن هذا الآ 

الوجوب الغيري وان ا وجب ارتفاع الآستحباب النفسي للطهارات  ان طروّ 
 .(2)الثلاث، لكن لآيزيل محبوبيتها النفسية، ويكفي ذلك في عباديتها

من ان حال هذا المورد حال غيره  "قده"بما ذكره السيد الخوئي  وثانيا:
من موارد الآستحباب التي عرض عليها الوجوب من ناحية نذر او شبهه، 

نه في تلك الموارد يندكّ الآ مر الآستحبابي في ضمن الآ مر الوجوبي فكما ا
هذا الآ مر المؤكد عباديا  فيتحصل من ذلك ا مر واحد وجوبي مؤكد، ويكون

اً منهما يكتسب من الآ خر صفة بعد عدم امكان بقاء كل منهما لآن كل
 .(3)بحده الخاص

 ستحبابمن ذلك ا نه حيث لآ يمكن اجتماع الآالظاهر ا ن المقصود و

______________________ 
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يوجب تا كد ملاك الوجوب والوجوب في مورد واحد فاجتماع ملاكهما 
 لامعنى لآندكاك حكمين فيف فيكشف عن جعل وجوب واحد مؤكد، والآّ

 تعددبعد فرض ، قهرا مورد اجتماعهما بنحو يتحصل منهما حكم مؤكد
 .جعلهما
ا نه لآوجه للمنع من امكان اجتماع الآستحباب النفسي مع  عليه يردا نه  الآّ

، فالآ مر النفسي بالطهارة يبقى على استحبابه بمعنى ثبوت الوجوب الغيري
، وهذا لآينافي وجوبها الغيري لآ جل طروّ ذا الآمره الترخيص في ترك امتثال

 حالة ثانوية وهي مقدميتها للصلاة الواجبة.
اندكاك الآ مر النفسي  لآ يعقل" ا نه قده"وقد ذكر المحقق النائيني 

الآستحبابي بالطهارات الثلاث مع الآ مر الغيري بها، وهو ا ن الآ مر الغيري في 
تيانه  طول الآ مر النفسي الآستحبابي حيث يكون متعلقه هو الفعل المقيد با 
بداعي الآ مر النفسي الآستحبابي، فلايعقل تبدّل ا حدهما بالآ خر واندكاكه 

جارة على صلاة الليل عن الميت، فيه، فكلاهم ا موجودان بالفعل، نظير الآ 
تيان صلاة الليل عن  جارة متعلق با  حيث ان الآ مر الوجوبي الناشئ من الآ 
الميت بداعي امتثال امرها الآستحبابي، بينما ان الآ مر الآستحبابي متعلق 
بذات صلاة الليل عن الميت، فلايعقل اندكاك هذين الحكمين لكون 

الآستحبابي  الآ مرفي طول الآ خر، نعم لو كان متعلق الآ مر الوجوبي و احدهما
واحدا فلابد وان يندكّ احدهما في الآ خر فيتحصل منهما طلب واحد ا كيد 
لآمتناع اجتماع المثلين في موضوع واحد، نظير تعلق النذر بفعل مستحب 

نذر بها في حد ذاته كصلاة الليل مثلا، فان الصلاة لرجحانها ذاتا وتعلق ال
تكون واجبة لآمحالة، فيندكّ الآ مر الآستحبابي في الآ مر الوجوبي، ويكتسب 
الآ مر الآستحبابي ما كان فاقده وهو تا كد الطلب، كما ان الآ مر الوجوبي 
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الناشئ من قبل النذر يكتسب من الآ مر الآستحبابي ما هو فاقده، وهي تعبدية 

 .(1)نفسيا تعبديا اخر وجوبا واحدين بالآ  الآ مرالآ مر، فتكون نتيجة امتزاج احد 
وفيه انه لآيوجد فرق بين ما ذكره من الآمثلة فان متعلق الآ مر النفسي 
تيان بالوضوء  الآستحبابي بالطهارات الثلاث نفس متعلق الآ مر الغيري وهو الآ 
جارة، فان متعلق  مثلا بقصد القربة، كما انه لآفرق بين مثال النذر ومثال الآ 

لليل بقصد القربة وهذا هو متعلق الآ مر الآستحبابي، ومتعلق النذر هو صلاة ا
جارة صلاة الليل عن الميت بقصد القربة، وقد تعلق بها الآ مر الآستحبابي،  الآ 

 ين في هذه الموارد.الآ مرفلاطولية بين متعلق 
مسلكنا لآيوجد ا يضا من انه بناء على  "قده"بما ذكر السيد الخوئي  وثالثا:

فان حقيقته هو اعتبار الفعل  والآستحباب في حقيقة الحكمبين الوجوب فرق 
في شيئ ا خر وهو الوجوب والآستحباب  والآختلاف بين في ذمة المكلف،

الفعل والآّ فيحكم استحباب فيحكم العقل بالترك  ا نه عند ورود الترخيص في
از الترك عند الوجوب، وعليه فلااندكاك ولآتبدل في البين، وانما يرتفع جوب

 وض الوجوب الغيري.عر
وان شئت قلت ان الآ مر الغيري ان تعلق بالطهارة بداعي امتثال امرها 
الآستحبابي كان متعلق احدهما غير متعلق الآ خر، وان تعلق بذواتها فعندئذ 

آ انك عرفت انه لآتنافي بين حقيقة الوجوب وان كان متعلقهما واحدا الّ 
 .(2)ارتفاع جواز التركوالآستحباب، وانما يوجب طروّ الوجوب 

نه لو فرض ثبوت الآ مر النفسي بالطهارة وارتفاع الترخيص في تركها وفيه ا  
لآ جل وجوبها الغيري او فقل لآ جل ثبوت الوجوب النفسي للصلاة المشروطة 

______________________ 
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بها فيلزم من ذلك استحقاق المكلف لعقابين اذا ترك الطهارة والصلاة معا، 
من انه ان تعلق الآ مر الغيري بالطهارة  "هقد"وهذا واضح البطلان، وما ذكره 

بداعي امتثال امرها الآستحبابي كان متعلق احدهما غير متعلق الآ خر فلايرفع 
محذور اجتماع الآ مر الآستحبابي المتقوم بالترخيص في الترك مع الآ مر 

 الوجوبي، وان فرض اخذ احدهما في متعلق الآ خر.
من عدم التنافي بين  "دام ظله"م بما حكي عن بعض السادة الآعلا ورابعا:

الآستحباب والوجوب، حيث ان الآستحباب لآيتقوم بالترخيص في الترك 
وانما يتقوم الآستحباب المولوي بالوعد بالثواب على الفعل، كما يتقوم 
الوجوب المولوي بالوعيد بالعقاب على الترك، ولآتنافي بين ثبوت الوعد 

 عقاب على الترك في مورد واحد.بالثواب على الفعل مع الوعيد بال
وفيه انه قد مرّ في محله اختلاف مرتبة الطلب الآستحبابي عن الطلب 
الوجوبي، حيث يتقوم الآستحباب برضا المولى بالترك، ويتقوم الوجوب بعدم 
رضاه به، واجتماعهما معاً محال، وان فرض خلوّهما عن الوعد بالثواب او 

دانا في الآ مر الصادر من الوالد بالنسبة الى الوعيد بالعقاب، كما نشاهده وج
 ولده.

بما ذكره في البحوث من انه بناء على اختصاص وجوب  وخامسا:
المقدمة بالمقدمة الموصلة، فيكون الواجب هو المقدمة الموصلة والمستحب 
النفسي هو الوضوء مثلا، من دون ان يزول هذا الآستحباب النفسي او يندكّ 

 .(1)د موضوعهمافي الوجوب بعد تعد
______________________ 
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وفيه انه بعد افتراض كون المكلف بصدد اتيان الواجب النفسي وهو 
الصلاة مثلا فيكون اتيانه بالوضوء في ضمن مجموع المقدمات الموصلة الى 

الوجوبي بمجموع هذه المقدمات او فقل الآ مر الوجوبي بالعلة  الآ مرالصلاة، ف
ني با جزاء العلة التامة ومنها التامة للواجب النفسي ينحلّ الى ا مر وجوبي ضم

الوضوء، وحينئذ يقال بانه لآيعقل ان يبقى حدّ الطلب الآستحبابي في هذا 
 الحال.

من عدم سراية حكم عنوان الى  "قده"بما ذكره السيد الآمام  وسادسا:
ن ما يوجد في فرض وحدة معنونهما في الخارج، لآ   عنوان ا خر ولو مع

الخارج ليس هو المتعلق للا مر وانما هو مسقط للا مر، فمتعلق الآ مر هو 
فلو نذر صلاة الليل فيكون  فلايسري حكم عنوان الى عنوان ا خر،العنوان، 

الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر ويبقى عنوان صلاة الليل باقيا على استحبابه، 
لآيوجب زوال استحبابه، بل وهكذا كون المستحب النفسي مقدمة للواجب 

 .(1)يبقى هو مستحبا بعنوانه ويكون الواجب هو عنوان المقدمة
ما سيا تي من المنع عن تعلق الوجوب الغيري بعنوان المقدمة،  اولأ:وفيه 

فان المقدمية حيثية تعليلية لتعلق الوجوب بواقع المقدمة كالوضوء، فيكون 
حد، وقد اتفق للوضوء بعنوان وا اجتماع الوجوب الغيري والآستحباب النفسي

 الآ علام على بطلانه.
يتمّ مبنى كفاية تعدد العنوان في جواز ثبوت حكمين متضادين  انه لم وثانيا:

في معنون واحد، اذ بعد لحاظ المولى ولو بارتكازه تطابق العنوانين على 
معنون واحد فلايعقل ان يجعل كلا الحكمين بنحو مطلق، نظير ان يقول 

______________________ 
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العالم واجب واكرام الفاسق حرام، فانه لآيعقل اجتماعهما في مورد  اكرام
 العالم الفاسق، وهكذا لوقال اكرام العالم مستحب واكرام الفاسق حرام.

اب خطان نعم لو قال اكرام العالم حلال واكرام الفاسق حرام فقد يدعى 
ان، الترخيص فيه من حيث نفس هذا العنو الترخيص في عنوان لآيقتضي الآّ

وهذا لآينافي انطباق عنوان ا خر عليه احيانا يقتضي وجوبه او حرمته، ولكن 
الآنصاف ان ظاهر خطاب الترخيص في عنوان هو الترخيص الفعلي فيه والآ 

ثبات الترخيص الفعلي مع الشك في مانعية  لم يمكن التمسك بالخطاب لآ 
لعملي الذي عنوان ا خر مقترن به ا حيانا، وكان يلزم الرجوع الى الآصل ا

يكون اصل البراءة تارة واستصحاب الحرمة ا خرى، كما لو شككنا في حرمة 
اكرام من يرتكب منافي المروة، وفرضنا ان عالما كان فاسقا في السابق ولكنه 
بعد ان تاب من فسقه كان يرتكب ما ينافي المروة، فلابد ان يجري 

جواز التمسك استصحاب بقاء حرمة اكرامه، مع انه لآاشكال عرفا في 
ثبات جواز اكرامه.  باطلاق خطاب الترخيص في اكرام العالم لآ 

لزامي ثابتا على العنوان الثانوي فيقدم عرفا على  نعم لو كان الحكم الآ 
خطاب الترخيص الثابت بالعنوان الآولي، نظير تقديم خطاب تحريم الغصب 

الغنم على خطاب حلية لحم الغنم، فيحمل خطاب الترخيص في حلية لحم 
على الترخيص فيه لآمن حيث انه غصب، فيجتمع مع تحريمه بعنوان انه 
غصب، وهكذا يقدم خطاب وجوب الوفاء بالنذر على خطاب استحباب 
صلاة الليل فيحمل خطاب استحبابها على الآستحباب من غير جهة الوفاء 

 بالنذر.
يص في وان شئت قلت: ان الآ مر النفسي بصلاة الليل يكون مقترنا بالترخ

تيان بها لآ جل امتثال وجوب الوفاء  ترك امتثاله، وهذا لآينافي وجوب الآ 
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بالنذر، فالثابت في هذا الحال ليس هو الترخيص الفعلي في ترك صلاة الليل، 
وانما هو الترخيص في ترك امتثال الآ مر النفسي بصلاة الليل، فلو تركه 

وفاء بالنذر، كما يمكن يستحق عقابا عليه وان استحق العقاب على ترك ال لم
 ان يكون الترخيص في ترك صلاة الليل في هذا الحال ترخيصا حيثيا.

 "قده"مضافا الى ما مر عن الشيخ الآعظم -فالجواب الصحيح في المقام 
ان الآ مر النفسي بالطهارة يبقى على استحبابه بمعنى ثبوت  -في الجواب الآ ول

جوبها الغيري لآ جل طروّ حالة ثانوية الترخيص في ترك امتثاله، وهذا لآينافي و
وهي مقدميتها للصلاة الواجبة، ولآفرق في ذلك بين ان يكون الواجب الغيري 
بناء على ثبوت الوجوب الغيري شرعا هو عنوان المقدمة او تكون المقدمية 

 حيثية تعليلية لوجوب واقع المقدمة، اي الطهارة في المثال المذكور.
ما ذكرناه وما ذكره السيد الآمام "قده" فيما لو التزم وتظهر ثمرة الفرق بين 

ترك صلاة الليل مثلا الى فترة، فبناء على ما بشخص في ضمن عقد لآزم 
ذكره السيد الآمام يمكن اجتماع استحباب صلاة الليل مع وجوب الوفاء 
بالشرط، فلو خالف الشرط وا تى بصلاة الليل صحت صلاته بينما ا نه يمتنع 

اصل البعث  نافيبناء على ما ذكرناه لآ ن وجوب الوفاء بالشرط ياحتماعهما 
 نحو صلاة الليل في هذه الفترة.

ان الآستحباب النفسي للطهارات الثلاث لآيكون في كثير  الأيراد الرابع:
تيان بها، فانه لولآ وجوبها الغيري لما ا تى  من الموارد محركا للشخص نحو الآ 

بابها النفسي، وقد يكون استحبابها به كثير من الآ شخاص بمجرد استح
النفسي مغفولآ عنه ولآسيما للعوامّ، كما قد يعتقد المكلف عدم استحبابها 

 النفسي.
الى ما هو  ذلك بان الآ مر الغيري لآيدعو الآّوقد اجاب في الكفاية عن 

المقدمة والمفروض في المقام ان المقدمة هو اتيان الوضوء مثلا بقصد امتثال 
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 .(1)سيامره النف
ن لآزمه جواز هذا الجواب با  على  "قده" هذا وقد اورد المحقق النائيني

تيان بصلاة الظهر بقصد امتثال امرها الغيري الناشئ من اشتراط صلاة  الآ 
تيان بالصوم في  -في سعة الوقت-العصر  تيان صلاة الظهر قبلها، او جواز الآ  با 

اشتراط الآعتكاف  حال الآعتكاف بقصد امتثال الآ مر الغيري به لآ جل
 .(2)بالصوم، مع انه واضح البطلان

يكن للمكلف داع الى  وفيه: انه لآوجه لدعوى وضوح بطلان ذلك، فلو لم
تيان  تيان بصلاة الظهر في حد ذاتها وانما ا تى بها بداعي التوصل الى الآ  الآ 

يكن وجه للمنع عن صحة صلاة ظهره  بصلاة عصر صحيحة بداعي القربة لم
 "قده"ذا بالنسبة الى صوم الآعتكاف، وقد ادعى بعض الآعلام ا يضا، وهك

وجود فرق بين مثال صلاة الظهر وبين مثال الطهارات الثلاث وهو انه حيث 
يكون الآ مر النفسي بصلاة الظهر امرا وجوبيا فلامحالة يكون هو الغالب على 
ور امرها الغيري، لآن الحكم الضعيف يندكّ في الحكم القوي كاندكاك الن

الضعيف في النور القوي، فلامعنى لقصد الآ مر الغيري بها، بينما ان الآ مر 
النفسي في الطهارات الثلاث ا مر استحبابي فلامحالة يندكّ في الآ مر الوجوبي 
الغيري بها، ونظير الطهارات الثلاث مثال صوم الآعتكاف اذا كان الصوم 

رّ منا عدم معقولية ، ولكن قد م(3)مستحبا في حد ذاته والآعتكاف واجبا
 اندكاك الحكمين مطلقا.

______________________ 
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ان هذا التصوير الذي  "قده" ى جواب صاحب الكفايةيرد علكيف كان فو

يكون من قبيل الداعي على الداعي يختصّ بما اذا كان الآستحباب النفسي 
ملتفتا اليه ولو اجمالآ، بحيث يكون الداعي على الداعي سببا لمحركية 

ن يكون داعي سعة الرزق سببا لمحركية الآ مر بصلاة الداعي الى الفعل مثل ا
الليل، والمفروض في المقام انه قد يعتقد المكلف بعدم الآستحباب النفسي 
 للطهارت الثلاث او يكون غافلا عنه بالمرّة، فكيف يكون محركا له نحوها.

ما في البحوث من انه قد يرتفع الآستحباب النفسي  الأيراد الخامس:
ثلاث في بعض الموارد، كمورد مزاحمتها مع استحباب ا خر اهم للطهارات ال

منه، كما اذا لزم من استعمال الماء للوضوء تا ثر المؤمن، بل قد يفرض 
وجوب الترك لولآ المقدمة كما لو ا مر الوالد بترك استعمال ذلك الماء الرافع 
 للاستحباب النفسي دون الوجوب الغيري، وفي مثل ذلك كيف تفسر القربية

 مع عدم الآستحباب النفسي.
بعد ثبوت الوجوب الغيري يرتفع الآستحباب الآهم او وجوب  لأيقال:

اطاعة الوالد، ومع ارتفاعهما لآيمكن اثبات ملاكهما، فيرجع الآستحباب 
 النفسي لآمحالة.
يمكن ا حراز ثبوت ملاك الآستحباب الآهم او الوجوب  اولأ:فانه يقال: 

 .ة ولو مع سقوط الآستحباب الآهم او الوجوبفي بعض الموارد بالملازم
يمكن افتراض عدم انحصار الماء في ذلك الماء الذي يكون  وثانيا:

استعماله للوضوء موجبا لتا ثر المؤمن، فانه لآيرتفع الآستحباب الآهم في ترك 
الوضوء بذلك الماء بمجرد ثبوت الوجوب الغيري للوضوء، حيث يمكن 
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كيف يصحح الوضوء من ذلك الماء الذي يوجب  الوضوء بماء ا خر، فحينئذ
 .(1)ا يذاء المؤمن بعد عدم شمول الآستحباب النفسي له

يذاء ا لمؤمن او اقول: الآنصاف انه في فرض وجوب الوضوء الموجب لآ 
حيث لآيمكن الحكم باستحباب او وجوب تركه فيزول المانع مخالفة الوالد، 

ز الملاك المانع عن هذه عن محبوبيته النفسية، ولآوجه لدعوى احرا
المحبوبية النفسية، وا ما في فرض عدم انحصار الماء بما يكون الوضوء به 
ا يذاءً للمؤمن فلاتنافي بين المحبوبية النفسية لطبيعي الوضوء مع كون الوضوء 

 بماء معين مشتملا على حزازة بالعنوان الثانوي ككونه ا يذاءً للمؤمن.
زام بالآستحباب النفسي للطهارات فتحصل من ذلك عدم كفاية الآلت

الثلاث في الجواب في حل مشكلة قصد القربة اذا كان المكلف غافلا عن 
 استحبابها النفسي او معتقدا عدمه.

في التقريرات،  "قده"ما حكي عن الشيخ الآعظم  الجواب الثاني:
 ليست من الآفعال العاديةكالوضوء ومحصله ان المقدمة التي تكون عبادة 

نا لآنعقل فا   عليه،توقف الصعود على السطح م حيث يعلم بكنصب السلّ 
المعلوم فان  على الغسلات والمسحات في الوضوء مثلا، لاةالصكيفية توقف 

نفس الحركات والسكنات، وهي لآتتوقف على  من الصلاة ليس الآّ ناعند
ن شارع الحكيم عن توقف الصلاة عليه لآبد منعم بعد ما كشف الالوضوء، 

اليها، وحيث ان الآفعال الواقعة في الوضوء او الغسل او  ايجاده للتوصل به
الحركة الخاصّة، ولعلها لآتكون محصلة لما هو ا الآّ التيمم مما لآنعرف منه

______________________ 
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المقصود منها بدون قصد العنوان الواقعي المنطبق عليها الذي لآ جله تعلق 

يث ان ذلك العنوان وح فلابد من قصد ذلك العنوان،الآ مر الغيري بها،
مجهول لآيمكن قصده تفصيلا، فلابد من قصده اجمالآ، فقصد امتثال امره 

 .(1)لآ جل كونه عنوانا اجماليا الى ذلك العنوان الواقعي الآّ الغيري ليس
ن ذلك لآيقتضي الآتيان با   اولأ:"قده" وقد اورد عليه صاحب الكفاية 

مكا داعيبالطهارات الثلاث ب شارة الى عناوينها التي تكون امتثال الآ مر لآ  ن الآ 
بتلك العناوين مقدمة للصلاة بطريق ا خر، كا ن يجعل عنوان ما تعلق به الآ مر 
الغيري وصفا لآداعيا، با ن يا تي بالوضوء بنية كونه الما مور به بالآ مر الغيري، 

تيان بالوضوء داعيا نفسانيا  .كالتبريد ولكن يكون داعيه الى الآ 
 .(2)دفع اشكال ترتب الثواب على الطهارات الثلاثانه لآيفي ب وثانيا:

ولآيخفى ان اشكال صاحب الكفاية على الكلام المحكي في التقريرات 
في كتاب الطهارة هذا  "قده"يذكر الشيخ الآعظم  مما لآدافع له، نعم لم

الآ ول، فذكر  الجواب الثاني كجواب مستقلّ، وانما ذكره كتوضيح للجواب
وهو الدور، ان الوضوء في نفسه له عنوان واقعي في جواب الآشكال الثالث 

راجح في ذاته بشرط القصد الى ذلك العنوان، ولمّا كان ذلك العنوان 
مجهولآ لآيمكن القصد اليه وجب القصد اليه اجمالآ باتيان ذلك الفعل 

العنوان، فالقصد الى  لآ جل ارادة الشارع، فان ارادته وامره به من حيث ذلك
موافقة ا مر الشارع قصد اجمالي الى ذلك العنوان، واما حصول التقرب 
للفاعل فباعتبار رجحانه الذاتي الذي لولآ الوجوب الغيري لكان مستحبا 

______________________ 
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 و كذلك مع الوجوب الغيري عند بعض.نفسيا، بل ه
 المفروض زوالان الوجوب الغيري لآيصير منشا  للتقرب ودعوى و

 .بطرو الوجوب الغيري فلايمكن التقرب بامتثاله سيفالنباب الآستح
حد  كان فيالذي حصول التقرب بالواجب الغيري عدم بمنع  ة،مدفوع

نظير الصوم الذي يجب مقدمة للاعتكاف المنذور، غاية  ،نفسه عبادة مطلوبة
 .(1)الآ مر عدم زيادة ثوابه لآجل هذا الوجوب

تيان بها لآ جل انه يكفي في عبادي الجواب الثالث: ة الطهارات الثلاث الآ 
بها،  الآ مرولآيحتاج الى قصد امتثال قصد التوصل بها الى المطلوب النفسي، 

تيان  فانه يكفي في تحقق القربة اضافة العمل اليه تعالى اضافة تذللية، والآ 
بالمقدمة بداعي التوصل بها الى المطلوب النفسي الذي يا تي به مضافا اليه 

 اديق قصد القربة جزما.تعالى من مص
قصد التوصل بالوضوء مثلا الى الصلاة فرع مقدميته لها،  ان قلت:

اذا ا تي به بقصد القربة، وحيث ان روض ان الوضوء لآيكون مقدمة الآّ والمف
 قصد القربة موقوف على قصد التوصل فيلزم الدور.

صل، المقدمة التامّة وان كان هو الوضوء الذي ا تي به بقصد التو قلت:
ولكن ذات الوضوء ا يضا جزء المقدمة، فيمكن ان يا تي بالوضوء بقصد 
التوصل به الى الصلاة بعد الآلتفات الى انه بهذا القصد يتحقق الجزء الثاني 

 للمقدمة.

______________________ 
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نعم لآيمنع ذلك من التقرب بقصد امتثال الآستحباب النفسي ولو مع عدم 

تا  للواجب كما لو اغتسل من قصد التوصل الى الواجب، بل وان كان مفوِّ
وعليه فيكون منشا   مع ان وظيفته التيمم، ،الصلاة الجنابة في ضيق وقت

ا ما قصد الآ مر النفسي المتعلق بها او احد امرين: عبادية الطهارات الثلاث 
قصد التوصل بها الى الواجب، فمن يا تي بالطهارات الثلاث بقصد ا مرها 

يكن ملتفتا الى المقدمية، كما ان  لمالنفسي فقد ا وجد بذلك المقدمة وان 
من يا تي بها بقصد التوصل بها الى الصلاة او نحوها فقد اوجد المقدمة في 

يكن ملتفتا الى الآ مر النفسي المتعلق بها وقاصدا لآمتثاله،  الخارج وان لم
ينشا  من ناحية امرها  فلزوم الآتيان بالطهارات الثلاث على وجه العبادة لم

ناحية كون المقدمة عبادة، سواء فيه القول بوجوب المقدمة  الغيري بل من
 شرعا او القول بعدم وجوبها.

 منهم السيد البروجردي ،وهذا الجواب تامّ جدّا، وقد اختار ذلك جماعة
 .(1)"قدهما"والسيد الخوئي 

بعد ان حكى عن السيد البروجردي ) "قده"وعليه فما ذكره السيد الآمام 
من ان  تثال الآ مر النفسي المتعلق بذيها(المقدمة قصد ام نه يكفي في مقربيةا  

تيان المتعلق، مقدمات دعو الى غير متعلقه ولو كان هو الآ مر لآيمكن ان ي فالآ 
بالمقدمات ليس ا طاعة للا مر بذيها، وانما هو اطاعة لحكم العقل او الشرع 

اشتهر من  امضافا الى عدم تمامية م-، ففي غير محله، فانه (2)بوجوبها الغيري
يتوقف عليه وجود نه يدعو الى ما الى متعلقه، حيث اان الآ مر لآيدعو الآّ 

على ما حكي عنه انه يكفي في عبادية  "قده"ذكر السيد البروجردي  -متعلقه

______________________ 
 409ص2، محاضرات في اصول الفقه ج186نهاية الآصول ص - 1
 200ص1تهذيب الآصول ج - 2



 21 المقدمات العبادية

 
 

الطهارت الثلاث ا تيانها بقصد امرها النفسي الآستحبابي، او اتيانها بقصد 
ه الى ايجادها الآ مر النفسي التوصل بها الى غاياتها، وحينئذ يكون داعي

ا ن را ى بفعل ف هتوجه الى ان مولآه ا مر العبد اذاالمتعلق بالغاية، لبداهة ان 
 ،هذا الفعل يتوقف على مقدمات، وكان هذا العبد بصدد امتثال ا وامر مولآه

فلامحالة تنقدح في نفسه ارادة اتيان المقدمات من دون ان ينتظر في اتيانها 
لى قصد الآ مر النفسي او الغيري المتعلق ولآحاجة احدة، تعلق ا مر بها على 

 بالمقدمات، بل الآ مر الغيري على فرض ثبوته كلاا مر. 
تيان بالمقدمة بداعي  "قدهالسيد البروجردي " فترى ان عبّر بكفاية الآ 

تيان  التوصل الى ذيها، فلايبتني كلامه على داعوية الآ مر بشيئ الى الآ 
 بمقدمته.

من ان العبادية تتقوم  "قده"حكي عن بعض الآعلام ومن الغريب ما 
تيان بالفعل بحيث يكون نفس الفعل سببا للقرب  لكونه محبوبا الى المولى بالآ 

، وعليه فقصد التوصل بالمقدمة الى الواجب النفسي انما يجدي في عنده
تيان بالمقدمة  عبادية المقدمة لو ثبت ان حكم العقلاء بترتب الثواب على الآ 
بقصد التوصل بها الى الواجب ليس لآ جل انه شروع في امتثال الآ مر النفسي، 

حسن فاعلي  ولآ لآ جل كشفه عن صفة الآنقياد في العبد، فان حسن الآنقياد
لآفعلي، بل لآ جل كون نفس الفعل سببا للقرب لآ جل كونه محبوبا للمولى، 

كون قصد التوصل عدم غير معلوم، والجزم به في غاية الآشكال، ويؤيد  هذاو
اغلب المقدمات بقصد يؤتى ب ه في كثير من المواردان ،موجبا للعبادية

الى الواجب النفسي،  ل بهاتوصالتوصل، اذ لآيكون غرض للعبد فيها غير ال
لآيلتزم به  فلازم الوجه المذكور كون جميع هذه المقدمات تعبدية، وهذا مما

دمة بقصد التوصل الى يها الى ذيها ولكن احد، كما يؤيده انه لو جاء بالمق
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لزم ان تكون المقدمة بما انها  ،كالرياءالى اتيان ذيها غير قربي  كان داعيه

و مستبعد جدّا، فينحصر الوجه الصحيح في مقدمة عبادية دون ذيها، وه
عبادية الطهارات الثلاث استحبابها النفسي، ويكفي في الدليل على استحبابها 
تيان بها على نحو عبادي بعد عدم وجه  النفسي قيام الآجماع على لزوم الآ 

 .(1)مصحح لعباديتها سوى الآلتزام بالآستحباب النفسي
تيان المقدمة لآوجه للمنع يرد عليه ا نه فانه  عن حصول قصد القربة با 

بداعي التوصل بها الى الواجب النفسي الذي يا تي به بداع قربي، فانه يصدق 
عليه انه ا تى بالعمل للهّ تعالى، فلو فرض كون ا تيان المكلف بجميع هذه 

يعتبر في غير  المقدمات بهذا القصد فيكون قاصدا للقربة فيها، ولكنه لم
 صد القربة شرعا او عقلا. المقدمات التعبدية ق
من ان الآ مر النفسي  "قده"ما ذكره المحقق النائيني  الجواب الرابع:

المتعلق بالصلاة كما ينحلّ الى ا وامر ضمنية با جزاءها كذلك ينحلّ الى ا وامر 
ضمنية بشرائطها، فيتعلق بكل شرط منها ا مر نفسي ضمني، والآتيان بالشرط 

ون موجبا لقصد القربة، وحينئذ فقد يكون بداعي امرها النفسي الضمني يك
الشرط تعبديا كالطهارات الثلاث فيعني ذلك ان قصد القربة دخيل في 

 .(2)حصول الغرض منه، بخلاف الشرط التوصلي
وحاصل ما ذكره انه يكفي في التمكن من قصد القربة في الشرط هو تعلق 

ربة في جزء الآ مر النفسي الضمني به، فيكون نظير التمكن من قصد الق
الواجب، ولآفرق في ذلك بين الشرط التعبدي والتوصلي، فانه يمكن في 

وان  ،ه بقصد امتثال امره الضمنيب تيانلآا ،كالتستر ايضا الشرط التوصلي
______________________ 
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يكن ذلك دخيلا في حصول الغرض منه بخلاف الشرط التعبدي، واما  لم
اخذ قصد القربة  كيفية اخذ قصد القربة في الشرط التعبدي فتكون مثل كيفية

يتوصل المولى الى ذلك  "قده"في كل واجب تعبدي، وبناء على مسلكه 
ثم يا مر بالصلاة مع  ،بمتمم الجعل، فيا مر المولى بالصلاة مع الوضوء اولآ

 الوضوء بقصد امتثال الآ مر الآ ول بلحاظ نفس الصلاة وبلحاظ الوضوء معاً.
على ما ذكره من تعلق الآ مر  بانه بناء "قده"وقد اورد عليه السيد الخوئي 

الضمني بالشرط فلايبقى فرق بين الجزء والشرط اصلا، ولآشبهة في ان 
الشرائط خارجة عن متعلق الآ مر ولذا قد يكون الشرط غير اختياري، على ان 
الشرائط لو كانت داخلة في متعلق الآ مر فكيف تتصف بالوجوب الغيري، 

 .(1)ت الداخلية بالوجوب الغيريوقد تقدم انه لآمقتضي لآتصاف المقدما
اقول: ما ذكره السيد الخوئي هنا يخالف ما ذكره في بحث 

، ولكن الصحيح ما ذكره في المقام من كون متعلق الآ مر (2)الآستصحاب
 لاة بها، والآ لآنقلب الشرط جزءا.الضمني بالشرائط هو تقيد الص

اختلافهما في الجزء والشرط  ولآيتمّ ما قد يقال من انه يكفي في الفرق بين
مرحلة الملاك، حيث ان الجزء ما منه الملاك والشرط ما به الملاك، فجزء 
النار يكون جزء المقتضي للاحتراق بينما ان اقتراب الجسم من النار ليس جزء 

 فاعلية الفاعل او لقابلية القابل.المقتضي له، وانما هو متمم ل
في الفرق بينهما اختلاف التعبير عنهما ما يقال من انه يكفي كذا لآيتم و

في مقام الآثبات، حيث انه في الشرط يكون ظاهر الخطاب هو تعلق الآ مر 
______________________ 
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الضمني بالتقيد وان كان مقتضى البرهان تعلق الآ مر الضمني بذات القيد، 

من ان التقيد ليس  "قده"والمقصود من البرهان هو ما ذكره المحقق النائيني 
كلف لآنه ا مر انتزاعي ويكون منشا  انتزاعه وهو ذات المقيد فعلا اختياريا للم

 الآنتزاع. الآ مر بمنشا  ايمكن الآّ والقيد تحت اختياره، فل
بين الجزء والشرط يكون بحسب والوجه في عدم تمامية ذلك هو ان الفرق 

 لآزم كلام المحقق النائيني "قده"، وثبوتا في مقام جعل الحكمالوجدان 
 الشرط والجزء في مقام ثبوت الجعل. انتفاء الفرق بين

وان الآ مر هالفرق بين الشرط والجزء في مقام ثبوت الجعل  وتوضيح
الضمني يتعلق في الشرط بالتقيد دون ذات القيد، وليس الآ مر بالتقيد امرا بغير 
المقدور فان المقدور مع الواسطة مقدور، اضف الى ذلك انه قد يكون 

لف، كما في الآ مر بالصلاة في الوقت، فانه الشرط خارجا عن اختيار المك
لآيمكن ان يكون الآ مر بالصلاة في الوقت منحلا الى ا مر ضمني بالصلاة وامر 
ضمني بالوقت حيث انه خارج عن اختيار المكلف، والذي هو تحت اختياره 

 هو التقيد اي اتيان الصلاة في الوقت، وهكذا في الآ مر بالغسل بالماء. 
ما قد يقال من انه لآوجه للمنع عن مقربية قصد امتثال : الجواب الخامس

الآ مر الغيري، بعد كونه امرا مولويا صادرا من الشارع، فانه اذا ذهب موسى 
الى فرعون بقصد امتثال الآ مر الغيري بذلك في قوله  (عليهماالسلام)وهارون 

ذكر او تعالى لهما: "اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولآ له قولآ ليّنا لعله يت
 فقد تحقق منهما بذلك قصد القربة. (1)يخشى"
من لزوم الدور بلحاظ ان تعلق الآ مر  ثالثما ذكر في الآشكال الواما 

______________________ 
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الغيري بالوضوء يتوقف على كونه مقدمة للصلاة، وكونه مقدمة لها يتوقف 
على قصد امتثال الآ مر به، وقصد امتثال الآ مر به موقوف على تعلق الآ مر 

 الآ مران الآ مر الغيري يتعلق بالوضوء بقصد امتثال الآ مر، وجوابه الغيري به، ف
كان وجود متعلقه خارجا مع قطع النظر عنه، وانما يتوقف لآيتوقف على ام

على لحاظه، وان كان بعد تعلق الآ مر بهذا العنوان يتمكن المكلف من 
ايجاده، فيتوضا  مثلا بقصد امتثال هذا الآ مر، وقد مر نظير هذا الآشكال 

في بحث  وجوابه في بحث امكان اخذ قصد امتثال الآ مر في متعلق الآ مر
، وان شئت قلت: ان الوضوء حيث انه جزء المقدمة فهو توصليالتعبدي وال

مقدمة فيتعلق به الآ مر الغيري، وبذلك يتمكن المكلف من الوضوء بقصد 
 امتثال امره فلايلزم منه دور ا بدا.

انه التزم بكفاية قصد امتثال  "دام ظله"وقد حكي عن بعض السادة الآعلام 
مرا مولويا صادرا من الشارع، وان ذكر الآ مر الغيري في العبادية، بعد كونه ا

انه حيث يكون الواجب الغيري المقدمة الموصلة فلابد من قصد امتثال الآ مر 
 بالمقدمة الموصلة، بان يتوضا  مثلا بقصد التوصل به الى الواجب.

التزمنا بما عليه المشهور من وجوب المقدمة  ننا لوا  ويظهر من كلامه 
ة او المقدمة التي قصد بها التوصل الى مطلقا لآخصوص المقدمة الموصل

ذيها، فيمكن ا تيان المقدمة بداعي امتثال امرها الغيري ولو من دون قصد 
 الآتيان بالواجب النفسي بعدها، فيكون ذلك موجبا للتقرب اليه تعالى.

اقول: ا ما قصد امتثال الآ مر الغيري بناء على عدم اختصاصه بالمقدمة 
لعبادية جزما، لآن مقربية الفعل الى المولى تتوقف الموصلة فهو لآيكفي في ا

على ان يكون حال المولى عند وجوده احسن من حاله عند عدمه، مع ان 
المكلف لو ا تى بالمقدمة مع عدم قصد ايجاده لذي المقدمة فلايكون حال 
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 المولى احسن من فرض ترك المقدمة.

ل نفسه بمنزلة وان شئت قلت: ان العقل يحكم بان العبد لآبد وان يجع
نفس المولى في تنفيذ ا رادته، فاذا اراد المولى من عبده شيئا صار العبد بمنزلة 
يد المولى، وهذا يستدعي التطابق بين ارادة المولى فيما فرض كونه هو 
تيان بالفعل،  المباشر للفعل وبين ارادة العبد فيما لو طلب المولى منه الآ 

كانت ارادته بنفسه حصيل مراده تتصدى لولآاشكال في ان المولى لو 
للمقدمة غيرية اي كان تحركه نحوها بداعي التوصل الى المطلوب النفسي، 
فالعبد ا يضا انما يكون متقربا الى المولى، ومستحقا للثواب فيما اذا اتى 

 بالمقدمة بداعي التوصل الى المطلوب النفسي للمولى.
صه بالمقدمة الموصلة واما قصد امتثال الآ مر الغيري بناء على اختصا

فالظاهر عدم كفايته ا يضا في تحقق قصد القربة، وانما يكون قصد القربة 
تيان المكلف للمقدمة بداعي التوصل بها الى ذيها، فانه قد يا تي المكلف  با 
بالمقدمة الموصلة لكن لآبداعي امتثال الآ مر النفسي، بل بداعي امتثال الآ مر 

ن اتيانه بذي المقدمة تبعا لذلك، كما لو الغيري بالمقدمة الموصلة، فيكو
احتمل ان يكون موافقة الآ مر الغيري بمقدمة موصلة موجبا لسعة رزقه، فان 

تيان  الظاهر انه لآيكفي ذلك في تحقق قصد القربة ما لم يكن داعيه من الآ 
 بالمقدمة هو التوصل الى الواجب النفسي.

محصله ان لزوم وقوع و "قده": ما ذكره الشيخ الآعظم الجواب السادس
الطهارات الثلاث على وجه العبادة انما يكون لآ جل ان الغرض من الآ مر 
النفسي بغاياتها كما لآيكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته كذلك 

يؤت بالطهارات الثلاث بدون قصد التقرب بموافقة الآ مر،  لآيحصل ما لم
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 .(1)وليس ذلك باقتضاء امرها الغيري
يكف في عبادية العمل قصد امتثال امره الغيري ولآالتوصل  ن لماقول: انه ا

به الى الواجب النفسي فلايجدي هذا الجواب شيئا، حيث يستحيل قصد 
التقرب في الشرط من دون ثبوت ا مر استحبابي به، نعم لو اكتفينا في المقربية 

تيان بالمقدمة بقصد التوصل بها الى ا لواجب قصد امتثال الآ مر الغيري او الآ 
وهو لزوم الدور ا مكن دفعه بهذا  ثالثالنفسي، وكناّ بصدد دفع الآشكال ال

الجواب، بان يلتزم بان الشارع ا مر بالصلاة المشروطة بذات الوضوء من دون 
بناء على مسلك المشهور من -ا خذ قصد القربة في الوضوء في مقام الجعل، 

ون قصد القربة دخيلا في وانما يك -استحالة اخذ قصد القربة في متعلق الآ مر
حصول الغرض والملاك، وحينئذ فيتوجه ا مر غيري بذات الوضوء، فيتمكن 

 المكلف من اتيان الوضوء بقصد موافقة هذا الآ مر الغيري.
وكيف كان فلايفي هذا الجواب السادس كما ذكره صاحب الكفاية بدفع 

تها النفسية، على الطهارات الثلاث مالم يلتزم بمحبوبي ابثواشكال ترتب ال
بعد التزام المشهور بعدم استحقاق الثواب على امتثال الآ مر الغيري ولو كان 

 .(2)بداعي التوصل الى امتثال الواجب النفسي بقصد القربة
انه بناء على امكان تصحيح قصد القربة من : ما قد يقال الجواب السابع

لعمل والثاني باتيانه في التعبدي بالآلتزام بامرين، احدهما كان متعلقا بذات ا
بقصد امتثال الآ مر الآ ول، فيمكن في المقام ا يضا بالآلتزام بثبوت ا مر غيري 

______________________ 
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بذات الوضوء وامر غيري ا خر بالوضوء مع قصد امتثال الآ مر الغيري الآ ول، 
ومن الواضح ان هذا الجواب انما ينفع اشكال الدور، دون اشكال عدم 

 استحقاق الثواب عليه.و يريلتقرب بقصد امتثال الآ مر الغامكان ا
يكن ذات الوضوء مثلا  بانه لو لم"قده" وقد اورد عليه صاحب الكفاية 

مقدمة للصلاة بل كانت المقدمة الوضوء بقصد امتثال الآ مر فلايكاد يتعلق 
ا مر غيري بذات الوضوء، ليتمكن به المكلف من الوضوء بقصد امتثال امره 

 .(1)الغيري
حيث يكون  الجواب عن اشكال صاحب الكفاية با ن يقال: يمكنولكن 

الآ مر النفسي الآ ول متعلقا بالصلاة المشروطة بذات الوضوء فيترشح منه ا مر 
غيري بذات الوضوء، وحيث يتوجه الآ مر الثاني بالصلاة المشروطة بالوضوء 

، بالوضوء بقصد امتثال الآ مر بقصد امتثال الآ مر الآ ول، فيترشح منه ا مر غيري
ان المهم عدم الحاجة الى مثل هذه التكلفات، خاصة بعد ابتنائها على  الآّ

عدم امكان اخذ قصد القربة في متعلق الجعل الآ ول، وقد مرّ في بحث 
 التعبدي والتوصلي امكان ذلك، فراجع.

العبادة ليس هو  من ان ملاك "قده": ما ذكره السيد الآمام الجواب الثامن
ا للتعبد بها والآتيان بها للتقرب اليه تعالى، وعلى ذلك هيتحالآ مر بها بل صلا

استقر ارتكاز المتشرعة، لآنهم في اتيان الواجبات التعبدية يقصدون التقرب 
 بها اليه تعالى، مع الغفلة عن تعلق الآ مر بها.

ان الآلتزام بعبادية التيمم مشكل جدا، وما ربما يستفاد من  ان قلت:
عراض  ظواهر الآ خبار كونه عبادة على فرض تسليمه ليس بحجة، لآ 

______________________ 
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 الآ صحاب عنها.
يمكن ان يستكشف من احتياج التيمم الى قصد القربة وترتب  قلت:

ه انه في غير حال المقدمية ينطبق عليب عليه كونه عبادة في نفسه، الآّ الثوا
مانع عن عبادته الفعلية، كما انه يمكن ان يقال انه عبادة في ظرف خاص، 
وهو اتيانه بقصد التوصل الى الغايات، لآبا ن تكون عباديته لآ جل الآ مر 

 الغيري.
فعلى ذلك لآبد ان يؤتى بالطهارات الثلاث لآ جل رجحانها  ان قلت:

وصل بها الى الذاتي مع ان سيرة المتشرعة جارية على اتيانها لآ جل الت
الغايات، وعليه فلو اتى بها لآ جل غايتها تكون صحيحة، وان غفل عن ملاك 

 العبادة.
بل نجد ارتكاز المتشرعة على خلاف ذلك، فهل ترى من نفسك  قلت:

انهم لآيفرّقون بين الستر وتطهير الثوب لآ جل الصلاة وبين الطهارات الثلاث 
الغسل او التيمم التقرب به  لآ جلها، فلاشك انهم يقصدون حين الوضوء او

 .(1)اليه تعالى
تيان بفعل بقصد القربة يكشف  اقول: لآينبغي الآشكال ان اشتراط كون الآ 
عن كونه محبوبا للمولى، ولو في حال اتيانه لآ جل التوصل به الى غاية من 
الغايات، نظير الآقامة للصلاة، بناء على الآلتزام باشتراط الصلاة بها، ولكن 

في انه يكفي في تحقق قصد القربة اتيان المقدمة بداعي التوصل، الكلام 

______________________ 
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فمن ا تى با ية مقدمة من مقدمات الواجب بداعي التوصل الى امتثال ذلك 
الواجب مضافا اليه تعالى، فقد تحقق منه قصد القربة ولو كانت تلك المقدمة 

 توصلية في حد ذاتها كالستر وتطهير الثوب للصلاة.
ح مما ذكرناه عدم مشكلة في قربية الطهارات وكيف كان فقد اتض

الثلاث، واما الآشكال في استحقاق الثواب عليها فقد اجاب عنه السيد 
بمعنى استحقاق العبد على المولى ان كان بان الآستحقاق  "قده"الخوئي 

الثواب كاستحقاق الآجير للا جرة بحيث لولم يقم المولى با عطاء الثواب له 
في حقه، فهو مقطوع البطلان حتى في امتثال الواجب لكان ذلك ظلما منه 

النفسي، فكيف بامتثال الواجب الغيري، واما الآستحقاق بمعنى ان العبد 
بقيامه بامتثال ا مر المولى يصير اهلا لتفضل المولى با عطاءه الثواب بحيث 
يكون اعطاء الثواب له في محله فلايختص ذلك بامتثال الواجب النفسي، بل 

عطاء لو ا تى  العبد بالمقدمة بداعي التوصل الى الواجب النفسي يصبح اهلا لآ 
ظهار العبودية والآنقياد،  الثواب لآن اتيان المقدمة بهذا الداعي مصداق لآ 

، ولكن مرّ سابقا الآشكال في (1)سواء قلنا بثبوت الوجوب الشرعي ام لآ
تيان بالمقدمة ولو كان بداعي التوصل  الى الواجب استحقاق الثواب على الآ 

 النفسي.
وحينئذ فيقال انه ان تمّ دليل على الآستحباب النفسي للطهارات الثلاث 
ولو ا تي بها لآلغاية من الغايات فهذا بنفسه دليل على ترتب الثواب عليها 
كلما جيئ بها بقصد قربي، ولآيحتاج الى قصد امتثال امرها الآستحبابي، بل 

يتم دليل على  التوصل الى ذيها، وان لميكفي في قصد القربة اتيانها بداعي 

______________________ 
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الآستحباب النفسي ولكن قام الآجماع ونحوه على ترتب الثواب على 
يؤت بها لغاية من الغايات فيكون ذلك دليلا  الطهارات الثلاث مطلقا ولو لم

ينعقد لدليل ترتب الثواب اطلاق بل كان  ا يضا على استحبابها النفسي، وان لم
هو الثواب عليها فيما اذا اتي بها لغاية من الغايات الراجحة القدر المتيقن منه 

شرعا، فغاية ما يكشفه هو ان الشارع جعل الثواب عليها بتفضل محض منه 
او لآ جل صيرورة الواجب النفسي المتوقف عليها ا شق واحمز فيكثر الثواب 
لآ جل ذلك، كما ورد من جعل الثواب على كل خطوة فيمن مشى الى زيارة 

 .(السلام عليه)ين الحس



 32 الآقوال في وجوب المقدمة

 الأ قوال في وجوب المقدمة
وقع الخلاف بين القائلين بوجوب مقدمة الواجب شرعا الجهة الخامسة: 

 الآ قوال في المسا لة خمسة:في كيفية هذا الوجوب، وعمدة 
 وجوب المقدمة مطلقاالقول الأول:

من ثبوت  -"قده"ومنهم صاحب الكفاية -ما عن المشهور القول الأول:  
الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة عند وجوب ذيها مطلقا، فاذا دخل وقت 

السلام ا نه قال: ا ذا  الصلاة فيجب الطهور لها، وقد ورد عن ا بي جعفر عليه
 .(1)لوقت وجب الطهور والصلاةدخل ا

ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة  القول الثاني:
 مشروطا بارادة الأتيان بذيها

من اشتراط الوجوب "قده" ما اختاره صاحب المعالم  القول الثاني: 
الشرعي الغيري للمقدمة بارادة اتيان ذي المقدمة، حيث قال: فحجة القول 

ا نما ينهض دليلا على الوجوب في  -على تقدير تسليمها  -بوجوب المقدمة
حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لآيخفى على من 

 .(2)ا عطاها حق النظر
مام  من ان كلامه ظاهر بل نص في ان وجوب  "قده"وما ذكره السيد الآ 

المقدمة في حال ارادة ذي المقدمة على نحو القضية الحينية لآالقضية 
 .(3)الشرطية بان يكون وجوب المقدمة مشروطا با رادة ذيها

______________________ 
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قدمة بحال ارادة ذي فيلاحظ عليه انه لآيعقل اختصاص وجوب الم
باشتراط وجوبها بهذا الحال، نعم سيا تي في تبيين القول الرابع انه  المقدمة الآّ

يوجد نحو فرق بين القضية الحينية والقضية الشرطية من حيث كون لحاظ 
في القضية الحينية لحاظا اجماليا ارتكازيا وفي القضية الشرطية لحاظا القيد 

 تفصيليا.
 :شكالآنعلى قول صاحب المعالم ا كيف كان فيردو

رادة  الأشكال الأول: انه حيث يكون ارادة ذي المقدمة مستتبعة لآ 
مقدمته فيكون ما ل اشتراط وجوب المقدمة با رادة ذيها الى اشتراط وجوب 

دة نفسها، وتعلق الوجوب بشيئ مشروطا بارادة ذلك الشيئ المقدمة بارا
رادة الآ ا ن يكون يكون شبيها بطلب الحاصل،  وجوب المقدمة مشروطا بالآ 

آيجاد ذي المقدمة على تقدير لالمكلف ا ي ارادة التعليقية لذي المقدمة 
ستتبع لآت لذي المقدمةذه الآرادة التعليقية ه وجود مقدمته، ومن الواضح ان

 ايجاد المقدمة، فلايكون وجوب المقدمة حينئذ شبيها بطلب الحاصل.ارادة 
احد  شكال با ن محذور طلب الحاصلوقد اجاب في البحوث عن هذا الآ  

 امرين:
الجعل، مقام في المولى  في تصورن يكون من جهة لزوم التهافت ا   -1

حيث انه في مقام طلب شيئ لآبدّ من ان يلحظ المولى كون ذلك الشيئ 
معلقا على  الشيئمفقودا في الخارج مع قطع النظر عن طلبه، فيكون طلب 

 . في التصورفرض وجوده مستلزما للتهافت 
والمقام ليس من هذا القبيل بعد عدم كون وجوب المقدمة على هذا القول 
مشروطا بوجودها ولآبا رادتها، بل يكون مشروطا بارادة ذيها، وفرض ارادة ذي 
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، ولكن لمقدمة تصورا وان استلزمه تصديقارض وجود االمقدمة لآيستلزم ف

محذور اللغوية، وسيا تي الكلام هذا الآستلزام التصديقي لآيشكل محذورا وراء 
 .فيه

يكون من جهة لزوم اللغوية، ولكنه انما يتمّ فيما اذا كان للوجوب ا ن  -2
الغيري جعل مستقل، ولكن المفروض ان جعله تبعي لآيحتاج الى عملية 

 زائدة حتى يتوجه عليه محذور اللغوية.
وفيه: انه وان كان ايجاب المقدمة غير قابل للانفكاك عقلا عن ايجاب 
ذيها بناء على ثبوت الملازمة العقلية بينهما، ولكن اشتراط هذا الوجوب 
الغيري بفرض ارادة اتيان ذي المقدمة فعل اختياري للمولى، والمفروض ان 

من قبل هذا الآشتراط، ونكتة اللغوية هي ان الداعي  محذور اللغوية انما جاء
رادة في نفس المكلف نحو الفعل، ومع فرض  من جعل الوجوب هو ايجاد الآ 

ان يعلقّ الوجوب على ارادة عل فلايبقى اي اثر للوجوب، الآّ وجود ارادة الف
 الفعل حدوثا لآبقاءً، ولكنه خلف الفرض.

صار وجوب المقدمة مشروطا با رادة  ما يقال من انه اذا الأشكال الثاني:
تيان بذي المقدمة فا ما ان يبقى وجوب ذي المقدمة باطلاقه، وهذا خلاف  الآ 
الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، حيث انه في فرض عدم ارادة 
تيان بذي المقدمة يكون وجوب ذي المقدمة ثابتا دون وجوب مقدمته،  الآ 

ن، وان فرض كون وجوب ذي المقدمة ا يضا وهذا يعني التفكيك بين الوجوبي
تيان به لزم محذور طلب الحاصل  .(1)مشروطا بارادة الآ 

يمكن لصاحب المعالم ان يدعي كون الملازمة بين الوجوب  ان قلت:
______________________ 
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وان قاعدة الملازمة بين  ،المطلق لذي المقدمة والوجوب المشروط للمقدمة
وجوب المقدمة ووجوب ذيها لآتقتضي اكثر من ذلك، فما ذكره صاحب 
المعالم لآيعني انكار قاعدة الملازمة وانما يحدّد طرفها وا نه هو الوجوب 

 المشروط للمقدمة.
نعم، ولكن الآنصاف انه خلاف الوجدان، اذ بناء على قبول قاعدة قلت: 

مة ووجوب ذيها فا ما ان تكون نكتتها توقف الملازمة بين وجوب المقد
الواجب النفسي على المقدمة فهذا يقتضي القول بوجوب المقدمة عند 
وجوب ذيها مطلقا، او تكون نكتتها التوصل الى ذي المقدمة فتكون نتيجتها 

 وجوب المقدمة الموصلة.
من وجوب المقدمة التي ما نسب الى الشيخ الأعظم  القول الثالث:

 التوصل قصد بها
من ان الواجب الغيري  "قده"ما نسب الى الشيخ الآعظم  القول الثالث: 

هو المقدمة التي قصد بها التوصل الى الواجب النفسي، وقد ذكر السيد 
ان الفرق بين هذا القول وقول صاحب المعالم في انه بناء على  "قده"الخوئي 

ما انه على هذا قول صاحب المعالم يكون قصد التوصل شرطا للوجوب، بين
 .(1)القول يكون شرطا للواجب

انه لآيختص الفرق بين القولين في تقيد الوجوب على ذكر في البحوث و
قول صاحب المعالم وتقيد الواجب على القول المنسوب الى الشيخ الآعظم 

______________________ 
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تيان بالصلاة  "قده" بل يوجد فرق ا خر بينهما، وهو انه قد يريد المكلف الآ 

اخل الوقت لكنه يا تي بالوضوء فعلا لآبقصد التوصل به الى الواجبة مثلا في د
تلك الصلاة، حيث يحتمل انه يؤخر صلاته الى ان ينتقض وضوءه فيحتاج 
الى تجديد الوضوء للصلاة، فبناء على قول صاحب المعالم لو اتفق بقاء 
الوضوء الآ ول الى زمان الصلاة فيكشف عن كون هذا الوضوء مصداقا 

 "قده"واما بناء على القول المنسوب الى الشيخ الآعظم  للواجب الغيري،
لآيكون هذا الوضوء مصداقا للواجب الغيري، لعدم قصد التوصل به الى 

 .(1)الصلاة
ولكن لآيخفى ا ن الظاهر من عبارة المعالم ا نه يرى شرط الوجوب قصد 

 .لآ مجرد ارادة اتيان ذي المقدمةالتوصل بالمقدمة الى ذيها 
ا نك قد عرفت ا ن الوجوب في مثله ا نما هو للتوصل ا لى ما لآ ذكر:  فانه

يتم الواجب ا لآ به...يتجه ا ن يقال بعدم اقتضاء الآ مر للنهي عن الضد 
الخاص وا ن قلنا بوجوب ما لآ يتم الواجب ا لآ به ا ذ كون وجوبه للتوصل 
يقتضي اختصاصه بحالة ا مكانه ولآريب ا نه مع وجود الصارف عن الفعل 

دم الداعي لآيمكن التوصل فلامعنى لوجوب المقدمة حينئذ، الواجب وع
وا يضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها ا نما ينهض دليلا 
على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لآ 

 .(2)يخفى على من ا عطاها حق النظر
مشوّشة في المقام، ه" الشيخ الآعظم "قدتقريرات ثم لآيخفى ان عبارات 

، ويظهر من بعضها الآ خر التزامه هفقد يظهر من بعضها هذا القول المشهور عن

______________________ 
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بوجوب المقدمة مطلقا، وانما يدّعي اعتبار قصد التوصل في تحقق الآمتثال 
ووقوع المقدمة عبادة، فلاتصح المقدمة العبادية مالم يقصد بها التوصل الى 

من اعتبار قصد التوصل  "قده"صاحب الكفاية  ذيها، فيكون موافقا لما ذكره
في الآمتثال لآنه لآيكاد يكون الآ تي بالمقدمة بدون قصد الآمتثال ممتثلا 

 .(1)لآ مرها وا خذا في امتثال الآ مر بذيها
فهو يظهر منه ان الواجب الغيري هو المقدمة التي قصد بها التوصل، ما ما ا

تيان بالواجب قوله: "وهل يعتبر في وقوعه على صفة الوج وب ان يكون الآ 
 .(2)الغيري لآ جل التوصل به الى الغير ام لآ، فيه وجهان اقواهما الآ ول"

وكذا قوله: "فالظاهر اشتراط وقوع المقدمة على صفة الوجوب بقصد الغير 
 .(3)المترتب عليها"

وكذا قوله: "نعم تظهر الثمرة في هذا النزاع من جهة بقاء الفعل المقدمي 
السابق، فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدمة على  على حكمه

نقاذ غريق،  صفة الوجوب لآيحرم الدخول في ملك الغير ا ذا كانت مقدمة لآ 
بل يقع واجبا سواء ترتب عليه الغير ا و لآ، وا ن قلنا باعتباره في وقوعها على 

نقاذ الغريق" صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم  .(4)يكن قاصدا لآ 
يقصد بها  ن الواجب الغيري ذات المقدمة وان لميظهر منه كوما ما او

فهو التوصل، وانما يكون قصد التوصل دخيلا في تحقق الآمتثال والعبادية، 
ا نه ربما يتوهم ا ن القول بوجوب قصد الغير في الآمتثال بالواجب قوله: 
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ري على صفة الغيري يلازم القول باعتبار ترتب الغير في وقوع الواجب الغي

الوجوب، وليس على ما توهم، ا ذ لآملازمة بينهما واقعا، ا ما في المقدمات 
التوصلية كغسل الثوب ونحوه فظاهر، ا ذ قضية القول الآ ول هو الوجوب 
مطلقا، ومقتضى هذا القول هو التنويع، فما يترتب عليه الغير يكون مطلوبا 

ت العبادية فلا ملازمة ا يضا، يترتب عليه الغير، وا ما في المقدما بخلاف ما لم
ا ذ مجرد القصد ا لى الغير حال الآشتغال بالمقدمة يجزي عن وقوعها على 

يترتب عليه فعل الغير بناء على المختار بخلافه على  وجه الآمتثال وا ن لم
وعه على صفة يقع على صفة الوجوب فضلا عن وق القول المذكور فا نه لم
 .(1)الآمتثال عند التخلف

بانه في المقدمات غير العبادية كغسل الثوب ونحوه اذا  عليه تعبيره بل يدلّ 
فانه لو كان  (2)يحصل الآمتثال يقصد التوصل يحصل ذات الواجب وان لم لم

يتحقق ذات الواجب، بل كان  الواجب الغيري هو المقدمة بقصد التوصل لم
 غير الواجب مجزءا عن الواجب.

وكذا يظهر ذلك من استدلآله على اعتبار قصد التوصل با نه لآاشكال في 
يجب  لزوم قصد عنوان الواجب فيما ا ذا ا ريد الآمتثال بالواجب وا ن لم

يكن الآ تي  الآمتثال، ولآ ريب في عدم تعلق القصد بعنوان الواجب فيما ا ذا لم
تيان بذلك الغير، فلا يتحقق الآمت ثال بالواجب بالواجب الغيري قاصدا للا 

تيان بذلك، وهو المطلوب، ا ما الآ ول فقد عرفت  الغيري ا ذا لم يكن قاصدا للا 
فيما تقدم ا ن الآمتثال لآنعني به ا لآ ا ن يكون الداعي ا لى ا يجاد الفعل هو 
الآ مر، ويمتنع دعاء الآ مر ا لى عنوان ا خر غير ما تعلق به الآ مر لعدم الآرتباط 

______________________ 
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ر يجب قصد الما مور به بعنوانه، وا مّا الثاني بينهما، فلو كان الداعي هو الآ م
فلا ن الحاكم بالوجوب الغيري ليس ا لآ العقل، وليس الملحوظ عنده في 
عنوان حكمه بالوجوب ا لآ عنوان المقدمية، وهذه الجهة لآتلحق ذات 
المقدمة ا لآ بملاحظة ذيها، ضرورة كونها من العناوين الملحوظة باعتبار 

تيان بشي على جهة المقدمية للغير يمتنع انفكاكه عن قصد ء  الغير، فالآ 
 .(1)التوصل به الى الغير

يرواني والسيد البروجردي  ومن هنا ا نكر جماعة من الآ علام كالمحقق الآ 
 .(2)اليه "قده"انتساب القول المشهور عن الشيخ الآعظمصحة  "اقدهم"

انه  "ماقده"عن استاذه المحقق الفشاركي ا وقد نقل المحقق النائيني هذ
اعتبار قصد التوصل في خصوص ا نه كان يرى كان ينسب الى الشيخ الآعظم 

ما اذا كانت المقدمة محرمة ووقع التزاحم بينها وبين واجب موقوف عليها، 
يقصد بدخوله في  كما لو توقف انقاذ الغريق على دخول دار الغير، فانه اذا لم

ان قصد به التوصل اليه كان دار الغير التوصل الى ا نقاذ الغريق كان محرما، و
واجبا، وعليه فاذا كانت المقدمة مباحة تكون المقدمة واجبة باطلاقها 

قد تردد لمشهور، وان كان المحقق النائيني بلاخلاف بين الشيخ الآعظم وا
في ان النسبة المذكورة كانت مستندة الى استظهار المحقق الفشاركي نفسه 

الآنصاري الشيخ عن استاذه  "قده"ازيام الى سماعه ذلك من السيد الشير
، ولكن لآيساعد عليه عبارة التقريرات، حيث ورد فيها انه تظهر ثمرة (3)"قده"
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النزاع  هذا النزاع فيما اذا كانت المقدمة محرمة، وظاهره عدم اختصاص

يعبّر بانه تظهر ثمرة النزاع فيما اذا كانت المقدمة  لمبالمقدمة المحرمة، والآ
 محرمة.
ف كان فيرد على كون الواجب الغيري هو المقدمة التي قصد بها وكي

انه لآوجه لآ خذ قيد التوصل في الواجب  -التوصل الى الواجب النفسي
الغيري، اذ لآدخل له في ملاك وجوب المقدمة، فان ملاكه ا ما توقف 
الواجب النفسي على المقدمة او التوصل بها الى الواجب النفسي، فالآ ول 

هب اليه المشهور من وجوب المقدمة مطلقا، والثاني يقتضي يقتضي ما ذ
 وجوب المقدمة الموصلة.

 تقريب المحقق الأصفهاني "قده" لأعتبار قصد التوصل
تقريب اعتبار قصد كتابه في  في "قده"هذا وقد ذكر المحقق الآصفهاني 

التوصل في الواجب الغيري ما محصله: ان الحيثيات التعليلية في الآ حكام 
العقلية راجعة ا لى التقييدية، وا ن الآ غراض في الآ حكام العقلية عناوين 
 ،لموضوعاتها، فا ذا كانت مطلوبية المقدمة لآلذاتها بل لحيثية مقدميتها

والمقدمية بالفعل تساوق التوصل الى ذي المقدمة وترتبه خارجا على 
المقدمة الآّ ا ن وجوب  المقدمة، وان كانت المقدمية بالقوة لآتساوق ذلك،

لآجل مقدميتها بالفعل والتوصل بها الى الواجب، اذ لآيحتمل كون ليس الآ
وجوبها لآجل التمكن من الواجب بعد ا ن كان التمكن من الواجب مستندا 
الى التمكن من مقدمته لآالى وجودها، فيتعين ا ن يكون وجوب المقدمة 

 لآجل التوصل بها الى ذيها.
ع الحقيقي للحكم العقلي نفس فالمطلوب الجدي والموضووعليه 

ء لآيقع على صفة الوجوب  التوصل، ومن البيّن ا ن الشيالمقدمية بالفعل و
ومصداقاً للواجب بما هو واجب ا لآ ا ذا ا تى به عن قصد وعمد حتى في 
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التوصليات، لآ ن البعث تعبديا كان ا و توصليا لآيتعلق ا لآ بالفعل الآختياري، 
كان مطابقاً لذات الواجب ومحصلاً لغرضه فالغسل الصادر بلااختيار وا ن 

لكنه لآيقع على صفة الوجوب، ا ي مصداقاً للواجب بما هو واجب، بل 
يستحيل ا ن يتعلق الوجوب بمثله فكيف يكون مصداقاً له، فاعتبار قصد 
التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب مطلقاً من جهة ا ن المطلوب 

يقع الواجب على وجهه المتعلق به  ما لمالحقيقي بحكم العقل هو التوصل، و
 .(1)الوجوب وهو كونه عن قصد وعمد لآيقع مصداقاً للواجب بما هو واجب

يلية في الجهات التعل ه وان صح ا ننبا   "قده"وقد اورد عليه السيد الخوئي 
في ذلك بين الحكم فرق بلا ،ترجع الى الجهات التقييدية الآحكام العقلية
حكم العقل ومثال الآول ، الحكم العقلي العمليوبين  العقلي النظري

بالذات موضوع الفانه يعني ان جنماع النقيضين، باستحالة شيئ لآستلزامه ا
حكم العقل ومثال الثاني ، جتماع النقيضينبالآستحالة هو ا العقلحكم ل

ضوع حكم العقل بحسن ضرب اليتيم للتا ديب مثلا، حيث انه يعني كون مو
 .بالحسن هو التا ديب

في الوجوب والنزاع انه اجنبي عن محل الكلام، لآنه ليس الكلام  الآّ
نكار، وانما الكلام في وجوبها شرعا  العقلي للمقدمة، فانه غير قابل للا 
الكاشف عنه العقل، وكم فرق بين الحكم الشرعي الذي كشف عنه العقل 

ى الجهات والحكم العقلي، والجهات التعليلية في الآحكام الشرعية لآترجع ال
 .(2)التقييدية

______________________ 
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وفيه انه لو تمّ رجوع الحيثيات التعليلية في الآحكام العقلية النظرية الى 

فلاوجه بعدئذ لدعوى خروج المقام عن تلك القاعدة،  ،الحيثيات التقييدية
فكذلك يدرك  جتماع النقيضينفكما ان العقل يدرك امتناع شيئ لآستلزامه ا

وجوب الوضوء شرعا لكونه مقدمة الواجب، فاذا قبلنا رجوع الحيثية التعليلية 
في المثال الآ ول الى الحيثية التقييدية بان يكون الموضوع للامتناع هو 

، فيكون الواجب هو عنوان فيكون المثال الثاني مثله جتماع النقيضين،ا
 المقدمة.

تعليلية في الآحكام العقلية النظرية الى فالمهم هو انكار رجوع الحيثيات ال
فان سبب ادراك العقل للواقع لآيعني اخذ ذلك السبب الحيثيات التقييدية، 

، وذلك مثل كون وجود للادراك في موضوع الواقع الذي ادركه العقل
ن، ولكنه  الممكنات سببا لآدراك العقل لوجود واجب الوجود ببرهان الآ 

 وضوع ما ادركه العقل.لآيعني ا خذ هذا السبب في م
في هامش كتابه، حيث بذلك  "قده"المحقق الآصفهاني  وقد اعترف

 ذكر:
ادعي من رجوع الحيثيات التعليلية ا لى الحيثيات التقييدية في الآ حكام ان ما

تيان العقلية فيكون الواجب بحكم العقل هو التوصل الى ذي المقد مة لآالآ 
انه يوجد الفرق بين الآ حكام العقلية العملية والآ حكام  بذات المقدمة، ففيه
بناء العقلاء على الحسن الحكم العقلي العملي انما هو العقلية النظرية، فان 

والقبح ومدح فاعل فعل وذمّ فاعل فعل ا خر، وموضوع الحسن مثلاً هو 
و التا ديب لآالضرب لغاية التا ديب، ا ذ ليس هناك بعث من العقلاء لغاية كما ه

الحال في الآ حكام الشرعية، بل بناءهم على مجرد المدح والممدوح عليه هو 
مجرد ادراك الآّ  ليس لاف الحكم العقلي النظري فانهالتا ديب، وهذا بخ

المولى لذي  الملازمة بين ارادةيدرك في المقام الواقع، والعقل النظري 
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، وب المقدمةمن العقل بوجحكم ابتدائي وليس  ،مقدمتهل المقدمة وارادته
ن الحسن في نظر العقل هو التوصل جر من العقل لينتج ا  فانه لآبعث ولآ ز

 .(1)لآالفعل لغاية التوصل"
  الأشكال على تقريب المحقق الأصفهاني "قده"

على ما ذكره المحقق الآصفهاني  شكالفالصحيح في الآ  كيف كان و
عدة ، في تقريب اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري " في متن كتابهقده"

 اشكالآت:
ان كبرى رجوع الحيثيات التعليلية في الآحكام العقلية  الأشكال الأول:

نفس واقعية ، فانها امور قييدية تختص باحكام العقل العمليالى الحيثيات الت
كما في امرية يدركها العقل لموضوعاتها بالذات، ويطبّقها على مصاديقها 

حسن الضرب للتا ديب لآيخفى ا ن مثال ، و(2)"الكذب قبيح لآنه ظلم"قولنا 
عني حسن التا ديب با ي وجه كان، بل يعني لآي هرتبط بهذا البحث فانلآي

حسن حصة خاصة من الضرب وهو الضرب للتا ديب، نعم لو كان منشا  
التا ديب  حسن الضرب انطباق عنوان التا ديب عليه كان يعني ذلك حسن

 طلقا.م
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فلامعنى للظلم العقلي الذي يقال عنه ا نه قبيح الآّ ما لآيجوز  -137ص4كما ذكر في البحوث ج-مصداقا للظلم، وا ما على ما هو الصحيح 
الى ا ن مالآينبغي  -ان اريد به الظلم العقلي لآالعرفي الذي هو سلب الحقوق الواجبة للا خرين-قولنا "الظلم قبيح" فعله عقلا، فيكون ما ل 

فعله لآينبغي فعله، فتكون قضية ضرورية بشرط المحمول، وارجاع الظلم الى سلب الحق كما صنعه بعض الآعلام في تعليقة البحوث 
ا خرى عما يحكم العقل با نه لآيجوز تركه، فتكون هذه القضية عنوانا مشيرا وتجميعا لمجموعة لآيجدي شيئا، لآ ن الحق العقلي عبارة 

قضايا عقلية كقبح الكذب، وقبح الخيانة، ونحو ذلك، نعم لو اريد من قبح الظلم استحقاق العقاب على الظلم كان حكما عقليا بذاته، 
  .عقاب عليه ليس قبيحا وظلما، فلايمكن ا ن يكون ذلك معنى قبح الظلملكنه ليس كذلك فان استحقاق العقاب على فعل بمعنى ا ن ال
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دراك العقل  واما في مدركات العقل النظري فقد تكون حيثيةمّا سببا لآ 

ولكنه لآيعني ثبوت ذلك ا ي تكون واسطة في الآثبات، حكما على موضوع، 
 ً وبالذات، ففي المقام تكون حيثية مقدمية الوضوء  الحكم لتلك الحيثية اولآ

دراك العقل وجوبه الشرعي عند وجوب الصلاة المشروطة به.  للواجب سببا لآ 
ان كون علة وجوب المقدمة شرعا هو حيثية التوصل  الأشكال الثاني:

بها الى الواجب، اول الكلام فان مدعى المشهور كصاحب الكفاية هو كون 
و حيثية توقف الواجب عليها، وهذا هو الظاهر من عنوان العلة في وجوبها ه

الآلتفات الى توقف في اختيارية عنوان المقدمة الآّ  المقدمة، فلايعتبر حينئذ
يترتب وجود ذي المقدمة على وجود مقدمته  ذي المقدمة عليه، ولو لم

  خارجا.
وما قد يظهر من المحقق الآصفهاني "قده" من ان وجوب المقدمة ليس 

لآّ لآجل التوصل بها الى الواجب، اذ لآيحتمل كون وجوبها لآجل التمكن ا
من الواجب بعد ا ن كان التمكن من الواجب مستندا الى التمكن من مقدمته 
لآالى وجودها، فيتعين ا ن يكون وجوب المقدمة لآجل التوصل بها الى ذيها، 

يقي وكما ان حسن ضرب اليتيم لآجل التا ديب يعني ان الموضوع الحق
للحسن هو التا ديب فكذلك يكون الموضوع الحقيقي للوجوب الغيري هو 

 التوصل بالمقدمة الى ذيها.
ففيه: ما مرّ من ان الكلام في ادراك العقل في الوجوب الشرعي للمقدمة، 
فلو تمّ دعوى ان الغرض من هذا الوجوب هو التوصل الى الواجب فيعني 

لموصلة، ولكن دعوى المشهور ذلك اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة ا
هو كون الغرض من وجوب المقدمة سدّ باب العدم على الواجب النفسي من 

يتوصل المكلف الى الواجب  ناحية عدم مقدمته، ويتحقق هذا الغرض ولو لم
 النفسي.
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وقلنا  انه لو فرض كون الواجب الغيري عنوان المقدمة الأشكال الثالث:
فمع ذلك لآيعتبر في صل بالمقدمة الى ذيها، بان عنوان المقدمة يعني التو

التفاته واحتماله لآنطباق هذا  ذا العنوان عن اختيار المكلف الآّصدور ه
العنوان على فعله، فيكفي في اختياريته احتمال ترتب ذي المقدمة على 

تيان  مقدمته خارجا وان لم يكن عالما بذلك فضلا من ان يكون داعيه الى الآ 
ل بها الى ذيها، فمن اطلق الرصاص الى جانب واحتمل كونه بالمقدمة التوص

موجبا لقتل انسان فيكون صدور القتل منه مستندا الى اختياره، وا ما لو كان 
عالما بترتب القتل عليه فلاريب في صدق الآختيار عليه ولو كان داعيه من 

 اطلاق الرصاص اختبار سلاحه دون القتل.
فرد الآختياري من عنوان المقدمة هو ما لو فرض ان ال الأشكال الرابع:

صدر مع قصد التوصل لكنه لآيلزم ان يكون متعلق الوجوب الغيري خصوص 
الفرد الآختياري بل يمكن ان يتعلق بالجامع بينه وبين الفرد غير الآختياري، 

 فان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور.
من ان ) "قده"الآصفهاني انه لو تم ما ذكره المحقق  الأشكال الخامس:

الواجب هو عنوان المقدمة فلابد في صدوره عن اختيار المكلف من قصد 
فليس ذلك  (عنوان المقدمية، وقصد عنوان المقدمية يساوق قصد التوصل

يكون جمعا بين القول المنسوب الى "قده" بل تقريبا لكلام الشيخ الآعظم 
ذلك اعتبار واقع التوصل فيلزم من الفصول،  الشيخ الآعظم وقول صاحب

 الآّ مضافا الى قصده، حيث انه بناء على كلامه فلايتحقق عنوان المقدمة
  بالتوصل بالمقدمة الى ذيها.
ا ن الصحيح عدم تمامية اعتبار قصد التوصل في  فاتضح من جميع ذلك
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 الواجب الغيري.

ي باعتبار قصد التوصل فهذا وقد ورد في التقريرات ا ن من ثمرات القول 
انه اذا كان على المكلف صلاة قضاء فتوضا  قبل وقت الواجب الغيري 

تيان بصلاة القضاء ولآقاصد لسائر الغايات المترتبة على  الصلاة غير قاصد للا 
ء الوضوء فلايجوز الدخول بهذا الوضوء في صلاة الآ داء ولآفي صلاة القضا

 اذا بدا له ذلك، بل تجب ا عادته.
وكذا من ثمراته انه اذا اشتبه القبلة في الجهات الآ ربع وقلنا بوجوب 
تيان بها في سائر  الآحتياط كما هو التحقيق، فلو صلى في جهة غير قاصد للا 

 .(1)يصح ما ا تى به من الصلاة فتجب اعادتها الجهات لم
 اقول: ا ما ما ذكر من الثمرة الآ ولى ففيه انه بناء على مر منه من الآستحباب
النفسي للوضوء فيكون وضوءه محكوما بالصحة، بل لو قلنا بوجود اطلاق 

تيان بغاية خاصة فحيث  يقتضي كون الوضوء سببا للطهارة ولو لم يقصد به الآ 
يثبت الآستحباب النفسي للكون على الطهارة بمقتضى قوله تعالى: ان الله 

قصد الكون ي يجب التوابين ويحب المتطهرين، فلايبعد صحة وضوءه وان لم
 على الطهارة تفصيلا، حيث يكون قاصدا لذلك ارتكازا.

تيان  وا ما ما ذكر من الثمرة الثانية فلاربط له ببحث مقدمة الواجب، فان الآ 
بالصلاة في الجهات الآ ربع مع اشتباه القبلة مقدمة علمية، ولآيعتبر في 

بوجوب المقدمة العلمية قصد التوصل جزما، فان وجوبها عقلي ولآربط له 
المقدمة شرعا لآختصاص وجوب المقدمة شرعا بمقدمة الوجود، وان شئت 
قلت: ان ما ا تى به من الصلاة عند اشتباه القبلة ا ما يكون مصداقا للواجب 

______________________ 
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والمفروض انه ا تى به بقصد امتثال الآ مر او ا نه مباين للواجب فلاحاجة الى 
 ا عادته.

ا واخر بحث البراءة ما انه ذكر في  "قده"نعم حكي عن الشيخ الآ عظم 
جمالي ام في  ملخصه انه هل الآمتثال الآحتمالي في طول الآمتثال العلمي الآ 
عرضه، فان قلنا بالآ ول كان ما ا تى به من الآمتثال الآحتمالي باطلا وان كان 
مطابقا للواقع، وذلك لآستقلال العقل بعدم كفاية الآمتثال الآحتمالي مع 

 .التمكن من الآمتثال العلمي
ولكن ما ذكره هناك لآربط له بمسا لة قصد التوصل في المقدمة، على ان 
احتمال بطلان الآمتثال الآحتمالي واقعا مع التمكن من الآمتثال العلمي 

ال في عدم موهوم جدّا بعد تمشي قصد القربة منه في العبادات، نعم لآاشك
 مع انكشاف مطابقته للواقع.الآجتزاء به عقلا الآّ 

انه ذكر ثمرة  ما"قده"عن الشيخ الآعظم  قل المحقق النائينيثم ا نه ن
ا خرى للقول باعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري وهو انه لو توضا  لغاية 

تيان بغاية ا خرى كالصلاة بذلك الوضوء، له يجز  قراءة القرا ن لمك خاصة الآ 
بان هذا هذه الغاية، ثم ا شكل عليه الشيخ الآ عظم حين الوضوء يقصد  لآنه لم

لآيتمّ في الوضوء حيث انه ماهية واحدة، فاذا جاء به لغاية مشروعة ترتبت 
تيان بكل ما هو مشروط بالطهارة، فلايكون  عليه الطهارة، ومعه يصح الآ 
لآعتبار قصد التوصل ثمرة في هذا المقام اصلا، نعم يتم ذلك في باب 

 الآ غسال، فانها ماهيات مختلفة.
بعد استبعاده ان تكون هذه الثمرات من  "قده"ائيني واورد عليه المحقق الن

انه لآيتم ما ذكره في الآ غسال ا يضا، حيث ان الخلاف  "قده"الشيخ الآعظم 
في كون الآ غسال ماهيات متعددة او ماهية واحدة انما هو باعتبار اسبابها من 
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ا الجنابة والحيض ونحوهما، لآباعتبار غاياتها، فمن جهة الغايات لآفرق بينه

 .(1)وبين الوضوء
 وما ذكره متين جدّا.

ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري  القول الرابع:
 خصوص المقدمة الموصلة

من ان الواجب "قده" ما ذهب اليه صاحب الفصول  القول الرابع: 
خصوص المقدمة الموصلة، فقد ذكر انه يعتبر في اتصاف الواجب الغيري 

عنه الغيري بالوجوب كونه بحيث يترتب عليه الغير الذي يجب له، فلو انفكّ 
عدم وقوعه على الوجه الذي يجب، فلايتصف بالوجوب، عن كشف 

لآبمعنى ان يكون وجوب المقدمة مشروطا بوجوب ذيها، فان ذلك واضح 
ا قف على من  ي هو التحقيق الذي لآمزيد عليه وان لمالفساد، وهذا عند

 .(2)يتفطنّ له
 وقد ا ورد عليه بعدة ا يرادات:

يراد الأ ول: ان اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة يستلزم  الأ 
التسلسل المحال، حيث ان المقدمة الموصلة تتركب من ذات المقدمة ومن 

وصل الى الصلاة، حيث انه ا يصالها الى الواجب، وذلك مثل الوضوء الم
يصال، فيتوقف تحققه على كلٍ منهما،  مركب من ذات الوضوء ومن قيد الآ 
وبعبارة ا خرى يكون ذات الوضوء مقدمة داخلية للوضوء الموصل الى 

تيان -الصلاة، وبما ان الوجوب الغيري يثبت لمقدمة المقدمة ا يضا  كما في الآ 
______________________ 
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لق الوجوب الغيري بذات الوضوء فيلزم تع -بالماء الذي هو مقدمة الوضوء
للوضوء الموصل الى مقدمة اي تبار كونه مقدمة للمقدمة الموصلة، باع

 الصلاة.
وحينئذ فان اختار صاحب الفصول تعلق الوجوب الغيري بذات المقدمة 
اي الوضوء فهذا عدول عن القول باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة 

المتعلق بمقدمة المقدمة يختص بما  الموصلة، وان اختار ان الوجوب الغيري
لو كانت مقدمة المقدمة موصلة فيلزم منه التسلسل، حيث تكون هذه 
يصال، فيترشح الوجوب  المقدمة الموصلة مركبة ا يضا من ذات المقدمة والآ 

 .(1)الغيري الى ذات المقدمة، وهلمّ جرّا
يراد مجال فيما اذا ا ريد من تعلق  اولأ:وفيه  ا نه انما يكون لمثل هذا الآ 

الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة وجوب كلّ مقدمة مع تقيدها با يصالها الى 
ذي المقدمة، وا ما بناء على كون المراد منه تعلق وجوب غيري واحد 
بمجموع المقدمات، فيكون الآ مر النفسي بالصلاة مع الوضوء مثلا مستتبعا 

من الواضح انه حيث ان للا مر الغيري بمجموع الوضوء وارادة الصلاة مثلا، 
تيان بالصلاة، فليس معنى  لو وجد الوضوء وارادة الصلاة فلايتخلف عنه الآ 
يصال في متعلق  تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة ا خذ عنوان الآ 

مقدمة الوجوب الغيري، وانما هو بمعنى تعلق الوجوب الغيري بواقع ال
يراد.  الموصلة، فلايتوجه عليه هذا الآ 

نسبة الجزء ة الى المقدمة الموصلة ليست الآّ ان نسبة ذات المقدم وثانيا:
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الى الكلّ، والوجوب الغيري بناء على القول به لآيترشح على ا جزاء الواجب 
التي تكون مقدمة داخلية لذات الواجب، بل يترشح على المقدمة الخارجية 

الواجب، فيختلف ذات الوضوء التي هي مقدمة داخلية للوضوء  التي تغاير
تيان بالماء الذي هو مقدمة خارجية للمقدمة  الموصل الى الصلاة عن الآ 

 الموصلة.
يكون الآّ بما ان الوجوب الغيري على جميع المسالك لآيتعلق  وثالثا:

تيان بالماء الذي هو مقدمة  مقدمة للواجب النفسي ولو بالواسطة، كالآ 
الوضوء، فيكون مقدمة للصلاة بالواسطة، وحينئذ نقول ان ذات الوضوء ليس 
مقدمة مقدمة الصلاة، اذ لآتتوقف الصلاة على الوضوء الموصل حتى يدعى 
با نّ الوضوء الموصل مقدمة الصلاة وذات الوضوء مقدمة لهذه المقدمة، وانما 

الغيري هو تتوقف الصلاة على ذات الوضوء، وهذا لآينافي كون الواجب 
 امقدمة للواجب الغيري لكنه تالوضوء الموصل، فذات الوضوء وان كان

مقدمة لمقدمة الصلاة حتى يترشح الوجوب الغيري من الصلاة الى  تليس
 ثم الى مقدمة مقدمتها ثانيا. ،مقدمتها اولآ

هذا من جهة، ومن جهة ا خرى ان القيد الذي يؤخذ في الواجب الغيري 
يصال الى الو اجب النفسي، لآ ن نكتة اختصاص الوجوب الغيري هو الآ 

رادة بشيئ فلاتقتضي الآّ بالمقدمة الموصلة هي انه اذا  ترشح تعلقت الآ 
رادة الى ما يتوصل به الى ذلك الشيئ، فلو اكتفينا بكون الوضوء مقدمة  الآ 
للمقدمة الموصلة فلابدّ ان يتعلق الوجوب الغيري بذات الوضوء مقيدا با يصاله 

اجب النفسي وهو الصلاة، دون ايصاله الى الواجب الغيري، لعدم الى الو
تيان بالماء  دخله في غرض المولى، نظير انه لو تعلق الوجوب الغيري بالآ 
الذي هو مقدمة الوضوء فيتعلق به بقيد ايصاله الى الواجب النفسي الذي هو 

قيد ايصاله الصلاة، وحينئذ فلامعنى لتعلق الوجوب الغيري مرة ثانية بالوضوء ب
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 الى الصلاة، لآنه نفس ما ثبت له الوجوب الغيري اولآً.
ان التسلسل المحال هو التسلسل في الآ مور التكوينية المترتبة في  ورابعا:

الوجود على نحو الترتب العليّ والمعلولي، بلحاظ ا نه اذا توقف وجود ممكن 
وهكذا على ممكن ا خر، وتوقف وجود ذلك الممكن ا يضا على ممكن ثالث 

من دون ان ينتهي الى واجب الوجود، فيلزم منه وجود الممكنات من دون 
علة، وا ما التسلسل في غير الآمور المترتبة في الوجود كما لو كان الموجود 
الآ ول واجب الوجود فا وجد ا مورا مترتبة غير متناهية فلايكون فيه اي محذور، 

مما لآيكون له نهاية، كما في عذاب الخالدين في النار، حيث ان عذابهم 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا "كما قال تعالى: 

، فكيف بالمقام مما يكون التسلسل في الآمور الآعتبارية، فانه (1)"العذاب
لآمحذور عقلا في اعتبار الوجوب الغيري لكل مقدمة، فيوجد بذلك في عالم 

 الآعتبار وجوبات غيرية لآمتناهية.
ينتهي الشوق بانتهاء لذي هو ا مر تكويني انه بلحاظ الشوق التبعي اكما 

تصور المولى، ولو فرض عدم انتهاء تصوره فلامحذور في تعلق اشواق غير 
متناهية، نعم لو كان المقصود التنبيه على ا مر وجداني وهو عدم وجود 

منه وجوبات او اشواق غيرية لآمتناهية فلابا س به، كما انه لو كان المراد 
مع غمض العين عمّا يقال من ان -التنبيه على نكتة اللغوية فلابا س به ا يضا، 

الوجوب التبعي ا مر مفروض على المولى، ولآيمكنه الآجتناب عنه بمقتضى 
 -قانون الملازمة بين وجوب الشيئ ووجوب مقدمته، فلايا تي فيه نكتة اللغوية
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م كون الآ مر باطاعته على لزوالآعلام ل لآاستدحول وقد ذكرنا نظير ذلك 

ذكرنا انه ان حيث  وجوبها المولوي يستلزم التسلسل،ن ارشاديا، با   تعالى امرا
كان المراد منه التنبيه على محذور اللغوية او القطع الوجداني بعدمه فلابا س 

 بذلك، وا ما محذور التسلسل المحال فلايترتب في امثال المقام. 
يراد الثاني: ما قد يقال من انه بناء على سلسل وهوخر للتوهو تقريب ا   الأ 

اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة فحيث يتوقف تحقق قيد 
يصال الى ذي المقدمة على تحقق ذي المقدمة، اذ لآيوجد الو ضوء الآ 

لازم ذلك صيرورة فعلى تقدير وجود الصلاة، الموصل الى الصلاة مثلا الآّ 
ايضا، فيلزم منه التسلسل، حيث انه  الواجب النفسي متصفا بالوجوب الغيري

بعد ان صار ذو المقدمة واجبا غيريا ا يضا فيترشح منه وجوب غيري الى 
مقدمته، باعتبار انها مقدمة الواجب الغيري، وحيث ان متعلق الوجوب الغيري 
المقدمة الموصلة فيلزم منه ترشح الوجوب الغيري مرة ا خرى الى ذي 

  المقدمة، وهلمّ جرّا
ى انه لآيلزم من توقف تحقق عنوان الآيصال على تحقق ذي ولآيخف

المقدمة محذور الدور في المقدمية، بلحاظ توقف ذي المقدمة على مقدمته، 
وتوقف مقدمته عليه بلحاظ ا خذ قيد الآيصال فيها، وذلك لآ ن ذا المقدمة 
يتوقف على ذات المقدمة، وما يتوقف على ذي المقدمة انما هو قيد 

يصال  .فقل المقدمة الموصلة او ،الآ 
ما مرّ من انه يبتني على تعلق الوجوب الغيري بكل مقدمة  اولأ:ويرد عليه 

باستقلالها مقيدا بايصالها الى ذيها، فلو قلنا بان الواجب الغيري هو مجموع 
المقدمات التي لآينفك الواجب النفسي عنها، فلايلزم منه هذا المحذور، 

مقدمات على حصول ذي المقدمة، نظير لعدم توقف حصول مجموع هذه ال
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ان وجود العلة التامة لآينفك عن وجود معلولها ولكنه لآيعني توقف وجودها 
 على وجود المعلول.

يصال الى ذي  وثانيا: انه لو فرض كون الواجب الغيري كل مقدمة بقيد الآ 
المقدمة فهذا لآيعني تعلق الوجوب الغيري بذي المقدمة، فان الوجوب 

يتعلق بكل ما توقف الواجب النفسي عليه، ومن الواضح ان الواجب الغيري 
 النفسي لآيتوقف على نفسه.

 ما مرّ من الآشكال في امتناع التسلسل في امثال المقام. وثالثا:

يراد الثالث: ما قد يقال من انه يلزم منه اجتماع المثلين، حيث انه بناء  الأ 
لة فيصير الواجب النفسي على اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموص

مقدمة لها، حيث يتوقف حصول المقدمة الموصلة على حصوله، فيلزم ترشح 
 وجوب غيري عليه، فيجتمع فيه الوجوب الغيري والنفسي معا.

انه لآيرد على تفسير وجوب المقدمة الموصلة بتعلق وجوب  اولأ:وفيه 
لنفسي، من دون غيري واحد بمجموع المقدمات التي لآينفكّ عنها الواجب ا

يصال قيدا في الواجب الغيري.  ان يؤخذ عنوان الآ 
ما مرّ من عدم اقتضاء القول بوجوب المقدمة الموصلة لترشح  وثانيا:

تضي تعلق الوجوب الوجوب الغيري الى ذي المقدمة، فانه كما مر لآيق
ترشح الوجوب الغيري الى مقدمته، او مقدمة مقدمته،  النفسي بشيئ الآّ

النفسي ليس مقدمة لنفسه ولآمقدمة لمقدمته، لآن مقدمته هو  والواجب
الوضوء لآالوضوء الموصل وان كان متعلق الوجوب الغيري هو الوضوء 

 الموصل.
انه وان كان يلزم من القول باختصاص  "قده"هذا وقد ذكر السيد الخوئي 
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 اتصاف الواجب النفسي بالوجوب الغيريالموصلة، الوجوب الغيري بالمقدمة 

ي، لكنه ليس فيه لآنه يصير مقدمة للمقدمة الموصلة التي هي الواجب الغير
تماع الوجوب الغيري والنفسي، توهم اجتماع المثلين، اعني به اج محذور الآّ

انه لآمانع من الآلتزام باندكاكهما وتحقق وجوب واحد ا كيد، كما يلتزم  الآّ
تيان به في سائر موارد اجتماع الوجوبين في مورد واحد  كتعلق النذر با 

 .(1)الواجب
اشتداد الشوق،  لآمعنى لتا كد الوجوب الآّ هوقد اورد عليه في البحوث ان

واشتداد الشوق انما يكون على اساس وجود ملاكين يقتضيان الشوق، 
وحيث يستحيل اجتماع شوقين في متعلق واحد فيؤثران في ايجاد شوق 

ن في المقام غير معقول، لآ شديد نحوه، نظير تعلق النذر بالواجب وهذا
الشوقين وملاكهما واحد وهو الملاك النفسي، فلايعقل تا كد الوجوب  مقتضي

 .(2)ولآيصح قياسه على تعلق النذر بالواجب
ولآباس بما افاده بالنسبة الى المقام من عدم ملاك لتا كد الوجوب النفسي 

تزم باندكاك بالوجوب الغيري المترشح منه، نعم في مثل صلاة الظهر قد يل
وجوبها النفسي مع وجوبها الغيري باعتبار كونها شرطا لصحة صلاة العصر، 
وان كان يخطر بالبال سابقا انه لآمانع من اجتماع الوجوب الغيري والنفسي 

ان الآنصاف ان الوجوب الغيري  آندكاكهما لعدم كونهما مثلين، الّ من دون ا
قعها وهو صلاة الظهر في مفروض حيث لآيتعلق بعنوان المقدمة بل يتعلق بوا

المثال فتعلق شوقين بصلاة الظهر بعنوان واحد خلاف الوجدان، وان كان 
احدهما نفسيا والآ خر غيريا، وانما يتعلق بها شوق واحد ا كيد، فيختلف عن 

______________________ 
 بتوضيح مناّ 238ص1تعليقة اجود التقريرات ج - 1
 246ص2بحوث في علم الآصول ج - 2



 55 وال في وجوب المقدمةالآ ق

 
 

مثال تعلق النذر بالواجب، حيث ان متعلق احد الشوقين هو عنوان صلاة 
هو عنوان الوفاء بالنذر، وانطباقهما على  الفجر مثلا، ومتعلق الشوق الآ خر

معنون واحد لآيقتضي امتناع تعلق الشوقين بعد تعدد عنوان متعلقهما، 
 ويشهد على ذلك ارتكاز العرف بانه قد خالف تكليفين.

يراد الرابع: من لزوم الدور حيث انه  "قده"ما ذكره المحقق النائيني  الأ 
دمة الموصلة فيلزم ان يكون بناء على اختصاص الوجوب الغيري بالمق

الواجب النفسي مقدمة لها، ويكون واجبا بوجوب ناشئ من وجوبها، مع ان 
وجوب المقدمة انما نشا  من وجوب ذي المقدمة فلو نشا  وجوب ذي 

 .(1)المقدمة من وجوبها لزم الدور
بان الواجب الذي يتولد منه وجوب  "قده"وقد اورد عليه السيد الخوئي 

لوجوب النفسي لذي المقدمة، بينما ان الوجوب الذي يتولد من المقدمة هو ا
 .(2)وجوب المقدمة الموصلة هو الوجوب الغيري لذي المقدمة

وقد ذكر في البحوث انه انما يتمّ هذا الجواب بناء على عدم اندكاك 
الوجوب النفسي والوجوب الغيري لذي المقدمة، وا ما بناء على اندكاكهما 
وتا كدهما بان يتعلق وجوب واحد مؤكد بذي المقدمة فيتوجه عليه محذور 
الدور، بتقريب ان الوجوب النفسي للصلاة مثلا يترشح منه وجوب غيري 
للوضوء الموصل الى الصلاة، ويترشح من هذا الوجوب الغيري وجوب غيري 
للصلاة، فيكون الوجوب الغيري للصلاة متا خرا عن وجوبها النفسي بمرتبتين، 
باعتبار كونها مقدمة للمقدمة الموصلة، فان بقي الوجوب النفسي للصلاة 
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لين، وان والوجوب الغيري لها على حدّهما من دون تا كد لزم اجتماع المث

اتحدا مع اختلافهما في الرتبة لزم تقدم المتا خر وتا خر المتقدم، وهذا روح 
 .(1)الدور

اقول: ان ما ذكره يقتضي امتناع اندكاك الوجوب النفسي والوجوب الغيري 
في المقام، لآختلافهما في الرتبة، وهذا يؤدي الى ان لآيكون اجتماعهما من 

 الرتبة، فتا مل.اجتماع المثلين مع اختلافهما في 
وكيف كان فالمهمّ ما مرّ من ان اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة 

 الموصلة لآيقتضي تعلق الوجوب الغيري بذي المقدمة.
يراد الخامس: ومحصله انه لو كان  "قده"ما ذكره صاحب الكفاية  الأ 

الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة لما كان الوجوب الغيري يسقط بمجرد 
تيا يا ت بذيها، ولكن لآاشكال في سقوط الآ مر  ن بذات المقدمة ما لمالآ 

تيان ذات ا ا يجاب ذيها، كما اذا  لمقدمة بحيث لآيبقى في البين الآّالغيري با 
تكن هذه بمقدمة او فرض حصولها قبل ا يجاب ذي المقدمة، وحينئذ نقول  لم
عه كما في بامتثاله او عصيانه او ارتفاع موضوسقوط الآ مر لآيكون الآّ  ان

سقوط الآ مر بدفن الميت بسبب غرقه احيانا، وحيث ان المفروض عدم 
عصيان الآ مر الغيري ولآارتفاع موضوعه فيتعين ان يكون سقوطه لآجل 

 امتثاله، وهذا يعني كون الواجب الغيري ذات المقدمة.
يمكن ان يسقط الآ مر بحصول الغرض منه كما في سقوط الآ مر  ان قلت:

 بفعل الغير او الفعل المحرّم.في التوصليات 
نعم، ولكنه اذا كان ما يحصل به الغرض فعلا اختياريا للمكلف ولم  قلت:
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يكن فيه اي مانع من تعلق الآ مر به ككونه فعلا محرّما فلاوجه للالتزام بعدم 
كونه متعلقا للا مر، ضرورة انه لآيكون تفاوت بينه وبين الفعل الآ خر المتعلق 

احدهما متعلقا للا مر دون الآ خر، فلابد ان يكون متعلق للا مر، فكيف يكون 
 .(1)الآ مر الغيري هو ذات المقدمة، سواء تحقق ايصالها الى ذي المقدمة ام لآ

تيان بذات  ولآيخفى انه لم يذكر وجه كون سقوط الوجوب الغيري بالآ 
المقدمة مفروغا عنه، فقد يقال بان وجهه انه لو فرض عدم سقوط الوجوب 

بقاء ، او يقال بانه يلزم منه (2)لزم منه وجوب التكرار، وهذا باطل جزماالغيري 
 .(3)طلب الحاصلالوجوب بعد حصول متعلقه وهذا من 

 :شكال نقضي وحليصاحب الكفاية اكلام على توجه وكيف كان في
النقض با جزاء المركب الآرتباطي كالصلاة مثلا، اما الآشكال النقضي فهو 

ا ول جزء منها ولم يا ت بعدُ ببقية الآ جزاء، فا ن التزمنا فان المكلف اذا جاء ب
بعدم سقوط الآ مر الضمني المتعلق بذلك الجزء الآ ول، فيقال بانه يلزم منه 
التكرار او طلب الحاصل، وان التزمنا بسقوطه فالسقوط ا ما ان يكون 
بالعصيان او بارتفاع الموضوع او بالآمتثال، مع انه لآيحتمل العصيان او 

يتحقق الآمتثال، لآن الجزء الآ ول مقيّد بلحوق سائر  اع الموضوع، كما لمارتف
 الآ جزاء.

وقد ذكر في البحوث ان ما ذكره هنا من ان بقاء الآ مر بعد تحقق متعلقه 
جزاء من الكفاية من انه اذا  يكون طلبا للحاصل ينافي ما ذكره في بحث الآ 
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فلايسقط الآ مر باتيان يكن الواجب علة تامة لحصول الغرض الآقصى  لم

تيان بالماء فان غرضه الآقصى هو شرب  الواجب، كما لو ا مر المولى عبده بالآ 
يشرب المولى الماء الذي ا تى به العبد امكن تبديل الآمتثال  المولى له، فما لم

تيان فرد ا على منه بل مطلقا بعد عدم سقوط الآ مر ، وكذا ينافي (1)بالآمتثال با 
عبدي والتوصلي من ان الآ مر بالتعبدي وان تعلق بذات ما ذكره في بحث الت

، (2)الفعل لكن لو ا تي بذات الفعل فلايسقط الآ مر لعدم حصول الغرض منه
بل لآيوجد جواب صحيح عن محذور طلب الحاصل في هذين الموردين 
بخلاف المقام، حيث انه فيهما يلزم بقاء الآ مر الآستقلالي بعد اتيان متعلقه 

كما سيا تي توضيحه، ولآيخفى ان هذا النقض الآ خير انما  بخلاف المقام
يتوجه على صاحب الكفاية فيما كان وجه التزامه بسقوط الآ مر بالمقدمة 
باتيان ذات المقدمة هو انه لولآه يلزم طلب الحاصل، والآ فلو كان وجهه 

يتوجه عليه هذا النقض وان توجه عليه النقض بماذكره في  وجوب التكرار لم
جزاء.بحث   الآ 
الواجب الغيري حيث لآيكون ذات المقدمة ا ن  اما الآشكال الحلي فهوو

الواجب الغيري هو ا ن او يدة بايصالها الى الواجب النفسي وحدها بل هي مق
قدمة مجموع المقدمات التي لآينفك عنها الواجب النفسي، فيكون كل م

تيان بذات المقدمة كالوضوء مثل  متعلقا للا مر الضمني الغيري، فيكون الآ 
تيان بالجزء الآ ول من المركب الآرتباطي لآيوجب سقوط الآ مر بالمركب  الآ 

امرا ضمنيا  لعدم امتثاله، ولآسقوط الآ مر الضمني بالجزء الآ ول لآنه بعد كونه
يكن معنى لثبوته  لم في ضمن سقوط الآ مر بالمركب، كمافلامعنى لسقوطه الآّ
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يكن لهذا الآ مر الضمني او فقل  ضمن ثبوت الآ مر بالمركب، وان لم في الآّ
اذا ا خلّ ا الجزء الآ ول الذي ا تى به، الآّ للا مر بالمركب داعوية بالنسبة الى هذ

بسائر الآ جزاء، كما لو فاتت الموالآة العرفية بين هذا الجزء الذي ا تى به 
 وبينها، فيجب حينئذ استئناف العمل.

بان الآمتثال لآيوجب سقوط فعلية الآ مر  "قده" يد الصدربل قد التزم الس
مطلقا وانما يوجب سقوط فاعليته ومحركيته اي حكم العقل بلزوم الآمتثال، 
وحينئذ فامتثال الآ مر الضمني النفسي باتيان الجزء الآ ول من الواجب النفسي 

حرام للصلاة او امتثال الآ مر الضمني الغيري بالجزء الآ ول من  كتكبيرة الآ 
تيان بذات المقدمة كالوضوء يوجب سقوط فاعلية  الواجب الغيري وهو الآ 

تيان بمتعلقه الآّ اذا الآ مر الضمني فلايح خلكم العقل بلزوم الآ  ال تحقق الآ 
استئناف العمل، نعم بناء على مسلك حينئذ فيجب بسائر الآ جزاء والشرائط 

ر الضمني باجزاءه، المشهور يختلف حال الآ مر الآستقلالي بالمركب عن الآ م
فيكون امتثال الآ مر الآستقلالي موجبا لسقوط فعليته، ولكن يستحيل كون 
امتثال الآ مر الضمني موجبا لسقوط فعلية هذا الآ مر الضمني، كما مرّ 
توضيحه، ولآيلزم منه محذور طلب الحاصل لآنه لآوجود مستقل للا مر 

بقاءه طلبا للحاصل  الضمني وانما هو مندك في ضمن الآ مر بالمركب، وليس
 مالم يوجد المركب بتمامه.

: ما ذكره صاحب الكفاية ا يضا من ان ملاك وجوب الأيراد السادس
المقدمة هو حصول ما يتوقف عليه الواجب، ولآيعقل ان يكون ملاكه هو 
تيان  تيان بتمام المقدمات فضلا عن الآ  ترتب الواجب، فانه ليس ذلك اثر الآ 

ت، فان الواجب غالبا فعل اختياري يختار المكلف ببعضها في غالب الواجبا
تارة اتيانه بعد وجود تمام مقدماته وا خرى عدم ا تيانه، فكيف يكون ترتب 
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الواجب ملاك وجوب المقدمة، نعم فيما كان الواجب مسببا توليديا كان 
مترتبا لآمحالة على سببه التوليدي، لعدم تخلف المعلول عن علتّه، ومن هنا 

ن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم انكار وجوب المقدمة في قد انقدح ا
السبب التوليدي فيما كان الواجب غالب الواجبات واختصاصه بخصوص 

تامّة في النفسي هو المسبب التوليدي، حيث ان السبب التوليدي علة 
 الواجبات التوليدية.

ممكن رورة استحالة وجود الوله علة تامة، ض ما من واجب الآّ فان قلت:
 بدونها.

ان ا رادة الفعل  استحال صدور الممكن بلاعلة، الآّ نعم، وان قلت:
لوجوب لعدم كونها الآختياري من ا جزاء علتّه، وهي لآتكاد تتصف با

 .(1)لتسلسل، كما هو واضح بالآختيار والآّ
بانه ليس الغرض من ايجاب المقدمة  "قده"وقد اورد عليه السيد الخوئي 

تيا تيان التمكن من الآ  تيان بذيها ليس من ا ثار الآ  ن بذيها، لآن التمكن من الآ 
تيان بالمقدمة، فان المقدور بالواسطة  بها، بل هو من ا ثار التمكن من الآ 

يجابها، بل  لآيمكن ان يكون غرضا "قده"مقدور، فالنتيجة ان ما افاده  لآ 
ايصالها الى الواجب، حيث ان الآشتياق الى شيئ  الغرض منه ليس الآّ

لآينفكّ عن الآشتياق الى ما يقع في سلسلة علة وجوده دون ما لآيقع في 
 .(2)سلسلتها

وفيه ان المذكور في الكفاية هو كون الغرض من ايجاب المقدمة حصول 
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ما لولآه لما حصل الواجب، وهذا يعني ان الغرض هو حصول ما يتوقف عليه 
ب، واين هذا من دعوى كون الغرض من ايجاب المقدمة تمكن الواج

المكلف من ا تيان الواجب حتى يورد عليه بان التمكن من المقدمة يكفي في 
التمكن من ذيها، وما ورد في الكفاية ا يضا من ان مطلوبية المقدمة لآ جل 

نفس ما  المقدمة بدونها فلايظهر منه الآّ عدم التمكن من التوصل الى ذي
من كون الغرض حصول ما لولآه لما حصل الواجب، فانه يوجد  "قده"ه ذكر

فرق بين التعبير با ن مطلوبية المقدمة لآجل حصول التمكن من الواجب وبين 
التعبير بان مطلوبيتها لآ جل عدم التمكن من ا تيان الواجب بدونها، وما يرد 

مذكور في الكفاية، عليه الآشكال هو التعبير الآ ول دون التعبير الثاني الذي هو 
فمدعى صاحب الكفاية هو ان الغرض من ايجاب المقدمة اما ان يكون ترتب 
ذي المقدمة او حصول ما يتوقف عليه ذو المقدمة، والآ ول باطل لعدم ترتب 

 ذي المقدمة على حصول المقدمة غالبا فيتعين الثاني.
ون وبذلك اتضح الخلل فيما قد يستظهر من كلام صاحب الكفاية من ك

الغرض من ايجاب المقدمة امكان حصول ذي المقدمة، ثم يورد عليه بانه ان 
على مكانه الوقوعي فلايتوقف ذلك الآّا امكان ذي المقدمة كان المقصود من

دون وجودها وان كان المقصود منه ما يقابل  الوقوعي للمقدمةآمكان ال
، لوجودلغير المساوق لفما يقابل الآمتناع بالغير هو الوجوب با ،امتناعه بالغير

ذي المقدمة، فينتج عكس وجود وهذا يعني كون الغرض من ايجاب المقدمة 
 مقصود صاحب الكفاية.

انه ليس معنى كون الغرض من ايجاب  اولأ:نعم يرد على صاحب الكفاية 
المقدمة ترتب ذي المقدمة عليها هو ترتبه بمجرد تحقق المقدمة، بل يكفي 

فيكون الواجب هو الوضوء الذي يوجد بعده الصلاة ترتبه ولو مع الواسطة 
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 مثلا ولو في زمان متا خر.

انه بناء على كون الوجوب الغيري متعلقا بمجموع المقدمات التي  وثانيا:
تلازم حصول الواجب النفسي بما فيها ارادته، فيكون الواجب الغيري هو 

ابداً، وا ما اشكاله العلة التامة للواجب دائما، فلايتخلف عنها الواجب النفسي 
ذلك حول في تعلق الآ مر الغيري با رادة الواجب النفسي فسيا تي الكلام  "قده"

 قريبا، فانتظر.
 صياغات وجوب المقدمة الموصلة

قبل ان نذكر ادلة القول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ينبغي ان 
ر في نتعرض لكيفية وجوب المقدمة الموصلة، وليعلم انه وان كان المذكو

يصال  الكلمات في تقريب وجوب المقدمة الموصلة اطلاق الوجوب وكون الآ 
قيدا في الواجب لكنه لآمانع ثبوتا من ان يكون الوجوب الغيري للمقدمة 
مشروطا بقضية شرطية وهي وجود ذي المقدمة على تقدير وجود مقدمته كا ن 

سطح لى اللنصب السلمّ في فرض تحقق الصعود عيثبت الوجوب الغيري 
على تقدير وجود نصب السلمّ، فان كان المكلف ممن سيصعد الى السطح 

المكلف  لو تحقق منه نصب السلمّ فيجب عليه نصب السلمّ، وا ما لو كان
لى السطح حتى لو نصب السلمّ فلايجب عليه ممن لآيتحقق منه الصعود ع

لزم ذلك، ومن الواضح ان تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة بهذا النحو لآيست
طلب الحاصل، حيث ان صدق القضية الشرطية لآيستلزم تحقق شرطها 
فعلا، نعم الآنصاف ان تقيد الوجوب الغيري مع اطلاق الوجوب النفسي 

 خلاف الوجدان.
وحينئذ ننتقل الى تصاوير المقدمة الموصلة بنحو يكون الوجوب الغيري 

يصال ونحوه شرطا في الواجب:  مطلقا ويكون قيد الآ 
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ان الواجب الغيري هو المقدمة بقيد ترتب الواجب  الأ ول: التصوير
النفسي عليها، ومن الواضح كون هذا القيد منتزعا عن وجود الواجب 
النفسي، فيكون في مرتبة متا خرة منه، فيا تي فيه ما مرّ من اشكال الدور 

 والتسلسل واجتماع المثلين، وان مرّ اندفاع جميع هذه الآشكالآت.
حيثية ترتب الواجب  انكما في البحوث ى هذا التصوير نعم قد يورد عل

في مرتبة متا خرة عن حصول الواجب، فلايتوقف حصول الواجب لآتنتزع الآّ 
عليها، فلايوجد ملاك لتعلق الشوق والوجوب الغيري بها، اذ ملاك تعلق 

وقوع ذلك الشيئ في طريق حصول  شوق والوجوب الغيري بشيئ ليس الآّال
 .(1)الواجب النفسي

النقض بالتزامهم بانه اذا كان للمقدمة حصة مباحة وحصة اولأ: وفيه 
بالحصة المباحة لوجود المانع عن اطلاق  حرمة فلايتعلق الوجوب الغيري الآّم

الوجوب الغيري بالنسبة الى الحصة المحرمة، مع انه لآريب في عدم دخل 
 حيثية اباحة المقدمة في حصول الواجب النفسي.

نه لآدليل على لزوم دخل كل ما يؤخذ شرطا في الواجب الغيري ا وثانيا:
في تحقق الواجب النفسي، فلعل اشتراط الواجب الغيري بترتب الواجب 
النفسي عليه لآ جل قصور ملاك الوجوب الغيري لشموله لمقدمة لآيترتب 

السطح مثلا عليها الواجب، فاذا اشتاق المولى الى صعود عبده الى 
الذي يكون في طريق حصول  الى نصب السلمّ وق الآّفلايحصل له الش

السلم الذي لآيترتب عليه الصعود لى السطح خارجا، واما نصب الصعود ع
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لى السطح فلايشتاق اليه ابدا، بل قد يبغضه كما سياتي توضيحه، وعليه ع

 فلامحذور في هذا التصوير الآ ول ثبوتا.
بقيد ايصالها الى ذي  ان الواجب الغيري هو المقدمة التصوير الثاني:

ان عنوان الموصلية لآتنتزع من  "قده"المقدمة، وقد ذكر المحقق الآصفهاني 
يمتنع حداً حصول ذي المقدمة، وانما تنتزع من المقدمة عند بلوغها 

انفكاكها عن ذيها، نظير عنوان العلية التامة فانها لآتنتزع عن ترتب وجود 
لوغه الى حيث يكون المعلول به المعلول وانما تنتزع عن الشيئ عند ب

ضروري الوجود، وعليه فلامانع من ان يكون عنوان الموصلية قيدا 
 الجواب عن محذور الدور والتسلسل ونحوهما.، وبذلك حاول (1)للمقدمة

ولكن يرد على هذا التصوير ما مرّ في التصوير السابق، حيث ذكر جماعة 
يصال انه لآيعقل تعل "قده"منهم المحقق العراقي  ق الوجوب الغيري بحيثية الآ 

، (2)بعد عدم دخلها في ا يجاد ذي المقدمة فلايعقل تعلق الوجوب الغيري بها
 وقد مرّ الجواب عنه فلانعيد، وعليه فلابا س بهذا التصوير ا يضا ثبوتا.

من تعلق الوجوب  "قده"ما حكي عن المحقق العراقي التصوير الثالث: 
يصال من العناوين الغيري بالحصة التوا مة مع الآ   يصال، فتكون حيثية الآ 

يصال بحيث لآتنفك في  المشيرة الى ما هو الواجب، اي الذات التوا مة مع الآ 
الخارج عن وجود ذيها، ويكون اخذه في الموضوع ا يضا في قولنا "الواجب 
هو المقدمة الموصلة" لمحض كونه معرّفا لما هو الواجب لآ من جهة كونه 

 .(3)ظاهر كلام صاحب الفصول قيدا له كما يقتضيه
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 وقد ذكر في البحوث في توضيح ذلك ا مرين:
ان تعلق الآ مر بشيئ قد يكون بنحو الآطلاق وقد يكون بنحو  احدهما:

التقيد بقيد مع خروج القيد ودخول التقيد في موضوع الحكم وثالثة يكون 
بنحو خروج القيد والتقيد وبقاء ذات الحصة التوامة في موضوع الحكم 

في  لآدخل لخصوصية خصف النعلحيث كقولك "خاصف النعل ا مام" 
الشريفة  هذات(، وانما موضوع الحكم هو السلام عليهين)المؤمن امير امامة

 ويكون هذا العنوان مشيرا اليها.
ان تعلق الآ مر بالمقدمة بنحو الآطلاق خلف ما ثبت بالوجدان  ثانيهما:

من اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة وتعلقه بها مقيدة بانضمام 
مة معناه تقيد كل جزء من سائر المقدمات المستلزمة للوصول الى ذي المقد

المقدمة بسائر الآ جزاء، وهذا يعني توقف كل جزء على الآ خر وبالعكس، 
وهذا دور مستحيل، فيتعين ان يكون الوجوب الغيري متعلقا بالحصة التوا مة 

يصال الى ذي المقدمة.  مع الآ 
ثم ا ورد على الآ مر الآ ول بعدم معقولية الحصة التوا مة في باب تقييد 

الكلية، وانما يتعقل اخذ القيد مشيرا الى الحصة في المصاديق المفاهيم 
كما في  الجزئية المتشخصة في حد ذاتها بقطع النظر عن التقييد المذكور،

فترض واما في المفهوم الكلي الموضوع للحكم فلو ا مثال خاصف النعل،
تحصص  يكن هناك تحصيص بل كان مطلقا، اذ لمخروج القيد والتقيد معاً 

 بلحاظ التقيد. هوم المطلق لآيكون الآّالمف
كما ا ورد على الآ مر الثاني بوضوح عدم الدور، فان لآزم تقيد كل جزء 

على تحقق به بما هو مقيد بالجزء الآ خر المقيد  هو توقف وجودبالجزء الآ خر 
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ذات الجزء الآ خر، لآتوقف ذات الجزء على الجزء الآ خر، وهذا ظاهر 

 .(1)جدّا
وان كان تامّا في في الآشكال على الحصة التوا مة حوث وما ذكره في الب

الآ مر ا ن في المقام هو  "قده"حدّ ذاته، ولكن الظاهر ان مراد المحقق العراقي 
الضمني باجزاء المركب الآرتباطي قاصر الشمول للجزء عند انفراده عن بقية 

لآ مر يلحظ تقيده بانضمام تلك الآ جزاء اليه، فمتعلق ا الآ جزاء، مع انه لم
الضمني ليس مطلقا لحاظيا با ن يكون متعلقه هو الجزء سواء انضمّ اليه سائر 

ينضمّ اليها سائر اجزاء الصلاة لآتكون  الآ جزاء ام لآ، فتكبيرة الآحرام اذا لم
متعلقة للا مر الضمني، كما ان متعلق الآ مر الضمني ليس مقيدا لحاظيا، وانما 

الضمني بالجزء راجع في الحقيقة الى يكون متضيقا قهرا من ناحية ان الآ مر 
الآ مر الوحداني بالمركب، فالتضيق القهري في كل جزء لفرض انضمام سائر 

 آ مر المتعلق بتلك الآ جزاء بالآ سر.الآ جزاء اليه انما نشا  من وحدة ال
في المقام يكون الآ مر الغيري بكل مقدمة قاصر الشمول لما اذا ف وعليه

 المقدمات. انفردت تلك المقدمة عن سائر
امرا  "قده" كون الآ مر الغيري بكل مقدمة عند المحقق العراقي وهذا لآينافي

استقلاليا لآضمنيا، حيث ذكر ان هذا الآ مر الغيري الآستقلالي المتعلق 
بالوضوء مثلا ينشا  من مطلوبية سدّ باب العدم على الصلاة من ناحية 

ينشا  من مطلوبية سدّ باب الوضوء، كما ان الآ مر الآستقلالي الغيري بالستر 
العدم على الصلاة من ناحية الستر، وهكذا...، ومطلوبية هذه السدود 
ارتباطية، فيتعلق الطلب الضمني بكل سدّ كسدّ باب العدم على الصلاة من 
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ناحية الوضوء مثلا، بنحو يكون قاصر الشمول عن هذا السدّ في حال انفراده 
حية سائر المقدمات فيتبعه في ذلك عن سدّ باب العدم على الصلاة من نا

ان كان امرا استقلاليا، لكنه الآ مر الغيري بكل مقدمة، فهذا الآ مر الغيري و
لنشوءه عن الطلب الضمني المتعلق بسدّ باب العدم على  ليس امرا تامّا

 .(1)الصلاة من ناحية هذه المقدمة
لوجوب الغيري وان كان قابلا للنقاش فانه ان التزم بكون ا "قده"وما ذكره 

واحدا متعلقا بمجموع المقدمات التي يترتب عليها الواجب النفسي، فهذا 
يلتزم بذلك، بل التزم بتعلق الوجوب  يرجع الى التصوير اللاحق، ولكنه لم

الغيري بكل مقدمة باستقلالها فلامعنى حينئذ لدعوى كونه محكوما بحكم 
لقا لحاظيا من حيث مطمن حيث ان متعلقه ليس ) الآ مر الضمني بالجزء

انضمام سائر الآ جزاء اليه وعدمه، ولآمقيدا لحاظيا بانضمامها اليه، وانما 
يكون متضيقا قهرا فلايشمل الجزء في حال انفراده عن سائر الآ جزاء، وهذا 

حيث انه  الآ جزاء(التضيق القهري ناش من وحدة الآ مر بالمركب من هذه 
بتقييده بقيد زائد، والآ امتنع تضيّقه الآّ يّق متعلق الآ مر الآستقلالي لآيمكن تض

وعدم شموله لجميع مصاديق المفهوم الكلي الذي ا خذ متعلقا للا مر 
 الآستقلالي. 

ما ذكره جماعة من كون الوجوب الغيري واحدا ويكون  التصوير الرابع:
متعلقه مجموع المقدمات التي تكون علة تامة لحصول ذي المقدمة، 

يري بعنوان الموصلية ونحوها، بل يتعلق الوجوب بواقع فلايتعلق الوجوب الغ
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لى السطح يتعلق ففي مثال وجوب الصعود ع-ه الذاتي المقدمة الموصلة بعنوان
وع نصب السلمّ وا رادة الصعود على السطح، حيث انه الوجوب الغيري بمجم

يصال قيدا في الواجب  -لى السطحعلة تامة للصعود ع من دون اخذ عنوان الآ 
 ي.الغير

 عدة ايرادات:وقد اورد على هذا التصوير 
من انه لو  "قده"ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية  الأيراد الأول:

اختص الوجوب الغيري بالعلة التامة للواجب انحصر الواجب الغيري بالسبب 
ي هو مسبب عنه التوليدي الذي يكون تحققه علة تامة لتحقق الواجب الذ

ح لقاء في النار، واما في راق الذي توليدا، كالآ  هو مسبب توليدي عن الآ 
تيان ذي المقدمة بينه وبين حصول  غالب الواجبات فتتخلل ارادة المكلف لآ 

يكف ذلك في تحقق  المقدمات، فلو تحقق جميع مقدمات الصلاة لم
تيان بالصلاة، فالقول بالمقدمة  الصلاة، بل احتاج الى ارادة المكلف للا 

وجوب المقدمة في غالب الواجبات واختصاص الموصلة يستلزم انكار 
 الوجوب الغيري بخصوص العلة التامة في الواجبات التوليدية.

وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن : ما من واجب الآّ ان قلت
بدونها، فيمكن الآ مر الغيري بالعلة التامة لآ يّ واجب ولولم يكن هذا الواجب 

 من الواجبات التوليدية.
رادة، وهي  قلت: نعم، ولكن من اجزاء العلة التامة للفعل الآختياري هو الآ 

لآتكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها اختيارية، والآ لتسلسل، كما هو واضح 
 .(1)لمن تا مل
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المنع من عدم كون الآرادة اختيارية، خاصة اذا اريد بها العزم اولأ: وفيه 
الآ مر الغيري بمجموع المقدمات  على ا يجاد الفعل، فلامانع ثبوتا من تعلق

بما فيها العزم المستمر على ايجاد ذي المقدمة، ومن الواضح عدم انفكاك 
 ذي المقدمة عنها.

الشوق الوجوب الغيري للمقدمة ليس الآّ  ما يقال من ان المراد من وثانيا:
الغيري بها، فلايلزم ان يكون متعلقه مقدورا للمكلف، فاذا اشتاق المولى الى 

تيان بذلك الشيئالتي  تهايئ اشتاق الى مقدمش ، (1)منها ارادة المكلف للا 
 وسيا تي الكلام في ذلك.

ما قد يقال من ان الآ مر الغيري با رادة الواجب النفسي غير  الأيراد الثاني:
رادة في نفس  معقول، حيث ان الغرض من ايجاب ذي المقدمة هو انقداح الآ 

قد تعلق بارادة المكلف للاتيان بذي  ه، فكا ن الوجوب النفسيالمكلف نحو
 طلب الحاصل.ويشبه المقدمة، ومعه فيلغو تعلق الوجوب الغيري بها 

ا ن الآ مر الغيري ليس بداع المحركية بما محصله وا جاب عنه في البحوث 
تحصيل الحاصل، وانما هو ا مر تبعي اللغوية وكي يشكل عليه باشكال 

المحركية فلاوجه لتخصيص الآشكال قهري، ولو فرض ان الآ مر الغيري بداع 
بارادة الواجب النفسي، بل يعمّ الآشكال سائر مقدمات الواجب، فان 
رادة نحو متعلقه كذلك يكون  الوجوب النفسي كما يكون مقتضيا لآنقداح الآ 
رادة نحو مقدماته، وحينئذ يجاب عن هذا الآشكال بانه  مقتضيا لآنقداح الآ 
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، ولآبا س بما (1)لبٍ مقتضيا لفعل واحدلآمحذور في ان يكون اكثر من ط

 ا فاده.
نفسي يخطر بالبال من ان ما هو المعلوم بالوجدان ا ن الشوق القد ما  -3

ته الخارجية، فالشوق الى الصعود الى مقدما الى شيئ لآيستتبع الشوق الآ
لى السطح نصب السلمّ، واما ارادة الصعود ع لى السطح يستتبع الشوق الىع

خارجية كي يلحظها الشخص ويتعلق الشوق الغيري بها، ولذا فليست مقدمة 
لولم يكن للواجب النفسي اية مقدمة خارجية كالتكلم فاذا اشتقنا الى تكلم 
شخص فلايستتبع ذلك الشوق الغيري الى اي شيئ ا خر كا رادته للتكلم ونحو 

 ذلك، وعليه فلامعنى لتعلق الوجوب الغيري بارادة الواجب النفسي.
لآ جل هذا الوجه المقتضي لبطلان هذا  "قده"ت ان بعض الآ علام وقد را ي

التصوير لوجوب المقدمة الموصلة اختار وجوب المقدمة مطلقا بعد ما مرّ منه 
 .(2)من الآشكال في التصوير الآ ول لوجوب المقدمة الموصلة ونحوه ا يضا

ولكن الآنصاف عدم مانع من الآلتزام بسريان الشوق بصدور الفعل من 
 التفت انه لآيصدر منه الفعل الآّ غير الى الشوق بانقداح ارادته نحوه فيما اذاال

ذا التصوير للمقدمة الموصلة على تقدير ارادته له، وعليه فلايبعد تمامية ه
 ا يضا.
الآوفق الى الوجدان هو هذا التصوير الرابع حيث ان بل لآيبعد ان يقال ان  

التامة التي هي مقدمة موصلة  الشوق الى شيئ يستتبع الشوق الى علته
بالحمل الشايع، واما تعلق الشوق الغيري بكل مقدمة مقيدةً بالآيصال 

 يمتنع ذلك ثبوتا كما مر سابقا.  فخلاف الوجدان وان لم
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ما قد يقال من ان الواجب الغيري هو المقدمة في  التصوير الخامس:
يصال الى ذيها، فحينما يلحظ المولى نصب الس الواقع في سلسلة  لمّحال الآ 

لى السطح فيتعلق شوقه الغيري الى بهذا النصب للسلمّ من علل الصعود ع
لى السطح تفصيلا، وقد يعبّر عن لحاظه حيثية ايصاله الى الصعود ع دون

ذلك بالقضية الحينية، وقد مرّ ان الفرق بينها وبين القضية الشرطية ليس في 
طبق على الغيري بحيث لآينواقع الآشتراط، لعدم امكان تضيق الواجب 

يصال، الآّ ضية الحينية انه في الق المقدمة غير الموصلة الآّ باشتراطه بشرط الآ 
اجمالآ وارتكازا، والفرق بين هذا التصوير وبين التصوير  لآيلحظ الآشتراط الآّ

السابق في ان الوجوب الغيري الآستقلالي بناء على هذا التصوير قد تعلق بكل 
يصال، وقد لآيلتزم بتعلق الوجوب الغيري بارادة الواجب  مقدمة في حال الآ 

بمجموع  لسابق لآيتعلق الوجوب الغيري الآّالنفسي، بينما انه على التصوير ا
 المقدمات التي منها ارادة الواجب النفسي.

وهذا التصوير ا يضا وان كان لآبا س به، لكن الآ قرب الى الوجدان هو 
 التصوير الرابع.

 لفصولادلة صاحب ا
 على اثبات نظريته با مور: "قده"استدل صاحب الفصول 

ان الحاكم بالملازمة بين وجوب شيئ ووجوب مقدماته انما هو  الأ ول:
العقل، ولآيدرك العقل ازيد من الملازمة بين طلب الشيئ وطلب مقدمته التي 
يترتب عليها ذلك الشيئ خارجا، دون المقدمة التي لآتترتب عليه ذلك 
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 .(1)الشيئ

وقد اورد عليه صاحب الكفاية بان العقل لآيفرّق في الحكم بالملازمة بين 
المقدمة الموصلة وغيرها، حيث ان ملاك حكمه بالملازمة انما هو حصول 

 .(2)ما لولآه لما حصل الواجب، سواء ترتب عليه الواجب خارجا ام لآ
د المسير ان العقل لآيا بي ان يقول الآ مر الحكيم اريد الحج واري الثاني:

 هبل الضرورة قاضية على ان، الذي يتوصل به الى الحجّ دون مالآيتوصل اليه
ح الآ مر بذلك، كما انها قاضية بقبح التصريح بعدم ارادته يجوز ان يصرِّ 

للمقدمة الموصلة، وهذا دليل عدم الملازمة بين ارادته  عدم للمقدمة مطلقا او
 .(3)التوصل بها اليهوجوب الشيئ ووجوب مقدمته على تقدير عدم 

هذا  الكفاية بانه ليس للا مر الحكيم غير المجازف وقد اجاب عنه صاحب
وجوب ملاك قاضية به مجازفة، لثبوت  التصريح، ودعوى ان الضرورة

 .(4)بلاتفاوت اصلا ة الآيصال وعدمهصورالمقدمة في 
والآنصاف مساعدة الوجدان على ما ذكره صاحب الفصول، فان من 

شيئ فلايشتاق الى المقدمة التي لآيترتب عليها ذلك الشيئ،  اشتاق الى
ى نصب البده الى السطح لآيشتاق تبعا الآّ فالمولى الذي يشتاق ان يصعد ع

لى السطح، ولآيشتاق الى ما ينفكّ عنه، كما السلمّ الذي يلحقه الصعود ع
 انه لآيقبح التصريح بعدم ارادة المولى للمقدمة غير الموصلة.

ان المطلوب بالمقدمة التوصل بها الى الواجب وحصوله، فلاجرم  الثالث:
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يكون التوصل بها اليه معتبرا في مطلوبيتها، فلاتكون مطلوبة اذا انفكت عنه، 
وصريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا لمجرد حصول شيئ ا خر لآيريده 

 .(1)مجردا عنه
ض من ايجاب بالمنع عن كون الغر اولأ: وقد اجاب عنه صاحب الكفاية

ايجاد المقدمة هو التوصل، فانه انما كانت مطلوبيتها لآ جل عدم التمكن من 
، لما ى ذيهاال لمقدمةاذه لآلآ جل التوصل به همقدمت بدون لمقدمةا ذي

الآ في الآسباب  ذي المقدمة من ا ثار وجود المقدمة وجودعرفت من انه ليس 
 .تخلل ارادة المكلف التوليدية التي يترتب عليها وجود مسبباتها بلا

انه لو سلمّ كون الغرض من ايجاب المقدمة التوصل الى ذيها فمع  وثانيا:
ذلك صريح الوجدان يقضي بان ما اريد لآ جل غاية ولكنه تجرد عن تلك 
الغاية بسبب عدم حصول سائر ماله دخل في حصولها يقع على ما هو عليه 

لآتكاد تكون قيدا لذي الغاية بحيث من المطلوبية الغيرية، ضرورة ان الغاية 
ما هو عليه من المطلوبية تخلفها موجبا لعدم وقوع الغاية على  يكون
 .(2)الغيرية

اقول: ا ما ما ذكره صاحب الكفاية من الجواب الآوّل فقد اتضح الآشكال 
من ا ن الغرض من ايجاب المقدمة التوصل بها الى ذيها  فيه مما مرّ منا مرارا

 ان.بشهادة الوجد
واما ما ذكره في الجواب الثاني ففيه انه اذا وجب الشيئ لغاية من الغايات 
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فكيف يعقل كونه مصداقا للواجب ولو تجرد عن تلك الغاية، فاذا افترضنا ان 
الغاية من ايجاب المقدمة انما هي ايصالها الى الواجب النفسي وترتبه عليها 

تقع على صفة الوجوب، فلو تجردت عنه ولم يترتب الواجب عليها فكيف 
نعم اذا فرض كون غاية الواجب حكمة لآعلة كوجوب الصلاة لآ جل الآنتهاء 
عن الفحشاء والمنكر، كان الفعل مصداقا للواجب ولو تجرد عن تلك الغاية، 

 ولكنه ليس في المقام كذلك بشهادة الوجدان.
فالآنصاف انه على تقدير وجوب المقدمة شرعا فيختص ذلك بالمقدمة 

تعلق الغرض  رض النفسي في الواجب لآيقتضي الآّلموصلة، حيث ان الغا
التبعي الى مقدمته لآ جل حصول ذلك الواجب، واما ما ذكره صاحب الكفاية 

 ،يتحقق الواجب من كون الغرض من ايجاب المقدمة هو حصول ما لولآه لم
فمندفع بانه ان فرض تعلق الغرض  ،اي حصول ما يتوقف عليه الواجب

بذي المقدمة،  خلف الفرض من عدم غرض نفسي الآ سي بذلك فهوالنف
لايتعلق بحصول ما يتوقف عليه الواجب، وانما يتعلق فالغرض الغيري ا ما و

، ، وذلك بشهادة الوجدانولو مع الواسطة بحصول ما يترتب عليه الواجب
 .فيختص الغرض الغيري بالمقدمة الموصلة

"دام ظله" على وجوب المقدمة هذا وقد استدل بعض السادة الآعلام 
كما سيا تي توضيحه في تقريب الملازمة بين –الموصلة با ن وجوب المقدمة 
بنكتة ظهور خطاب ايجاب ذي حيث يكون  -وجوب المقدمة ووجوب ذيها

كثرة  المقدمة في ايجاب مقدمته وهذا الظهور الضمني الآندماجي قد نشا  عن
العقلاء في الآزمنة السابقة بين التقارن في خطابات الآوامر الصادرة من 

مثل ا ن المولى كان يقول  بمقدمته، الآ مربذي المقدمة وخطاب  الآ مرخطاب 
بالذهاب  الآ مرلعبده في السابق "اذهب الى السوق واشتر اللحم" ثم حذف 

باشتراء اللحم، فلابد في كشف كون الواجب  الآ مرالى السوق واكتفي ب
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الغيري هل هو مطلق المقدمة او المقدمة الموصلة من ملاحظة ظهور خطاب 
 الآ مرالموصلة وفي وجوب المقدمة  الآ مرظهور خطاب  القدر المتيقن، والآ مر

 بذيها.
المناقشة في كون وجوب المقدمة وجوبا اندماجيا ناشئا  مناسيا تي ولكن  

  بذيها. الآ مربالمقدمة مع خطاب  الآ مربين خطاب  لتقارنعن كثرة ا
انه استدل على وجوب المقدمة  "قده"ثم انه حكي عن صاحب العروة 

الموصلة بوجه ا خر، وحاصله انه يجوز للمولى ان ينهى عن المقدمات التي 
لآتوصل الى الواجب، كما لو ا مر المولى عبده بشراء اللحم من السوق ونهاه 

الى السوق الذي لآيترتب عليه شراء اللحم، ولآيستنكر العقل  عن الذهاب
ذلك، مع انه يستحيل ان ينهى عن مطلق المقدمة او عن خصوص المقدمة 
الموصلة، فيدلّ ذلك على عدم وجوب مطلق المقدمة ووجوب خصوص 
المقدمة الموصلة، وقد يمثلّ له بما اذا نهى المالك الوضوء من الماء 

يكن يصلي بعده، فاذا فرض عدم وجدان المكلف لماء ا خر  مالمملوك له اذا ل
 فيتعلق الوجوب الغيري بالوضوء الذي يترتب عليه الصلاة.

 :ابينوجواجاب عن ذلك صاحب الكفاية ب
ان محل الكلام في المقدمات المباحة في نفسها، وا ما : الجواب الأول

يكون لآ جل  اذا كان بعضها محرما فعدم اتصاف المحرّم بالوجوب الغيري
وجود المانع لآقصور المقتضي، وعلى هذا فنهي المولى عن المقدمة غير 

 الموصلة لآيدلّ على انه لآمقتضي لآتصافها بالوجوب الغيري.
انه لآيصح منع المولى من المقدمة غير الموصلة، حيث : الجواب الثاني

، انه مستلزم لطلب الحاصل لآ ن وجوب ذي المقدمة مشروط بالقدرة عليه
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وهي تتوقف على جواز مقدمته شرعا، وحيث يكون المقدمة غير الموصلة 
تيان بالواجب، ونتيجة  محرمة فجواز مقدمة الواجب شرعا يتوقف على الآ 
تيان به، وهذا من طلب الحاصل،  ذلك توقف وجوب ذي المقدمة على الآ 
ويلزم ان لآيكون ترك الواجب النفسي حينئذ عصيانا، اذ مع تركه تكون 

 .(1)مته محرمة، فلايكون الواجب مقدورا شرعامقد
الآ ول فهو متين، اذ  جوابفي ال "قدهصاحب الكفاية "اقول: ا ما ما ذكره 

عدم شمول الوجوب الغيري للمقدمة المحرمة لآيدلّ على تخصيص الوجوب 
الغيري في حد ذاته بالمقدمة الموصلة، ولآ جل ذلك لآتكون المقدمة 

ان ما صلة، اذا وجدت مقدمة مباحة، الآّ المحرمة واجبة حتى لو كانت مو
قول باستحالة اختصاص يكون دليلا على بطلان ال "قده"ذكره صاحب العروة 

الوجوب بالمقدمة الموصلة، حيث ا ن المقدمة المباحة في هذا المثال تساوق 
المباحة يكون راجعا فاختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة  المقدمة الموصلة،

بحسب اللبّ الى اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، فيتوجه عليه كل ما 
لوجوب بالمقدمة الموصلة كالدور اقيم من البرهان على استحالة اختصاص ا

يصال في الواجب الغيري.  والتسلسل، لعدم اختصاصه بما اذا اخذ عنوان الآ 
بانّ  "قده"وا ما ما ذكره في الوجه الثاني فقد اجاب عنه المحقق النائيني 

يصال  ا باحة المقدمة الموصلة تكون فعلية غير مشروطة بشيئ، وانما يكون الآ 
ئذ فلامانع من تعلق الوجوب الفعلي بذي المقدمة بعد قيدا في متعلقها، وحين

 .(2)قدرة المكلف على ايجاده لآ جل قدرته على ايجاد مقدمة مباحة له
باحة  يصال شرطا لآ  وما ذكره متين جدّا، بل نقول انه حتى لو فرض كون الآ 
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المقدمة فحيث ان المفروض كونه شرطا متا خرا لها، فيكفي ذلك في ايجاب 
لق، لآن المانع عن ايجابه هو حرمة مقدمته على اي تقدير، فلو ذيها بنحو مط

فرض حلية فرد من افراد مقدمته ولو بنحو الحلية المشروطة بشرط خاص، 
فمع تمكن المكلف من ايجاد ذلك الشرط الخاص للحلية فلايوجد اي مانع 
من تعلق الوجوب الفعلي بذي المقدمة، وان شئت قلت ان وجوب ذي 

موقوفا على مطلق اباحة مقدمته ولو كانت اباحة مشروطة  المقدمة يكون
 بشرط يمكن تحصيله.

هذا مضافا الى انه يكفي في ايجاب ذي المقدمة جواز اتيان المكلف 
التزاحم بما عليه السيد الآمام وبعض لو قلنا في باب فبمقدمته ولو عقلا، 

كمين المتزاحمين، نه لآمانع عقلا وعرفا من فعلية الحمن ا  (1)الآعلام "قدهما" 
يحكم ، حيث ويكون التزاحم مرتبطا بمرحلة حكم العقل في مرحلة الآمتثال

العقل بمعذورية المكلف في ترك المهمّ لآ جل ا تيان الآ هم، كما يحكم 
بمعذوريته في ترك احد المتزاحمين المتساويين، فبناء على هذا المسلك 

بدا، وانما توجب معذورية فاهمية ذي المقدمة لآتوجب ارتفاع حرمة مقدمته ا  
المكلف عقلا في اتيان هذه المقدمة لآ جل التوصل بها الى ذيها، ولكن 
يكفي ذلك في وجوب ذي المقدمة وتنجزه في حق المكلف، بل بناء على 
هذا المسلك يثبت الوجوب لذي المقدمة على اي تقدير، وانما يكون تنجزه 

 عقلا مختصا بفرض كونه اهم.
في القول بوجوب المقدمة الموصلة، وقد اتضح انه على  هذا تمام الكلام

______________________ 
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تقدير القول بثبوت الوجوب الغيري الشرعي للمقدمة فيختص ذلك بالمقدمة 
الموصلة، وقد مر ان الآقرب الى الوجدان تعلق وجوب غيري واحد بمجموع 

لى عالمقدمات بعناوينها الذاتية، فيكون الواجب الغيري عند وجوب الصعود 
ثلا هو مجموع نصب السلمّ وا رادة الصعود، ولو نوقش في تعلق السطح م

الوجوب الغيري با رادة ذي المقدمة فقد مرّ انه لآمانع من القول بتعلق 
او تعلق الوجوب -الوجوب الغيري بكل مقدمة مقيدة با يصالها الى ذيها 

تيان بذي المقدمة،  الغيري الواحد بمجموع المقدمات الخارجية دون ارادة الآ 
 فيكون الواجب الغيري مجموع هذه المقدمات مقيدة با يصالها الى ذيها.

الى وجوب المقدمة في حال  "قده"هذا وقد ذهب المحقق النائيني 
يصال  " قده"ناسبا ذلك الى المحقق الشيخ محمدتقي الآصفهاني -الآ 

فذكر انه حيث يستحيل تقييد المقدمة بكونها  -صاحب هداية المسترشدين
ذيها بمقتضى ما مرّ من برهان الدور والتسلسل فبناء على ما هو موصلة الى 

الصحيح من ان التقابل بين الآطلاق والتقييد الثبوتيين )اي بلحاظ مقام 
ثباتيين )اي في مقام الخطاب( تقابل العدم والملكة، فيستحيل  الجعل( والآ 

يصال، لآنه لآيثبت الآطلاق الآّ اطلاقها لفرض عدم ال للتقييد،  في محل قابلآ 
يصال  . (1)وعليه فلابد من الآلتزام بكون الواجب هو المقدمة في حال الآ 

ما مر من امكان اخذ قيد الآيصال في الواجب الغيري من دون  اولأ:وفيه 
توجه اي محذور عليه، وكذا امكان تعلق وجوب غيري واحد بمجموع 

 المقدمات التي يلازم وجودها وجود ذي المقدمة.
انه قد مر في محله ان التقابل بين الآطلاق والتقييد الثبوتيين هو  وثانيا:
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يجاب، فاذا ا نشئ الوجوب مثلا على طبيعة من دون اخذ  تقابل السلب والآ 
قيد زائد معها فيكون الواجب هو ذات الطبيعة، وانطباقها على الطبيعة الفاقدة 

بتني على كون ي "قده"لذلك القيد الزائد قهري، وان شئت قلت ان ما ذكره 
القضية المهملة في قوة القضية المقيدة، ولكن سبق انه انما يتمّ ذلك في 

ثباتي كما لو قال الطبيب لشخص  همال الآ  او ا خبر شخص  "اشرب دواءً "الآ 
يتمكن  ، ولم يكن في مقام البيان بلحاظ العالم الفاسق او لمنافعبان العالمِ 

ق، فانه يصير الخطاب مهملا من تقييد خطابه بنحو يخرج العالم الفاس
نشائية المهملة ثبوتا  ويكون في قوة الخطاب المقيد، وا ما في القضية الآ 
فتكون القضية المهملة في قوة القضية المطلقة، فلو ا مر المولى بغسل الميت 
ولم يتمكن من تقييده بقصد امتثال الآ مر فيكون متعلق الآ مر هو ذات غسل 

 ر غسل الميت من غير قصد امتثال الآ مر.الميت، فتنطبق على ما لو صد
ان الآطلاق في موارد استحالة التقييد حيث  "قده"نعم لو كان مقصوده 

يكون ناشئا عن ضيق الخناق فلايكشف عن سعة غرض المولى، فهو متين 
جدّا، ولكن احتمال اختصاص الغرض من وجوب المقدمة بخصوص الحصة 

مصلحة المستدعية للوجوب الغيري الموصلة منها ان كان بمعنى اختصاص ال
بها فهو غير مهمّ، لآن الكلام في مقام ا رادة المولى للمقدمة وايجابه لها، وان 

للمولى بخصوص الحصة الموصلة فيا تي  غيريكان بمعنى اختصاص الغرض ال
 فيه اشكال الدور والتسلسل ا يضا.

من تعلق وجوب ما ذهب اليه المحقق الأيرواني  القول الخامس:
 احد بمجموع المقدمات وذيهاو 

ما ذهب اليه المحقق الآيرواني "قده" من تعلق وجوب  القول الخامس: 
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فان مناط وجوب المقدمة هو مناط  شرعي واحد بمجموع المقدمات وذيها

وجوب ذيها، فكما ان الصلاة وجبت بمناط النهي عن الفحشاء كذلك 
ة واحدة يتولد الآ مر من مقدماتها وجبت بمناط النهي عن الفحشاء، ففي مرتب

لا له بلاسبق ولحوق، فلايتولد الآ مر  ذلك المناط الى كل ما يكون محصِّ
ابتداء الى المحصّل بلاواسطة ثم يتولد من هذا الآ مر ا مر ا خر بالمحصل مع 

ا مر واحد متوجه الى مجموع ما هو آ الواسطة اعني المقدمات، فليس هناك الّ 
حصول الغرض بحيث لولم يوجد محصل للغرض وكل ما هو دخيل في 

يحصل الغرض، فحال مقدمات الواجب وكيفية دخولها تحت متعلق الآ مر  لم
هو حال اجزاء ذلك الواجب، فكما ان ا مر الآ جزاء نفسي فكذلك ا مر 
المقدمات، نعم وجوب المقدمة في الآغلب يستفاد بالدلآلة التبعية فكان 

ى وجوب مقدمته تبعا وبالدلآلة علالدال على وجوب ذي المقدمة دالآّ  اللفظ
الآلتزامية، لكن هذا غير كون الوجوب تبعيا، بل مجموع الوجوبين في عرض 
يجاب بلااصالة وتبعية، ومن  واحد وبنسبة واحدة الى الغرض الداعي الى الآ 
غير سبق ولحوق، فكما ان الآ جزاء في الواجب النفسي تتصف بالمطلوبية في 

ت تتصف بالمطلوبية في فرض انضمامها الى فرض الآجتماع كذلك المقدما
ذيها لآفي فرض انفرادها عنه؛ وما ذكرنا بالما ل قول بالمقدمة الموصلة لكن 

 . (1)بتوحيد الوجوب وا دخال المقدمة تحت طلب ذيها
وفيه ان ما ا راد المولى من العبد وجعله في عهدته هو نفس ذي المقدمة 

فالمطلوب النفسي للمولى هو  لى السطحملاكه، ففي مثال الصعود ع دون
ارادة المولى  ملزم لتعلقنفس الصعود دون الملاك المترتب عليه، وحينئذ فلا

______________________ 
 99ص1الآصول في علم الآصول ج - 1
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لى السطح ونصب السلمّ، بعد ب الآرتباطي المشتمل على الصعود عبالمرك
لى السطح كيفما اتفق، فليس كان غرضه النفسي في حصول الصعود عان 

ما ينشا  من ارادته لصعود مطلوبا للمولى، وانالآرتباط بينه وبين نصب السلمّ 
لى السطح ارادة تبعية لتحصيل مقدمته وهو نصب السلمّ، المكلف ع

رادة المتعلقة بالصعود عفل لى السطح ونصب السلم ارادة واحدة اتكون الآ 
رادة المتعلقة بالواجب النفسي الذي  متعلقة بمركب ارتباطي على حدّ الآ 

يترتب  حصل جميع اجزاءه ما عدا جزء واحد لميكون مركبا، حيث انه لو 
  عليه الغرض الآرتباطي.

نعم لآيتم الآشكال عليه بامتناع تعلق الآ مر بالمركب الآرتباطي من المقدمة 
وذيها كالصعود على السطح ونصب السلمّ بدعوى انه لآيعقل الآ مر بالصعود 

رد للصعود على على السطح مثلا مع تقييده بنصب السلمّ قبله، اذ لآيوجد ف
 سلم حسب الفرض لكونه مقدمة وجوده.السطح غير مسبوق بنصب ال

فانه يمكن دفع هذا الآشكال با ن يقال انه لآمانع من تعلق الآ مر اولآً  
بنصب السلمّ مع تقييده بانضمام الصعود على السطح اليه، نظير تعلق الآ مر 

وده على الجزء النفسي بمركب ارتباطي يكون كل جزء لآحق مترتبا في وج
السابق، كالصعود من الدرج، فان الوصول الى الدرج الآ على يكون متا خرا 
في الوجود من الصعود من الدرج الآ سفل، مع انه يا تي فيه الآشكال بلغوية 
تقيد الآ مر بالوصول الى الدرج الآعلى بالصعود الى الدرج الآسفل، لعدم 

 امكان غير ذلك، فيكون تقييده به لغوا.
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 ثمرات وجوب المقدمة
قد ذكرت عدة ثمرات لوجوب المقدمة شرعا واختلاف  الجهة السادسة:

  الآقوال فيه ونذكر اهمها:
 الثمرة الأولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة  

اذا توقف واجب على مقدمة محرمة، كما لو توقف انقاذ  الثمرة الأ ولى:
 :هذه الثمرةذكر تقريبان ل، فقد الغريق على الغصب

 التقريب الأول للثمرة الأولى
كما عليه  على وجوب المقدمة شرعا مطلقانه بناء ا   التقريب الأول:
ترتفع حرمته شرعا وفلو كان ذو المقدمة اهم فتجب مقدمته صاحب الكفاية، 

ولو لم يتوصل بها اليه، فلايحرم الغصب الذي يتوقف عليه ا نقاذ مطلقا، 
الغريق، ولو لم يكن المكلف يتوصل به الى الآنقاذ، بخلاف ما لو قيل بعدم 

 وجوب المقدمة شرعا او قيل بوجوب المقدمة الموصلة.
 التقريب الثاني للثمرة الأولى

يقع التعارض ب المقدمة شرعا مطلقا ا نه بناء على وجو التقريب الثاني:
بين خطاب تحريم المقدمة وخطاب ايجاب ذيها بلحاظ مدلوله الآلتزامي وهو 
وجوب مقدمته، فان ملاك التعارض هو التنافي في الجعل، ولآاشكال في 

نقاذ  مطلقا ولولم يكن تنافي جعل الوجوب للغصب الذي يتوقف عليه الآ 
نقاذ، بعد مع جعل الحرمموصلا الى الآنقاذ  ة للغصب غير الموصل الى الآ 

امتناع اجتماعهما ولو مع  افتراضافتراض وحدة العنوان المتعلق للحكمين او
 عنوان كما هو مختار صاحب الكفاية.تعدد ال

وحينئذ فلايصح الرجوع فيه الى قواعد التزاحم كالترجيح بالآ همية، بل 
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هناك مرجّح سندي او دلآلي يكن  يتعين الرجوع الى قواعد التعارض، فلو لم
في احد الخطابين او قلنا بعدم شمول المرجحات لتعارض الخطابين بالعموم 

فيتساقط الخطابان بالنسبة الى مورد التعارض، نعم لو علم من  ،من وجه
يق المتوقف على الغصب الخارج اهمية ذي المقدمة، كما في مثال انقاذ الغر

بوجوب مقدمته شرعا وهو الغصب بتبعه  يعلمو ،يعلم بوجوب انقاذ الغريقف
نقاذ، فينتفي حرمته حتى اذا ترك المكلف انقاذ الغريق  الذي يتوقف عليه الآ 

 .، كما تقدم بيانه في التقريب الآولخارجا
او القول بوجوب المقدمة عدم وجوب المقدمة شرعا القول ببناء على واما 

دمة وخطاب ايجاب بين خطاب تحريم المقايّ تعارض فلايكون الموصلة 
 تحت كبرى التزاحم. انجبل يندر ،ذي المقدمة

لو كان الواجب  ا ما على القول بعدم وجوب المقدمة شرعا فواضح، فانه
فيجب على المكلف  -كما في مثال انقاذ الغريق المتوقف على الغصب-ا هم 

 .صرف قدرته في امتثال الواجب
خطاب اشتراط  من مباب التزاح المختار فيفانه بناء على المسلك  

صرف القدرة في امتثال تكليف ا خر لآيقلّ عنه ا همية، ما اذا لم يالتكليف ب
لآيكون الغصب المنتهي الى انقاذ الغريق محرما، لآن حرمته مشروطة بعدم 
صرف القدرة فيما لآيقلّ عنه اهمية، والمفروض انه يصرف قدرته في ا نقاذ 

 .الغريق وهو لآيقلّ اهمية عن الغصب
بقاء اطلاق الخطابين المتزاحمين من دون المسلك الآ خر من بناء على و 

محذور في ذلك بنظر العقل والعقلاء، فيرتبط التزاحم بمرحلة حكم العقل في 
مقام الآمتثال، حيث يكون المكلف معذورا بحكم العقل في ترك الواجب 

ساويين، المهم لو اشتغل بالآ هم، كما يكون معذورا في ترك امتثال احد المت
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مام وبعض الآعلام فالعقل يعذرالمكلف في  (1)"قدهما" كما عليه السيدالآ 

نقاذ، نعم لو كان يترك انقاذ الغريق  ارتكابه لهذا الغصب المنتهي الى الآ 
 .فيكون الغصب محرما ولآيعذره العقل بالنسبة اليه

بناء على المسلك المختار في المقدمة الموصلة، فلقول بوجوب على ا اماو
- خطاب تحريم المقدمةخطاب ايجاب ذي المقدمة وتقيد التزاحم )من 

بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف لآيقلّ عنه  -ليفاكسائر خطابات التك
 :رينمن احد امحينئذ لايخلو الحال ف (اهمية
 جبحينئذ يف ،ن ذو المقدمة اهم كما في مثال انقاذ الغريقا ن يكو -1

نق ، وهذا لآيتنافى مع تحريم الغصب مشروطا بعدم اذالغصب الموصل الى الآ 
صرف القدرة في امتثال تكليف لآيقلّ عنه اهمية كا نقاذ الغريق، لآن تقييد 
الهيئة مستلزم لتقييد المادة لبّا، فاشتراط حرمة الغصب بعدم تحقق انقاذ 

موصل الى الغريق مثلا يوجب اختصاص متعلق الحرمة بالغصب غير ال
نقاذ، فيكون مفاد خطاب تحريم المقدمة فيما لو كان ذو المقدمة اهم  الآ 

 ايتنافي مع وجوب المقدمة الموصلة.تحريم المقدمة غير الموصلة، فل
فيعني او مساوي لوجوب ذي المقدمة، ن تحريم المقدمة اهم يكون ا   -2

او فقل  ،ذلك اشتراط وجوب ذي المقدمة بعصيان خطاب تحريم المقدمة
يكون وجوبه مشروطا باتيان المقدمة، فتكون المقدمة مقدمة وجوب لآمقدمة 

 .تخرج عن محل البحث وهو وجوب مقدمة الواجبواجب، ف
بقاء اطلاق الخطابين المتزاحمين حتى وا ما بناء على المسلك الآ خر )من 

في فرض وقوع التزاحم بين الواجب وبين المقدمة المحرمة، وكون التزاحم 

______________________ 
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اطلاق ا ن بقاء توهم قد يف (رتبطا بمرحلة حكم العقل في مقام الآمتثالم
يستلزم محذور اجتماع ، ماحرمة مقدمته بحالهاطلاق وجوب ذي المقدمة و

 الوجوب الغيري للمقدمة الموصلة مع حرمتها النفسية.
على كون وجوب المقدمة مدلولآ التزاميا  ىبنيولكن الجواب عنه ا نه تارة 

فالقدر المتيقن منه غير جماعة، وجوب ذي المقدمة كما عليه  عرفيا لخطاب
 يكن الواجب اهم. المحرمة، خاصة فيما لم المقدمة

مدلولآ التزاميا عقليا الموصلة كون وجوب المقدمة ا خرى يبنى على و
 :لوجوب ذي المقدمة

اهم فلابد من تعلق الوجوب الغيري بمقدمته  اجبوالان كان حينئذ ف
حتى بناء على جواز اجتماع الآ مر والنهي عقل بقاء حرمتها الآّ موصلة، ولآيال

بان كان الوجوب متعلقا بعنوان مع عدم المندوحة اذا فرض تعدد العنوان 
المقدمة والحرمة متعلقة بعنوان الغصب مثلا، او كان الوجوب متعلقا بواقع 

م ووجه عد، ريق والحرمة متعلقة بعنوان الغصبالمقدمة وهو اجتياز الط
 ين المتزاحمينبناء على القول ببقاء اطلاق الخطابا نه في المقام  المندوحة

يحرم الغصب مطلقا، كما يجب انقاذ الغريق، وبالتالي تجب مقدمته وهو ف
انطباق الحرام على آ ن المفروض اجتياز الطريق، ولآيوجد فيه ايةّ مندوحة ل

 المقدمة.جميع افراد
يكن الواجب اهم فالظاهر وجدانا عدم الملازمة بين اطلاق وجوب  لم وا ن

تيان  ذي المقدمة وبين وجوب مقدمته المحرمة، لآن غرض المولى لم يتعلق با 
هذا الواجب تعيينا، وانما كان وجوب هذا الواجب ثابتا بمقتضى اطلاق 

ا صر الخطاب حسب مبنى من يرى بقاء اطلاق الخطابين المتزاحمين، ولو 
ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته حتى في على  ا حد
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هذا الفرض الذي لآيكون الواجب ا هم فيا تي فيه ما مرّ فيما لو كان الواجب 

 اهم.
وكيف كان فحاصل التقريب الثاني للثمرة الآولى ا نه بناء على القول  

ل وجوب بوجوب المقدمة مطلقا يقع التعارض بين دليل تحريم المقدمة ودلي
ذيها، بخلاف ما لو قيل بعدم وجوب المقدمة شرعا او قيل بوجوب المقدمة 

 الموصلة
لثمرة الآولى لوجوب ين لتقريببيان هذا غاية ما كان يخطر بالبال في 

 .المقدمة،
 هذه الثمرةالتقريب الأول لالأشكال على 

يمكن المنع عن جواز ارتكاب المقدمة المحرمة التي يتوقف عليها  
اجب، لمن لآيتوصل بها الى الواجب، حتى بناء على وجوب المقدمة الو

 .مطلقا
فانه ان كان منشا  القول بوجوب مطلق المقدمة هو كون ملاك الوجوب 
قائما بمطلق المقدمة من دون ان يمتنع اختصاص الوجوب بالمقدمة 
الموصلة، فحيث يوجد مانع عن شمول الوجوب الغيري للغصب غير 

ه محرما فيختص الوجوب بالغصب الموصل، وذلك لآ جل الموصل وهو كون
 الحفاظ على ملاك الحرمة.

امتناع اختصاصه بالمقدمة هو  وان كان منشا  القول بوجوب مطلق المقدمة
، كما هو مسلك صاحب الكفاية "قده" فيمكن ا ن يذكر عدة وجوه الموصلة

لمن لآيتوصل للمنع عن ارتكاب المقدمة المحرمة التي يتوقف عليها الواجب 
 بها اليه:

ان الوجوب الغيري حيث لآيكون بداعي المحركية نحو متعلقه، وانما  -1
يعني تعلق الشوق التبعي نحو مقدمة الواجب، فلامانع من اجتماعه مع 
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الحرمة النفسية، فيقول المولى "اني وان كنت احب هذا الغصب من جهة 
نقاذ الغريق لكن ا بغضه من جهة نف سه، فان كنت لآتنقذ كونه مقدمة لآ 

الغريق فيحرم عليك الغصب"، رغم كون هذا الغصب محبوبا غيريا لآ جل 
نقاذ عليه.  توقف الآ 

انه بعد استكشاف مفسدة نفسية لزومية في الغصب في فرض ترك  -2
نقاذ، فيستكشف بذلك الغرض اللزومي للمولى بتركه وان لم يتمكن من  الآ 

 العقل بلزوم الآجتناب عنه.النهي عنه، وعليه فلايبعد ان يحكم 
"قده" الى امتناع  صاحب الكفاية انه لو كان الوجه في ذهاب -3

اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة استلزامه التسلسل واجتماع المثلين 
حيث يحرز وجود المفسدة في الغصب فتحريم الغصب ف، مر سابقاعلى ما 

نقاذ وان  غير الموصل وتخصيص الوجوب الغيري بالغصب الموصل الى الآ 
فرض كونه مستحيلا، لكن يمكن للمولى الحفاظ على ملاك الحرمة بتحريم 
الغصب الذي لآيقصد به المكلف التوصل الى انقاذ الغريق ويوجب الغصب 

نقاذ، فان اخذ قصد التوصل في الواجب الذي يقصد به التوصل ال ى الآ 
يكن مستلزما للدور او التسلسل، وانما كان اشكاله عدم دخله في  الغيري لم

ملاك المقدمية ولكن المفروض ان اخذه في الواجب الغيري في المقام لآ جل 
الحفاظ على ملاك حرمة المقدمة، كما يمكن للمولى ايجاب الغصب 

يصال التعلي قي اي ثبوت قضية شرطية في حق المكلف وهي لو مشروطا بالآ 
تحقق منه الغصب فينقد الغريق بعده ويحرّم الغصب على من سواه، ويكفي 
 ذلك في ايجاب انقاذ الغريق مطلقا لتمكن المكلف من غصب مباح حينئذ.

المفروض ا ن صاحب الكفاية "قده" استدل ا ن  يرد على هذا الوجه الآخيرو
قدمة الموصلة بانه اذا كانت حلية المقدمة مشروطة على امتناع تحريم الم
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بالتوصل الى ذيها فحيث ان وجوب ذي المقدمة مشروط بالقدرة عليه شرعا 
فيكون مشروطا بحلية مقدمته، وبالتالي يكون مشروطا بتحقق نفسه، وهذا 

 من طلب الحاصل.
الى  يقصد بها التوصل فان هذا الآستدلآل يا تي في تحريم المقدمة لمن لم 

، حيث يمكن لصاحب الكفاية ان يقول بانه حيث يكون وجوب الواجب
ذي المقدمة مشروطا بحلية مقدمته وتكون حلية مقدمته مشروطة بقصد 
الآيصال اي بقصد اتيان ذي المقدمة فيكون شبيها بطلب الحاصل، اذ يكون 

تيان به، وكذا بالنسبة الى اشتراط ح لية وجوب ذي المقدمة مشروطا بارادة الآ 
يصال التعليقي يكون لآزمه اشتراط وجوب ذي المقدمة بكون  الغصب بالآ 

تيان بمقدمته، وهذا وان لم يكن طلبا  المكلف ممن يا تي به على تقدير الآ 
 للحاصل لكنه خلاف ضرورة الفقه ا يضا.

 الأشكال على التقريب الثاني للثمرة الأولى
دمة ودليل وجوب بين دليل تحريم المقالصحيح عدم وقوع التعارض ان 
ولنتكلم في ذلك تارة حتى بناء على القول بوجوب المقدمة مطلقا،  ،ذيها

)من تقيد خطاب ايجاب ذي في باب التزاحم وء المسلك المختار على ض
بعدم صرف  -كسائر خطابات التكاليف-المقدمة وخطاب تحريم المقدمة 

مسلك الآ خر )من القدرة في امتثال تكليف لآيقلّ عنه اهمية( وا خرى على ال
 كون التزاحم مرتبطا بحكم العقل في مرحلة الآمتثال(.

 صور:ثلاث ان في المسا لة  ا ما على المسلك المختار، فنقول:
علم من الخارج بعدم كون الواجب ا هم من مقدمته ان ي :لصورة الأولىا

يكون وجوب الواجب مشروطا ، فتعارض في البينحينئذ ، فلايحصل المحرمة
ومن ، تكون المقدمة حينئذ مقدمة وجوبالمقدمة المحرمة، وبارتكاب 
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 الواضح عدم ترشح الوجوب الغيري على مقدمة الوجوب.
ا ن يعلم من الخارج بكون الواجب اهم من مقدمته  الصورة الثانية:

المحرمة، كا نقاذ الغريق المتوقف على الغصب، فيكون وجوب ا نقاذ الغريق 
لايشمل فرض الآشتغال بانقاذ الغريق بعد فالغصب فعليا، وا ما خطاب تحريم 

كونه اهم، فيكون عدم الآشتغال بانقاذ الغريق قيدا لحرمة الغصب، وحيث مر 
ان تقييد الهيئة مستلزم لتقييد المادة لبا، فيكون مقتضى دليل تحريم الغصب 

 هو تحريم الغصب غير الموصل الى انقاذ الغريق.
ر والنهي في معنون واحد مع تعدد وحينئذ فان قلنا بجواز اجتماع الآ م

العنوان فلامانع من اجتماع وجوب مطلق المقدمة وحرمة الغصب غير 
الموصل، لتعدد عنوان متعلق الآ مر والنهي، ا ما لآ جل تعلق الوجوب بعنوان 

 -بان تكون المقدمية حيثية تقييدية لتعلق الوجوب لآحيثية تعليلية- المقدمة
الموصل مع وجوب عنوان مقدمة انقاذ الغريق فيجتمع النهي عن الغصب غير 

بان فرض - بلااي تناف بينهما، وكذا لو قلنا بتعلق الوجوب بواقع المقدمة
ولكن  -كون المقدمية حيثية تعليلية لتعلق الوجوب بالمقدمة بالحمل الشائع

فرض تعدد عنوان متعلق الآ مر والنهي بان كان انقاذ الغريق متوقفا على اجتياز 
او نصب السلمّ، فيكون الواجب هو هذا العنوان بينما ان الحرام يكون  الطريق

 عنوان الغصب غير الموصل.
مع تعدد العنوان ووجود  واما لو قلنا بعدم جواز اجتماع الآ مر والنهي ولو

فلابد من ان نلحظ ا ن منشا   -"قده"كما عليه صاحب الكفاية - المندوحة
ع اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة القول بوجوب المقدمة مطلقا هو امتنا

الموصلة، او ا ن منشا ه كون ملاك الوجوب الغيري هو توقف الواجب النفسي 
عليه لآالتوصّل الى ذلك الواجب النفسي، وملاك التوقف قائم بمطلق المقدمة 
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تكن موصلة، من دون ان يمتنع اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة  ولو لم

 الموصلة.
قول بوجوب مطلق المقدمة هو امتناع اختصاص الوجوب فان كان منشا  ال

الغيري بالمقدمة الموصلة فيقع التنافي بين تحريم الغصب غير الموصل الى 
نقاذ وبين وجوب انقاذ الغريق باعتبار لآزمه وهو وجوب مطلق الغصب،  الآ 
ومع العلم من الخارج بكون انقاذ الغريق اهم فيعلم وجدانا بفعلية وجوبه 

ي فعلية وجوب مطلق الغصب، وحينئذ فلايمكن ان يبقى حرمة وبالتال
الغصب غير الموصل، والظاهر من صاحب الكفاية الآلتزام بهذه النتيجة 

 الغريبة.
وان كان منشا  القول بوجوب مطلق المقدمة هو كون ملاك الوجوب قائما 
بمطلق المقدمة من دون ان يمتنع اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، 

يوجد مانع عن شمول الوجوب الغيري للغصب غير الموصل وهو فحيث 
كونه محرما فيختص الوجوب بالغصب الموصل، وذلك لآ جل الحفاظ على 
ملاك الحرمة، بل لآيبعد ان يقال بانه حتى لو فرض تعدد عنوان متعلق 
الوجوب الغيري ومتعلق الحرمة فيكون مثل ما لو كان للمقدمة فرد مباح وفرد 

يا تي ان الوجدان يحكم بعدم شمول وجوب المقدمة للفرد  محرم، حيث
 ."قده"المحرم، بعد كونه مبغوضا، كما عليه صاحب الكفاية 

وبذلك اتضح انه لآيوجد اي تعارض بين دليل تحريم المقدمة ودليل 
ايجاب ذيها حتى بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة من جهة امتناع 

ة الموصلة، فيما اذا علم من الخارج بكون اختصاص الوجوب الغيري بالمقدم
ذي المقدمة اهم، فيستلزم ذلك العلم بوجوب مقدمته مطلقا وبالتالي انتفاء 

ان يراد من التعارض مطلق التنافي ولو  المقدمة غير الموصلة، اللهم الآّ حرمة
 كان حكمه سقوط الدليل الظني جزما.كان بين دليل قطعي ودليل ظني، وان 
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ا ن لآيعلم من الخارج ا همية الواجب ولآا همية مقدمته  ثالثة:الصورة ال
استقرار التعارض بين دليل وجوب ذي المقدمة حينئذ فقد يتوهم  المحرمة،

بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة من باب امتناع -ودليل تحريم مقدمته 
نقاذ مثلا باعتبار -اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة  فان دليل وجوب الآ 

نقاذ يتعارض مع دليل  كون لآزمه وجوب مطلق الغصب الذي يتوقف عليه الآ 
نقاذ، فيوجد بينهما  تحريم الغصب الشامل للغصب غير الموصل الى الآ 
التنافي في الجعل حيث يستحيل اجتماع الآ مر بمطلق الغصب والنهي عن 

 .الغصب غير الموصل
 داً مقيَّ يكون خطاب التكليف الظاهر اندفاع هذا التوهم، حيث ان لكن و

معلوم مزاحم  قدرة في امتثال تكليفالصرف على نهج القضية الحقيقية بعدم 
 .الآهمية او محتمل الآهمية اومعلوم التساوي

معلوم الآهمية او محتمل ن المقدمة المحرمة ا ما ا ن تكوا يخلو لف وحينئذ
لواجب المتوقف فيصير ارتكابها مقدمة وجوب ا الآهمية او معلوم التساوي

عليها، فتخرج عن محل البحث، اويكون الواجب معلوم الآهمية او محتمل 
دليل الآهمية بعينه فوجوب الواجب وان كان مطلقا في هذا الفرض، لكن 

حرمة المقدمة بمقتضى التقييد الذي مر بيانه لآيشمل فرض الآشتغال بهذا 
 الواجب، فارتفعت المعارضة في البين.

بعد كون دليل تحريم المقدمة مع دليل ايجاب ذي المقدمة ا نه  والحاصل
د كل من المتزاحمين في حد ذاتهما لآختلاف مركز الحكم فيهما، وتقيّ 

منهما بما يتقيد به سائر خطابات التكليف من عدم صرف القدرة في امتثال 
 .اتكليف مزاحم لآيقل عنه اهمية فلايبقى مجال للمعارضة بينهم

ا ن المولى لآحظ فيه فرض تزاحمه مع خطاب التكليف نعم لو كان ظاهر 



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 92
سائر التكاليف، وحيث را ى اهميته من جميع تلك التكاليف فاطلق الحكم 
فيه ولم يقيده بما اذا لم يشتغل بامتثال تكليف ا خر لآيقل عنه ا همية، وقع 

بلحاظ  ، ولكن التعارض يكونحينئذ التعارض بين الخطابين المتزاحمين
فان دلآلة خطاب وجوب اطلاق كل منهما لفرض الآشتغال بامتثال الآ خر، 

انقاذ الغريق مثلا على وجوب الغصب في فرض توقف الآنقاذ عليه دلآلة 
طلاق وجوب الآنقاذ الآشتغال بامتثال خطاب النهي لفرض  التزامية تابعة لآ 

بين، ولكن يتساقط اطلاق الخطافحينئذ  -ترك الغصبا ي فرض -عن الغصب 
ثبات التكليف في كل من المتزاحمين حجة يبقى اصل الخطابين  في فرض لآ 

فتكون حرمة المقدمة على تقدير ترك ذي عدم الآشتغال بامتثال الآ خر، 
المقدمة، ويكون وجوب ذي المقدمة على تقدير ارتكاب المقدمة المحرمة، 

 الغيري. وجوب فلايتعلق بها الوجوبومعه فتكون تلك المقدمة مقدمة 
المسلك الآ خر )من المسلك المختار في التزاحم، وا ما على كله على  هذا

اطلاق الخطابين وان كون التزاحم مرتبطا بحكم العقل في مرحلة الآمتثال( ف
كان محفوظا على نهج الخطابات القانونية، لكنه لآيشكل محذورا حيث ان 

كاب المكلف للمقدمة يكشف عن تعلق الآرادة الغيرية للمولى بارتآالعقل ل
كون الواجب معلوم الآهمية المحرمة التي يتوقف عليها الواجب الآّ في فرض 

ك المقدمة او محتمل الآهمية بعينه، وفي هذا الفرض لآيتعلق ارادة المولى بتر
 في حال امتثاله للواجب.

 نقل كلامين في المقام
 اليهما:كلامين، ينبغي التعرض في المقام ذكر في البحوث  ثم انه

نه بناء على كون الوجوب الغيري مدلولآ التزاميا لفظيا لخطاب ذكر ا   -1
الواجب النفسي فيقع التعارض بين خطاب تحريم المقدمة وخطاب وجوب 

آمتناع اذا قلنا بتعلق الوجوب الغيري بواقع المقدمة لآبعنوان المقدمة، ل ،ذيها
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يقع التعارض بين بل  هماوالنهي مع وحدة عنوان متعلق الآ مراجتماع 
قلنا بامتناع اجتماع  بعنوان المقدمة اذا الآ مرحتى لو بنينا على تعلق الخطابين 

 ولو مع تعدد العنوان.الآ مر والنهي 
كون الوجوب الغيري مدلولآ التزاميا عقليا لخطاب الواجب واما بناء على 

 حيث يختص الوجوب الغيري بالمقدمةفلا معارضة بين الخطابين،  النفسي
منشا  القول بوجوب مطلق المقدمة امتناع ا ن لآيكون الموصلة بناء على 

 .(1)كمحذور التسلسل ونحوه اختصاصه بالمقدمة الموصلة
ولكن يرد عليه انه لآفرق بين كون الوجوب الغيري مدلولآ التزاميا عقليا او 
لفظيا، حيث انه حتى لو كان المدلول الآلتزامي اللفظي لخطاب الواجب 

يكن هناك مقتض  يختص بما اذا لمفانه  ،وجوب مقدمته مطلقا النفسي
لآختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، كما لو كانت المقدمة غير 
الموصلة محرمة، فان الدلآلة الآلتزامية اللفظية لخطاب الواجب النفسي على 
يقاع المعارضة بينه وبين  وجوب مقدمته ليس با كثر من ذلك، فلاوجه لآ 

 تحريم المقدمة بالنسبة الى المقدمة غير الموصلة الى الواجب الآهم. خطاب
ه بناء على كون المقدمية حيثية تعليلية لتعلق الوجوب انايضا ذكر  -2 

غيري لمقدمة الواجب الوجوب الن اجتماع فلا يمك الغيري بواقع المقدمة
ا خر غير ، وان فرض تعلق الحرمة النفسية بعنوان لآهم مع حرمتها النفسيةا

العنوان الذي يتوقف عليه الواجب الآهم، كما في مثال توقف انقاذ الغريق 
على اجتياز الطريق حيث يكون الواجب هو عنوان اجتياز الطريق ويكون 
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الحرام عنوان الغصب، وبمقتضى تقيده اللبي بعدم صرف القدرة في امتثال 

لى الآنقاذ، تكليف اهم او مساو يكون الحرام هو الغصب غير الموصل ا
لى ، ونظير ذلك ما اذا توقف الصعود عفتوجد المندوحة في امتثال الآ مر

السطح على نصب السلمّ المغصوب، فما يتوقف عليه الصعود هو عنوان 
نصب السلمّ، فيختلف عن عنوان الغصب الذي تعلق به الحرمة النفسية، 

طريق مع النهي فلايصح ان يقال انه يمكن اجتماع الوجوب الغيري لآجتياز ال
نقاذ بعد فرض تعدد عنوان متعلقهما.  النفسي عن الغصب غير الموصل الى الآ 
وذلك لآنه يوجد محذور في المقام وهو استلزام ذلك لآجتماع الوجوب 
والحرمة الضمنية في شيئ واحد، توضيح ذلك انه يتوقف انقاذ الغريق على 

ولآ جل ذلك يتعلق الوجوب ارادة اجتياز الطريق لآ جل كونها مقدمة المقدمة، 
الغيري بارادة الآجتياز، هذا من جهة ومن جهة ا خرى حيث يكون المجموع 
من ارادة الآجتياز وعدم انقاذ الغريق علة تامة للحرام وهو الغصب غير 
نقاذ، ويكون العلة التامة للحرام حراما غيريا، فيكون كل جزء  الموصل الى الآ 

ال انضمامه الى سائر الآ جزاء حراما ضمنيا، من اجزاء هذه العلة التامة في ح
فيلزم من ذلك كون ارادة الآجتياز واجبا وحراما ضمنيا في وقت واحد، وهذا 

 .(1)مستحيل لآستحالة اجتماع المحبوبية مع المبغوضية مطلقا
وفيه: ان ما ذكره من امتناع اجتماع الوجوب مع الحرمة الضمنية فقد 

الآ مر والنهي بان ثبوت الحرمة  اجاب عنه نفسه في بحث اجتماع
والمبغوضية الضمنية غير معقول، فان البغض الآستقلالي اذا تعلق بمجموع 
جزئين فيقتضي ا عدام المجموع با عدام ا حد جزئيه، لآا عدام كليهما، 
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فلايمكن ان ينحلّ الى بغضين ضمنيين على كل من الجزئين، اذ لو كان 
فهو خلف كونه مبغوضا، وان هناك بغض ضمني فان كان لآيقتضي شيئا 

ض الضمني على لجزء كان معناه زيادة اقتضاء البغكان يقتضي ا عدام ذلك ا
آعدام يكن مقتضيا الآّ ل ض الآستقلالي لمالبغض الآستقلالي، حيث ان البغ

المجموع، بينما ان البغض الضمني يقتضي اعدام الجميع، وهو غير معقول 
اعدام المجموع فقط فهو خلف كونه  ا يضا، ولو كان البغض الضمني يقتضي

، ونحن وان ذكرنا في محله (1)ضمنيا لآقتضاءه تعلقه بكل واحد من الجزءين
انه لآمحذور في تعلق النهي الضمني بالجزء الذي ينضمّ اليه سائر ا جزاء 
المركب الذي تعلق به النهي، ولكن يختص ذلك بما اذا ساعد عليه ظاهر 

به في تحريم التجسيم الكامل لذوات الآ رواح،  خطاب التحريم، كما قد يقال
لحرمة الغيرية، وهذا وا ما في المقام فالمفروض مجرد اقتضاء العقل لثبوت ا

ثبوت الحرمة للجزء الآ خير من المركب وهو عدم انقاذ الغريق،  لآيقتضي الآّ
 حيث انه الجزء الآ خير للعلة التامة لتحقق الغصب غير الموصل.

 لبحث عن هذه الثمرة ينبغي التنبيه على امرين:ثم انه في ختام ا
انه لو توقف واجب اهم على مقدمة محرمة فبناء على حرمة  التنبيه الأ ول:

المقدمة غير الموصلة فهل يلزم في حلية المقدمة الموصلة قصد التوصل بها 
 الى ذلك الواجب الآهم ام لآ.

رة التزاحم، فقد يقال بان ارتفاع حرمة المقدمة لما كان لدفع ضرو
فمقتضى الحفاظ على ملاك الحرمة هو الآقتصار على ارتفاع الحرمة عن 
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المقدمة الموصلة التي قصد بها التوصل ا يضا، اذ المزاحمة بين الواجب 
والحرام ترتفع بهذا المقدار، فلاوجه لآرتفاع الحرمة باكثر من ذلك بعد 

يقصد بها  ة التي لمتمامية ملاك الحرمة وعدم مانع عن فعليتها في المقدم
 التوصل وان كانت موصلة واقعا.

يقصد  وا جاب عنه في البحوث بان ثبوت الحرمة للمقدمة الموصلة التي لم
بها التوصل في المقام لغو محض، ولآيترتب عليه اي ا ثر، حيث ان الجمع 
بين استيفاء مصلحة الواجب والآجتناب عن مفسدة المقدمة غير ممكن، 

هما، وا ما النهي عن الجمع بين تفويت مصلحة الواجب لفرض التزاحم بين
والوقوع في مفسدة المقدمة فهو ثابت من جهة وجوب الواجب وحرمة 

 مقدمته غير الموصلة.
ا مر راجح عقلا، فيوجب انجبار الى الواجب ان قصد التوصل  ان قلت:

، وعليه فيمكن بقاء حرمة مفسدة المقدمة وارتفاعها بعد الكسر والآنكسار
لمقدمة في فرض عدم قصد التوصل، فيوجب ذلك ا ن يختار المكلف ا

المقدمة المحرمة التي قصد بها التوصل حتى لآيقع في المفسدة غير 
 .المنجبرة
هذا فرع ان يكون للمولى غرض لزومي في قصد التوصل، وهو  قلت:

 .(1)خلف، اذ المفروض عدم لزوم قصد التوصل لو كانت المقدمة مباحة
يكن له ملاك راجح لزومي عقلا  ه: ان قصد التوصل وان لمويلاحظ علي

ولكن حيث انه لو ارتكب المكلف الغصب مثلا مع عدم قصده للتوصل الى 
حيث يجري  ،الواجب الآهم فيكون اتيانه به مصداقا للتجري ومخالفة الحجة
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خاصة - ه، فيحتمل عرفا في حق المولىاستصحاب عدم اتيانه بالواجب بعد
انه ابقى حرمة  -الشارعمولى ممن يهتم باجتناب عبده عن القبيح كالاذا كان 

يقصد المكلف التوصل به الى الواجب الآهم، والغرض  الغصب فيما اذا لم
من ا بقاء حرمته ان يجتنب المكلف عن هذا الفعل القبيح، فالقدر المتيقن من 
 ورود المقيد على خطاب تحريم الغصب هو فرض كونه موصلا الى الواجب
الآهم وقصد المكلف التوصل به اليه، وفيما عدا ذلك يتمسك باطلاق دليل 
تحريم الغصب، وليس اعتبار قصد التوصل امرا اجنبيا كي لآيحتمل عرفا 
دخله في حلية الغصب، فيختلف عن مثل اقتران الغصب بالتصدق على فقير 

هذا او الترحم على المالك ونحو ذلك، حيث لآيحتمل عرفا دخله في حلية 
الغصب، وبذلك تبين لزوم قصد التوصل في ارتكاب المقدمة المحرمة التي 
يتوقف عليها الواجب الآهم، وهذا يكفي في ارتفاع المزاحمة بينهما اذ حلية 
حصة من المقدمة كافية في تعلق الوجوب الفعلي بذيها، من غير فرق بين 

الموصلة او القول بعدم وجوب المقدمة شرعا او القول بوجوب المقدمة 
وجوب مطلق المقدمة لآمن باب امتناع اختصاص الوجوب بالمقدمة 

 الموصلة.
هذا واما بناء على مسلك من يرى في باب التزاحم فعلية كلا التكليفين 
حتى لو كان التزاحم بين المقدمة المحرمة والواجب النفسي، وانما يكون 

الآ هم فاعتبار قصد  المكلف معذورا في مخالفة التكليف المهم لآ جل عصيان
التوصل حين ارتكاب المقدمة المحرمة في حكم العقل بمعذورية المكلف 

 واضح جدا.
اذا فرض اشتمال مقدمة الواجب على فرد مباح وفرد  التنبيه الثاني:

محرم، فلااشكال في بقاء الفرد الحرام على حرمته لعدم توقف الواجب عليه 
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بخصوصه، ولكن وقع الكلام في ان الوجوب الغيري للمقدمة هل يشمل ذاك 

بناء -ان الوجدان حاكم  "قده"الفرد الحرام ام لآ، فحكي عن السيد الخوئي 
 -كبرى وجوب المقدمة شرعا مطلقا او خصوص المقدمة الموصلة على قبول

بوجوب الجامع بين تمام افراد المقدمة، حتى المحرمة منها، لآن ملاك 
الوجوب الغيري ا ما هو توقف الواجب على المقدمة او التوصل بها اليه، وهما 

 .(1)مشتركان بين المباح والحرام
، حيث ان ما نحسّه بوجداننا ولكن الآنصاف ان ما ذكره خلاف الوجدان

ان الشوق الى شيئ يستتبع الشوق الى الفرد غير المبغوض من مقدمته، 
فالصحيح ان الوجوب الغيري للمقدمة بناء على ثبوته يختص بالفرد المباح، 

 ."قده"وهذا ما التزم به صاحب الكفاية 
د وقد ذكر في البحوث ما محصله بتوضيح منا: انه لو تم ما ذكره السي

فبناء على تعلق الوجوب الغيري بعنوان المقدمة بنحو الحيثية  "قده"الخوئي 
ي في معنون واحد مع تعدد التقييدية يدخل المقام في باب اجتماع الآ مر والنه

 العنوان.
فعلى القول بجواز الآجتماع فلاتعارض بين دليل تحريم الحصة المحرمة  

 الآلتزامي وهو وجوب مقدمته.دلوله وبين دليل الواجب النفسي باعتبار م
قام في باب التعارض بين وعلى القول بامتناع الآجتماع فيدخل الم 

اذا كانت الدلآلة على وجوب المقدمة دلآلة التزامية لفظية، واما فيما  الدليلين
اذا كانت على اساس الملازمة العقلية فسوف يختص الوجوب بالحصة 

محرمة كان من جهة عدم المقتضي المباحة، لآن اطلاق الوجوب للحصة ال

______________________ 
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 للتخصيص، فكل ما وجد مقتض للتخصيص خُصّص لآمحالة.
ما ذكر في فرض تعلق الوجوب الغيري بعنوان المقدمة بنحو يجري و

الحيثية التقييدية فيما لو قيل بتعلق الوجوب الغيري بواقع المقدمة، بنحو 
بعنوان حرمة متعلقة تكون المقدمية حيثية تعليلية له، ولكن لو فرض كون ال

لى السطح على نصب السلمّ، وكان هناك سلمّ كما في توقف الصعود ع-ا خر 
مباح وسلمّ مغصوب، فان عنوان الواجب الغيري هو نصب السلمّ، وعنوان 
الحرام هو الغصب، فعلى القول بجواز اجتماع الآ مر والنهي مع تعدد العنوان 

جوب الغيري بواقع المقدمة كنصب ، وا ما لو فرض تعلق الو(1)فلاتعارض ا يضا
السلمّ وتعلق النهي بنصب السلمّ المتخذ من الخشب فيدخل في باب 

 .(2)التعارض حيث يكون اجتماعهما بعنوان واحد، وهو مستحيل جزما
اقول: قد مرّ انه لآفرق بين كون وجوب المقدمة مدلولآ التزاميا عقليا 

فظيا له، حيث ان الدلآلة لخطاب الواجب النفسي او مدلولآ التزاميا ل
الآلتزامية اللفظية على وجوب مطلق المقدمة انما تكون من باب عدم 
المقتضي للتخصيص، فاذا كانت حصة من المقدمة محرمة وجد المقتضي 
للتخصيص بالحصة المباحة، والمهم ما مر من شهادة الوجدان بعدم شمول 

______________________ 
ذكر في البحوث انه يختلف حكم تعلق الوجوب الغيري بواقع المقدمة مع تعلق النهي عن بعض افراد المقدمة بعنوان ا خر في هذه  - 1

التي كانت المقدمة منحصرة في المقدمة المحرمة، حيث سلمنا انه يدخل في هذه الصورة في باب اجتماع الآ مر الصورة عن الصورة 
قع والنهي مع تعدد العنوان، بينما انه مر في الصورة التي كانت المقدمة منحصرة في المقدمة المحرمة انه اذا فرض تعلق الوجوب الغيري بوا

وقف عليه ا نقاذ الغريق، وتعلقت الحرمة بعنوان الغصب فلايجدي ذلك في خروجها عن باب التعارض المقدمة كاجتياز الطريق، حيث يت
ودخولها في باب اجتماع الآ مر والنهي مع تعدد العنوان، حيث انه كان الآشكال هناك في صيرورة ارادة الآجتياز واجبا وحراما ضمنيا في 

ادة جامع نصب السلمّ، وهي ليست علة تامة ولآجزءا من العلة التامة لنصب السلمّ وقت واحد، بينما ان الواجب الغيري في المقام ار
المغصوب، فلايكون شيئ واحد واجبا وحراما ضمنيا في وقت واحد، وهكذا لو كان انقاذ الغريق موقوفا على اجتياز احد طريقين احدهما 

 مباح والآ خر مغصوب.
 266ص2بحوث في علم الآصول ج - 2
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تعدد عنوان متعلق الوجوب والشوق الغيري للحصة المحرمة حتى لو فرض 

الوجوب الغيري والحرمة النفسية وقلنا بجواز اجتماع الآ مر والنهي مع تعدد 
 العنوان.

 الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري 
كالصلاة في اول الوقت مع واجب ما لو تزاحمت عبادة  الثمرة الثانية:

هما تضاد وبناء على يكون بينكوجوب ا زالة النجاسة عن المسجد، ف فوري
ن كل ضدّ مانعا عن وجود نه حيث يكوماذكره جماعة في بحث الضد من ا  

من باب توقف الشيء على عدم  هعلى عدم ضده، فيتوقف وجود ضده
زالة الواجبة، فبناء في اول الوقت صلاة حينئذ فعدم المانعه، و يكون مقدمة للا 

 لمقدمة شرعا فيجب ترك هذه الصلاة.على وجوب ا
نقيضه،  ا ي شيئ يقتضي النهي الغيري عن ضدّه العامالوحيث ان الآ مر ب

زالة، وفيتعلق ال بناء على اقتضاء نهي الغيري بالصلاة في اول الوقت المنافية للا 
حينئذ تعلق الآ مر بها ع يمتنا نه ولو لآ جل -النهي الغيري عن العبادة لفسادها 

كون هذه الصلاة فاسدة، فت -الآ مرقصد توقف صحة العبادة على والمفروض 
وهذا بخلاف ما لو قيل بعدم وجوب المقدمة شرعا، وسيا تي البحث عن 

 ذلك في محله ان شاءالله تعالى.
ان ثمرة اختصاص الوجوب الغيري  "قده"هذا وقد ذكر صاحب الفصول 

ف ما اذا قيل بوجوب مطلق بالمقدمة الموصلة صحة هذه الصلاة، بخلا
 المقدمة.

الواجب الغيري هو  بناء على وجوب مطلق المقدمة يكوننه توضيح ذلك ا  
شيئ يقتضي العاما ونقيضا له، والآ مر ب اكون الصلاة ضدترك الصلاة، وت

لها  الآ مرفيمتنع شمول تعلق النهي بالصلاة يفوحينئذ النهي عن ضدّه العام، 
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 اجتماع الآ مر والنهي في شيئ واحد.م ولزل
فيكون  ،ري بالمقدمة الموصلةوا ما بناء على اختصاص الوجوب الغي

الواجب الغيري هو حصة خاصة من ترك الصلاة وهو الترك الموصل الى 
زالة، و الترك  ان كان يقتضي النهي عن نقيضه لكن نقيضو به الآ مرالآ 
آ لزم ارتفاع وانما هو ترك الترك الموصل، والّ  ،ليس هو الصلاة الموصل

زالة معا.النقيضين في فرض الترك غير الموصل، يعني   ترك الصلاة والآ 
اذا تعلق النهي الغيري بترك الترك الموصل فيشمل هذا النهي  لأيقال:

الغيري فعل الصلاة، لكونه مصداقا لترك الترك الموصل، فان النهي عن عنوان 
 كلي يشمل جميع مصاديقه.

ليس فعل الصلاة مصداقا لعنوان ترك الترك الموصل، وانما  لأ نا نقول:
 .(1)يكون مقارنا له احيانا

نكار هذه الثمرة  الوجوه المذكورة لأ 
نكار هذه الثمرة: وقد  ذكرت عدة وجوه لآ 

ا نه لآفرق بين القول من  "قده"حكي عن الشيخ الآعظم  ما الوجه الأول:
او بالمقدمة الموصلة، بلحاظ بكون الوجوب الغيري متعلقا بمطلق المقدمة 

حكم هذه الصلاة، فان فعل الصلاة على اي تقدير ليس نقيضا للواجب 
الى  الغيري، سواء كان الواجب الغيري هو ترك الصلاة او تركها الموصل

زالة ، لآتفاقهم على ان نقيض كل شيء رفعه، فليس نقيض العدم هو الآ 

______________________ 
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لنقيض، يكون الوجود ملازما لوانما عدم العدم، بل نقيض العدم هو الوجود 

كيف وعدم العدم مفهوم عدمي، ولآيمكن ان يكون الوجود عدما، فمعنى 
 كون الوجود نقيضا للعدم انه لآزم نقيضه.

بمقتضى  حتى بناء على كون الواجب الغيري مطلق ترك الصلاةثم ذكر انه 
نقيضه ترك ترك وجوب مطلق المقدمة، فلايكون نقيضه فعل الصلاة، بل 

ليس عينه، فكما ان هذا المقدار لصلاة وانما يكون فعل الصلاة ملازما له، وا
ثبات الحرمة الغيرية لفعل الصلاة بناء على كون الواجب الغيري يكفي لآ  

مطلق ترك الصلاة، فكذلك بناء على وجوب المقدمة الموصلة يكون نقيض 
غير  ترك الترك الموصل، وهو اعم من الفعل والتركهو الترك الموصل 

الموصل، ولكن حيث يكون فعل الصلاة مصداقا لما يلازم هذا النقيض، 
فيكفي ذلك في اثبات الحرمة لها، غاية الآ مر انه بناء على وجوب مطلق 
المقدمة يكون الواجب مطلق ترك الصلاة، ونقيضه ترك ترك الصلاة، 
وينحصر مصداق لآزم هذا النقيض في فعل الصلاة فقط، واما بناء على 

وب المقدمة الموصلة فيكون الواجب الغيري ترك الصلاة الموصل الى وج
زالة، ويكون نقيضه ترك هذا الترك الموصل، ويكون للازمه فردان، احدهما  الآ 
فعل الصلاة والآ خر الترك غير الموصل، وذلك لآيوجب فرقا فيما نحن 

  .(1)بصدده
نه بناء على عن ايراد الشيخ الآعظم با "قده"وقد ا جاب صاحب الكفاية 

وجوب مطلق المقدمة يكون فعل الصلاة بنفسه معاندا للواجب الغيري اي 
ترك الصلاة، لآ انه ملازم لمعانده ومنافيه، فلولم يكن عين مايناقضه بحسب 

______________________ 
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حيث ان المصطلح كون نقيض كل شيئ رفعه فيكون -الآصطلاح مفهوما 
ا، فاذا كان ترك لكنه متحد معه عينا وخارج -نقيض ترك الصلاة ترك تركها

الصلاة واجبا فلامحالة يكون فعل الصلاة منهيا عنه قطعا، وهذا بخلاف ما 
لو قلنا بوجوب المقدمة الموصلة، فانه يكون نقيض الترك الموصل هو ترك 

مقارنا لما هو النقيض، ل، وا ما فعل الصلاة فلايكون الآّ هذا الترك الموص
حيث قد ينتفي الترك الموصل من وليس ملازما له فضلا عن ان يكون عينه، 

زالة معا، ولآيكاد يسري حرمة  دون تحقق فعل الصلاة كما لو ترك الصلاة والآ 
 .(1)الشيئ الى ما يلازمه فضلا عما يقارنه احيانا

هذا وقد ذكر في البحوث ان ما نقله في الكفاية عن الشيخ الآعظم "قده" 
عن تشويش، ويوجد في المقام في الآشكال على صاحب الفصول لآيخلو 

 فيه تقريبان:
ان نقيض كل شيئ رفعه، فنقيض ترك الصلاة هو ترك  التقريب الأ ول:

ترك الصلاة لآفعل الصلاة، نعم فعل الصلاة ملازم لهذا النقيض، فبناء على 
وجوب مطلق المقدمة شرعا يكون ترك الصلاة واجبا غيريا عند وجوب 

زالة، وحيث ان الآ مر بشيئ يقتضي النه ي عن نقيضه فيثبت الحرمة لترك الآ 
ترك الصلاة، فتسري الحرمة الى فعل الصلاة، وحيث يكفي هذه الملازمة في 
سراية الحرمة من النقيض الى لآزمه وهو فعل الصلاة، فبناء على وجوب 

يكن الواجب الغيري هو ترك الصلاة بل كان هو  المقدمة الموصلة وان لم
زالة، ونقيض هذا الترك الموصل هو ترك الترك  تركها الموصل الى الآ 

______________________ 
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الموصل، فيكون ترك ترك الموصل حراما غيريا، الآّ انه حيث يوجد لهذا 
النقيض فردان: احدهما ما يكون ملازما مع فعل الصلاة، والآ خر ما يكون 
ملازما مع الترك غير الموصل، وحرمة ترك الترك الموصل تقتضي حرمة جميع 

، فتثبت الحرمة للفرد الملازم لفعل الصلاة، افراده لكون الحرمة انحلالية
وحينئذ فتسري الحرمة الى ملازمه وهو فعل الصلاة، هذا كله بناء على قبول 
سريان الحرمة الى الملازم، والآ فلاتتعلق الحرمة بفعل الصلاة حتى بناء على 
وجوب مطلق المقدمة، لما مر من ان نقيض الواجب الغيري وهو ترك الصلاة 

 الصلاة، وانما هو ملازم لنقيضه. ليس فعل
وهذا التقريب لآيرد عليه ما في الكفاية من ان الترك الموصل ليس نقيضه 
الفعل وانما هو ترك الترك الموصل، وهو ليس ملازما مع الفعل، فضلا عن 
كونه عينه لآنفكاكه عنه في فرض الترك غير الموصل بان ترك المكلف 

زالة معا.  الصلاة والآ 
المدعى في هذا التقريب كون الفعل هو النقيض، بل لآزم احد  فانه ليس

فردي النقيض، فاذا حرم النقيض حرم جميع افراده لكون الحرمة انحلالية، 
 فعلى القول بالسراية كان فعل الصلاة اللازم لآ حد فردي النقيض حراما ا يضا.

ان نقيض كل شيئ رفعه، ونقيض ترك الصلاة ترك ترك  التقريب الثاني:
الصلاة، وانما يكون فعل الصلاة مصداقا لهذا النقيض، فبناء على وجوب 
مطلق المقدمة يكون الواجب الغيري ترك الصلاة، وبالتالي يكون ترك ترك 
الصلاة حراما غيريا ويكون فعل الصلاة مصداقا لهذا الحرام، فكذلك بناء 

ل فيحرم على وجوب المقدمة الموصلة يكون الواجب الغيري هو الترك الموص
نقيضه وهو ترك الترك الموصل، وله مصداقان، احدهما فعل الصلاة والآ خر 
الترك غير الموصل، وبمقتضى انحلالية حرمة النقيض يحرم جميع مصاديقه، 
ومنها فعل الصلاة، وبذلك يثبت عدم فرق بين القول بوجوب مطلق المقدمة 
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 او القول بوجوب المقدمة الموصلة بلحاظ هذه الثمرة.
لآيرد على هذا التقريب ا يضا ما في الكفاية من ان فعل الصلاة نقيض و

لترك الصلاة مصداقا وان يكن متحدا مع نقيضه مفهوما، حيث ان نقيض كل 
شيئ رفعه، ونقيض ترك الصلاة هو ترك ترك الصلاة، ولكن ليس فعل الصلاة 

ك الصلاة نقضا للترك الموصل مصداقا، والآ لزم ارتفاع النقيضين فيما اذا تر
زالة معا.  والآ 

فانه لو كان فعل الصلاة مصداقاً لنقيض ترك الصلاة، فكذلك يكون 
نقيض ترك الصلاة الآّمصداق ليس ل همصداقا لنقيض الترك الموصل، غايته ان

، وثانيهما الصلاةاحدهما  ان نقيض الترك الموصل له مصداقان:بينما  ،واحد
 كونفلاي -دم التوصل به الى الآزالةا ي ترك الصلاة مع ع-الترك غير الموصل 

، لتحقق آرتفاع النقيضينمساوقا لفعل الصلاة  انتفاءالترك الموصل وانتفاء 
 .(1)وهو الترك غير الموصل ثاني،ال مصداقهفي ضمن الترك الموصل نقيض 

اقول: الظاهر من الكلام المحكي في التقريرات عن الشيخ الآعظم "قده" 
ض ترك الصلاة ترك ترك الصلاة، ويكون فعل تقريب ثالث، وهو ان نقي

الصلاة ملازما لهذا النقيض، ويكون نقيض الترك الموصل هو ترك الترك 
الموصل، ويكون للازم هذا النقيض فردان: احدهما فعل الصلاة، والآ خر 

 الترك غير الموصل.
والمهم في الجواب عما ذكره الشيخ الآعظم "قده" انكار ما تبناّه من ان 

بمقتضى قولهم  ،ترك الصلاة هو ترك ترك الصلاة دون فعل الصلاة نقيض
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نقيض كل شيئ رفعه، فانه كما ذكر المحقق الآصفهاني "قده" يكون 
المقصود من الرفع في قولهم "نقيض كل شيئ رفعه" الآعم من الرفع الفاعلي 
والمفعولي، فنقيض وجود الشيئ عدمه، حيث ان وجود ذلك الشيء يكون 

 .(1)دمه، كما ان عدمه نقيض لوجوده حيث ان رافع لهمرفوعا بع
هذا مضافا الى انه لآمعنى لآتباع مصطلح الفلاسفة في ذلك، بعد كونه 
ا مرا راجعا الى الوجدان، ولآاشكال في شهادة الوجدان با ن نقيض عدم شيء 
هو وجوده دون عدم العدم، والآ فيلزم ان يكون العدم نقيضا للوجود من دون 

الوجود نقيضا له، مع ان الوجدان حاكم بان التناقض من الآمور ان يكون 
 المتضايفة.

وعليه فيكون نقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة، وبناء على اقتضاء الآ مر 
بالشيئ للنهي عن نقيضه فيتعلق النهي الغيري بفعل الصلاة، وبناء على اقتضاء 

 .النهي الغيري عن العبادة للفساد فتكون الصلاة فاسدة
وا ما بناء على وجوب المقدمة الموصلة فيكون الترك الموصل واجبا ونقيض 

بترك الصلاة والآزالة  مكان ارتفاعهمالآ  الترك الموصل ليس هو فعل الصلاة، 
مع ان النقيضين لآيرتفعان، وانما يكون نقيضه ترك الترك الموصل، وهذا  معاً،

ليس ملازما لفعل الصلاة، واما كونه ملازما للجامع بين فعل الصلاة والترك 
غير الموصل فهو لآيجدي شيئا لآ ن سريان الحرمة من الشيء الى ملازمه 

صلاة والترك ممنوع، خاصة وانه لآيوجد في المقام جامع حقيقي بين فعل ال
غير الموصل، وانما هو جامع انتزاعي وهو عنوان احدهما، فعدم سريان 
الحرمة الى مثل هذا الجامع الآنتزاعي واضح جدّا، نعم لآبد ان لآيكون 
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انه لآمانع من كون بعض ما بحكم مخالف لحكم ملازمه، الآّالملازم محكو
، فيا مر بالصلاة افراد الملازم محكوما بحكم مخالف ولو على وجه الترتب

 مثلا على تقدير انتفاء الترك الموصل.
واما ما ذكر من ان فعل الصلاة ملازم لآ حد فردي ترك الترك الموصل، 

ولآاقل من ان يمتنع -فيسري حرمة ذلك الفرد الى ملازمه وهو فعل الصلاة 
ه ففي -كونه محكوما بحكم الزامي مخالف للحكم الآلزامي المتعلق بملازمه

واقع واحد، وهذا الواقع الواحد قد يقترن  لترك الترك الموصل الآّ انه ليس
 بفعل الصلاة وقد لآيقترن به.

زالة، ولآيختلف  الوجه الثاني: انه يوجد تقريب لبطلان الصلاة المنافية للا 
فيه القول بوجوب مطلق المقدمة او وجوب المقدمة الموصلة، وهو انه لو 

ضد الآ خر لآ جل كون كل ضد مانعا عن سلم ان عدم الضدّ يكون مقدمة لل
وجود ضده الآ خر، فيتوقف وجود هذا الضد الآ خر على عدم ذلك الضدّ من 

لمّا كان  باب توقف الشيء على عدم مانعه، فحينئذ يقال بان وجود المانع
فعليه يكون  كفي في عدمه ابتلاءه بهذا المانع،حيث يعلة تامة لعدم الشيئ 

زالة واجبة وحيث ان فعل الصلاة علة تامة لتر زالة، والمفروض ان الآ  ك الآ 
زالة حراما غيريا،  الآ مر بالشيئ يقتضي النهي عن ضدّه العام، فيكون ترك الآ 
زالة وهو فعل  والعلة التامة للحرام حرام، وعليه فيحرم العلة التامة لترك الآ 
الصلاة لآمحالة بالحرمة الغيرية، ولآيختلف في ذلك القول بوجوب مطلق 

مقدمة او وجوب المقدمة الموصلة، لآن العلة التامة للحرام حرام غيري على ال
 كلا القولين.

ان هذا التقريب يختص بما اذا كان  "قده"وقد ذكر المحقق العراقي 
زالة هو فعل الصلاة، فيكون فعل الصلاة علة تامة للحرام  الداعي الى ترك الآ 
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زالة، فيكون حراما غيريا ولو على مسلك صاحب الفصول، حيث  وهو ترك الآ 

يكن للمكلف داع الى  انه علة موصلة الى ارتكاب الحرام، بخلاف ما اذا لم
زالة يكون مستندا الى عدم  زالة ولو فرض تركه للصلاة ا يضا، فترك الآ  ا تيان الآ 

 .(1)الداعي لآالى فعل الصلاة، فاطلاق كلام صاحب الفصول محل منع
هذا التقريب ان قبول توقف وجود ولكن يمكن ان يقال في الجواب عن 

زالة على عدم ضده من باب توقف الشيئ على عدم مانعه  الواجب كالآ 
لآيقتضي ان يستند عدم الواجب الى وجود ضده، لآن استناد عدم الشيء 

زالة وجود الى  مانعه يكون في فرض تمامية مقتضيه، فلولم يرد المكلف الآ 
زالة الى فعل الصلاة، بل وفي نفس الوقت اوجد الصلاة فلايستند ت رك الآ 

يستند الى عدم ارادتها، من غير فرق بين ان يكون الداعي الى فعل الصلاة 
زالة بحيث لو هو الموجب  كان يا تيبالصلاة ل ييا تآلكان  لعدم ارادة الآ 

زالة زالة شيئاا ،بالآ  يا ت  ا خر بحيث لو ترك الصلاة لم و كان منشا  عدم ارادة الآ 
زالة ا يضا، فا زالة عدم ارادته بالآ  نه في كلا الفرضين يكون العلة التامة لترك الآ 

زالة على عدم ضدّه وهو الصلاة،  لآفعل الصلاة، وهذا لآينافي توقف فعل الآ 
 فتا مل.

ومع غمض العين عما ذكرناه والآكتفاء بالمانعية الشا نية لفعل الصلاة 
زالة في تعلق النهي الغيري بالصلاة، فلاين بغي حينئذ التفصيل بالنسبة الى الآ 

، بل لزم تعلق النهي الغيري بفعل الصلاة "قده"الذي ذكره المحقق العراقي 
زالة، وان كان يستند تركها دائما الى فقد  بمقتضى كونه علة تامّة لترك الآ 

رادة.  المقتضي لها وهو الآ 
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ما ذكره المحقق الآصفهاني "قده" ومحصله: ان الآ مر  الوجه الثالث:
على وجوب المقدمة الموصلة حيث يتعلق بمجموع المقدمات الغيري بناء 

زالة، وعنوان  المساوقة مع العلة التامة للواجب كمجموع ترك الصلاة وارادة الآ 
المجموع عنوان اعتباري، فليس له نقيض، وانما نقيضه مجموع نقيض ترك 
زالة، الذي هو ترك ا رادة  الصلاة، الذي هو فعل الصلاة، ونقيض ارادة الآ 

زالة بوجوب واحد، حرم ا لآزالة، فاذا وجب مجموع ترك الصلاة وارادة الآ 
زالة بحرمة واحدة، ومن الواضح تحقق  مجموع فعل الصلاة وعدم ارادة الآ 
مجموع فعل الصلاة وعدم ارادة الآزالة عند ايجاد الصلاة بداهة عدم امكان 

 .(1)ارادة الآزالة مع فعل الصلاة
ان نقيض المجموع من جزئين عدم هذا المجموع ويكفي فيه  اولأ:وفيه 

عدم احد جزئيه، وليس نقيضه المجموع من عدم هذا الجزء وعدم ذلك 
الجزء، فلو احبَّ المولى المجموع من اكرام زيد وعمرو، فيتعلق البغض 
الغيري بترك هذا المجموع، فان اكرام زيد منضما الى اكرام عمرو )وهكذا 

نضما الى اكرام زيد( هو الذي تعلق الحب بايجاده، فيتعلق اكرام عمرو م
البغض الغيري بعدمه، دون عدم اكرام زيد في حال ترك اكرام عمرو فانه قد 
 لآيكون مبغوضا للمولى ابدا، بل قد يكون اكرامه في هذا الحال مبغوضا له.

فما ذكره "قده" من انه اذا وجب مجموع جزئين فتتعلق الحرمة الضمنية 
ترك كل من الجزئين" فغير متجه، لآن المحبوب الضمني لما كان هو وجود ب

الجزء الآ ول مثلا منضما الى وجود الجزء الثاني، فيكون المبغوض هو عدم 
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هذا الجزء المقيد بانضمامه الى الجزء الثاني، لآعدمه في حال انفراده عن 

 الجزء الثاني.
د جزء منضما الى جزء هذا ومن جهة ا خرى ان تعلق الحب الضمني بوجو

ا خر يقتضي البغض الآستقلالي بعدم هذا الجزء المنضم الى ذلك الجزء 
 الآ خر، لكون عدمه مساوقا لعدم المجموع الذي تعلق به الحبّ.

انه لآوجه للمنع عن وجود النقيض لعنوان المجموع، حتى لو سلم  وثانيا:
بانتفاء احد اجزاءه،  كونه عنوانا اعتباريا محضا، فان انتفاء المجموع يكون

فحيث ان هذا العنوان الآعتباري قد يتعلق به الحبّ، بلحاظ كونه حاكيا عن 
الخارج، كذلك يتعلق البغض بنقيضه الذي هو عدم هذا العنوان الآعتباري، 

 فحينئذ لآوجه لآن يكون المبغوض عدم كل جزء جزء.
ة الموصلة ان معنى وجوب المقدممن في البحوث  هذكر ماالوجه الرابع:

كما مرّ سابقا هو وجوب مجموع المقدمات المساوق مع العلة التامة، فيكون 
زالة هو مجموع ترك الصلاة مثلا وارادة  الواجب الغيري حين وجوب الآ 
زالة، وعليه فيتعلق الوجوب الضمني الغيري بترك الصلاة، وكما ان  الآ 

عام كذلك الوجوب الآستقلالي لشيئ يقتضي النهي الغيري عن ضده ال
فتعلق الحب الضمني بالركوع  مني، لعدم الفرق بينهما وجدانا،الوجوب الض

غاية الآ مر ان النهي التبعي عن صلاة يقتضي البغض التبعي عن تركه، في ال
الضد العام للواجب الضمني يكون نهيا استقلاليا لآضمنيا، لكون ترك ذلك 

نتفاء الغرض فاء المركب واالجزء الذي تعلق به الوجوب الضمني كافيا في انت
، حيث ادعى ان "قده"خلافا للمحقق الآصفهاني الآستقلالي للمولى، 
 .جزء يقتضي النهي الضمني عن نقيضهالوجوب الضمني لل

زالة،  ونتيجة ذلك تعلق النهي الغيري الآستقلالي بالصلاة التي هي ضد الآ 
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رك الصلاة، لكون هذه الصلاة ضدّا عامّا للواجب الضمني الغيري وهو ت
حيث انه جزء من الواجب الغيري الآستقلالي وهو مجموع ترك الصلاة وارادة 

 .(1)الآزالة فتقع هذه الصلاة فاسدة بناء على اقتضاء النهي الغيري للفساد
فيه ا ن المبغوض الغيري الآستقلالي هو ترك الواجب لآ ما يكون في طول و

من ا كرام  جموعفلو كان المولى شائقا الى فعل الم ،ترك الواجب ومترتبا عليه
 ها كرامفلو فرض  يكون مبغوضا للمولىركب زيد وعمرو، فترك هذا الم

كرام الآ خر انطبق المبغوض الغيري على هذا الترك، ولكنحدهما لآ  وتركه لآ 
مع لحاظ انتفاء المركب من اكرام زيد وعمرو، فلا يكون ترك اكرام زيد مثلا 
مبغوضا بل قد يكون اكرامه مبغوضا، ولذا قد يا مر المولى باكرامهما معا، 

نهى في نفس الوقت عن اكرام احدهما المجرد عن اكرام الآ خر، فلو اكرم يو
ب الحرام المكلف احدهما دون الآ خر فقد ترك الواجب النفسي وارتك

ترك يصدر منه الآّ  مهما معا، فانه لمالنفسي معا، بخلاف ما لو ترك اكرا
الواجب، كما انه قد يكون ترك اكرام زيد مثلا محبوبا نفسيا للمولى لكن 

اهم منه، فلو را ى المولى انه قد يفوت  كان المركب من اكرام زيد وعمرو
الفرض لتحصيل محبوبه هذا المركب بترك اكرام عمرو مثلا فيتصدى في هذا 

المهم، فيا مر بترك اكرام زيد عند عصيان المكلف لذلك الآ مر بالمركب، مع 
يجتمع ذلك مع تعلق الحب  انه لو كان ترك اكرام زيد مبغوضا غيريا مطلقا لم

 الآستقلالي والآ مر الترتبي به.
ويشهد على ذلك ا نه لآريب بشهادة الوجدان في عدم تعلق البغض الغيري 
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في فرض ترك الواجب را سا، كصدور القهقهة ممن يترك الصلاة اد المانع بايج

تاركا للمبغوض الغيري والقهقهة معا فليس الصلاة اذا ترك المكلف را ساً، ف
كما ا ن من ترك الصلاة وصدر منه القهقهة فلايعدّ  ،بتركه للقهقهةالآستقلالي 

هو ترك يث يكون حالضمني المحبوب فمرتكبا للمبغوض الغيري الآستقلالي، 
هو  فيكون المبغوض الغيري الآستقلالي الصلاة،ب الآتيانظرف  القهقهة في

  .دون فعلها في فرض ترك الصلاة الصلاة،ظرف الآتيان بفعل القهقهة في 
تعلق البغض الغيري  ق الحب بمجموع جزئين لآيقتضي الآّوالحاصل ا ن تعل

المنضمّ الى الجزء الآ خر، بترك هذا المجموع، وهذا ينطبق على ترك الجزء 
دون الجزء في حال ترك الجزء الآ خر، فلو فرض تعلق الحب النفسي 
بمجموع ترك التكلم والقيام فيتعلق البغض الغيري بترك هذا المجموع ا ما 
بايجاد التكلم في حال القيام او بترك القيام في حال ترك التكلم، وا ما ايجاد 

يس مصداقا لآنتفاء مجموع الجزئين، لآن التكلم في حال ترك القيام مثلا فل
فرض ترك القيام يعني فرض انتفاء المجموع، ففرض التكلم بعد ذلك لآيعني 

 نطباق عنوان انتفاء المجموع عليه.ا
زالة حيث  في المقامو حيث لآيعقل ان يكون فعل الصلاة مقترنا با رادة الآ 

زالة لآتتعلق ارادته بفعل الصلاة ، فيكون فعل الصلاة انه في حال ارادة الآ 
زالة، فيستند ترك المركب الى عدم ارادة  دائما في حال انفرادها عن ارادة الآ 

زالة دائما، فلايكون فعل الصلاة مبغوضا للمولى ا بدا.  الآ 
ا ننا بمراجعتنا الى وجداننا ايضا ر في البحوث ذكما : خامسالوجه ال

يمكن ا ن يعبر  هنرى ان بان الآ مر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام الحاكم
 عن ملاك ذلك تارة بتعبير فلسفي ، وا خرى بتعبير ا صولى:

ً ه هو ما يعاندللواجب ان الضدّ العامّ : يقالاما التعبير الفلسفي فهو ا ن   اولآ
كمعاندة الترك للفعل والفعل للترك، دون ما يكون معاندته للواجب  ،وبالذات
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معاندة الضدّين اللذين هما ا مران باعتبار وجود معاندة ا خرى اسبق منها، ك
لما كان ايّ في رتبة سابقة  وجوديان، فانه لولآ امتناع اجتماع النقيضين

، فمعاندة القيام والجلوس تكون بنكتة استلزام القيام لعدم الضدين معاندة بين
 الجلوس وبالعكس.

ان النفس البشرية تضيق من ان تحبّ ما التعبير الآصولي فهو ا ن يقال: وا  
ين الآ مرشيئا ولآتبغض عدمه، او تبغض شيئا ولآتحبّ عدمه، وهذا بخلاف 

الوجودين فانه لآمانع من تعلق الحبّ بهما، غايته عدم القدرة على ايجادهما 
معا في الخارج، وهذا هو نكتة التفصيل وجدانا بين اقتضاء الآ مر بشيء للنهي 

ق بين الضد العام عن ضده العام دون ضده الخاص، نعم لو كانت نكتة الفر
والضد الخاص انه لآيمكن ارتفاع الضد العام للواجب وارتفاع نفس الواجب 
معا، بخلاف الخاص، حيث يمكن ارتفاعه مع فرض ارتفاع الواجب صحّ ان 
يقال في المقام بانه حيث يمكن ارتفاع الفعل والترك الموصل معا، فلايكون 

انه ليس هذا نكتة الفرق بين  الفعل ضدّا عامّا للترك الموصل، ولكن عرفت
الضد العام والخاص، اذ لو كانت هذه هي النكتة لزم حرمة جامع اضداد 
الواجب والواجب معا، فاذا وجب الفعل حرم الجامع بين اضداده، وحيث ان 
حرمته انحلالية فيحرم كل واحد من مصاديقه، بل الضدان اللذان لآثالث 

سفر لآيمكن ارتفاعهما معا، فيلزم ان لهما كالحركة والسكون او الحضر وال
 يكون الآ مر باحدهما مستلزما لحرمة الآ خر، مع انه لآيلتزم به.

فاذا تم ما ذكرناه فيقتضي كون الفعل ضدا عاما للترك الموصل كما كان 
ضدّا عاما للترك المطلق، لكونه معاندا اولآ وبالذات لهما، وتعلق الحب باي 

فعل، وبذلك يتبين انه لآفرق بين القول بوجوب منهما يقتضي تعلق البغض بال
مطلق المقدمة او القول بوجوب المقدمة الموصلة بلحاظ حكم الصلاة 
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زالة  .(1)المنافية للا 

وفيه: ان تعلق الحب بالترك الموصل يعني تعلق الحب بمجموع ترك 
زالة مثلا، وقد مرّ ان تعلق الحب بمجموع جزئين لآيقتضي  الصلاة وارادة الآ 

علق البغض الغيري بترك هذا المجموع، وهذا ينطبق على ترك الجزء آ الّ 
المنضمّ الى الجزء الآ خر، دون الجزء في حال ترك الجزء الآ خر، فلو فرض 
تعلق الحب النفسي بمجموع ترك التكلم والقيام فيتعلق البغض الغيري بترك 

في حال ترك  هذا المجموع ا ما بايجاد التكلم في حال القيام او بترك القيام
التكلم، وا ما ايجاد التكلم في حال ترك القيام مثلا فليس مصداقا لآنتفاء 
مجموع الجزئين، لآن فرض ترك القيام يعني فرض انتفاء المجموع، ففرض 
التكلم بعد ذلك لآيعني انطباق عنوان انتفاء المجموع عليه، والشاهد على 

م مبغوضا نفسيا للمولى، ذلك انه قد يكون ترك التكلم في حال عدم القيا
فيقول المولى لعبده انا اريد منك المركب من القيام وترك التكلم، ولكن لو 
تركت القيام فيجب عليك ان تتكلم، كما انه قد يكون التكلم محبوبا نفسيا 
للمولى بمرتبة اضعف من مرتبة محبوبية مجموع القيام وترك التكلم، ولكن 

ب الآهم بترك القيام فيتصدى المولى لحفظ حينما يفرض انتفاء هذا المحبو
المحبوب المهم على وجه الترتب، وهذا يكون شاهدا على انه ليس التكلم 

 في حال عدم القيام مبغوضا للمولى.
صلاة وحينئذ فنقول في المقام ان تعلق الحب الغيري بمجموع ترك ال

زالة لآيقتضي الآّ وع، وانتفاء هذا البغض الغيري بانتفاء هذا المجم وارادة الآ 
زالة اذ لآيتصور فعل الصلاة في حال ا رادة  المجموع دائما يكون بترك ارادة الآ 
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زالة، وحينئذ فيمكن للمولى ان يا مر المكلف باتيان الصلاة مترتبا على تركه  الآ 
 لهذا المركب.

 ومن جميع ما ذكرناه تبين تمامية دعوى صاحب الفصول وصاحب الكفاية
من ترتب هذه الثمرة على الخلاف في كون الواجب مطلق المقدمة  "قدهما"

الشيخ الآعظم وشيخنا الآستاذ  آنكاراو خصوص المقدمة الموصلة، ولآوجه ل
  لآنكار ترتب هذه الثمرة على هذا الخلاف. "قدهم"والسيد الصدر 

 الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
ان البحث عن الملازمة لآيختص بالملازمة بين  حيث الثمرة الثالثة:

وجوب شيئ ووجوب مقدمته، بل يشمل الملازمة بين حرمة شيء وحرمة 
علته التامة، كما سيا تي توضيحه، فاذا كان الواجب علة تامة للحرام، فقد 

انه اذا كان الواجب اهم من الحرام، فبناء على انكار  "قده"ذكر السيد الصدر 
من باب التزاحم فيقدم الواجب لآ نه اهم ملاكا، وبناء على  الملازمة فيكون

قبول الملازمة فيقع التعارض بين دليل وجوب العلة التامة وحرمة المعلول، 
لآن حرمة المعلول تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، ويستحيل 
ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، فيقع التنافي بين الجعلين، فيدخل 

 .(1)دليلان في باب التعارض، ويطبق عليه قواعد هذا البابال
 صور كون الواجب علة تامة للحرام: اقول: ينبغي تحقيق الحال في جميع

يفرض وجود المندوحة للواجب، بان يتمكن المكلف ا ن  الصورة الأولى:
البارد  من اتيانه في ضمن فرد لآيكون علة تامة للحرام، كما في الغسل بالماء

______________________ 
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المحرم، مع فرض التمكن من الغسل بالماء  يكون علة تامة للضرر الذي

الحارّ، او الوضوء الذي يكون مستلزما لصبّ الماء على مصبّ مغصوب مع 
التمكن من الوضوء في المصبّ المباح، او الغسل الآرتماسي مع المئزر 
زار المغصوب، وقد اختار  المغصوب، حيث يدعى كونه مستلزما لتحريك الآ 

العروة بطلان الوضوء والغسل في الفروض المذكورة، فانه بناء على  صاحب
الملازمة يشكل الحكم بصحة العمل الذي يكون علة تامة للحرام، لآنه بعد 

بناء على تعلق النهي  يشكل شمول الآ مر النفسي له، الآّ تعلق النهي الغيري به
الآ مر والنهي مع تعدد الغيري بعنوان العلة التامة للحرام والقول بجواز اجتماع 

 العنوان، واما بناء على انكار الملازمة فالظاهر صحة العمل.
متقوما  الآ مراطلاق  كون من "قده"نعم بناء على مبنى السيد الخوئي 

فيشكل الآ مر، لآن الترخيص الفعلي في تطبيق  ،بالترخيص في التطبيق
لترخيص في ذلك الواجب على العلة التامة للحرام ينافي حرمة معلولها، وا

على نحو الترتب على ارتكاب الحرام في المستقبل غير معقول، لآن فرض 
حصول هذا الفرد من الحرام الذي هو معلول للواجب مساوق لفرض تحقق 
علته التامة، فلامعنى للترخيص في هذه العلة التامة مترتبا على حصول 

ة للحرام، فلايمكن معلولها، وعليه فلايشمل اطلاق الآ مر لما يكون علة تام
 ولكن ذكرنا، بيغصالالمصب  فيمع ا نه يلتزم بصحة الوضوء الآجتزاء به، 

بالترخيص الحيثي في التطبيق، اي كون  في محله ان الآطلاق لآيتقوم الآّ
متعلق الآ مر لآبشرط بلحاظ انطباقه على هذا الفرد، وان فرض النهي عن هذا 

وذلك مثل  الفرد بعنوان ا خر، على انه لآيستلزم تعدد العلة تعدد المعلول عرفا،
ا ن كلّاً من الغسل بالماء البارد او التعرض للبرد يوجب الآستبراد مع كونه 

فلايلزم من فرض وجود فرد من الحرام فرض صدوره من شخصيا عرفا، واحدا 
علة معينة كي لآيمكن الآ مر او الترخيص في تلك العلة، حيث ان تحقق ذلك 
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وتفصيل الكلام موكول الى  الفرد من الحرام يمكن ان يكون بعلة تامة ا خرى،
 محله.
اجب كون الومع فرض ، يوجد مندوحة للواجبلآا ن  :رة الثانيةو الص

الغريق مستلزما كما لو كان انقاذ  معلوم الآهمية او محتمل الآهمية بعينه
، فانه بناء على الآلتزام بتقيد التكليف في كل خطاب لآتلاف مال الغير

تكليفٍ بفرض عدم صرف القدرة في امتثال تكليف ا خر لآيقلّ عنه اهمية، 
متثال تكليف يكون حرمة اتلاف مال الغير مقيدة بعدم صرف القدرة في ا

لآيقل عنه اهمية والمفروض ان انقاذ الغريق اهم منه، فهذا القيد للحرمة 
يوجب تقيد متعلق الحرمة لبّا، فيكون الحرام هو اتلاف مال الغير الذي 
تلاف مال  لآيزاحم انقاذ الغريق مثلا، وعليه فلايكون انقاذ الغريق المستلزم لآ 

كان هذا الآتلاف لمال الغير مباحا،  الغير علة تامة للحرام الفعلي، بعد ان
لكونه متزاحما مع تكليف معلوم الآهمية او محتمل الآهمية بعينه، فيتمسك 
تلاف مال الغير، بعد  باطلاق خطاب وجوب انقاذ الغريق ولو كان مستلزما لآ 
عدم كون هذا الآتلاف مشمولآ لخطاب الحرمة، فلايختلف في ذلك القول 

يء وحرمة علته التامة، وبين القول بعدم الملازمة كما بالملازمة بين حرمة الش
 هو ظاهر.

هذا كله بناء على الآلتزام بتقيد خطاب التكليف بعدم صرف القدرة في 
بقاء من يرى  امتثال تكليف ا خر لآيقلّ عنه اهمية، واما بناء على مسلك

حلة في مرحكم العقل لتزاحم مرتبط باا ن اطلاق كلا التكليفين المتزاحمين، و
او بالتخيير في فرض التساوي، فان قلنا بما هو  بتنجز الآتيان بالآ همّ الآمتثال 

الصحيح من انه لآتثبت الملازمة بحكم الوجدان بين حرمة الحرام غير الآهم 
وبين حرمة علته التامة التي هي الواجب الآ هم او المساوي، فلااشكال في 
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بوت الملازمة حتى في هذا الفرض اندارجهما في باب التزاحم، واما ان قلنا بث

فان قلنا بان متعلق النهي الغيري هو عنوان العلة التامة للحرام، فيختلف 
العنوان المتعلق للنهي مع العنوان المتعلق للوجوب، فبناء على جواز اجتماع 

يكن هناك مندوحة فيندرج في باب  الآ مر والنهي مع تعدد العنوان ولو لم
اء على مسلك من يرى تعلق النهي الغيري بواقع العلة التزاحم ا يضا، نعم بن

التامة للحرام فيكون من اجتماع الآ مر والنهي مع وحدة العنوان، والظاهر 
اتفاقهم على امتناع ذلك حتى لو كان احدهما نفسيا والآ خر غيريا، وان كان 

 سياتي مناّ الآشكال في امتناع ذلك.
الواجب  ونك عدم فرضمع اجب للو مندوحةا ن لآيوجد  ة:لثالصورة الثا

بل كان الحرام معلوم الآهمية او  ،معلوم الآهمية او محتمل الآهمية بعينه
فلابد من ملاحظة المباني في المسا لة، وعمدتها ما  محتمل الآهمية بعينه،

 يلي:
ذكر كما  ،التزاحمباب الترتب في  يقال باعتبار امكان ا ن المبنى الأول:

فيندرج الخطابان في باب التعارض،  امكان الترتبفي البحوث ا نه مع عدم 
كما اذا ويرجع حينئذ الى قواعد باب التعارض، دون قواعد باب التزاحم، 

نظير الضدين ليس لهما ثالث كان ترك احد الضدين مساوقا مع تحقق الآ خر،
، لآنه حضر مستحيلمشروطا بعدم ال السفر مثلاالآ مر بكالسفر والحضر، فان 

 .(1)الحاصل من طلبيكون 
ن الآ مر الترتبي بالواجب مشروطا بارتكاب هذا امكفحينئذ ان قلنا بعدم ا

الحرام المعلول للواجب، لآنه يكون من قبيل الآ مر بالعلة التامة مشروطا 
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بحصول معلولها، فيكون من قبيل طلب الحاصل، فحينئذ يقع التعارض بين 
ام لآ، لفقدانه لشرط التزاحم  دليل الواجب ودليل الحرام، سواء قلنا بالملازمة

وهو امكان الترتب على اي تقدير، فلابد من الرجوع حينئذ الى قواعد 
التعارض، نعم لو علم من الخارج كون الحرام اهم فيعني ذلك العلم بسقوط 

يعلم من  لم وجوب الواجب الذي يكون علة تامة لهذا الحرام، واما اذا
اطلاق الخطابين حتى لو علم بان الخارج اهمية الحرام فيحكم بتساقط 

، فانه لآيكفي العلم التعليقي وجوبكون اهم من الا تالحرمة على تقدير ثبوته
 بالآ همية في احراز ثبوت الحكم على وفقه.

اذا  لو قلنا بامكان الآ مر الترتبي بالواجب الذي يكون علة تامة للحراماما و
العلة لآيستلزم تعدد المعلول حيث مر ان تعدد كان للحرام علة تامة ا خرى، 

عرفا، فيكون الآ مر بالواجب مشروطا بارتكاب الحرام في المستقبل، على انه 
لآمانع من الآ مر بشيئ مترتبا على ارتكاب طبيعي الحرام بنحو الشرط 
المتا خر، فلو كان المكلف يرتكب طبيعي الغصب فيا مره المولى ان يختار 

 نفسه وان كان هذا الفعل علة تامة لفردفعلا معينا يكون ذا مصلحة في حد 
واما الحرام فقد اتضح امكان تقيد حرمته بعدم صدوره عن  من الغصب،

واجب اهم او مساو فيكون شرط التزاحم وهو امكان الترتب متحققا في 
المقام، فحينئذ تظهر ثمرة الخلاف بين القول بالملازمة وعدمها، حيث انه 

المقام من باب التزاحم، وبناء على الملازمة بناء على عدم الملازمة يكون 
فاذا كان الحرام معلوم الآهمية او محتمل الآهمية بعينه او معلوم التساوي 
فيبقى احتمال تحريمه بحاله، فيقتضي تحريم علته التامة وهو ذاك الواجب، 
فيقع التعارض بين الخطابين بلحاظ دلآلة احدهما على وجوب الواجب ولو 

ودلآلة الخطاب الآ خر على تحريمه مطلقا، لكونه علة تامة  بنحو الترتب
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 للحرام المعلوم الآهمية او محتمل الآهمية بعينه.

عدم اعتبار امكان الترتب في باب ا ن يقال كما هو الظاهر ب المبنى الثاني:
التزاحم، وانه اذا كان الواجب علة تامة لحرام لآيقلّ عنه اهمية فمقتضى 

اطلاق خطاب وجوب ذاك الواجب لفرض تزاحمه مع هذا المقيد اللبّي عدم 
الحرام المعلول له، فلايقع بين خطاب الواجب وخطاب الحرام تعارض ابدا، 
توضيح ذلك: انه اذا ورد خطاب الآ مر بانقاذ الغريق وخطاب النهي عن 
اتلاف مال الغير، وفرض كون انقاذ الغريق في موردٍ مستلزما لآتلاف مال 

فيه التقريب الذي ذكر في بيان تقيد كل خطاب تكليف بعدم الغير، فيا تي 
صرف القدرة في امتثال تكليف ا خر لآيقل عنه اهمية، حيث قيل بانه يمتنع 
بقاء اطلاق خطاب التكليف لفرض الآشتغال بامتثال تكليف ا خر لآيقلّ عنه 
اهمية، لآنه ان كان بداعي التحريك الى متعلقه في عرض الداعي الى تحريك 

لخطاب الآ خر نحو متعلقه، فهو محال، لآنه يستحيل انقداح الداعي في ا
نفس المكلف نحوهما معا لعدم قدرته على الجمع بينهما، وان كان بداعي 
صرف المكلف عن الآشتغال بامتثال التكليف الآ خر فهو قبيح ان كان 

، وعليه فيستحيل بقاء اطلاق (1)الخطاب الآ خر اهم وجزاف ان كان مساويا
طاب الآ مر بانقاذ الغريق لفرض الآشتغال بامتثال خطاب النهي عن اتلاف خ

 كان خطاب النهي لآيقل عنه اهمية. مال الغير اذا
ه مع تزاحما ن المولى لآحظ فيه فرض خطاب التكليف نعم لو كان ظاهر 

______________________ 
نقبل في محله لزوم تقيد خطاب التكليف بعدم صرف القدرة في  ، ولآيخفى ا ناّ وان لم64ص7راجع بحوث في علم الآصول ج - 1

 امتثال تكليف لآيقل عنه اهمية، حيث لآيلزم في خطاب التكليف اكثر من القدرة على متعلقه في حد ذاته، ولكن التزمنا بنتيجة هذا المقيد
للفظي المنفصل كقوله تعالى "لآيكلف الله نفسا الآ وسعها" فان ظاهره نفي التكليف بغير المقدور حتى فيما اذا لزم اللبي بمقتضى المقيد ا

 ذلك من اجتماع اطلاق التكليفين المتزاحمين، وتفصيل الكلام موكول الى محله.
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اهميته من جميعها وقع وانما اطلق الحكم لآ جل انه احرز  سائر التكاليف،
ولكن لآيظهر ذلك من خطابات ، لحاظ فرض التزاحمالتعارض بينها ب

خاصة مع كثرة الآ حكام الشرعية، وعدم وجود مورد واحد يكون التكاليف، 
خطاب الحكم الشرعي مقيدا بالمقيد اللفظي بعدم الآشتغال بما لآيقل عنه 

بان يكون  زاحماهمية، فهذا كاشف قطعي عن عدم نظر الشارع الى فرض الت
 ينه وبين سائر التكاليف في مقام التزاحم.بصدد المقايسة ب

وبناء على ما ذكرناه فلامجال لآطلاق خطاب الواجب لفرض الآشتغال 
بامتثال خطاب النهي عن معلوله الذي لآيقل عنه اهمية، فاذا تم ذلك فنقول 
بانه لآمجال لآطلاق خطاب الواجب لفرض استلزامه لهذا الحرام الذي لآيقل 

ء وجوبه باطلاقه مستحيل لآستلزامه صرف المكلف عن عنه اهمية، لآن بقا
الآشتغال بامتثال التكليف الذي لآيقلّ ا همية، فلو كان هذا التكليف ا هم كان 
صرف المكلف عن امتثاله قبيحا وان كان مساويا له كان صرف المكلف 
عن امتثاله جزافا وترجيحا بلامرجح، واما بقاء وجوبه مترتبا على عدم امتثال 

النهي عن معلوله اي مترتبا على ارتكاب ذلك الحرام الذي لآيقل عنه  خطاب
اهمية فيستلزم طلب الحاصل، بناء على ما مرّ من ان فرض حصول المعلول 

بعلته التامة مترتبا على حصوله يكون من  الآ مرمساوق لفرض علته التامة، ف
الآ هم طلب الحاصل، وعليه فلايشمل خطاب الواجب فرض استلزامه للحرام 

يكن يشمل فرض كونه  لم او المساوي، كما ان خطاب تحريم هذا المعلول
معلولآ لواجب ا هم او مساوي، فلم ينعقد لآي منهما اطلاق يتنافى مع اطلاق 
الخطاب الآ خر في الجعل كي يتحقق بينهما التعارض من دون فرق في ذلك 

 بين القول بالملازمة وعدمها.
انما لفرض التزاحم، واطلاق كلا التكليفين  اءا ن يقال ببق :المبنى الثالث
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ن كما هو مسلك السيد الآ هم او التخيير بين المتساويييحكم العقل بتنجز 

عدم الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة علته التامة، تارة يقال بفالآمام "قده"، 
متعلق النهي ، وا ن الملازمةا خرى يقال بالمقام في باب التزاحم، و فيدخل

الغيري هو عنوان العلة التامة للحرام، فيختلف العنوان المتعلق للنهي مع 
العنوان المتعلق للوجوب، فبناء على جواز اجتماع الآ مر والنهي مع تعدد 

يقال وا خرى يكن هناك مندوحة فيندرج في باب التزاحم ا يضا،  العنوان ولو لم
فيكون من  ،قع العلة التامة للحراموامتعلق النهي الغيري هو بالملازمة وا ن 

بل الظاهر  والمشهور على امتناعه اجتماع الآ مر والنهي مع وحدة العنوان
 .اتفاقهم على ذلك

عدم امتناع اجتماع الآ مر النفسي والنهي الغيري ولو ذي يبدو لي ولكن ال
مع وحدة العنوان حيث ان النهي الغيري عن العلة التامة للحرام مثلا يكون 

نى تعلق البغض بها بنكتة عليتها للحرام، وهذا لآينافي محبوبيتها النفسية، بمع
بل لآوجه لآفتراض نشوء الآ مر بفعل عن محبوبيته بل قد ينشا  عن مصلحة 
ملزمة فيه، فيا مر المولى به مع تعلق البغض الغيري به لآ جل كونه علة تامة 

لى تقدير ارتكاب للحرام، بل قد يمكن التقرب به حيث يكون حال المولى ع
هذا الفعل المستلزم للحرام احسن من حاله على تقدير ارتكاب المكلف 
للحرام وعدم تحقق هذا الفعل بلحاظ ان المكلف اوجد ذلك الحرام بواسطة 
علة تامة ا خرى، فانه لآاشكال في ان حال المولى في تقدير اتيان هذا الفعل 

لاكين، بخلاف ما لو ارتكب يخسر المولى حينئذ الآ احد الم لم احسن حيث
 المكلف الحرام بعلة حرام ا خر حيث يخسر المولى كلا الملاكين.

  .فتحصل مما ذكرناه انتفاء الثمرة الثالثة
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 الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
من ان نتيجة البحث عن  "قده": ما افاده صاحب الكفاية الثمرة الرابعة

ثبوت الملازمة هي وجوب المقدمة شرعا بناء على ثبوت الملازمة، وقد اورد 
عليه الآ علام بان هذه النتيجة لآتصلح ان تكون ثمرة فقهية في حد ذاتها 

تيان بالمقدمة ، وعدم استتباع للمسا لة الآ صولية، بعد حكم العقل بلابدية الآ 
 .لعقاب زائدالغيري الشرعي مخالفة الوجوب 

 الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يا تي بواجب شرعي 
ما ذكر من انه لو نذر شخص ان يا تي بواجب شرعي ا ياّ  الثمرة الخامسة:

فان ا تى بالمقدمة وقلنا بوجوبها شرعا فقد وفى بنذره، ولكن هذه  ،ما كان
الثمرة ليست ثمرة اصولية ولآفقهية لآمكان تصوير هذه الثمرة في البحث عن 

  كل شيء.
 الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأ جرة على مقدمة الواجب

ما قيل من انه بناء على وجوب المقدمة شرعا لآيجوز الثمرة السادسة: 
 اخذ الآ جرة عليها، لآنه يكون من اخذ الآ جرة على الواجبات.

وفيه انه لآدليل على حرمة ا خذ الآ جرة على الواجبات بقول مطلق ا بدا، 
سواء كانت عبادية ام لآ، نعم لو علم من دليل الواجب ايجابه على المكلف 
 مجانا، كما قالوا بذلك في تغسيل الميت وتكفينه ودفنه، حيث استظهروا من
ادلتها انها من حقوق المؤمن، فبالدلآلة الآلتزامية يحرم اخذ الآ جرة على 
مقدماتها ا يضا، وهكذا في تعليم الواجبات والمحرمات التي يحتاج اليها 

قد يقال بحرمة اخذ الآجرة على الآذان او تعليم القرا ن او الصلاة كما الناس، 
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ل فقال يا ا ميرالمؤمنين والله ا نه ا تاه رج (السلام عليه) بالناس لما ورد عن علي

قال لآ نك تبغي في  ؟ قال ولم ،فقال له لكني ا بغضك لله ،ا ني ا حبك لله
 (وا له عليه الله صلى)وسمعت رسول الله  ،وتا خذ على تعليم القرا ن ا جرا ،الآ ذان

، وكذا في رواية (1)يقول من ا خذ على تعليم القرا ن ا جرا كان حظهّ يوم القيامة
قال لآ تصل خلف من يبغي على   (السلام عليه)جعفر  ا بي بن مسلم عن محمد

 .(2)ولآ تقبل شهادته ،الآ ذان والصلاة بالناس ا جرا
اخذ الآجرة على المقدمات  وحينئذ يقال با نه يستفاد منهما حرمة

المتعارفة للا ذان او تعليم القرا ن او الصلاة بالناس، حتى بناء على عدم وجوب 
عدم وجوب ذي المقدمة هنا في غالب  المقدمة شرعا، بل المفروض

 الآ حيان.
 والمهم ان سند الروايتين ضعيف.

ثم ا نه لو فرض دلآلة خطاب وجوب شيئ على المكلف بالدلآلة الآلتزامية 
العرفية على عدم جواز ا خذه للا جرة عليه فظاهره عدم ا خذ الآ جرة عليه 

المقدمة شرعا بناء على بجميع مقدماته سواء قلنا بالملازمة ام لآ اذ وجوب 
الملازمة مستكشف من حكم العقل وليس مضمون الخطاب كى يدعى 

 ظهوره العرفي في المجانية.
وهكذا الحال بناء على كون الوجه لعدم جواز ا خذ الآ جرة على الواجبات 
هو ان الآلزام المولوي يسلب سلطنة المكلف على الفعل ويشترط في جواز 

سلطنة الفاعل على فعله، فانه لوفرض تمامية ذلك ا خذ الآ جرة عند العقلاء 
لآ ن الوجوب النفسي لذي  نقل بوجوبها الشرعي لم فيشمل مقدمة الواجب ولو

______________________ 
 1من ابواب ما يكتسب ح 30باب 157ص 17وسائل الشيعة ج - 1
 7من كتاب الشهادات ح 32باب 379ص 27وسائل الشيعة ج - 2
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المقدمة كما يسلب سلطنة المكلف عليه كذلك يسلب سلطنته على 
 . مقدماته

 الثمرة السابعة:في تحقق الأصرار على الصغائر 
على وجوب المقدمة شرعا، فاذا كان  ما قيل من انه بناء الثمرة السابعة:

للواجب النفسي مقدمات كثيرة فيتحقق الآصرار على الصغائر بترك الواجب 
النفسي مع مقدماته، بناء على ان المخلّ بالعدالة هو ارتكاب الكبائر او 

كما  ،المعصية بالعدالةمطلق الآصرار على الصغائر، نعم بناء على اخلال 
 لاتترتب هذه الثمرة.ف، عليه جمع من الآعلام

وفيه ان الآصرار على المعصية عرفا عبارة عن ارتكابها مرة بعد اخرى، واما 
ارتكاب معاصي عديدة مرة واحدة فلايصدق عليه الآصرار يقينا، بداهة ان 

واحدة وان ارتكب معاصي من نظر الى جماعة من النساء الآجنبيات مرة 
، على ان الظاهر من الفسق هو انه لآيصدق على ذلك الآصرار عديدة الآّ

ارتكاب الحرام النفسي او ترك الواجب النفسي، واما ترك الواجب الغيري بما 
 هو فليس هتكا للمولى، ولآتمردا عليه، ولآيوجب استحقاق العقاب.

الثمرات الثلاثة الآ ولى حتى على هذا ولآيخفى ان هذه الثمرات ماعدا 
لعدم وقوعها في طريق استنباط الحكم  تقدير تماميتها لآتكون ثمرة اصولية،

الشرعي الكلي، واما الثمرات الثلاثة الآ ولى فتكفي في جعل البحث عن 
 اصوليا على توضيح مرّ في بداية بحث الآصول.بحثا مسا لة الملازمة 
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مقتضى الأصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة 

 شرعا ووجوب ذيها
وقع الكلام في مقتضى الآصل العملي عند الشك في  الجهة السابعة:

الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها، فقد يراد ا جراء الآ صل في 
ل با جراء نفس هذه الملازمة وا خرى في وجوب المقدمة شرعا، وسمّوا الآ و

الآ صل في المسا لة الآ صولية، وسمّوا الثاني با جراء الآ صل في المسا لة 
 الفقهية.

 ا جراء الأصل في الملازمة
منهم صاحب الكفاية -ا ما ا جراء الآ صل في الملازمة فقد ذكر الآ علام 

هو ا نه لآمجال لذلك ا بدا، لآن الآصل الذي يراد ا جراءه فيها  -"قده"
ليس لها حالة سابقة متيقنة حتى تستصحب، زمة، والآستصحاب النافي للملا

حيث ان الملازمة بين شيئين تعني وجوب ا حدهما بالقياس الى الآ خر، 
والوجوب او الآمكان او الآمتناع من لوازم الماهية، فيكون من الآ مور الآ زلية، 

 والشكّ في ثبوت الملازمة يعني الشكّ في ذلك ا زلآ.
ما يتمّ هذا الكلام فيما لو ا ريد من الملازمة نعم كما ذكر في البحوث انه ان

مفاد القضية الشرطية، وهو انه لو وجب ذو المقدمة فتجب مقدمته، حيث ان 
هذه القضية على تقدير ثبوتها تكون صادقة قبل تحقق الشرط والجزاء، فليس 
لها حالة سابقة متيقنة، ولكن لو ا ريد بها اللزوم الفعلي لوجوب المقدمة بعد 

خارجا، كما  لمقدمةا علم بعدمه قبل وجوب ذيفيوجوب ذيها خارجا تحقق 
يعلم بعدم اللزوم الفعلي لوجود المعلول قبل تحقق علته التامة، الآ ان المهمّ 
ان جريان استصحاب عدم الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها او استصحاب 

شرعا عدم اللزوم الفعلي لوجوب المقدمة شرعا بغرض نفي وجوب المقدمة 
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 يكون من اوضح ا نحاء الآ صل المثبت.
 اجراء الأصل في نفس وجوب المقدمة 

وا ما ا جراء الآ صل في نفس وجوب المقدمة شرعا فقد يبدو ا نه يجري 
ري البراءة عنه، ولكن استصحاب عدمه المعلوم قبل وجوب ذيها، كما تج

 عدة ا يرادات:ا ورد عليه 
كالآستصحاب لنفي وجوب ا نه يلزم من جريان الآصل  الأيراد الأول:

المقدمة شرعا في حال الشك، التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، 
ومع احتمال ثبوت الملازمة العقلية بينهما فلايكاد يمكن الجزم بثبوت هذا 
التعبد بالآ صل، بعد كونه محتمل الآستحالة، هذا اذا بقي الشك في الملازمة 

ا ما لو فرض ارتفاع الشك في الملازمة بعد ا جراء الآ صل كما هو المفروض، و
وحصل العلم بعدمها فلايبقى مجال لجريان هذا الآصل، الآ اذا احتمل ثبوت 
وجوب المقدمة شرعا ولو مع عدم الملازمة العقلية، فانه لآمحذور حينئذ في 
ا جراء الآ صل لنفي هذا الوجوب المشكوك، الآ ان المفروض عادة بقاء الشك 

 عد التمسك بدليل الآصل.في الملازمة حتى ب
بان لزوم التفكيك بين الوجوبين في  "قده"وا جاب عنه صاحب الكفاية 

فرض الشكّ لآينافي الملازمة بين الوجوب الواقعي للمقدمة مع الوجوب 
الواقعي لذيها، وانما ينافي الملازمة بين الوجوبين الفعليين، نعم لو كان 

ين حتى في مرتبة الفعلية لما صح المدعى هو الملازمة المطلقة بين الوجوب
 .(1)التمسك بالآ صل

______________________ 
 126كفاية الآصول ص - 1
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رادة والكراهة في  ه "قده"وفيه ان الفعلية في اصطلاح بمعنى انقداح الآ 

كما ذكر المحقق –نفس المولى بالنسبة الى فعل العبد، ومن الواضح انه 
لو تمت ملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها  -"قده"الآصفهاني 

لية بتقريب ان ارادة شيئ تستلزم ارادة مقدمته، ولآمجال فتختص بمرتبة الفع
نشائي  نشائي لذي المقدمة مع الوجوب الآ  لتوهم التلازم بين الوجوب الآ 
نشائي مجرد جعل واعتبار، فما يظهر من  لمقدمته بعد ان كان الحكم الآ 

من ان المدعى هو الملازمة بين الوجوبين الآنشائيين غير  صاحب الكفاية
 ا.متجه جدّ 

- على ما ذكره صاحب الكفاية "قده"هذا وقد اشكل المحقق الآصفهاني 
من انه لو كان المدعى هو الملازمة بين الوجوبين حتى في مرتبة الفعلية لما 

فذكر ان مجرد احتمال الآستحالة في التعبد  -صح التمسك بالآ صل
الآستصحابي بعدم الوجوب الفعلي للمقدمة لآيمنع عن التمسك بدليل 

القطع باستحالة عند لآستصحاب، لآنه انما يجوز رفع اليد عن الدليل ا
مدلوله، فان الدليل الظاهر في شمول موردٍ حجة على التعبد به مالم تقم 

 انعامصلح ا ن يكون حجة على خلافها، واحتمال الآستحالة ليس بحجة، فلاي
من تصديق الحجة، ولآ جل ذلك يصح التمسك بظهور دليل حجية خبر 

 .(1)احد، ولآيرفع اليد عنه بمجرد احتمال استحالتهالو
على ان لآيحتمل  "قده"ولكن يتوقف تمامية كلام المحقق الآصفهاني 

استحالة نفس التعبد بالدليل، وانما يحتمل استحالة مدلوله واقعا، كما لو 
واحتملنا استحالته، فانه لآيعني احتمال استحالة وقوع شيئ، قامت بينة على 
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حجية هذه البينة، وكذا لو عُلم بامكان التعبد بحجية الظهور وانما التعبد ب
الترخيص الظاهري في ارتكاب جميع اطراف العلم شكّ في استحالة 

 .الخبر الدال على ثبوت هذا الترخيصفيمكن التمسك بظهور الآجمالي، 
واما في المقام فقد يكون نفس التعبد بدليل استصحاب عدم وجوب 

باحتمال الآستحالة، حيث انه بناء على ما يظهر من  بتلىً المقدمة شرعا م
كلام صاحب الكفاية في عدة مواضع من الكفاية انه لآيجتمع فعلية الحكم 
الواقعي مع قيام حجة على خلافه، حيث ذكر ان الحكم الواقعي غير فعلي 

، فلايجتمع حجية دليل استصحاب (1)تكن هناك حجة مصيبة عليه لم فيما
عدم وجوب المقدمة مع فعلية ذلك الوجوب واقعا، وبناء على احتمال 
الملازمة فيحتمل ضرورة الوجوب الفعلي للمقدمة عند الوجوب الفعلي 
لذيها، فلايمكن الجزم حينئذ بحجية دليل الآستصحاب بنفي وجوب 

، ولو فرض كون المقدمة شرعا، والشك في الحجية يساوق عدم الحجية
خطاب الآستصحاب موجبا للعلم بامكان التعبد بعدم وجوب المقدمة شرعا 
عند وجوب ذيها فهذا يعني ارتفاع الشك في الملازمة، فلايبقى مجال 
لجريان الآصل، الآ اذا احتمل وجوب المقدمة شرعا ولو في فرض عدم 

الشك في  الملازمة، الآ ان المهم انه لآيوجب خطاب الآستصحاب ارتفاع
 الملازمة وجدانا.

نعم بناء على ما ذكره صاحب الكفاية في بحث الجمع بين الحكم 
وكذا -الظاهري والواقعي من التفصيل بين الآ مارات وبين مثل قاعدة الحلّ 
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فلو قام خبر الثقة على حلية شرب التتن فلايعني حجيته الآ  -(1)الآستصحاب

ان حجية القطع، فلايتنافى مع فعلية معذريته لو خالف الواقع، فيكون على وز
حرمة شرب التتن واقعا، بخلاف ما لو جرت قاعدة الحلّ عند الشك في 
حرمة شرب التتن، فانه يعني اذن المولى ورضاه بارتكابه عند الجهل بالواقع، 
وهذا لآيجتمع مع فعلية حرمته واقعا اي ثبوت الكراهة اللزومية في نفس 

فلاتنافي بين حجية الآ مارة الدالة على جريان  ،(2)المولى بالنسبة اليه
استصحاب عدم وجوب المقدمة وبين فعلية هذا الوجوب واقعا، وان كان بين 

 جريان استصحاب عدم وجوبها وبين فعلية هذا الوجوب تنافيا واقعا.
من ان  "قده"فبناء على هذا التفصيل يتم ما ذكره المحقق الآصفهاني 

من التمسك بدليل استصحاب عدم وجوب المقدمة  احتمال الملازمة لآيمنع
شرعا، الآ ان هذا التفصيل لآوجه له ابدا كما بيناه في محله، لآن المهمّ هو 
روح الحكم الظاهري، وروح الحكم الظاهري في حجية الآ مارة على حلية 
شرب التتن مثلا وقاعدة الحلّ هو رضا الشارع بالآرتكاب، وان اختلفت 

اهري فيهما كما لو فرض ان المجعول في هذه الآ مارة صياغة الحكم الظ
ذن في الآرتكاب.  المعذرية وفي قاعدة الحلّ الآ 

ان قيام الحجة الشرعية  :فالصحيح في الجواب عن هذا الآشكال ان يقال
رادة او الكراهة  على خلاف التكليف الواقعي انما ينافي فعليته )اي انقداح الآ 

لنسبة الى الفعل( فيما اذا كان نتيجة قيام الحجة اللزوميتين في نفس المولى با
رضا الشارع بمخالفة ذلك التكليف الواقعي، والمقام ليس من هذا القبيل، 

______________________ 
: ان الآستصحاب كقاعدة الحل على وجه، والظاهر ان مراده من هذا الوجه هو مااختاره من 77ذكر في حاشيته على الرسائل ص - 1
جزاء من الكفاية ان كون م فاد الآستصحاب جعل الحكم المماثل، فالمجعول في استصحاب الحلّ هو الحلّ ظاهرا، وقد ذكر في بحث الآ 

 استصحاب الحلّ مثل قاعدة الحل في وجه قوي.
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نتيجة استصحاب عدم وجوب المقدمة شرعا هو رضا  تحيث انه ليس
الشارع بترك المقدمة، كيف ويجب الآتيان بها عقلا لتوقف الواجب النفسي 

تيجة هذا الآستصحاب تكون ا شدّ من فرض العلم بعدم عليها، وهل ترى ان ن
وجوب المقدمة شرعا، نعم نتيجة جريان هذا الآستصحاب عدم فعلية 
التكليف الواقعي المترتب على الوجوب الشرعي للمقدمة احيانا كحرمة اخذ 
الآجرة عليها بناء على حرمة اخذ الآجرة على الواجبات مطلقا، فحينئذ يقال 

حاب عدم وجوب المقدمة برضا الشارع باخذ الآ جرة عليها ان جريان استص
 .، ولآينشا  من عدم فعليتها ا يّ محذورفلايجتمع مع فعلية حرمة اخذ الآجرة

يكون وضعه ورفعه ان الآستصحاب لآبد ان يجري فيما  الأيراد الثاني:
الآ في المجعول الشرعي او ما هو  هذا لآيكونالشارع بما هو شارع، و بيد

له، ووجوب المقدمة على القول بالملازمة من لوازم ماهية وجوب موضوع 
ذي المقدمة فليس مجعولآ شرعا لآنه لآيتعلق الجعل بلازم الماهية، كما ان 
الجعل التكويني لآيتعلق بزوجية الآربعة، وانما يتعلق بنفس وجود الآ ربعة، 
كما ان وجوب المقدمة ليس موضوعا لمجعول شرعي، بل لو فرض كونه 
موضوعا لمجعول شرعي فليس بمهم في المقام لآنه لآيترتب عليه غرض 

 اصولي، وهو وقوعه في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي.
بانه وان كان وجوب المقدمة غير "قده" واجاب عنه صاحب الكفاية 

مجعول بالذات، الآ انه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة، 
 .(1)تصحابوهو كاف في جريان الآس
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 ماهيةمة من لوازم وظاهر صاحب الكفاية انه سلمّ كون وجوب المقد

نه لآوجه وفيه ا  ، الآ انه ادعى كفاية كونه مجعولآ بالتبع، وجوب ذي المقدمة
لدعوى كون وجوب المقدمة من لوازم الماهية، حيث انه بناء على الملازمة 

بمعنى ان ارادة  يكون وجوب المقدمة من لوازم وجود وجوب ذيها خارجا،
المولى اذا تعلقت بصدور فعل من العبد فيستلزم ذلك تعلق ارادته بصدور 
مقدمة ذلك الفعل من العبد، واين هذا من لوازم الماهية، فان لآزم الماهية ما 
يكون ثابتا للماهية مع قطع النظر عن وجودها كثبوت الزوجية للا ربعة ولو مع 

مكان او في الذهن، وكذا ثبوت الآ   لخارجفي االآ ربعة  عدم فرض وجود
للانسان، ولآ جل ذلك ترى ثبوت الآمتناع لآجتماع النقيضين مع عدم تلبسه 

 بالوجود لآذهنا ولآخارجا.
وان شئت قلت: ان موطن لآزم الماهية هو عالم الواقع دون عالم الوجود، 

وليس له واقع  ينوعالم الواقع اوسع من عالم الوجود، فامتناع اجتماع النقيض
له وجود، كما يقال ان عدم العنقاء له واقع، ولآيقال ان عدم العنقاء له 

ول ، ولآ جل ذلك نق، لظهور كلمة الوجود في الوجود العيني او الذهنيوجود
بدا لآاستقلالآ ولآتبعا، حيث ان الجعل بالتبع بان لآزم الماهية ليس مجعولآ ا  

يعني ا يجاد الشيء بتبع ايجاد ملزومه، نعم لو وجدت الماهية في الخارج فقد 
ينسب الوجود الى لآزمها بالعرض والمجاز كما ان انتساب الوجود الى نفس 
الماهية ايضا يكون بالعرض والمجاز العقلي عند القائلين باصالة الوجود، فما 

في غير كون لآزم الماهية مجعولآ بالتبع التزامه بمن ر من صاحب الكفاية يظه
 محله.

في المقام،  "قده"ومن هنا تبين الآشكال فيما ذكره المحقق الآصفهاني 
الذهني عم من ليس الآ لآزم مطلق الوجود الآ  ن لآزم الماهية ا   فانه ذكر

لآ ا مرا اعتباريا، والخارجي، فانه بناء على ا صالة الوجود ليست الماهية ا
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ن لآزم الماهية هو ما يثبت لها بقطع النظر لها عن الوجود فلامعنى لآفتراض ا  
الخارجي والذهني، فان اللازم معلول للملزوم، فلابد ان يكون الملزوم امرا 
اصيلا صالحا للتا ثير في ايجاد ذلك اللازم وليس هو الآ الوجود، وعليه فلازم 

د الشيء، ولآزم الوجود هو لآزم وجوده الخارجي الماهية هو لآزم مطلق وجو
 .(1)فقط

ذلك الشيء لآيتم باطلاقه، فقد يكون معلولآ لالشيء لآزم ا ن كون وفيه 
لآزم الشيء معلولآ لعلة ا خرى، على ا نه مرّ ا ن موطن لوازم الماهية ليس عالم 

دري آا  ولالوجود بل موطنها عالم الواقع فهي خارجة عن مسا لة التا ثير والتا ثر، 
امتناعه من لوازم ا ن عن مثل امتناع اجتماع النقيضين، فهل يرى  ماذا يقول

 مطلق وجوده مع ان هذا واضح الفساد.
هذا ومن جهة ا خرى ان ظاهر صاحب الكفاية في المقام وصريحه في 
بحث الآستصحاب انه سلمّ لزوم كون المستصحب تحت تصرف الشارع 

آستصحاب بالمجعول الشرعي او وضعا ورفعا، فيختص جريان جريان ال
موضوعه، وهذا وان كان ظاهر كلام المشهور ايضا الآ انه غير متجه، لآن 

كون نفس التعبد الظاهري بالمستصحب تحت تصرف الشارع، هو اللازم 
فيكفي انتهاء جريان الآستصحاب او اي اصل ا خر الى ا ثر عملي، ولآ جل 

ب استقبال القبلة في ذلك يجري الآ صل في مرحلة الآمتثال كاستصحا
الصلاة، مع ان تحقق استقبال القبلة خارجا ليس تحت تصرف الشارع، لآنه 
ليس مجعولآ شرعيا ولآموضوعا لحكم شرعي، وانما هو مصداق للطبيعة التي 
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تعلق بها الآ مر، ولكنه لآيمنع من اجراء الآستصحاب فيه بغرض المعذرية في 

ل، قيام الحجة على تحقق الآمتثا مرحلة الآمتثال، لآنه يكفي عند العقل
ارجاع تحقق محاولة ولآحاجة الى والآستصحاب يكون حجة على ذلك، 

كون عدمه موضوعا لبقاء كونه موضوعا للا ثر الشرعي باعتبار الى الآمتثال 
الصلاة مغيى بعدم تحقق مع استقبال القبلة يكون وجوب الصلاة فالتكليف، 

اصلا موضوعيا استقبال القبلة  ب بقاء، فيكون استصحامع استقبال القبلة
ارتفاع الوجوب، كما ان الآصل الجاري منقحا لحصول الآمتثال فيحرز به 

ثبات بقاء الوجوبيكون  الآمتثال لنفي  .اصلا موضوعيا لآ 
وعليه فالجواب الصحيح عن الآشكال الثاني على اجراء الآصل لنفي 

 ،ليس وجوب المقدمة من لوازم الماهية :اولأً وجوب المقدمة شرعا هو انه 

لآيعتبر في جريان الآصل كون مجراه تحت تصرف الشارع بما هو  وثانيا:
شارع، فلايلزم ان يكون مجرى الآصل مجعولآ شرعيا او موضوعا له، بل 

 يكفي كون جريان الآصل منتهيا الى اثر عملي.
تحت تصرف  وث انه بناء على لزوم كون المستصحبثم انه ذكر في البح
وان قلنا يجري استصحاب عدم وجوب المقدمة، فلا ،الشارع وضعا ورفعا

بان وجوب المقدمة من لوازم وجود وجوب ذيها، او قلنا بانه وان كان من 
لآن وجوب المقدمة ليس تحت اختيار  لوازم الماهية لكنه مجعول بالتبع،

 .(1)الشارع، بل هو امر قهري عند وجوب ذيها
في في كون وجوب المقدمة تحت تصرف الشارع كون وفيه: انه يك

ملزومه وهو وجوب ذي المقدمة تحت تصرف الشارع وضعا ورفعا، حيث 
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 انه يمكنه ان يجتنب عن ايجاب المقدمة ولو بترك ايجاب ذيها. 
من ان الآصل لآيخلو ا ما ان  "قده"ما ذكره السيد الخوئي  الأيراد الثالث:

لافرق بين البراءة العقلية ا ما البراءة فلاتجري بيكون البراءة او الآستصحاب، 
 .والشرعية
تنفي العقاب مع عدم البيان، والمفروض انه لآعقاب  البراءة العقلية لآ ن

 شرعا.المقدمة  على ترك المقدمة، وان قلنا بوجوب
بمقتضى التعبير بقوله " رفع عن والبراءة الشرعية وردت مورد الآمتنان  

في رفعها فيختص موردها بما اذا كانت فيه كلفة على المكلف ليكون ا متي" 
قدمة حيث لآعقاب على نه لآكلفة في وجوب المبها امتنانا، والمفروض ا  

ن العقل يستقل بلزوم الآتيان بها لتوقف الواجب عليها ولولم تركها، على ا  
الشرعي في رفع الوجوب متنان ولآا ثر ي اا   لآيوجد نقل بوجوبها شرعا، فاذاً 

وجوب المقدمة شرعا ثر لجريانه لنفي الآستصحاب، فانه لآا  عنها، وهكذا 
 .(1)تيان بها على اي تقديربعد لآبدية الآ  
ن الآصول العملية من البراءة والآستصحاب جدّا، لآ   متين "قده"وما ذكره 

انما تجري بلحاظ اثر المنجزية والمعذرية، ووجوب المقدمة شرعا على القول 
 نفسه مما يقبل التنجيز،.به ليس ب
لو احتمل وجوب المقدمة شرعا قبل فعلية وجوب ذيها، كما في نعم 

وجوب التعلم قبل دخول وقت الواجب الموقت اذا كان يتوقف التمكن من 
اتيان الواجب الموقت على تعلم احكامه قبل دخول الوقت، فان مقتضى 
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ومنها التعلم –مفوّتة القاعدة عند المشهور هو عدم لزوم تحصيل المقدمة ال

قبل فعلية وجوب الواجب الموقت او المشروط، فان احتمل  -حسب الفرض
حينئذ ايجاب الشارع للتعلم فلااشكال في امكان اجراء الآصل لنفيه 

هذا  لآستتباعه كلفة زائدة، لكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام.
يكفي في جريان  ولآيخفى ا نه بناء على مسلك السيد الخوئي "قده" من انه

خبار عن المستصحب، حيث يقوم  الآستصحاب ترتب اثر جواز الآ 
الآستصحاب مقام القطع الموضوعي، فيكفي في خروج جريان استصحاب 
خبار عن عدم وجوبها  عدم وجوب المقدمة شرعا عن اللغوية ترتب جواز الآ 

اب عليه، لكن اشكلنا على هذا المسلك في محله، ومنعنا عن قيام الآستصح
 مقام القطع الموضوعي

على وجوب المقدمة شرعا، فيمكن ا حياناً ثم انه قد يترتب ا ثر شرعي 
استصحاب عدم وجوبها كا صل موضوعي لنفي ترتب ذلك الحكم، وقد 

 يذكر له امثلة:
استصحاب عدم وجوب المقدمة شرعا لنفي  نايجرما قد يدعى من منها: 

 الآ جرة على الواجبات.لى حرمة اخذ حرمة اخذ الآ جرة عليه بناء ع
ولكنه موقوف على ثبوت كبرى حرمة اخذ الآ جرة على الواجبات بهذا  

العنوان، مع انه لآمستند لهذا الحكم بوجه عام الآ احد امرين: ا ما دعوى 
ظهور خطاب الآ مر الوجوبي بشيء هو لزوم ا تيان المكلف به مجّانا، وا ما 

طنته عليه، فيخرج دعوى ان ايجاب عمل على المكلف يوجب عدم سل
 ة واحدةا يّ  ت، وقد مرّ ا نه لو تمالعمل عن كونه مالآ يصح اخذ الآ جرة عليه

 .نقل بوجوبها شرعا لم مقدمة الواجب ولو تمن الدعويين لشمل
انه بناء على كون العدالة هو اجتناب الكبائر وعدم من ما قد يقال  ومنها:
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صرار على الصغائر فلو وجبت مقدمة الواجب  شرعا لو ترك الكلف الواجب الآ 
ومقدمته صدق في حقه الآصرار على  -الذي ليس تركه من الكبائر–النفسي 

الصغائر فيخرج بذلك عن العدالة، بخلاف ما لو قلنا بعدم وجوب المقدمة 
شرعا، فحينئذ يمكن اجراء استصحاب عدم وجوب المقدمة شرعا في مورد 

 الشك لنفي تحقق الآصرار على الصغائر.
تركه ترك المكلف للواجب النفسي والجمع بين ونحن وان ناقشنا في كون 

 علىحتى على القول بوجوبها شرعا، ولكن  مقدمته اصرارا على الصغائرل
صرار  فرض جريان استصحاب عدم قع الكلام في كفاية يف عليه،صدق الآ 

 وجوب المقدمة لنفي تحقق الآصرار على الصغائر.
وان الآصرار على الصغيرة عنوان وحداني ن عنفقد ذكر في البحوث ا  

 ولكن الظاهر، (1)فلايمكن نفيه بنفي الوجوب الآ على القول بالآصل المثبت
حرمة هذا العنوان ظاهر في التركيب ولآ جل ذلك لو جرى استصحاب ن ا  

عدم زوجية امرا تين له فنظر الى احديهما اولآً، ثم فعلين كما لو استصحب 
اينبغي الآشكال في صدق الآصرار على الصغائر عليه مع الى الآ خرى ثانياً، فل

محرز  فان الآصرار على ترك فعلين ،ان حرمة النظر اليهما ثبتت بالآستصحاب
 وجدانا وانما الشك في حرمتهما، فيحرز ذلك بالآستصحاب.

نعم قد يقال با نه مع عدم جامع في الفعلين كما في النظر الى امرا ة 
صرار مشكوك الزوجية وشرب الم اء المستصحب النجاسة، فالمنشا  لصدق الآ 

ترك ذي المقدمة  فيكذا على القول به في ارتكابهما ليس الآحرمتهما، و

______________________ 
 273ص2بحوث في علم الآصول ج - 1



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 138
صرار باستصحاب الحرمة او ، وا ثبات الآ  ليس الآ وجوبهما وترك مقدمته

  الوجوب يكون من الآصل المثبت.
تيان بمطلق الواجب الشرعي فا تى انه لو نذر ا قد يقال من م ومنها: الآ 

بمقدمة الواجب فانه يجري استصحاب عدم وجوبها شرعا لغرض نفي تحقق 
 ،في موردٍ استصحاب بقاء الوجوب الوفاء بالنذر، كما انه لو كان يجري 

تيان بهذا الفعل الذي ثبت  فيثبت بهذا الآستصحاب تحقق الوفاء بالنذر بالآ 
 وجوبه بالآستصحاب.

في مثل المقام اشكال ينبغي التعرض اليه، وهو انه لو كان  ولكن يوجد
ونظيره خطاب الوفاء بالعهد والشرط –الظاهر من خطاب وجوب الوفاء بالنذر 

ان متعلق الوجوب ليس هو عنوان الوفاء بالنذر، وانما هو عنوان  -ونحو ذلك
تيا ن بالواجب مشير الى العناوين التفصيلية التي تعلق بها النذر، فاذا نذر الآ 

فيكون متعلق الوجوب هو عنوان ا تيان الواجب، واذا نذر ان يكرم عادلآ 
فيكون متعلق الوجوب هو عنوان اكرام عادل، ولو نذر ان يغسل وجهه بالماء 
فمتعلق الوجوب هو عنوان غسل الوجه بالماء، وكذا لو نذر قراءة القرا ن مع 

الوضوء، وهكذا، فحينئذ  الوضوء فيكون متعلق الوجوب هو قراءة القرا ن مع
امكن احراز امتثال وجوب الوفاء بالنذر باستصحاب وجوب الفعل الذي ا تى 
به او استصحاب كون من ا كرمه عادلآ او كون ما غسل به وجهه ماءا، او 
بقاء وضوءه الى زمان قراءة القرا ن، ولكن حمل عنوان الوفاء بالنذر على كونه 

الآ مع قرينة، فان ظاهر العناوين هو  مشيرا خلاف الظاهر، فلايصار اليه
الموضوعية دون المشيرية والطريقية الى عنوان ا خر، فحينئذ يشكل اثبات 
تحقق عنوان الوفاء بالنذر بهذه الآستصحابات، لآن ترتب عنوان الوفاء بالنذر 
تيان بالواجب  عليها ليس ترتبا شرعيا، وانما هو لآزم عقلي لها، نعم لو نذر الآ 

صحاب وجوب ما ا تى به واردا عليه، الواقعي والظاهري كان است الآ عم من
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 .خلاف استصحاب عدم وجوب ما اتى بهب
واما ما قد يقال من ان خطاب الآ مر بالوفاء بالنذر ونحوه لآ جل كونه خطابا 
امضائيا اي يكون بصدد امضاء ما ا نشا ه الناذر فيكون ظاهرا في المشيرية وانه 

تيتعلق الوجوب الش  يان نفس ما تعلق به النذر.رعي با 
ففيه انه لآيكفي مجرد كون الخطاب امضائيا في ظهوره في المشيرية بعد ان كان الملاك الملزم لوجوب الوفاء بالنذر مثلا في نفس  

  عنوان الوفاء بالنذر، وهكذا في الوفاء بالشرط او العقد او وجوب اطاعة الوالدين وامثال ذلك
ي استصحاب انطباق عنوان الوقف على شخص، ا ن دليل امضاء الوقف يثبت شرعا نفس ما انشا ه الواقف هذا وقد ذكر في البحوث ف

من التمليك على ذات الموقوف عليه
(1)

السلام( " الوقوف على حسب ما يوقفها ا هلها" عنوانا مشيرا يقصد  وبناء عليه فيكون قوله )عليه ،

ل الواقف "وقفت هذا البستان على الطلبة العدول" فيثبت الحكم الشرعي بملكية الطلبة من وراءه انشاء نفس ما ا نشا ه الواقفون، فلو قا
 العدول للبستان مثلاً. 

وهكذا ذكر ا نه اذا نذر ان يتصدق على الفقراء مادام ابنه حيا، فان اعتبرنا وجوب الوفاء بالنذر كوجوب الوفاء بالعقد والوقف فموضوعه 
حيثية تعليلية فيكون استصحاب الحياة منقحا لموضوع وجوب التصدق في المثال، وان كان عنوان النذر  ذات الشيئ المنذور ويكون النذر

 حيثية تقييدية امكننا استصحاب بقاء النذر وعدم انتهاء امده، فان النذر كتعهد والتزام ايضا له حدوث وبقاء بحسب النظر العرفي، فينقح

موضوع الوفاء به
(2)

. 

الحكام الآمضائية ظاهرا في انشاء الشارع بعنوان مشير اجمالى نفس ماا نشا ه المكلف في وقفه او عقده او نذره او  اقول: ا ما كون دليل
شرطه فهوخلاف ظاهر العناوين في الموضوعية دون المشيرية بعد ا ن كان ملاك الوجوب قائما بعنوان الوفاء بالعقد والنذر ونحو ذلك، الآ 

 شرعي.ا ن يتمسك بذيل الآرتكاز المت
يمكن استصحاب بقاء نذره ي مثال الشك في بقاء حياة الآبن فف ،من ا نه بناء على موضوعية وجوب الوفاء بالنذر)وا ما ما ذكره ا خيرا 

فهو تام،  "(ن فيصح للا ب ا ن يقول "الآ ن ارتفع نذري وتعهدي بالتصدقبفاذا مات الآ ،لآ ن العرف يرى له بقاء ببقاء موضوعه ،وتعهده
 كما لو نذر ا ن يكرم عادلآ، فاراد الآكتفاء باكرام مستصحب العدالة.  ،ي في حل الآشكال بشكل نهائيلكنه لآيجد

ن الآلتزام بكون الآستصحاب في هذه الموارد الآنصاف ا  كيف كان فو
اصلا مثبتا خلاف المرتكز الفقهي، فانه كيف يلتزم بان استصحاب بقاء 

ولآيكفي في الوفاء بالنذر فيما اذا الوضوء مثلا يكفي في اتيان صلاة الفريضة 
الذي يكون ظاهرا في اقتران الوضوء بالقراءة قرا ن مع الوضوء )نذر قراءة ال

تقاضه وجب واقعا، بحيث لو قرا  القرا ن مع استصحاب الوضوء ثم علم بان
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وعليه فا ما ان يدعى ان مثل هذا الآرتكاز الفقهي يشكل قرينة  (اعليه اعادته

فاء بالنذر والشرط ونحوهما على المشيرية، بل يكفي على حمل عنوان الو
اجمال الخطاب وعدم ظهوره في الموضوعية في جواز الآكتفاء بتلك 
الآستصحابات، لكون موضوعية هذه العناوين موجبة للكلفة الزائدة فتجري 
البراءة عنها، او يدعى بان هذا المقدار من خفاء الواسطة يكفي في جريان 

يرتب هذا الآ ثر كان نقضا لليقين بالشك عرفا، الآ ان  لولم الآستصحاب، لآنه
 . الثاني مشكل جدّا، فالمهم هو الوجه الآ ول

هذا، وقد يوجّه نظير هذا الآشكال على مثل اذن المالك بالتصرف في ماله 
على تقدير خاص، كما لو رضي بدخول زيد في داره على تقدير بقاء النهار، 

مكن ان يثبت جواز الدخول في الدار الآ بواسطة فاستصحاب بقاء النهار لآي
ذن الفعلي للمالك على بقاء النهار  ذن الفعلي للمالك، وترتب الآ  ا ثبات الآ 
ليس ترتبا شرعيا، فيكون من الآصل المثبت، وهكذا لو رضي المالك بدخول 

يكن محرزا لعدالته فعلا،  العادل في بيته فا راد شخص ان يدخل بيته ولكنه لم
 كان مستصحبا لذلك.وانما 

السلام( "لآيحل مال امرء  ولكن يمكن ان يقال بان الظاهر من قوله )عليه
هو ان موضوع جواز التصرف شرعا مركب من  (1)مسلم الآ بطيبة نفسه"

جزئين، احدهما رضا المالك بعنوانٍ كعنوان دخول زيد في داره في النهار، او 
ك العنوان على فعل المكلف، بان دخول العالم في داره، وثانيهما انطباق ذل

يكون دخول زيد في داره مصداقا لعنوان دخوله فيها في النهار، او يكون 
دخول مستصحب العدالة مصداقا لعنوان دخول العادل، والآول محرز 
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بالوجدان والثاني بالآستصحاب، ودعوى كون الظاهر هو ان موضوع جواز 
رضاه الفعلي على انضمام رضاه  التصرف شرعا الرضا الفعلي للمالك، وترتب

بالعنوان مع انطباق ذلك العنوان على فعل المكلف ليس ترتبا شرعيا، فهو 
خلاف الظاهر، اذ لآيستفاد من دليل حرمة التصرف في مال الغير بدون رضاه 
اكثر مما ذكرناه من لزوم رضا المالك بعنوان وانطباق ذلك العنوان على فعل 

الجواب في مثال الوفاء بالنذر، حيث لآمعنى لآ ن المكلف، نعم لآيتم هذا 
يقال ان موضوع وجوب الوفاء بالنذر مركب من نذر اكرام عادل مثلا وكون 
هذا الشخص الذي يكرمه عادلآ، لآن كون هذا الشخص عادلآ مرتبط 

 بمرحلة الآمتثال دون متعلق التكليف.
 يد وعمرو معا او نذر احدهما كا كرام زيد فيجوز له الآكتفاء باكرام زيد.لو نسي المكلف انه هل نذر مجموع فعلين كا كرام زثم انه 

انه بناء على عدم كون الوفاء بالنذر عنوانا مشيرا فوجوب هذا العنوان يكون معلوما تفصيلا ويكون الشكّ في امتثاله فتجري  ان قلت:
 قاعدة الآشتغال.

ما تعلق به فيكون الشكّ في سعة دائرة التكليف وضيقها فتجري البراءة عن  انه بعد ان كان عنوان الوفاء بالنذر منطبقا على قلت:
وجوب اكرام عمرو ولو بواسطة عنوان الوفاء بالنذر، وان شئت قلت انه يجري استصحاب عدم نذره لمجموع فعلين، وبذلك ينفى وجوب 

كرام زيد، لآنه لآا ثر لهذا الآست صحاب بعد كون ترك اكرام زيد مخالفة تفصيلية وان هذا الوفاء به، ولآيعارضه استصحاب عدم نذره لآ 
جارة او الشرط ونحوهما.   الآستصحاب لآيثبت تعلق النذر بمجموع الفعلين الآ بنحو الآصل المثبت، وهكذا لو نسي متعلق عقد الآ 

هذا ولآيخفى انه لآيكون مقتضى الآصل العملي عند الشك في وجوب 
وبها في النتيجة دائما، بل قد يكون موافقا المقدمة شرعا موافقا مع انكار وج

للقول بوجوبها، كما هو كذلك بالنسبة الى الثمرة الآ ولى من ثمرات وجوب 
المقدمة، وهو ما اذا توقف واجب ا هم على مقدمة محرمة، فقد مر عن 

سقوط حرمة هذه المقدمة بمقتضى وجوب مطلق  "قده"صاحب الكفاية 
في الملازمة فان كان هناك اطلاق في دليل مقدمة الواجب، فبناء على الشك 

ثبات حرمة المقدمة غير  تحريم المقدمة كدليل تحريم الغصب فنتمسك به لآ 
يكن لدليله اطلاق كما لو كان دليله لبّيا فقد يقال بجريان  لم الموصلة، فان

البراءة عن حرمة المقدمة غير الموصلة، فتكون النتيجة موافقة مع قول 
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نعم بناء على جريان الآستصحاب في الشبهات الحكمية صاحب الكفاية، 

يمكن ان يقال بان توسط الدار المغصوبة كان محرما سابقا فنستصحب بقاء 
حرمته بالنسبة الى الغصب غير الموصل، بعد طروّ مزاحمة الواجب الآ هم 

 معه.
وا ما في الثمرة الثانية وهو الضد العبادي لواجب مضيق كالصلاة في وقت 

زال ة الواجبة فان شكّ في وجوب مطلق ترك الصلاة لآ جل كونه مقدمة الآ 
للواجب وبالتالي حرمة فعل الصلاة المقتضية لفسادها فان وجد اطلاق في 
زالة  ثبات كون هذه الصلاة المنافية للا  خطاب الآ مر بالصلاة فيتمسك به لآ 

د يوجد له اطلاق فيمكن التمسك بالبراءة عن تقي لم مصداقا للواجب، وان
زالة، فتختلف  الصلاة الواجبة بعدم كونها في ضمن هذه الصلاة المنافية للا 

 النتيجة حينئذ مع قول صاحب الكفاية بوجوب مطلق المقدمة، فتدبرّ.
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 الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته

يقع البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب  الجهة الثامنة:
مقدمته شرعا، فنسب الى المشهور ثبوت الملازمة، والكلام تارة يقع في 
 الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب وا خرى في الملازمة بلحاظ مرحلة

 روح الوجوب وهو عالم ا رادة المولى.
 الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب

ا ما الملازمة بلحاظ مرحلة ا نشاء الوجوب فقد يراد منها الملازمة العقلية 
وقد بان يدعى امتناع انفكاك انشاء وجوب شيء عن انشاء وجوب مقدمته، 

  يراد منها الملازمة العرفية.
 الملازمة العقلية

 لها معنيان:فالملازمة العقلية ا ما 
 الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري 

الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري، با ن يدرك  الأول:المعنى 
العقل ملازمة تكوينية بين وجوب ذي المقدمة شرعا ووجوب مقدمته شرعا، 

لوجوب وهذا لآوجه له ابدا، لآنه ان اريد كون انشاء وجوب الشيء علة 
ففيه ان جعل الوجوب فعل اختياري مباشري للجاعل، فهو معلول  ،مقدمته

نشاء وجوب  رادة الجاعل، ولآيعقل ان يكون ا نشاء وجوب شيء علة لآ  لآ 
انشاء  التلازم بين انقداح الداعي في نفس المولى الىمقدمته، وان اريد منه 

وجوب شاء الفي نفسه الى ا ن وبين انقداح الداعيلشيء النفسي لوجوب ال
فهو خلاف الوجدان، لآ ن الداعي الى انشاء الوجوب مقدمته، الغيري ل

تحريك المكلف نحو الفعل، وهذا كاف في التحريك الى النفسي للشيء هو 
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مقدمنه ايضا، فلاملزم لآيجاب مقدمته، خاصة وا ن وجوب المقدمة غيري 

خالفة الوجوب لآتستتبع موافقته ثوابا ولآمخالفته عقابا زائدا على عقاب م
 النفسي لذي المقدمة.

شيء داعيا الى انشاء هذا وقد ذكر في البحوث ا ن كون انشاء وجوب ال
ن لآ   ذلك، ووان كان معقولآ ولكنه لآوجه لتوهم لزومه عقلا وجوب مقدمته،

 الداعي لجعل وجوب ايّ فعل من الآ فعال احد امرين:
رادة به. -1  ا براز تعلق الحبّ والآ 
قدرة المكلف على جميع مقدمات المحبوب النفسي،  ان يفرض عدم -2

وانما يكون بعض مقدماته مقدورا له، فالحب النفسي للمولى وان تعلق بذي 
المقدمة لكنه لآيا مر به ولآيسجّله في عهدة المكلف، وانما يسجّل مقدمته 
الآختيارية في عهدة المكلف ويا مره بها، كما لو كان محبوب المولى ا كرام 

كن يا مر عبده بشراء اللحم لعدم تمكنه الآ من شراء اللحم، فاذا الضيف ول
 اشترى عبده اللحم، فيطبخه المولى ويقدمه الى الضيف.

 مقدمة الواجب.وجوب الغيري لالين في انشاء الآ مرولآيتم ا ي من 
و فرض وجود الملازمة في مرحلة ا رادة المولى وشوقه الآول فلا نه لالآمر اما 

وشوقه بمقدمته، فسوف يكون نفس جعل وجوب ذي  بالشيء مع ارادته
المقدمة كافيا في ا براز تعلق حبّ المولى وا رادته بمقدمته، وا ما لو فرض عدم 
رادة والشوق  رادة والشوق فلاوجود للا  وجود هذه الملازمة في مرحلة الآ 

 بالمقدمة كي يحتاج الى ا براز ذلك با نشاء الوجوب.
تفهيم ل ،راز الحبّ الغيري بالمقدمةيكفي ان يكون الداعي ا ب ان قلت:

لمخاطب الذي لآيدرك الملازمة بين الحبّ النفسي بالشيء والحبّ الغيري ا
 بمقدمته.
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هذا ليس داعيا فعليا ملازما مع داعي جعل الوجوب النفسي، وانما  قلت:
لداعي في بعض الحالآت، هذا مضافا الى ان الداعي تصوير لهو مجرد 

ليس هو مجرد ابراز الحب، وانما هو ابراز الحب المصحّح لجعل الوجوب 
الذي يدخل في عهدة المكلف ويتنجز عليه كي يدعوه ذلك الى امتثاله، 

 والحب الغيري ليس من هذا القبيل.
دخل نفس ذي لمولى ا  ن المفروض في المقام ان االثاني فلا  الآمر اما و

 .(1)المقدمة في عهدة المكلف وسجّله عليه
 ه.ولآبا س بما ا فاد

هذا وقد حكي عن ابي الحسن البصري انه استدل على ثبوت الملازمة 
بانه لولم تجب المقدمة لجاز تركها، وحينئذ فان بقي الواجب على وجوبه 

 يلزم التكليف بمالآيطاق والآ خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا.
لآن جواز ترك المقدمة لآيستلزم كون  ،وهذا البيان بظاهره واضح الفساد

وجوب ذيها تكليفا بغير المقدور كما هو واضح، ولآ جل ذلك قد يتصدى 
انه لولم تجب المقدمة لجاز تركها، واذا جاز تركها  :لتعديل هذا البيان فيقال

فا ما ان يفترض العقاب عليه فيكون خلف الجواز، او يفترض عدم العقاب 
تصير فيكون معناه انقلاب الواجب النفسي الى الواجب المشروط، بان 

 مقدمة الواجب مقدمة الوجوب، وهو خلف ا يضا.
ترخيص ولكن يرد عليه ايضا ان عدم وجوب المقدمة لآيعني انشاء الشارع 

في تركها، بل ولو فرض ذلك فانما يكون ترخيصا في ترك الوضوء المكلف 

______________________ 
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مثلا بما هو وضوء، وهذا لآينافي انه لو تركه فيعاقب على مخالفة الآ مر 

 مع الوضوء.  النفسي بالصلاة
المبحوث عنها في العقلية هذا كله بناء على كون المراد من الملازمة 

هو الملازمة العقلية بين وجوب الشيئ ووجوب مقدمته وقد تبين انتفاء المقام 
 هذه الملازمة.

 الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع 
بين حكم العقل وحكم الملازمة بمعنى العقلية الملازمة  المعنى الثاني:

 لواجبمقدمة ايحكم بلزوم الآتيان ب العمليان العقل حيث يقال  ،الشرع
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ينكشف حكم الشارع وبمقتضى 

 .بوجوبها
تيان بالمقدمة لآيستتبع الحكم حكم ان  اولأ:وفيه  العقل العملي بلزوم الآ 

قلي في مرحلة الآمتثال، كحكمه بوجوب الشرعي على وفقه لآنه حكم ع
الطاعة وقبح المعصية، والحكم العقلي في مرتبة الآمتثال لآيستكشف منه 

 .منقح في محله الحكم الشرعي كما هو
انه بعد ما دل الدليل على عدم خلوّ ا ية واقعة من الحكم  ان قلت:

الله عبد ابي بصير قال دخلت على ابي في صحيحةبمقتضى ما ورد  ،الشرعي
السلام( فقال: يا ابامحمد وان عندنا الجامعة قلت جعلت فداك وما  )عليه

الجامعة؟ قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله واملائه وخط 
على بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيئ يحتاج الناس اليه حتى الآ رش 



 147الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته

 
 

سى الحسن مو ابي وكذا ما ورد في موثقة سماعة عن (1)في الخدش
السلام( قال فقلت اصلحك الله ا تى رسول الله الناس بما يكتفون به في  )عليه

عهده قال نعم وما يحتاجون اليه الى يوم القيامة فقلت فضاع من ذلك شيئ 
السلام( قال قلت له ا كل  موثقته الآ خرى عنه )عليهو (2)فقال لآ هو عند اهله

ال بل كل شيئ في كتاب الله شيئ في كتاب الله او سنة نبيه او تقولون فيه ق
السلام( ما من شيئ الآ  عبدالله )عليه ابي وكذا صحيحة حماد عن (3)وسنة نبيه

مخالفا للحكم  هحكميقبح للشارع ان يكون وحيث  (4)وفيه كتاب او سنة
العقلي التنجيزي فينكشف ثبوت حكم شرعي على وفق الحكم العقلي حتى 

، ولولآ وجود هذه مرحلة الآمتثالسلسلة معاليل الآحكام، ا ي في لو كان في 
النصوص لم تتم قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع حتى في سلسلة 
علل الآحكام، لجواز خلو الواقعة عن الحكم الشرعي واكتفاء الشارع بنفس 

 . في مرحلة الزاجرية واستحقاق العقاب، حكم العقل بقبح الفعل
ن جعل الحكم الشرعي محالآ يك لم فيختص بما اذا ،لمنا ذلكلو س قلت:

وجوب الآحتياط في اطراف  كما فيعقلا او عقلاء بنكتة اللغوية ونحوها 
العلم الآجمالي او الشبهة البدوية قبل الفحص او حرمة التجري بمخالفة 
الحجة حيث لآيلغو جعل الحكم الشرعي فيها، فا ن اثره التا كيد في الداعوية 

الزاجرية، وا ما في موارد امتناع جعل الحكم الشرعي عقلا او عقلاء كما  او

______________________ 
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في وجوب الآطاعة وحرمة المعصية، او حرمة التجري بمخالفة القطع فلابد 

الآلتزام بتقييد تلك الروايات، وعليه فبناء على لغوية ايجاب المقدمة شرعا من 
لنفسي لذي المقدمة لعدم اشتماله على محركية زائدة على محركية الوجوب ا

بعد عدم كون مخالفة الوجوب الغيري مستتبعة لعقاب زائد، فلا تشمله تلك 
 الروايات.

هذا مضافا الى امكان دعوى عدم ظهور هذه الروايات في ا كثر من رد ما 
كان يدعيه جماعة من السنة من خلو الوقايع التي لآنص فيها عن الحكم 

وايات عدم خلو الوقايع بعناوينها السابقة الشرعي، فالقدر المتيقن من هذه الر
على فرض الحكم الشرعي من الآحكام فلاتشمل العناوين الطارئة بملاحظة 

  مرحلة الآمتثال.
تيان بالمقدمة بان يستقبح تركها،  وثانيا: ان العقل العملي لآيحكم بلزوم الآ 

 متثالما يحكم العقل العملي بلزوم اكي يجوز للمولى العقاب على ذلك، وان
الواجب النفسي، وحيث لآيمكن اتيان الواجب النفسي الآ بمقدمته فلابد من 

تيان ب ترك امتثال هو ي لذفي القبيح العقلي االمكلف حتى لآيقع  هاالآ 
مقدمة الواجب زائدا  لتركثبوت القبح الغيري دعوى ، واما الواجب النفسي

الفة القبح الغيري على القبح النفسي في ترك الواجب النفسي فلايستتبع مخ
عقابا زائدا،فدعوى بلادليل، بل ثبوت القبح الغيري مخالف للوجدان، اذ 

 .القبيح ما يستحق عليه العقاب
 يد من الملازمة الملازمة العقلية.هذا كله فيما اذا ار

 الملازمة العرفية 
 اها، وسمّ "دام ظله"بعض السادة الآ علام اها عفقد ادّ  الملازمة العرفيةوا ما  

 بالملازمة الآندماجية، وذكر في توضيح ذلك امرين:
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انه لآريب في وجود خطابات الآ وامر العرفية والشرعية  الأ مر الأ ول:
المتعلقة بالمقدمات، كما يقول المولى لعبده انصب السلمّ واصعد السطح" 

عليهما )او يقول له "ادخل السوق واشتر اللحم" وقال تعالى لموسى وهارون 
 (1)ذهبا الى فرعون انه طغى فقولآ له قولآ ليّنا لعله يتذكر او يخشى""ا (السلام

فخطاب الآ مر بذهابهما الى فرعون ظاهر في الآ مر المولوي الغيري بمقدمة 
وجود الواجب وهو نصُح فرعون، وظاهر هذه الخطابات هو الآ مر المولوي 
ر الغيري بالمقدمات، ولكن ادعى جماعة من الآ علام عدم امكان الآ م

المولوي الغيري بالمقدمات، ولآ جل تحقيق الحال في ذلك لآبد من البحث 
في ظهور خطابات الآ وامر الغيرية، وهي على قسمين الخطابات الواردة في 
مقدمات وجود الواجب كما في الآمثلة السابقة، والخطابات الواردة في 

وجوهكم مقدمة صحة الواجب، كقوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
 .(2)وايديكم..."

ا ما القسم الآ ول وهو خطابات الآ مر بمقدمات وجود الواجب، فقد حملها 
 المنكرون للا مر المولوي الغيري على عدة محامل:

رشاد الى توقف الواجب عليها، ولكن يرد عليه انه  فحملها بعضهم على الآ 
عليها، كما  لآيتمّ بالنسبة الى المقدمات التي يعلم المخاطب بتوقف الواجب

انه طغى الى فرعون  باذه( "االسلام اعليهم)موسى وهارون قوله تعالى لفي 
يكن  لم فقولآ له قولآ لينا" فان توقف التكلم مع فرعون على الذهاب اليه

______________________ 
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، على ان الظاهر عرفا من خطاب الآ مر بالمقدمة هو الآ مر يخفى عليهما

رشاد الى توقف الواجب على بالمقدمة الموصلة فلايتناسب مع حمله على  الآ 
 المقدمة، حيث انه لآيختص بالموصلة.

رشاد الى وجوب المقدمة عقلا، ويرد  وقد تحمل هذه الخطابات على الآ 
عليه انه لآيوجد حكم عقلي بوجوب المقدمة لآن ملاك هذا الحكم كوجوب 
طاعة عقلا يختص بالواجب النفسي، مضافا الى ان المتعارف هو ذكر  الآ 

الآ مر بالمقدمة قبل خطاب الآ مر بذيها، مثل قوله تعالى "اذهبا الى خطاب 
لآيوجد بالمقدمة وقبل ذكر الآ مر بذيها  فرعون انه طغى"، فحين ذكر الآ مر

 حكم عقلي بوجوب ا تيانها حتى يكون خطاب الآ مر بالمقدمة ارشادا اليه.
مة، او تحمل هذه الخطابات على كونها تا كيدا للا مر النفسي بذي المقد

، وفيه انه بعد ان كان (1)"قده"كما حكي ذلك عن السيد البروجردي 
المدلول الآستعمالي لخطاب الآ مر بالمقدمة كما في قوله "اذهب الى 
السوق" مختلفا عن المدلول الآستعمالي في قوله "اشتر اللحم"، فكون 

ة، الخطاب الآ ول تا كيدا للخطاب الثاني يعني اتحادهما بحسب الآرادة الجدي
ولآزمه كون خطاب الآ مر بالذهاب الى السوق ا ما مجازا او كناية، حيث 

 راد الآستعمالي، وكلاهما ممنوعان:اختلف المراد الجدي فيه عن الم
نه لآتوجد ا ية عناية وتجوز في قولى المولى "اذهب الى ا ما المجاز فلا  

عى السوق"، وليس شراء اللحم مصداقا ادعائيا للذهاب الى السوق حتى يد
 زا ادعائيا فيه.كونه مجا

قد ذكر في تعريفها ا نها ذكر الملزوم وارادة اللازم،  :اولأنه وا ما الكناية فلا  

______________________ 
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ومن المعلوم ان شراء اللحم ليس لآزما للذهاب الى السوق بل قد يكون 
الذهاب الى السوق مقدمة لعدة واجبات، فهل يلتزم ان يكون الآ مر به امرا 

انه يستهجن التصريح باللازم بعد الكناية،  انيا:وثبتلك الواجبات كلها، 
فلايقال زيد كثير الرماد وهو جواد، مع انه صرّح هنا بالآ مر بشراء اللحم بعد 
الآ مر بالذهاب الى السوق، فلاوجه لما ادعي من الآ مر بالمقدمة تا كيد للا مر 
ه بذيها، فان الخطاب الذي يكون تا كيدا يا تي بعد الخطاب الذي يراد تا كيد

 لآقبله كما في المقام.
هذا كله في القسم الآ ول، وهو خطابات الآ مر بمقدمات وجود الواجب، 

واجب، اي الآ مر وا ما القسم الثاني وهو خطابات الآ مر بمقدمات صحة ال
في العرفيات قول المولى لعبده "خذ هذا المنشار الخاصّ  بالشرائط، فمثاله

له تعالى "اذا قمتم الى الصلاة في الشرعيات قو الهواقطع به الخشب" ومث
فاغسلوا وجوهكم"، وقد ناقش عدة من الآعلام في ظهور هذه الخطابات في 
رشاد الى الشرطية، ولكن يرد عليه انه  الوجوب الغيري وادعوا كون ظاهرها الآ 
انما يتمّ ذلك فيما اذا كان المخاطب جاهلا بالشرطية، كما في قوله تعالى 

فاغسلوا وجوهكم"، وا ما اذا كان المخاطب عالما "اذا قمتم الى الصلاة 
بالشرطية فيكون خطاب الآ مر بالشرط ظاهرا في الوجوب الغيري، فان 
المتفاهم العرفي من خطاب الآ مر بالشرط ليس كونه ارشاديا دائما بل ذلك 
تابع لآختلاف المقامات، كما ذكرنا ذلك في بحث الآ وامر، وقلنا بان 

خاصّ، ويريد ان يعرف ما يوصله الى ذلك  المكلف اذا كان له غرض
الغرض، فتوجيه خطاب الآ مر اليه يكون ظاهرا في ارشاده الى بيان ما يوصله 

يكن للمكلف غرض مسبَق وانما المولى لمقام مولويته فرض  لم اليه، واما اذا
 فيكون ظاهرا في المولوية. "تطهر وصلّ صلاة الآ يات"فقال له  ،عليه شيئا



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 152
انه لآمانع من تعلق الآ مر الغيري المولوي بالمقدمة، فيؤخذ وبذلك تبين 

بظاهر خطاب الآ مر بالمقدمة في كونه مولويا، واما ما استدل به المحقق 
لعدم امكان الآ مر الغيري المولوي بكونه لغوا، لآن الآ مر  "قده"الآصفهاني 

النفسي بذي المقدمة ا ما ان يكون كافيا في تحريك العبد نحو مقدمته، 
يكن محركا  لم فالآ مر الغيري بالمقدمة بداعي التحريك اليها يكون لغوا، وان

 يكن العبد في مقام الآنقياد فلااثر لتعلق الآ مر الغيري بالمقدمة. لم بان
هذا الآشكال على ما اذا كان الآ مر الغيري بالمقدمة سابقا انه لآيرد ففيه 

 بالمقدمة يكون لعدة اشياء:انا، وسبق الآمر على الآ مر النفسي بذيها زم
كما لو كان ذو المقدمة متوقفا على مقدمات التدرج في البيان منها: 

تيان به شاقاّ على المكلف، فتوجيه خطاب الآ مر الى ذي  كثيرة، فيكون الآ 
المقدمة مباشرة يكون له ا ثار نفسية سلبية على المكلف، لغرض تهيئة نفس 

واحدة استقلالآ، ثم يا مره  قدمات واحدةالمكلف للامتثال يا مره المولى بالم
 بذيها.

سواء كان المحذور ذور في الآ مر بذي المقدمة فعلا، وجود المحومنها: 
خارجيا كما لو كان التصريح بالآ مر النفسي بذي المقدمة موجبا للمفسدة، 
فيا مر المولى عبده مثلا بالحضور في مكان معين ثم يا مره بذي المقدمة، او 

نفسانيا كما لو كان ذو المقدمة غير موافق لطبع المكلف كان المحذور 
 ً تيان ذيها.ثم بعد اتيانه بها في ،بالمقدمة وذوقه، فيا مره المولى اولآ  ا مره با 

بالمقدمة  فيا مر المولى فعلاً المقدمة من المقدمات المفوّتة، ومنها: كون 
 .على ا تيان الواجب النفسي في ظرفهقدرة المكلف بغرض التحفظ على 

على انه قد لآيكفي وجود الآ مر النفسي بذي المقدمة في تحريك بعض 
المكلفين مالم ينضمّ اليه خطاب الآ مر بمقدمته، كما انه قد يكون ا ثر الآ مر 
الغيري بالمقدمة كالوضوء هو صحة ان يتوضا المكلف بداعي الآ مر 
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ة امتثالآ بالوضوء، فيكون الآ مر بالغيري بالوضوء محرّكا نحوه، ثم يا تي بالصلا
 لآ مرها.

ن ا  ان الآ مر الغيري المولوي )من على عدم امكبه قد يستدل واما ما 
الملاك في محركية الآ مر النفسي هو اشتمال متعلقه على المصلحة الملزمة، 

 ا فجعلُ وهذا هو الملاك في الآ مر الغيري بمقدمته، فاذا كان الملاك واحد
وان كان واحدا لكنه لآيمنع  ان الملاك ففيه (محركين نحو ملاك واحد لغو

من تعدد المحرك تحفظا على ذلك الملاك، ولذا ترى في الآ حكام الوضعية 
انه لولم يكن هناك حكم تكليفي مرتبط بالملاك المقوّم للحكم الوضعي 
لكان الحكم الوضعي لغوا، وكذلك الحكم التكليفي لولم يكن هناك احكام 

كان جعله لغوا، مع ان الجميع مرتبط جزائية دنيوية وا خروية منضمّة اليه ل
 بملاك واحد، فوحدة الملاك لآيمنع من تعدد التحريك وتعدد الحكم.

فتحصل امكان جعل الآ مر الغيري المولوي بالمقدمة وظهور خطاب الآ مر 
 بالمقدمة في كونه مولويا.

ا نه بعد الفراغ من امكان جعل الوجوب الغيري المولوي  الأ مر الثاني:
ب الآ مر بالمقدمة في المولوية فان وجد خطاب مستقل في الآ مر وظهور خطا
فهو، والآ فنحن ندعي كقوله "اذهب الى السوق واشتر اللحم" بالمقدمة 

 استبطان خطاب الآ مر النفسي بشيء للا مر الغيري المولوي بمقدمته.
اننا نقول بالملازمة الآندماجية اي اندماج اعتبار في اعتبار  :توضيح ذلك

 ي موردين:ا خر ف
اندماج حكم في حكم ا خر متقوم به، بحيث لولآ اندماج  المورد الأ ول:

هذا الحكم فيه لما كان له معنى معقول، بل يعد عدم اعتباره تناقضا، 
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كاندماج الآحكام التكليفية في الآحكام الوضعية، فانا وان بنينا في بحث 
الآستصحاب على كون الآحكام الوضعية مجعولة استقلالآ لآتبعا، ولكن 

لوضعي كالملكية مثلا يندمج فيه جعل الحكم التكليفي وهو جعل الحكم ا
عدم جواز تصرف غيره في هذا المملوك الآ با ذنه، وكذا سلطنة المالك عليه 
لولآ المانع من حجر ونحوه، فلولآ هذا الحكم التكليفي المندمج في جعل 

يكن للحكم الوضعي معنى، بل يعتبر عدمه نقضا للغرض،  لم الحكم الوضعي
هو واضح، غايته ان هذا الآندماج لآيغني عن جعل الحكم التكليفي كما 

على نحو التفصيل والنشر بعد ذلك الآندماج واللفّ، وكذلك يندمج في 
يكن للتكليف  لم خطاب الحكم التكليفي الوعيد على الترك بحيث لولآه

 معنى.
اندماج حكم في حكم ا خر لآلآ جل كونه مقوّما له بل  المورد الثاني:

بب ا خر موجب لهذا الآندماج، كما في اندماج خيار الغبن في البيع، لس
حيث ان البيع مستبطن لشرط ارتكازي وهو عدم الآختلاف الفاحش بين 
قيمة الثمن والمثمن، من دون ان يكون هذا الشرط مقوما للبيع، ولذا يصح 
اسقاطه، والمقام من هذا القبيل، فان الوجوب الغيري للمقدمة مندمج في 
الوجوب النفسي لذيها من دون ان يكون مقوما له، اذ الوجوب النفسي ماهية 

 اعتبارية مستقلة لآتتقوم بالوجوب الغيري.
ومنشا  هذا الآندماج كثرة التقارن بين خطاب الآ مر النفسي بشيء وخطاب 
الآ مر بمقدمته في المجتمع البشري في اعماق التاريخ، بل نحن الآ ن اذا اردنا 

فل بشيء فنامره اولآ بالمقدمات ثم بذي المقدمة، والآنسان في ان نا مر الط
المرحلة البدائية كان كالطفل تماما، ولآ جل كثرة التقارن بين خطاب الآ مر 
النفسي بشيء وخطاب الآ مر الغيري بمقدمته صار خطاب الآ مر النفسي ظاهرا 

آندماج في استبطانه للا مر الغيري بالمقدمة، فبعد حصول هذا الآستبطان وال
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 استغني عن ضمّ خطاب الآ مر بالمقدمة الى خطاب الآ مر النفسي.
هذا ولآيخفى ان ثبوت الوجوب الغيري المولوي للمقدمة لآيتمّ بالبرهان، 

 بل يمكن اقامة شواهد عرفية عليه.
انه لو ا مر المولى عبده بشيء في حال الخطر، بان قال له "زُر زيدا"  منها:

يارته محلا للخطر، فنرى ان العقلاء يوبخّون المولى وكان الخروج من الدار لز
على ا مره العبد بالخروج عن الدار، فينسب اليه الآ مر بالخروج عن الدار 

ا مره بالخروج من الدار وانما ا مرته  لم بلاعناية وتجوّز، فلو اعتذر المولى باني
 يُسمع منه وهذا كاشف عن الوجوب الغيري الآندماجي. بزيارة زيد، لم

ان الكل يعترفون بالملازمة بين الوجوب النفسي ووجوب مقدمته،  منها:و 
وانما اختلافهم في ان وجوب المقدمة عقلي او شرعي، فاذا ا بطلنا الوجوب 
العقلي للمقدمة تعين القول بوجوبها الشرعي، فنقول: ا ما ان يراد بحكم 

عدة ان مرجع حكم العقل العملي الى قا ل هنا العقل العملي ففيهالعق
التحسين والتقبيح العقليين اي ان العقلاء يمدحون فاعل المقدمة ويذمّون 
تاركها، ومدح الشارع ثوابه وذمّه عقابه، فلازم ذلك عقاب المولى على ترك 
المقدمة مع اتفاقهم على بطلانه، واما العقل النظري فقد مر ان العقل النظري 

ل النظري هنا هو توقف ذي ليس شا نه الآ الآدراك، فان كان ما يدركه العق
تيان  المقدمة على مقدمته، فهذا ليس محلا للنزاع وليس بمعنى ا لزام الآ 
بالمقدمة، فان هذه اللابدية هي نفس المقدمية، وان كان ما يدركه العقل 
النظري هو لزوم الآتيان بالمقدمة ففيه انه كيف يدرك العقل النظري لزوم 

تيان بالمقدمة مع انه امر اعت باري ليس وعاءه الخارج، الآ ان يراد ادراك الآ 
 العقل للوجوب الشرعي الآندماجي للمقدمة فيرجع الى ما ذكرناه.
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ان الآحكام التكليفية والوضعية حيث تكون امورا اعتبارية عقلائية  ومنها:

فالمرجع فيها هو العقلاء، وفي المقام نرى العقلاء يرون الملازمة بين وجوب 
رحت في ، فانك اذا راجعت تاريخ المسا لة منذ ان طُ شيء ووجوب مقدمته

عن شرعا ينقل انكار وجوب المقدمة  لم نهعلم الكلام والآصول وجدت ا  
جملة من الآ علام المتاخرين وان انكر -شخص معين من العلماء السابقين، 

في كتاب نقد  "ره"فقد ادعى المحقق الطوسي  -وجوب المقدمة شرعا 
في  "ره"مقدمة، ولم ينقل المحقق الخوانساري المحصل بداهة وجوب ال

رسالته في مقدمة الواجب انكار وجوب المقدمة الآ عن الواقفية، نعم بما ان 
فربما قال بعض باختصاص وجوبها  ،مصاديق المقدمة تختلف وضوحا وخفاءا

ببعض المقدمات دون بعض، كما ذهب ابن الحاجب واتباعه الى وجوب 
ل بعضهم بين لآنها اوضح من غيرها، وفصّ  خصوص المقدمة الشرعية،

جماع على وجوب المقدمة، بل  السبب وغيره، ولآيخفى اننا لآنستشهد بالآ 
نستشهد به على استكشاف حكم العقلاء بالملازمة بين وجوب شيء 

 ووجوب مقدمته لآ جل ان المجمعين من العلماء الذين هم صفوة العقلاء.
زوم تحصيل المقدمات المفوّتة للواجب ان المشهور وان التزموا بل ومنها:

المشروط قبل فعلية شرطه والواجب الموقت قبل دخول وقته، لكنهم وقعوا 
في الآشكال من ناحية انه كيف تجب المقدمة قبل وجوب ذيها مع كون 

، واما بناء على ما ذكرنا من الملازمة الآندماجية هوجوب المقدمة مترشحا من
مة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها تكون بلحاظ فينحل الآشكال، اذ الملاز

نشاء دون الفعلية، فيصح ان يكون وجوب المقدمة فعليا قبل فعلية  مقام الآ 
 وجوب ذيها.

 ان وجود خطابات الآوامر الغيرية يكشف عن تمامية الملاك ومنها:
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ذلك في موارد ثبوت هذه الخطابات للوجوب الغيري المولوي، فاذا صح 
 ، لآن الملاك واحد.فيصح في غيرها

ثم ذكر انه بعد ما ثبت استبطان خطاب الآ مر النفسي للا مر الغيري 
بالمقدمة فيحتاج صدور خطاب مستقل بالآ مر بمقدمة وجود بعض الواجبات 

 الى مصحّح.احيانا 
رشاد الى توقف ذي المقدمة هو الآرشادوهذا المصحّح قد يكون  ، كالآ 

المولى "ا دخل هذا السوق واشتر كذا" عليها لجهل المخاطب بها كما يقول 
 وذلك لجهل المخاطب بدخول ذاك السوق لشراء حاجته.

رشاد الى المقدمة الآ سهل كما يقول المولى "سِر من هذا الطريق  او الآ 
 وادخل بغداد" ا رشادا لآ سهل الطرق وا قربها.

رشاد الى عدم تحقق المقدمة بدون تصدي المكلف لها، كما يقول  او الآ 
 لعبده "اشتر الآ رز واطبخه" ارشادا الى عدم وجود الآ رز في البيت. المولى

رشاد الى دخول تحصيل المقدمة تحت دائرة الطلب، كما لو كانت  او الآ 
المقدمة شاقةّ، فظنّ المكلف ا نها مقدمة الوجوب، فيا مر المولى بها ارشادا 

 الى انه مقدمة الواجب.
ففي هذه الموارد يكون المصحح للا مر بالمقدمة في خطاب مستقل هو 
رشاد، ولكنه في نفس الوقت يكون المتفاهم عرفا هو تعلق الوجوب الغيري  الآ 

 بالمقدمة الموصلة، كما لولم يجعل لها خطابا مستقلاّ.
وقد يكون المصحّح غير ا رشادي، كما لو كان المصحّح التدرّج في 

لمحذور في الآ مر بذي المقدمة او كون المقدمة من البيان، او وجود ا
 المقدمات المفوّتة، وقد سبق توضيح هذه الموارد سابقا.

وبذلك كله اتضح ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته على 
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نحو الملازمة الآندماجية، واما الملازمة بين حرمة شيء وحرمة علته التامة فلم 

لعلة سببا توليديا فضلا عن غيره، فيصح للمولى تثبت بوجهٍ، حتى لو كانت ا
الذي نهى عبده عن احراق جسم مثلا، ان يقول اني نهيتك عن ا حراقه ولم 
ا نهك عن ا لقاءه في النار، وما قد يعبّر من انه نهاه عن ا لقاء ذلك الجسم في 
النار فانما هو بنحو العناية والمجاز، واما في العلة التامة التي لآتكون سببا 
توليديا للحرام، بحيث تتخلل ارادة المكلف بين ايجاد المقدمات الخارجية 

يثبت تعلق النهي الغيري  لم للحرام وبين ارتكاب الحرام فالآ مر اوضح، حيث
 المولوي الآ بنفس الحرام، دون ارادته، فضلا عن سائر مقدماته.

حول  "دام ظله"بعض السادة الآعلام حكي عن انتهى ما اردنا نقله مما 
 تقريب الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.

اقول: الظاهر هو تمامية ما ذكره في الآ مر الآ ول دون ما ذكره في الآ مر 
الثاني، توضيح ذلك: انه لآمانع من الآلتزام بانه اذا ورد خطاب الآ مر بمقدمة 

جئ "او قوله  "اذهب الى السوق واشتر اللحم"الواجب كقول المولى لعبده 
وهكذا قوله تعالى "اذهبا الى فرعون انه طغى،  "لسلمّ واصعد على السطحبا

ظاهر خطاب الآ مر بالمقدمة يكون فقولآ له قولآ لينا لعله يتذكر او يخشى" ف
تيان  كونه مولويا، والشاهد عليه انه لو تا خر العبد في الذهاب الى السوق او الآ 

لآتطيع امري بالذهاب الى   مَ لِ  بالسلمّ فيصحّ ان يعاتبه المولى بان يقول له
تيان بالسلمّ، وليس معنى مولوية الآ مر شيئا ا خر وراء ذلك.  السوق او بالآ 

بل لنا ان نقول ان ظاهر هذه الآ مثلة تعلق امر واحد بمركب ارتباطي من 
وان كان الغرض من الآ مر سلم والصعود على السطح النصب المقدمة وذيها ك

، ولآ جل ذلك يسمى الصعود على السطح هو التوصل به الىنصب السلم ب
ً ما يمكن للمولى ان يامر بالصعود عا مرا غيريا، ك  ثم يا مر ثانياً  ،لى السطح اولآ

فيكون امرا غيريا استقلاليا ، بنصب السلمّ لآ جل الصعود على السطح
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 بالمقدمة الموصلة.
تعلق الآ مر بالمركب الآرتباطي من المقدمة وذيها على الآشكال ا ما و
صعود على السطح ونصب السلمّ بدعوى انه لآيعقل الآ مر بالصعود على كال

لى لصعود عالسطح مثلا مع تقييده بنصب السلمّ قبله، اذ لآيوجد فرد ل
السطح غير مسبوق بنصب السلم حسب الفرض لكونه مقدمة وجوده، ففيه 

لى انه لآمانع من تعلق الآ مر اولآً بنصب السلمّ مع تقييده بانضمام الصعود ع
السطح اليه، نظير تعلق الآ مر النفسي بمركب ارتباطي يكون كل جزء لآحق 
مترتبا في وجوده على الجزء السابق، كالصعود من الدرج، فان الوصول الى 
الدرج الآ على يكون متا خرا في الوجود من الصعود من الدرج الآ سفل، مع انه 

لى ج الآعلى بالصعود الوصول الى الدريا تي فيه الآشكال بلغوية تقيد الآ مر با
 الدرج الآسفل، لعدم امكان غير ذلك، فيكون تقييده به لغوا.

ان الآ مر الغيري المولوي بالمقدمة حيث لآيستتبع امتثاله ثوابا  ان قلت:
زائدا، كما لآيستتبع عصيانه عقابا زائدا فلايكون له اية محركية زائدة على 

عل الآ مر الغيري المولوي محركية الآ مر النفسي بذي المقدمة، فيلغو ج
 بالمقدمة.

ان من احدى المناهج للا مر هو الآ مر بالمركب من المقدمة  اولأ: :قلت
ينا لعله وذيها، كما في قوله تعالى "اذهبا الى فرعون انه طغى فقولآ له قولآ ل

ولآلغوية عرفية في اختيار هذا المنهج بعد ان كان هذا الآ مر  يتذكر او يخشى"
بالمركب الآرتباطي له محركية نحو متعلقه، وهو مجموع المقدمة وذيها، 
وان كان يجوز للمولى ان يختار منهجا ا خر في التوصل الى غرضه وهو الآ مر 
ن بذي المقدمة فقط، لكنه لآملزم لآختيار هذا المنهج الثاني، بعد ان كا
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 المنهج الآ ول عرفيا واقرب الى فهم المخاطب.

انه لآيعتبر في محركية امر المولى كونه مستتبعا للثواب او العقاب،  وثانيا:
فقد يكون نفس الآ مر المولوي مؤثرا في تحرك العبد نحو الفعل، وقد 
لآيحرّكه خطاب ا مر واحد نحو الفعل، فيشفّعه المولى بخطاب ا مر ا خر ولو 

يكن هذا الآ مر الثاني موجبا لثواب زائد على امتثاله او عقاب  لم نبمقدمته، وا
زائد على عصيانه، كما نشاهده بالنسبة الى ا وامر الآ باء با بناءهم، وقد لآيوجد 

 في ا وامر الآ باء ا ي ا ثابة على الآمتثال او معاقبة على العصيان.
لعرفية او وا ما استظهار او احتمال كون الآ مر بالمقدمة في هذه الآوامر ا

الى مقدميتها للواجب فخلاف الظاهر جدّا، فانه  بداعي الآرشادالشرعية 
في قوله بالذهاب الى فرعون السلام( عليهما )كيف يحمل ا مر موسى وهارون 

على تعالى "اذهبا الى فرعون انه طغى فقولآ له قولآ لينا لعله يتذكر او يخشى" 
بعد كونه واضحا  ،تكلم معهالى فرعون لل مقدمية الذهابالى ارشادهما 

تيان  لآيحتاج الى توجيه خطاب اليهما، كما ان كونه ارشادا الى لزوم الآ 
تيان بالمقدمة عقلا، وانما  بالمقدمة عقلا غير متجه، لما مرّ من عدم لزوم الآ 
اللازم بحكم العقل العملي هو امتثال الواجب النفسي، على انه لآيتناسب ان 

رشاد الى لزومها عقلا فيما اذا كان يكون خطاب الآ مر بالمق دمة بداعي الآ 
، كما في الآ ية الشريفة هذا الخطاب قبل توجيه خطاب الآ مر بذي المقدمة

 يتمّ حينئذ حكم العقل بلزوم مقدمته. حيث لم
واما الحمل على تا كيد الآ مر النفسي بذي المقدمة فلامعنى له ايضا، اذ 

نفس ذلك خطاب يتضمن الآ مر ب جب الآ بصدورلآمعنى لتا كيد الآ مر بوا
الواجب، دون مقدمته، خاصة وانه يكون الخطاب المؤكِّد بعد ورود 
الخطاب المؤكَّد، والمفروض ان الآ مر بالمقدمة في هذه الآمثلة ورد قبل الآ مر 

 بذيها.
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نه لآمحذور في الآلتزام بثبوت الآ مر الغيري المولوي بالمقدمة فيما فاتضح ا  
على ذلك، كما هو كذلك عادة في الشرائط الشرعية  اذا كان خطاب يشتمل

الآختيارية للواجب، بل قد يقال ان الظاهر من خطاب الآ مر بالشرط الشرعي 
كقوله "اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة" هو تعلق الآ مر بالمركب 

 هلآينافي كون كون الطهور جزء الواجب بما هو واجبالآرتباطي منهما، و
بخلاف اجزاء الصلاة، ولو مُنع من ذلك  ارجا عن حقيقته،وخ شرطا للصلاة

فلااقل من ان يستفاد من مثل هذا الخطاب تعلق الآ مر الغيري المولوي 
 بالطهور.

الآول، وقد عرفت تماميته، وا ما ما  الآ مرهذا كله فيما يتعلق بما ذكره من 
بمقدمته،  الآ مرالنفسي بشيئ في  الآ مرظهور خطاب  الثاني من الآ مرذكره في 

لولم يرد خطاب يشتمل ، ففيه ا نه (1)وقد سبقه في ذلك المحقق الآيرواني قده
على الآ مر بالمقدمة فالآنصاف انه لآيوجد ايّ ظهور اندماجي في خطاب 

 ى الآ مر الغيري المولوي بمقدمته.الآ مر النفسي بذي المقدمة في اشتماله عل
استبطانه للا مر الغيري  وما استشهد به على ظهور خطاب الآ مر النفسي في

نه لو ا مر المولى عبده بزيارة زيد في وقت موصلة من ا  المولوي بمقدمته ال
امرت عبدك بالخروج   مَ لِ  يكون الخروج خطِرا، فالعقلاء يعاتبون المولى بانك

 من الدار في هذا الوقت، ولآيقبل اعتذاره با نيّ ما ا مرته بالخروج من الدار
عبده بالخروج من  ها مرن عتاب المولى على ، ففيه: ا  وانما ا مرته بزيارة زيد

الدار يبتني على المسامحة، من حيث ان الآ مر بالواجب يقتضي تحريك العبد 
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ا مره الآ بشيء  لم الى مقدماته ايضا، ولآ جل ذلك يصح للمولى ان يقول انا

واحد وهو زيارة زيد، ولكن ا تحمّل مسؤولية خروجه من الدار في هذا الوقت 
 ا مري بزيارته لزيد اقتضى تحريكه الى الخروج من الدار في هذا الوقت.لآن 

هو لآبدية الآتيان بالمقدمة  ن ما يعترف به الكلّ واما الشاهد الثاني ففيه ا  
ن تركها يؤدي الى ترك امتثال الواجب النفسي، فيستحقّ المكلف من ا جل ا  

عليه الذمّ او  العقاب على ذلك، ولآنعترف بكون ترك المقدمة قبيحا يستحق
العقاب في عرض كون ترك امتثال الواجب النفسي قبيحا يستحق عليه الذمّ او 

 العقاب.
يتبين تسالم العلماء على وجوب المقدمة  لم نهواما الشاهد الثالث ففيه ا  

كان يدعي مطلق لزوم المقدمة ولو  "ره"شرعا، فلعل مثل المحقق الطوسي 
ماء الى وجوب المقدمة شرعا بمقتضى بنحو اللزوم العقلي، او ذهب العل

 الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
واما الشاهد الرابع فقد مرّ في بحث وجوب المقدمات المفوّتة توجيه القول 
بوجوبها ا ما لآ جل دعوى بناء العقلاء على الآحتجاج على المكلف فيما اذا 

حصول شرطه في ترك تحصيل المقدمة المفوّتة للواجب المشروط مع علمه ب
المستقبل، لآجل استكشاف الغرض اللزومي المولوي في ذلك او لآ جل 
الآلتزام برجوع الواجب المشروط الى الواجب المعلق كما هو المنسوب الى 

 ."قده"الشيخ الآعظم 
ن وجود خطابات الآ وامر الغيرية ا حيانا الشاهد الخامس ففيه ا  واما 

مولوي لآ عن لزومها كي يستكشف مكان الآ مر الآ عن ثبوت ا  لآيكشف الّ 
 ثبوتها في جميع الموارد.

مر الغيري ن استبطان خطاب الآ مر النفسي بالآ  هذا ولو تم ما ذكره م
خيرا من وجود هذا الظهور مقدمة الموصلة فلاوجه لما انكره ا  المولوي بال
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الآندماجي في خطاب النهي عن شيء بالنسبة الى النهي عن علته التامة، 
و نهى المولى عبده عن ا حراق قطنة وكان في القاءه في النار حيث انه ل

حراق هذا القطنة في نهيته عن ا    مَ لِ  نكحة مثلا، فيعاتبه العقلاء مثلا با  مصل
النار، وان كان الظاهر في كلا الموردين عدم استبطان خطاب الآ مر او النهي 

 النفسيين للا مر بالمقدمة او النهي عن العلة التامة.
جهة ا خرى انه لو تمّ ما ذكره من ظهور خطاب الآ مر النفسي في  هذا ومن

رادة،  الآ مر الغيري المولوي بمقدمته فيختص ذلك بالمقدمة الخارجية دون الآ 
فانه لو ا مر المولى عبده بالتكلم مثلا فلايقال عرفا انه امره بارادة التكلم، بل 

 لتكلم فتتكلم.ولآيصح عرفا ان يقول المولى لعبده يجب عليك ان تريد ا
 فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم ثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة

 ذيها بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب.وجوب و
 الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب

بلحاظ مرحلة روح الوجوب وجوب المقدمة ووجوب ذيها  اما الملازمة بين
وذكر ان الصحيح هو المولى، فقد اعترف به في البحوث وهو عالم ارادة 

التلازم بين الحبّ النفسي والحب الغيري لآ ن الحبّ امر تكويني وليس 
كالجعل والآعتبار فعلا اختياريا، فيمكن ان يكون الحبّ الغيري لآزما قهريا 
للحبّ النفسي، وتشخيص استلزام الحبّ النفسي بشيء للحبّ الغيري 

عن طريق ملاحظة الوجدان،  بمقدمته لآيمكن ان يكون بالبرهان، وانما يكون
فان الوجدان يقضي بانه كلمّا اراد الآنسان شيئا اراد مقدماته الموصلة تبعا، 

الشوق الغيري بمقدمته تعلق الشوق النفسي بشيء وتعلق وهذه الملازمة بين 
يقبلها حتى المنكر لوجوب المقدمة شرعا كالسيد الخوئي مما الموصلة 

ك عن محل النزاع، لآن موضوع البحث هو ، غير انه ادعى خروج ذل"قده"
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الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها شرعا، ولآصلة للشوق بالوجوب 

 .(1)ابدا
نه يكفي قبول الملازمة بين الشوق النفسي الى شيء والشوق والصحيح ا  

الغيري الى مقدمته الموصلة بلحاظ ما هو المهم من البحث في المقام، 
يكون في ثبوت الملازمة بحيث يؤدي الى وقوع  حيث ان البحث والنزاع

التعارض بين دليل وجوب شيء ودليل حرمة مقدمته في بعض الصور التي 
تقدمت الآشارة اليها في الثمرة الآ ولى من ثمرات البحث عن وجوب 
المقدمة، ومن الواضح ان ثبوت الملازمة بين الشوق النفسي الى الشيء 

لزم لتلك الثمرة، حيث يستحيل اجتماع والشوق الغيري الى مقدمته مست
الحبّ الغيري للمقدمة مع حرمتها، بل التعارض بين الآ حكام انما هو بهذا 
نشاء بما هو اعتبار محض، فانه لآاستحالة بين  الآعتبار لآباعتبار مرحلة الآ 
الآ حكام في عالم الآعتبار الآ بلحاظ ما يكشف عنه من المبادئ اي الحبّ 

 .(2)مر واحدحيل اجتماع الحبّ والبغض في ا  يست والبغض، حيث
 توجد حول ما ذكره ملاحظتان:اقول: 

سي انه قد ذكرنا في محله عدم كون روح الآ مر النف الملاحظة الأولى:
على ا ما نه لو اضطر المكلف الى السقوط ه، فترى ا  اليبشيء هو شوق المولى 

ي على ا خيه من دون ا   سقوطفيا مره بال ،والد المولى فيقتله او على ا خيه فيقتله
ن يقطع الطبيب رجله لآبتلاءه بتهاج اليه، وهكذا قد يا مر شخصٌ ا  شوق وا

بمرض يخاف ان يؤدي الى هلاكه من دون ان يكون له ا ي شوق الى قطع 
الطبيب رجله، بل وليس له شوق الى الحياة ا بدا، وانما يا مر بذلك لخوفه من 
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رادة التكوينية حيث العقاب على ترك ا مر الطبيب بذلك، وهك ذا الآ مر في الآ 
لآتنشا  دائما عن الشوق الى متعلقها، كما هو كذلك في موارد دفع الآ فسد 

فلم ينشا  اختياره بالفاسد او اختيار احد المتساويين بلاا ي مرجح في البين، 
 الجامع.الشوق الى ن فرض نشوءه عن عن شوق اليه، وا  

ي انما يصدر من اعمال القدرة ن الفعل الآختياربا  في البحوث صرح وقد 
والسلطنة وما اكثر ما يصدر الفعل الآختياري من الآنسان وهو غير مشتاق اليه 

 .(1)اصلا بل مبغوض لديه
والحاصل ان الآ مر النفسي بشيء لآيكون ناشئا دائما عن الشوق الى 
متعلقه، وانما يكون ناشئا عن الطلب النفساني للمولى بالنسبة اليه، وهذا 

لب فعل اختياري، فيمكن ان يتعلق الطلب النفساني للمولى بفعل الط
 ولآيتعلق بمقدمته.

رادة التكوينية او التشريعية عن الشوق  ان قلت: ان الآشكال في نشوء الآ 
نحو الفعل ينشا  من توهم اختصاص الشوق بالشوق الطبعي الذي يساوق 

دائما، بل قد  ابتهاج النفس، ولكنه ليس كذلك، فان الشوق لآيكون طبعيا
يكون عقلانيا، فانه اذا كان الفعل ملائما مع قوّة نفسانية وغير منافرة مع سائر 
قوى النفس فيتحقق الشوق الطبعي اليه، ولكن قد يتحقق الشوق الى الفعل 
رادة نحو الفعل عن الشوق الفعلي ولو بعد  بعد الكسر والآنكسار، ولآتخلو الآ 

ن اضطرّ الى بيع داره فيكون له طيب الكسر والآنكسار، ولآ جل ذلك فم
لآيحلّ مال امرئ مسلم الآ بطيبة " (السلام عليه)نفس بالبيع ولآيشمله قوله 
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كما انه لو ا ذن في تصرف الغير في ملكه وكان رضاه الفعلي ناشئا  "(1)نفسه

 من الآضطرار ونحوه، جاز له التصرف بلااشكال.
ذلك لآمحالة عن تعلق وان شئت قلت: ان من ا مر غيره بشيء فينشا  

نسمّ هذا الغرض اللزومي بالشوق،  غرضه اللزومي بصدور الفعل منه، ولولم
وحينئذ فيقال بان الوجدان يقضي بان تعلق الغرض اللزومي للمولى بصدور 
فعل من العبد يستلزم تعلق الغرض اللزومي التبعي بصدور مقدمته، ولآ جل 

يتمرّض ابنه الى فترة سيقتله العدوّ،  ذلك لو فرضنا ان المولى علم بانه لولم
فيا مر عبده بان يسقيه سمّاً ليتمرّض بذلك، فلو را ى ا ن عبده لآيذهب الى 
السوق لشراء السمّ فيعاتبه المولى على ذلك، وهذا يكشف عن تعلق غرضه 
اللزومي التبعي بمقدمة الواجب، مع انه لآيشتاق الى نفس الواجب شوقا 

 طبعيا، فكيف بمقدمته.
ان ما نحسّه بالوجدان هو تعلق الغرض اللزومي المولوي بنفس  لت:ق

الواجب، وهو سقي السمّ لآبن المولى، وتوبيخ العبد على ترك شراء السمّ 
يكون توبيخا في الحقيقة على ترك الواجب، فالمقام نظير ما لو اشتغل العبد 

ولكنه  بضدّ الواجب، فانه قد يوبخّه المولى على اشتغاله بضدّ الواجب،
لآيعني كون اشتغاله بهذا الضدّ مبغوضا للمولى، بحيث لآيمكن تعلق الآ مر به 

 مترتبا على ترك ذلك الواجب.
بانه لو فرض  "قده" الصدر هذا وقد اشكل بعض الآ علام على كلام السيد
ه، ولكن لآيقتضي ذلك اليكون الآ مر النفسي بشيء ناشئا عن شوق نفسي 

ه، فقد لآتكون مقدمته ملائمة للطبع، كما لو تعلق الشوق التبعي بمقدمت
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توقف البرء من المرض على شرب الدواء المرّ، فانه وان كان الشوق الى 
السلامة محركا للانسان نحو اختيار شرب هذا الدواء، ولكنه لآيتعلق به 
الشوق، ويمكن بيان منبّه وجداني عليه وهو انه لوتوقف واجب نفسي على 

متساويين في الآهمية وفرض كون ارتكاب المقدمة شرطا مقدمة محرمة وكانا 
اي لو ترك المكلف -لآستيفاء الملاك في الواجب لآشرطا لآتصافه بالملاك، 

فحبّ هذا  -الواجب ولو لآ جل تركه لمقدمة محرمة فيفوت محبوب المولى
الواجب يكون فعليا بحسب الفرض مع ان المولى لآيحبّ ا تيان المقدمة 

لموصلة منها بعد افتراض تساوي ملاكها مع ملاك الواجب المحرمة حتى ا
 .(1)المتوقف عليها

ولكن يتوقف هذا البيان على ان يراد من الشوق الشوق الطبعي الذي يعبرّ 
فلو اريد من الشوق الشوق الفعلي ولو بعد الكسر والآّ عنه بابتهاج النفس، 

والآنكسار يتعلق  يدعىَ ان الشوق الفعلي ولو بعد الكسرقد والآنكسار، ف
قد فالذي ذكره بشرب هذا الدواء المرّ ايضا، وبالنسبة الى المنبّه الوجداني 

تيان هذا الواجب  يدّعى عدم تعلق الشوق الفعلي بعد الكسر والآنكسار با 
 تعيينا، بل يتعلق بالجامع بين ترك المقدمة وفعل هذا الواجب.

الغيري بمقدمة الواجب او انه لو فرض تعلق الشوق  الملاحظة الثانية:
فقل تعلق الغرض اللزومي التبعي بها فحيث انه لآزم قهري للشوق النفسي 
بذي المقدمة ولآينشا  عن ا عمال مستقل للمولوية، فبشهادة الوجدان لآيمنع 

تكن موصلة للواجب، حتى بناء  لم ذلك من تعلق الحرمة النفسية بها فيما اذا
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تكن موصلة، حيث ان الحرمة  المقدمة ولولمعلى تعلق الشوق الغيري بمطلق 

النفسية تنشا  عن تعلق الغرض اللزومي للمولى بترك فعل ذي مفسدة، وان 
فرض تعلق شوقه بارتكابه، ولآ جل ذلك قد ينهى المؤمن عن المنكر مع انه 
يشتاق الى حصوله خارجا، كما لو كان جريحا على شرف الموت فا راد 

ن كان يشتاق الى صدور القتل منه لآ نه يوجب شخص ان يقتله فورا، فانه وا
تخلصه من الآ لم الشديد، لكنه ينهاه عن ذلك جدّا من باب النهي عن 

 المنكر.
لايتنافى هذا وا ضف الى ذلك ان الشوق الى مقدمة الواجب يكون غيريا ف

، لنشوء هذه الحرمة تكن موصلة الى الواجب لم فيما اذامع حرمتها النفسية 
ض اللزومي المولوي بتركها لآ جل اشتمالها على المفسدة من تعلق الغر

النفسية، وهكذا لآينافي البغض التبعي للعلة التامة للحرام مع شمول اطلاق 
الآ مر لها لآ جل وفاءها بمصلحة الواجب، بعد ان كان الوجوب ناشئا عن 
تعلق الغرض اللزومي للمولى لآ جل اشتمال الفعل على المصلحة، كما لآينافي 

لق الآ مر بها مترتبا على فرض ارتكاب المكلف للحرام، وقد مرّ انه لآيكون تع
 من طلب الحاصل لآمكان صدور الحرام بعلةّ تامّة ا خرى.

 خلاصة البحث في وجوب المقدمة
تحصل من جميع ما ذكرناه عدم ثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة قد 

مرحلة روح الوجوب، ووجوب ذيها لآبلحاظ مرحلة انشاء الوجوب ولآبلحاظ 
رادة التكوينية  ن تعلق الآرادة التكوينية حيث امن وقياس الآرادة التشريعية بالآ 

ضي تعلق الآرادة التكوينية بمقدمته قياس مع الفارق، لآن الآرادة تقبشيء ي
التكوينية بمعنى اعمال السلطنة مما لآبد منها في صدور الفعل الآختياري عن 

يصدر منه كل من المقدمة وذيها فيحتاج ايّ منهما الفاعل المختار، وحيث 
رادة التكوينية بمعنى الشوق فقد مرّ الكلام فيها  الى ا عمال السلطنة، وا ما الآ 
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حيث ذكرنا عدم لزوم صدور الفعل الآختياري عن شوق اليه خاصة  ا نفا
نسان شرب الدواء المرّ بلاايّ شوق  بالنسبة الى المقدمات، حيث يختار الآ 

قدمة لحصول سلامته من المرض، وا ما الآرادة التشريعية فهي هجمة اليه م
نفس المولى نحو فعل العبد وهذا فعل اختياري للمولى، فيمكنه ان يخصّص 

 ذلك بالواجب النفسي دون مقدماته.
نعم ذكرنا انه لو ورد في الخطاب الشرعي الآ مر بالمقدمة فلايبعد ان يكون 

رشاد الى ظاهرا في الوجوب المولوي لولآ  القرينة على سوقه في مقام الآ 
مقدميتها للواجب، والمهم هو ما نحسّه بالوجدان من امكان الآ مر المولوي 

 الغيري بالمقدمة كما في امرنا ابناءنا بالذهاب الى السوق واشتراء اللحم.
وما قد يقال من ان لآزم ذلك اختلاف الوجوب المولوي ثبوتا بمجرد 

قال المولى لعبده: اذهب الى السوق واشتر اللحم،  اختلاف التعابير، فلو
فيختلف الواجب عما اذا قال له اشتر اللحم، وهذا خلاف الوجدان الحاكم 
بعدم اختلاف ما في نفس المولى بلحاظ متعلق الوجوب ثبوتا، بعد عدم كون 
الآختلاف في التعابير ناشئا عن الآختلاف في نحو غرض المولى بالنسبة الى 

 بد، بل كان ناشئا عن نحو تصدي المولى لتفهيم مقاصده للمكلف.فعل الع
ففيه انه لآمحذور في الآلتزام باختلاف الواجب بمثل ذلك، فيكون نظير ما 
لو تعلق غرض المولى بمسبب توليدي كاحتراق القطنة، فقد يا مر عبده 
ي با حراقها، فبذلك يدخل المسبب في عهدة العبد، وقد يا مره با لقاء القطنة ف

 النار، فيكون السبب داخلا في عهدة المكلف.
بين ارادته لذي المقدمة هذا ولو قلنا بالملازمة في مرحلة ارادة المولى 

ما اذا تعلق الآ مر بالمقدمة في  الآختلاف بينيكون فلمقدمته،  وارادته
في مجرد انشاء الوجوب الغيري في الفرض يتعلق الآ مر بها  لم الخطاب وما اذا
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 ن الثاني، ولآمحذور في الآلتزام به ابداً.الآول دو

 التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
مقدمة شرعا بين ل في القول بوجوب الذكر في الكفاية انه قد يفصَّ 

لى السطح، الصعود عكنصب السلمّ الذي هو مقدمة وجود المقدمة العقلية 
يتوقف  لم شرط صحة الصلاة وان كالوضوء الذي هووبين المقدمة الشرعية 

فيقال بوجوب المقدمة الشرعية باعتبار ان المقدمية فيها  وجود الصلاة عليه
يكن هناك منشا  لآنتزاع  لم تتوقف على وجوبها شرعا، فانها لولم تجب شرعا

 مقدميتها للواجب.
وا جاب عنه صاحب الكفاية بان مقدمية المقدمة الشرعية تنتزع من تعلق 

النفسي بالمقيد، فمقدمية الوضوء تنتزع من الآ مر النفسي بالصلاة الآ مر 
المتقيدة بالوضوء، ويكون الوضوء مقدمة عقلية لوجود هذا الواجب، 
فلاتختلف عن سائر المقدمات العقلية من حيث المقدمية، ولآيعقل انتزاع 
مقدمية الوضوء عن تعلق الوجوب الغيري به، لآستلزام ذلك الدور المحال، 

يث ان تعلق الوجوب الغيري بالوضوء فرع مقدميته، فلو كانت مقدميته ح
 ، وما ذكره متين جدّا.(1)فرع تعلق الوجوب الغيري به لزم الدور

نعم قد مرّ انه لآمانع من تعلق الآ مر بالمركب من الوضوء والصلاة، بل هو 
: اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، (السلام عليه)الظاهر من قوله 

وحينئذ فيكون الوضوء جزءا من الواجب النفسي، فلايتعلق الآ مر الغيري به 
 ايضا لعدم تعلق الآ مر الغيري با جزاء الواجب النفسي.

وفاقا لصاحب لسيد الخوئي والسيد الصدر هذا ولآيخفى انه وان ذكر ا
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ان مقدمية المقدمة الشرعية منتزعة من الآ مر النفسي بالمقيد،  م"قده"الكفاية 
في بحث الآستصحاب ان الآ مر  "قده"حكي عن السيد الخوئي  لكن

بالمشروط بالشرط الآختياري كالصلاة مع الوضوء يكون بمعنى الآ مر بذات 
المشروط وذات الشرط، ولآ جل ذلك يمكن اثبات تحقق هذا المركب 
باحراز ذات المشروط كالصلاة وجدانا واستصحاب بقاء الشرط كالوضوء الى 

: ان الآستصحاب ثفي بح كي عن السيد الصدر "قده"ح، كما (1)حينه
الآ مر بالمشروط بالشرط الآختياري، كالصلاة مع الوضوء، ظاهر في التركيب 

وهذا يعني كون  (2)اي تعلق الآ مر الضمني بذات المشروط وذات الشرط،
 الوضوء جزءا للواجب، فلايكون مقدمة له.
 التفصيل بين السبب التوليدي وغيره

وهو اختصاص وجوب كفاية تفصيلا ا خر في وجوب المقدمة حكى في ال
 ،توليديا، كالرمي الذي هو سبب توليدي للقتل كانت سببا المقدمة بما اذا

ويذكر في وجهه انه يستحيل تعلق الوجوب بنفس المسبب التوليدي لخروجه 
عن اختيار المكلف، ولكن ا ورد عليه صاحب الكفاية بانه لآينبغي ان يعتبر 

في مسا لة وجوب المقدمة، لرجوعه الى الآلتزام بتعلق الوجوب  تفصيلا
النفسي بنفس السبب التوليدي، ولكنه واضح الفساد، ضرورة ان المسبب 

، وما ذكره متين (3)التوليدي يكون مقدورا للمكلف بواسطة قدرته على سببه
 جدّا.
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من انه تارة يكون وجود السبب مغايرا  "قده"وا ما ما ذكره المحقق النائيني 

مع وجود المسبب في الخارج كشرب الماء الذي هو سبب زوال العطش، 
رادة التكوينية تتعلق بالمسبب اولآ لقيام المصلحة  فلااشكال حينئذ في ان الآ 
رادة التشريعية حال  به، ثم تتعلق بسببه لتوقف المسبب عليه، فيكون حال الآ 

رادة التكوينية  في ذلك، وهذا معنى ما يقال من ان المقدور بالواسطة الآ 
مقدور، فلامعنى لصرف الآ مر المتعلق بالمسبب الى كونه امرا بسببه، بعد 

 كون المسبب مقدورا ولو بالواسطة، وكونه هو الذي يفي بالغرض الآصلي.
وا خرى يكون السبب والمسبب عنوانين لموجود واحد، وان كان انطباق 

لقاء في النار  احدهما عليه في طول انطباق الآ خر لآفي عرضه، كالآ 
حراق، حيث ان المتصف بهما فعل واحد في الخارج، وان كان صدق  والآ 
حراق رتبة، وكذلك عنوان الغسل  لقاء متقدما على صدق عنوان الآ  عنوان الآ 
والتطهير، فقد بينا سابقا ان كلا من العنوانين قابل لتعلق التكليف به، كما في 

"اغسل ثوبك من ابوال ما لآيؤكل لحمه" وقوله تعالى  (السلام عليه)قوله 
فاذا تعلق الآ مر بالمسبب في ظاهر الخطاب فهو متعلق  (1)"وثيابك فطهر"

بذات السبب، كما انه اذا تعلق بالسبب فهو يتعلق به بما انه معنون بمسببه، 
فاذا كان الآ مر بكل منهما امرا بالآ خر فلامعنى للاتصاف بالوجوب الغيري، 

 .(2)فيكون هذا القسم خارجا عن محل النزاع
حراق متغايران في ففيه: انه لآفرق بين القسمي لقاء في النار والآ  ن، فان الآ 

 الخارج، وظاهر الآ مر بالمسبب هو تعلق الوجوب النفسي به واقعا.
هذا تمام الكلام في مقدمة الواجب، ونظيرها مقدمة المستحب، وقد 
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اتضح القول بعدم الملازمة بين الآ مر النفسي بشيء مع الآ مر الغيري بمقدمته، 
 ولآبلحاظ عالم ارادة المولى.لآبلحاظ عالم الآ مر 



 174 مقدمة الحرام
 مقدمة الحرام

ويقع الكلام فعلا بين حرمة شيء وحرمة مقدمته، فذكر صاحب الكفاية 
مما تتخلل ارادة المكلف بينه وبين حصول جميع انه اذا كان الحرام 

مقدماته، بحيث يكون الجزء الآخير من علته التامة هو ارادة ايجاده، 
فلايتصف ايّ من مقدماته بالحرمة، اذ يتمكن المكلف بعد حصول جميع 
هذه المقدمات ايضا ان لآيرتكب الحرام، فلايتوقف ترك الحرام على ترك 

دة الحرام فلايمكن تعلق النهي بها لكونها خارجة هذه المقدمات، واما ارا
رادة تحت اختيار المكلف لكان يعني  عن اختيار المكلف، اذ لو كانت الآ 

رادة ايضا، وهذا يوجب التسلسل.  ذلك صدورها عن الآ 
قدمات من دون تخلل ارادة نعم لو كان الحرام مما يترتب على مجموع الم

فتتعلق الحرمة بالمقدمة التي يترتب  يا،المكلف بان كان الحرام مسببا توليد
عليها الحرام، بحيث لآيتمكن المكلف من ترك الحرام بعد حصول تلك 

 .(1)المقدمة
اقول: انه لو تمّ ما ادعي سابقا من ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب 
المقدمة ووجوب ذيها، ولو لحاظ عالم ارادة المولى وحبّه، فلابد ان يقال 

قدمة التي تكون علة تامة للحرام، حيث ان تعلق الكراهة النفسية بمثله في الم
بشيء، تستلزم الكراهة التبعية لعلته التامة، ولو فرض كون العلة التامة للحرام 
هو ارادة المكلف له، فان ما ادعاه صاحب الكفاية من عدم امكان تعلق 

رادة تكون تحت رادة فقد ذكرنا سابقا ان الآ  اختيار المكلف  الآ مر والنهي بالآ 
لآ جل تمكنه من عدم ايجادها، على ان الحبّ والبغض الغيريين امران 
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قهريان، فيمكن تعلقهما بما يكون خارجا عن اختيار المكلف، بل ذكر السيد 
مام  انه لآيوجد فعل مادي للمكلف مما يكون الجزء الآ خير لعلته  "قده"الآ 

نهما فعل ارادي ا خر قابل لتعلق التامة هو تعلق ارادة المكلف به، بل يتوسط بي
التكليف به، من حركة العضلات المتعلقة بهذا الفعل، فاذا تعلق النهي 

رادة ارادة كلف ان يشرب ذلك المايبشرب مائع واراد الم ع فتستتبع هذه الآ 
رادة  تحريك الفكّ وما شابه ذلك، وقس عليه المشي، فانه لآيتحقق بنفس الآ 

رادة مبدا  خل اقا له من غير توسيط الآ لآت وحركاتها، نعم بحيث تكون الآ 
رادة والمظاهر الآولية للنفس في عالم الطبيعة، ولآيعتنى  لآيتوسط شيء بين الآ 
بتسامح العرف في ذلك، فان المسا لة عقلية في المقام، حيث ان الكلام فيما 

 .(1)يجوز ان يكلف به ومالآيجوز عقلا
الغيرية بالعلة التامة للحرام فيكون هذا ولآيخفى انه بناء على تعلق الكراهة 

متعلق الكراهة الغيرية الجزء الآ خير من المقدمات التي لآينفك عنها الحرام، 
فان كان الحرام مسببا توليديا كالآحتراق فيكون متعلق الكراهة الغيرية الجزء 
لقاء في النار  الآ خير من مجموع المقدمات التي لآينفك عنها الحرام، وهو الآ 

يكون الحرام مجموع فيما كان ايجاد المقدمات دفعة واحدة و مثلا،
ونحن وان ذكرنا في محله انه  لآبعينها، ى المقدماتالمقدمات، اي ا حد

لآمحذور في تعلق النهي الضمني بالجزء الذي ينضمّ اليه سائر ا جزاء المركب 
الذي تعلق به النهي، ولكن يختص ذلك بما اذا ساعد عليه ظاهر خطاب 

 يم، كما قد يقال به في تحريم التجسيم الكامل لذوات الآ رواحالتحر
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، وا ما في المقام فالمفروض مجرد اقتضاء العقل لثبوت كالحيوان والآنسان
ثبوت الحرمة للجزء الآ خير من العلة التامة  هذا لآيقتضي الآّالحرمة الغيرية، و

 للحرام.
في المقام من  "هقد"وبذلك تبين الآشكال فيما حكي عن المحقق العراقي 

انه بناء على ما اخترناه في وجوب المقدمة من ان الواجب هو المقدمة 
الموصلة، فيكون حال مقدمات الحرام كحال مقدمات الواجب، حيث 
تتصف كل مقدمة من مقدمات الحرام بالحرمة الغيرية في ظرف انضمامها 

الذي في الوضوء ببقية المقدمات الملازم لترتب الحرام عليها، وتظهر الثمرة 
مع تمكنه من المنع من وصول ماء الوضوء الى ماءه مغصوبا  مصبّ يكون 

ذلك المصبّ ولو بجعل كفّه مانعا عنه، فانه على المشهور من تخصيص 
ن الجزء الآ خير من الآ خير يقع وضوءه صحيحا، من جهة ا  الحرمة بالجزء 

، وبغصمالمصبّ الالعلة حينئذ هو عدم ايجاد الحائل من وصول الماء الى 
فيكون هو المنهي عنه دون الوضوء، واما بناء على ما اخترناه ففي ظرف عدم 
منعه من وصول الماء الى المصبّ يقع اصل وضوءه حراما ومنهيا عنه، 
فيكون باطلا اذا كان من نيته عدم ايجاد المانع عن وصول الماء الى 

مانع عن وصول ماء المصبّ، نعم لو كان بانيا من الآ ول على ا حداث ال
الوضوء الى المصبّ الغصبي، فاتفق بعد ذلك وصول الماء الى ذاك المصبّ 
ولو من جهة حصول البداء له عن ايجاد المانع يقع وضوءه صحيحا، وان 

غير المنجزة فساد حرمة الكان حراما في الواقع، نظرا الى وضوح عدم اقتضاء 
 .(1) العبادة

______________________ 
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حرمة كل مقدمة من ا نه التزم ب "قده" هذا وقد حكي عن الشيخ الآعظم
، ولكنه لآوجه له ايضا، ت الحرام اذا قصد بها التوصل الى الحراممقدما

حيث ان الملازمة على تقدير تماميتها انما تكون بين حرمة الحرام وبين حرمة 
ما يتوقف ترك الحرام على تركه، ولآيتوقف ترك الحرام الآ على ترك الجزء 

لتامة ان كانت ا جزاء العلة التامة مترتبة في الوجود او على الآ خير من علته ا
 ترك واحد منها ان كانت توجد في عرض واحد.

آيخفى ا نه بحسب القاعدة، ولفي الحرمة الغيرية لمقدمات الحرام هذا كله 
آرتكاب مقدمات الحرام مطلقا او النفسية لحرمة ثبوت الالدليل على  قد قام

( وا له عليه الله صلىسول الله )ر لعن" في النص وردفي بعض الموارد، كما 
عها ومشتريها وساقيها وا كل ثمنها وشاربها عتصرها وبايمالخمر وعاصرها و

في صحيحة محمد بن قيس عن ا بي  وهكذا ورد" (1)هملها والمحمولة الياوح
( ا كل الربا ومؤكله السلام عليه) ين( قال قال ا مير المؤمنالسلام عليه) جعفر

فانهما يشملان ايجاد المكلف بعض مقدمات  ،(2)اءوشاهداه فيه سووكاتبه 
 -حتى مثل غرس شجر العنب بغرض صنعه خمرا- ه للخمرا كله للربا او شرب

قد يقال بان المستفاد من الآ مر بحفظ الفرج هو لزوم الآجتناب عن كل ما و
هر من ان كان الظا-زنا او مطلق الآستمتاع المحرَّم يخاف من انجراره الى ال

بل  -عن مطلق الآستمتاع من غير الزوجةالآنسان نفسه  حفظحفظ الفرج هو 
قد يقال بان المستفاد من قوله تعالى "قوا انفسكم واهليكم نارا" هو وجوب 
الآجتناب عن كل ما يخاف من انجراره الى ارتكاب الحرام، ولكنه ممنوع 
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رشاد الى ا تيان الو اجبات وترك المحرمات جدّا، حيث لآيظهر منه اكثر من الآ 

المنجّزة، فلايقتضي ذلك وجوب الآجتناب عن كل ما يخاف من انجراره 
 الى ارتكاب الحرام.
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 مبحث الضد  

: مقاماتللنهي عن ضدّه، وفيه ثلاث يقع الكلام في اقتضاء الآ مر بالشيء 
المقام الآ ول في اقتضاء الآ مر بالشيء للنهي التبعي عن ضدّه الخاص، والمقام 
الثاني في اقتضاء الآ مر بالشيء للنهي عن ضدّه العام، والمقام الثالث في ثمرة 
البحث، والمراد من الضدّ الخاص للواجب هو الآ مر الوجودي الذي لآيمكن 

زالة، وكذا غسل الجنابة عند اجتماعه مع الواجب، كالصلاة بالنسبة ا لى الآ 
ضيق الوقت بالنسبة الى وجوب اتيان الصلاة مع التيمم، وكذا الحج النيابي 
بالنسبة الى حجة الآسلام، ويكون التقابل بينهما تقابل التضادّ، والضدّ العام 

يجاب،  نقيض وهو هو ما يكون التقابل بينه وبين الواجب تقابل السلب والآ 
  الواجب.
ه الخاصاقتض  اء الأ مر بالشيء للنهي عن ضد 

في البحث عن اقتضاء الآ مر بالشيء للنهي عن ضدّه  المقام الأ ول:
زالة فاشتغل المكلف بالصلاة، فوقع  الخاص، نظير ما لو تعلق الآ مر بالآ 

زالة هل يقتضي النهي عن الصلاة ام لآ  . البحث في ان الآ مر بالآ 
ثبات   أقتضاءالالوجوه المذكورة لأ 

ثبات اقتضاء الآ مر بالشيء للنهي عن ضدّه  تد ذكروق عدة وجوه لآ 
 الخاصّ.

 الوجه الأول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
 بنحوما قد يقال من ان النفس اذا ا حبّت شيئا حبّا شديدا الوجه الأ ول: 

 بما ينافره في الوجود، فلو ا مر المولى عبده ابتركه فسوف يتعلق بغضه ترض لم
نقاذ فيتعلق بغضه به، او فقل  منافٍ بانقاذ الغريق فرا ى انه اشتغل بفعل ا خر  للا 
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ذا لآتشتغل به"يتعلق غرضه اللزومي التبعي بتركه، ولذا قد ينهاه عنه فيقول له 

  .العمل بل اشتغل بانقاذ الغريق"
 الجواب عن الوجه الأول

الغرض اللزومي هو اشتغال المكلف بالواجب، وانما به وفيه: ان ما يتعلق 
براز  وظيفته هو الآشتغال ا ن ينهى المولى عبده عن الآشتغال بضدّه لآ 

لآان الآشتغال بضدّه مبغوض لديه، بل قد يكون محبوبا له في حدّ  ،بالواجب
نفسه، كما لو ترك المكلف الحجّ الواجب وذهب الى زيارة الحسين 

رك المكلف ا نقاذ ابن المولى واشتغل با نقاذ عبده، ولو ا صرّ او ت (السلام عليه)
احد في وجدانية تعلق الغرض اللزومي التبعي بترك ضدّ الواجب، فحيث انه 
يكون لآزما قهريا لتعلق الغرض اللزومي النفسي بالواجب ولآينشا  عن ا عمال 

الترتبي  مولوية مستقلة فلاينافي وجدانا تعلق الحبّ النفسي به او تعلق الآ مر
به، اي الآ مر به في فرض ترك الآشتغال بذلك الواجب، بل يمكن ان يكون 

حال المولى عند صدور هذا  نّ وجه العبادية، فانه لآاشكال في ا   صدوره على
الضدّ للواجب ا حسن من حاله عند ترك المكلف لكليهما واشتغاله بعمل 

  ثالث غير مشتمل على ا ية مصلحة.
 بروايتين عن امير المؤمنين)عليه السلام( الوجه الثاني: التمسك

السلام( "اذا  التمسك بما ورد عن امير المؤمنين )عليه الوجه الثاني:
ا ضرت النوافل بالفرائض فارفضوها" و "لآقربة بالنوافل اذا ا ضرت 

، خاصة الرواية الثانية، حيث ، وتقريب الآستدلآل بهما واضح(1)بالفرائض"
النافلة المنافية للفريضة، وبا لغاء الخصوصية يتعدى  يقال بدلآلتها على بطلان
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الى العبادة الواجبة التي تتزاحم مع واجب ا هم او تتزاحم مع واجب فوري مع 
 .افتراض سعة وقت تلك العبادة
 الجواب عن الوجه الثاني

ليس باكثر من كون الوظيفة الآولى المستفاد من الرواية ويلاحظ عليه ا ن 
ل بالفريضة فان النهي عن ضدها والآ مر بالآشتغال بها تعبير الفعلية هو الآشتغا
 .عرفي عن ذلك،

ضعف سندها كسند  :اولأالثانية فيرد على الآستدلآل بها  لروايةاوا ما  

ان نفي القربة ظاهر في نفي التقرب الفعلي، ولآيعتبر في  :وثانياالرواية الآ ولى 
ورد في  شارب الخمر، واني، ولذا تصح صلاة صحة العبادة التقرب الفعل

، فالمعتبر في صحة العبادة (1)حقه انه لآيقبل منه صلاته الى اربعين يوما
لو سلمنا دلآلة الرواية على  وثالثا:محبوبية الفعل ولو كان بنحو الترتب، 

لغاء الخصوصية عنها الى العبادة  بطلان النافلة التي تنافي الفريضة فلاوجه لآ 
  ع واجب فوري او ا هم.الواجبة التي تتزاحم م

الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل با ن المتلازمين في الوجود 
 متلازمان في الحكم 

المتلازمين في الوجود القائل با ن مسلك الالتمسك ب :لثالوجه الثا
 ن في الحكم ايضا، وتقريبه باحد نحوين.امتلازم

______________________ 
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زالة مثلا ملازم ل التقريب الأول: ترك الصلاة، وحيث ان يقال ان فعل الآ 

زالة واجب في ، وبناء على اقتضاء الآ مر جب ترك الصلاة ايضاان فعل الآ 
 بالشيء للنهي عن ضدّه العامّ، فيتعلق النهي بفعل الصلاة.

زالة، وحيث ان ترك  التقريب الثاني: ان فعل الصلاة ملازم مع ترك الآ 
زالة حرام  زالة-الآ  زالة للنهي عن ضدّها العام وهو ترك الآ   -لآقتضاء الآ مر بالآ 

زالة حراما ا يضا، بمقتضى كون ملازم الحرام حراما،  فيكون الملازم لترك الآ 
زالة، حيث يص ير ولآيخفى ان المهمّ هو كون فعل الصلاة ملازما لترك الآ 

مكان  بذلك ملازما للحرام، وان لم زالة ملازما له لآ  يكن الحرام وهو ترك الآ 
زالة ملازم ا يضا للجامع الآنتزاعي بين  زالة والصلاة معاً، على ان ترك الآ  ترك الآ 
زالة، فاذا حرم هذا الجامع بموجب كونه ملازما  فعل الصلاة وسائر اضداد الآ 

كسائر خطابات التحريم، فيحرم  للحرام، والمفروض كون حرمته انحلالية
 جميع مصاديقه ومنها فعل الصلاة.

 الجواب عن الوجه الثالث
وقد ا جيب عن هذا الوجه بالمنع عن كبرى كون المتلازمين في الوجود 

او وجداني على تمامية هذه متلازمين في الحكم ا يضا، لعدم دليل برهاني 
 الكبرى.

 لمقدمةا من الآستدلآل على وجوبنعم لو تمّ ما تقدّم في مقدمة الواجب  
رك تجب المقدمة لجاز تركها، وحينئذ فان ثبت العقاب على ت بانه لولم)

انقلب الواجب المطلق الى الواجب المقدمة كان خلف الجواز والآّ 
انه  :لجرى نظير هذا الآستدلآل في المقام ا يضا، حيث يقال (المشروط

ذ فلو ثبت العقاب على تركه كان يجب ملازم الواجب لجاز تركه، وحينئ لولم
يثبت العقاب على تركه كان معناه عدم بقاء اطلاق  لم خلف الجواز، وان



 183 مبحث الضدّ 

 
 

وجوب الواجب، وهذا يؤدي الى عدم وجوبه اصلا، فان اشتراط وجوبه باتيان 
ملازمه المساوق مع فعل الواجب نفسه، يكون من طلب الحاصل، وهو 

 محال.
ازم الحرام لجاز ارتكابه، وحينئذ لو كان يحرم مل بانه لولم :وهكذا يقال
امتنع حرمة الحرام الملازم  في ارتكابه كان خلف الجواز والآّ يثبت العقاب

له، حيث ان اطلاق حرمته لآيجتمع مع عدم العقاب في فرض ارتكاب ملازم 
الحرام، وا ما حرمته على تقدير ارتكاب ملازمه فما لها الى تحريم الفعل معلقا 

 وهو محال. على حصوله،
  لكن قد مرّ النقاش في صحة مثل هذا الدليل.

 الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة لحصول  :رابعالوجه ال

يكن بينهما  لميكون مانعا عن ضده الآ خر، والآّ  الواجب، لآن كلّ ضدّ 
منهما مانعا عن الآ خر فلامحالة يكون عدمه مقدمة له، تضادّ، فاذا كان كل 

زالة، و مقدمة الواجب واجبة فيجب  نّ لآ جل ا  فترك الصلاة مقدمة لفعل الآ 
فيحرم حيث ان الآ مر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام  ترك الصلاة، و

  .فعل الصلاة
 الجواب عن الوجه الرابع

الضدّ لحصول ضدّه الآ خر، وقد انكر جماعة من المحققين مقدمية ترك 
 بل ادعوا استحالة المقدمية، واستدلوا لذلك بعدة وجوه:
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 الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده

ومحصله:  (1)منهم المحقق النائيني "قده"ما ذكره جماعة  الوجه الأ ول:
وى ان عدم الضدّ يستند دائما ا ما الى فقد مقتضيه او الى وجود المقتضي الآ ق

 او المساوي للضدّ الآ خر، ولآيستند الى نفس وجود ضدّه ا بدا.
 وتوضيح ذلك يكون بمقدمتين:

انه لآاشكال في امكان اجتماع مقتضيين متساويين لكلا  المقدمة الأ ولى:
الضدّين، لعدم تضادّ هذين المقتضيين في حدّ نفسهما، فلايستحيل 

الى اليمين واراد عمرو ان اجتماعهما، نظير ما لو ا راد زيد ان يجرّ جسما 
فلايمكن حينئذ ان يوجد  ،يجرّه الى اليسار وفرض كونهما متساويين في القوّة

شيء من الضدّين، اي حركة الجسم الى اليمين او اليسار، لآستحالة تا ثير 
ن دون الآ خر كلا المقتضيين في ا يجاد الضدّين معاً، وا ما تا ثير احدهما المعيَّ 

القوّة، فيكون المقتضي المساوي لكل من الضدّين  فهو خلف تساويهما في
هو المانع عن وجود الضدّ الآ خر، لعدم احتمال تمانع نفس الضدّين في هذا 

  .ويستحيل مانعية المعدوم، لعدم وجودهما الفرض
اذا فاذا ثبت كون المقتضي المساوي للضدّ مانعا عن الضدّ الآ خر فوحينئذ 

كون هذا المقتضي الآقوى بطريق خر، فياحد المقتضيين ا قوى من الآ   كان
 اولى مانعا عن الضدّ الآ خر المعلول للمقتضي الضعيف.

المقتضي المساوي او الآ قوى للضدّ ا ن انه بعد ما ثبت  المقدمة الثانية:
عن وجود الضدّ الآ خر كالبياض، فيمتنع كون نفس  يكون مانعا كالسواد مثلا
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عية السواد تتوقف على وجوده، السواد مانعا عن البياض، وذلك لآن مان
لآستحالة مانعية المعدوم، والمفروض ان وجوده يتوقف على كون مقتضيه 

مساويا او اضعف  السواد لو فرض كون مقتضياذ ا قوى من مقتضي البياض، 
من مقتضي البياض استحال تحقق السواد، وهذا يعني ان وجود السواد 

قة استنادا الى مانعية المقتضي موقوف على انعدام البياض في الرتبة الساب
 وكل ما كان وجوده فرع ابتلاء شيئ ،عن تحقق البياض الآقوى للسواد

بالمانع في الرتبة السابقة فيستحيل ان يكون هو المانع عن وجود ذلك 
الشيء، نظير ما لو كان وجود البقّ في مكان موقوفا على منع مانع ا خر عن 

قل ان يكون وجود البقّ نفسه مانعا عن هبوب الريح الى ذلك المكان، فلايع
 هبوب الريح.

وقد اورد بعض الآ علام في تعليقته على البحوث على هذا الوجه بالمنع من 
المقدمة الآ ولى بدعوى انه لآدليل على امكان وجود مقتضيين متساويين 

مما للضدّين، بل يوجد دليل على خلاف ذلك، حيث ا نه اذا كان الضدّان 
فيستحيل ارتفاعهما معاً، وهذا يعني لزوم ثبوت المقتضي  ليس لهما ثالث

قوي لآ حدهما، واذا كان الضدّان لهما ثالث فيمكن للخصم ان يدعي آال
كون الضدّ الثالث مانعا عن وجود كل من الضدّين، دون المقتضي المساوي 

 .(1)لكل منهما
يراد بانه قد يكون هناك ضدان ليس  ولكن يمكن ان يجاب عن هذا الآ 
لهما ثالث، ومع ذلك يمكن ارتفاعهما معاً كحبّ الشيء وبغضه، فانه يمكن 
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ارتفاعهما معا ولكن لآيوجد ضدّ وجودي ثالث بديل عنهما، فيمكن تطبيق 
هذا الوجه بالنسبة اليهما، فيقال بانه لآاشكال بشهادة الوجدان في انه قد 

والبغض  يوجد مقتضيان مساويان لحبّ شيء وبغضه، فيستحيل تحقق الحب
معاً لتضادهما، كما يستحيل تحقق احدهما دون الآ خر لكونه ترجيحا 
بلامرجح، فيتعين انتفاء كليهما، فيثبت بذلك ان المقتضي المساوي او 
الآ قوى لحبّ شيء مثلا يكون مانعا عن تا ثير المقتضي لبغضه، وبمقتضى ما 

يء مانعا مر في تقريب هذا الوجه يثبت امتناع كون نفس الحبّ لذلك الش
حراز مانعية المقتضي المساوي او عن تحقق بغضه ، ويكفي هذا المثال لآ 

، لوجدانية عدم الفرق بين الآضداد في الآقوى للضدعن وجود الضد الآ خر
 .ذلك

ن لجواب عن هذا الوجه المذكور في كلام جماعة باهذا ولكن يمكن ا
لآتستلزم عدم توقف  يقال بانه وان تمّت المقدمة الثانية كبرهان عقلي، لكنها

ايجاد الضدّ على اعدام ضدّه الآ خر ا حيانا بالنظر العرفي، ا لآ ترى ان ما 
ذكروه في المقدمة الآ ولى يمكن تطبيقه على المثال المعروف للمانع، وهو 
رطوبة القطنة، حيث تمنع عن احتراقها، فان وجه مانعية الرطوبة عن الآحتراق 

تماعهما، فبالنظر الدقي يكون المانع عن انما هو تضادّهما وعدم امكان اج
الآحتراق هو المقتضي الآ قوى او المساوي لرطوبة القطنة، والشاهد عليه انه 
لو فرض تساوي مقتضي رطوبة القطنة واحتراقها با ن اقترب الى القطنة الماء 
والنار معا فتبقى القطنة على حالها من دون ان تحترق او تصير رطبة، 

ن ما هو مانع عن احتراقها هو المقتضي المساوي كشف من ذلك انفي
لرطوبتها، وبالآ ولوية لو كان المقتضي لرطوبتها اقوى فيكون هو المانع، 
وحينئذ فانتساب المانعية الى نفس رطوبة القطنة خلاف البرهان العقلي 
حسب ما ذكر في المقدمة الآ ولى، ولكنه لآيمنع من كون المولى بالنظر 
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وقف ا حراق القطنة على ا زالة رطوبتها فيتعلق شوقه التبعي العرفي حيث يرى ت
ونحن وان سلمّنا عدم اقتضاء التنافي بين الضدّين لكون وجود احدهما بها، 

متوقفا على عدم الآ خر توقف الشيء على عدم مانعه، لكنه لآيمنع من توقف 
م وجود ضدّ ا حيانا على ا عدام سائر ا ضداده، كما لو امر المولى بتبييض جس

يمكن تبييضه بدون ا زالة سواده قبل ذلك، فانه لآينبغي  لم ا سود، ولكن
الآشكال في ان ا زالة سواده تكون مقدمة لتبييضه، وان فرض كون ا زالة سواده 
بالدقة راجعة الى ا عدام مقتضي السواد او المنع عن تا ثيره، كما انه في المثال 

راقها، وحيث لآيكفي ايصال رطوبة القطنة يوجد تضادّ بين رطوبة القطنة واحت
النار الى القطنة، بل يحتاج الى محاولة اخرى وهي اعدام رطوبتها فيكون 

 .اعدام الرطوبة مقدمة للاحتراق
ما ذكره في البحوث من انه يمكن ا ثبات مانعية المقتضي  الوجه الثاني:

 المساوي او الآ قوى لآ حد الضدين عن الضدّ الآ خر بطريق ا خر غير ما مر ّ في
وهو ان نقول ان المقتضي للسواد مثلا ا ما ان يفترض كونه  ،الوجه الآ ول

ا ي يكون المقتضى مقتضيا لسواد الجسم ولو كان سواده في حال بياضه،
او يفترض ان اصل اقتضاءه  بالفتح هو وجود السواد ولو في حال البياض،

 لسواد الجسم موقوف على عدم بياض الجسم، بحيث لو كان الجسم ابيض
يتمّ اقتضاء المقتضي لسواده، او يفترض ان اقتضاء مقتضي السواد فعلي،  مل

يقتضي عدم بياضه، اي كما يقتضي كذلك وهو كما يقتضي سواد الجسم 
 في مقتضى البياض. الآ مرالسواد يكون مانعا عن البياض، وهكذا 

والمتعين هو هذا الآحتمال الثالث، اي كون مقتضى السواد مانعا عن 
ا ي سواد -لآن الآحتمال الآ ول محال، فان سواد الآبيض  ،بالعكسالبياض و

 ،والمقتضي له يكون مقتضيا للمحال ،محال ذاتا -الجسم في حال بياضه
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ومقتضي المحال محال، وا ما الآحتمال الثاني فهو خلاف الوجدان، حيث ان 
الوجدان شاهد على ان وجود الضدّ لآيستلزم انتفاء المقتضي للضدّ الآ خر، 

قد يكون المقتضي له موجودا ولكنه يكون اضعف من مقتضي الضدّ ف
الموجود، مضافا الى انه لو فرض توقف اقتضاء مقتضي كل ضدّ على عدم 
ضدّه الآ خر كان معناه عدم تا ثير المقتضي الآ قوى للضدّ مادام اقتضاءه موقوفا 

ضي يكن اقتضاء المقت لم على عدم الضدّ الآ خر، وهذا باطل وجدانا، فاذا
القوي موقوفا على عدم الضدّ الآ خر كان المقتضي المساوي او الضعيف 
مثله، لبداهة عدم الفرق بين فرض قوّة المقتضي وضعفه في سنخ الآقتضاء، 
وان اختلفا في درجته، فيثبت بذلك ان المقتضي المساوي او الآقوى لكل 

ن الوجه الآ ول ضدّ يكون مانعا عن الضدّ الآ خر، وقد مرّ في المقدمة الآ ولى م
انه اذا ثبت مانعية مقتضي احد الضدّين عن الضدّ الآ خر فيستحيل ثبوت 

 .(1)المانعية لنفس الضدّ بالنسبة الى الضدّ الآ خر
لكن سبق الآشكال العرفي  ،اقول: ماذكره وان كان متينا كوجه عقلي

  الوجداني على المقدمة الآولى.
ا ن المعاندة والمنافرة بين الشيئين من ما ذكره في الكفاية  الوجه الثالث:

لآتقتضي الآ عدم اجتماعهما في التحقق، وحيث لآمنافاة بين احد الضدّين 
كالقيام مثلا ونقيض الضدّ الآ خر وهو ترك الجلوس مثلا، بل بينهما كمال 
الملائمة، فيكون القيام وترك الجلوس في مرتبة واحدة من دون ان يكون في 

، فكما ان قضية المنافاة بين حدهما على الآ خرالبين مايقتضي تقدم ا
ضين لآتقتضي تقدم ارتفاع احدهما على ثبوت الآ خر، فكذلك الآ مر في يقالن
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 الضدّين.
 فسر كلامه بعدة تفاسير نذكر عمدتها:وقد 

ما قد يقال من ا ن غرض صاحب الكفاية الآستدلآل على  التفسير الأول:
با نه وان كان بينهما المنافرة الآّ ا ن  نفي مانعية احد الضدين عن الضد الآ خر

، فانه توجد توقف احدهما على انتفاء الآ خرالمنافرة بين شيئين لآتقتضي 
على انتفاء وجوده،  الشيء يتوقف عدما ن ولكنه لآيعقل  المنافرة بين النقيضين
، على انتفاء عدمه وجوده توقفالعدم، كما لآيعقل  معلعينية انتفاء الوجود 

 تفاء العدم مع الوجود.لعينية ان
لتوقف  وجوديين موجبةامرين كون المنافرة بين الخصم مدعى وفيه ا ن 

يعني كون  الوجود عدم اجتماعهما في اذ ،الآ خرعدم احدهما على وجود 
وجود احدهما مانعا عن وجود الآ خر، فيتوقف وجود ا يّ منهما على انعدام 

، فان توقف وجود احتراق والعدمالآ خر، واين هذا من المنافرة بين الوجود 
على عدم رطوبتها مرجعه الى مانعية وجود الرطوبة عن الآحتراق، مثلا القطنة 

 ومن الواضح عدم انطباقه على النقيضين. 
مقدمية عدم  ا ن يقال با ن غرضه الآستدلآل على نفي التفسير الثاني:

ود الضد عدم ضد ووج كمال الملائمة بينا ن الضدّ لوجوده ضدّه الآ خر ب
 الآ خر ينفي الطولية بينهما با ن يتوقف وجود الضد على عدم ضده.

غرض صاحب الكفاية  نبا   "قده"المحقق الآصفهاني فانه قد اجاب عنه 
ليس نفي المقدمية بمجرد ملائمة وجود الضد مع عدم الآ خر فان كل علة 
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 ومع ذلك لآيكونان متحدين في الرتبة، لكون المعلول ومعلول متلائمان،

 .(1)متا خرا في الرتبة عن علته لتوقفه عليها
مقدمية الآستدلآل على نفي ن غرضه من ا   القد يق ما التفسير الثالث:

قاعدة " المساوي مع المساوي مساو" بعدم الضد لوجود ضده الآ خر، 
والنقيضان  بدعوى ان عدم احد الضدّين في مرتبة وجوده، لآنهما نقيضان،

في رتبة واحدة، وبما ان وجود كل من الضدّين في مرتبة وجود الآ خر لآن 
 ذلك مقتضى التضادّ بينهما كان عدم احد الضدّين في مرتبة وجود الآ خر.

فيه ا ن قاعدة" المساوي مع المساوي مساو" انما تتم بالآضافة الى و
ان اتحاد ف ،لرتبةالمساواة في الزمان او المقدار، ولآتتم بالآضافة الى ا

الضدّين في الرتبة لآ جل عدم ملاك لتقدم احدهما على الآ خر النقيضين وكذا 
في متقدما على وجود الآ خر الضدين ان يكون عدم احدنفي في الرتبة لآي

وسيا تي مزيد توضيح لهذا البحث ، بملاك موجب له وهو توقفه عليهالرتبة 
 قريبا فانتظر.

 محقق الآصفهاني "قده" ويتا لف من مقدمتين:ما ذكره ال التفسير الرابع:

: ان النقيضين في رتبة واحدة، فالسواد وعدمه يكونان في رتبة الأ ولى
واحدة، لآن كلا من الوجود والعدم بديل عن الآ خر في محله، فلايعقل 

 اختلافهما في الرتبة، وهكذا البياض وعدمه.
متقدما على ذلك  : ا ن ما يكون في رتبة المتقدم على شيء يكونالثانية

 الشيء ا يضا، فان ما مع المتقدم متقدم.
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وحينئذ فنقول انه اذا كان يتوقف وجود البياض مثلا على عدم السواد من 
باب توقف وجود الضدّ على عدم ضدّه فيكون عدم السواد متقدما في الرتبة 
ة على البياض، وبمقتضى المقدمة الآ ولى لآبد ان يكون السواد مقارنا في الرتب

مع عدم السواد، وبمقتضى المقدمة الثانية لآبد ان يكون السواد متقدما في 
الرتبة على البياض لكون عدم السواد متقدما في الرتبة على البياض، وباعتبار 
صدق ذلك في كل من الضدّين فلابد ان يكون السواد ا يضا موقوفا على عدم 

رتبة، وبالتالي يكون البياض فيكون عدم البياض متقدما على السواد في ال
وجود البياض متقدما على السواد في الرتبة ا يضا، فيلزم من ذلك التهافت في 
الرتبة، حيث صار وجود البياض متقدما في الرتبة على السواد ومتا خرا عنه 

 .(1)ا يضا وهذا مستحيل
 اقول: ان في كلتا المقدمتين كلاما:

قيضين في رتبة واحدة نفي اما المقدمة الآ ولى: فانه لو اريد من كون الن
لكنه  ،فهذا وان كان صحيحا ،الطولية بينهما بمعنى عدم علية احدهما للا خر

لآيستلزم ذلك ما ذكر من انه لو كان  -كما ذكر المحقق الآصفهاني "قده"–
احد النقيضين متقدما على شيء في الرتبة فيكون النقيض الآ خر متقدما على 

ذا نظير كون وجود النار متقدمة على وجود ذلك الشيء في الرتبة ا يضا، وه
الحرارة لكونه علة لها، ولكنه لآيستلزم كون عدم النار او كون وجود الماء 
متقدما في الرتبة على وجود الحرارة ا يضا، بعد عدم كونه علة لها، وان كان 
عدم النار او وجود الماء مقارنا للنار في الرتبة بمعنى عدم الطولية بينهما، 
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 انه ليس احدهما علة ولآمعلولآ للا خر.حيث 

وان اريد من كون النقيضين في رتبة واحدة ا ن المرتبة التي تكون قيدا 
لآ حد النقيضين تكون قيدا للا خر ا يضا لآن كلا منهما يكون بديلا عن 
الآ خر، فانه ممنوع، فان نقيض الوجود المقيد بمرتبة ليس هو العدم المقيد 

قيد، فان نقيض المقيد رفع رفع ذلك الوجود المبة، وانما هو بتلك المرت
المقيد دون الرفع المقيد، فثبوت الناطقية في مرتبة ذات الآنسان لآيكون 
نقيضه عدم الناطقية المقيد هذا العدم بكونه في مرتبة ذات الآنسان، وانما 

 هو عدم الناطقية المقيدة بمرتبة ذات الآنسان، وهذا واضح جدّا.
الثانية: فان ما يقال من ان ما مع المتقدم متقدم، فلايتمّ واما المقدمة 

بالآضافة الى التقارن والتقدم والتا خر في الرتبة، فانه لآوجه لآقتضاءه لكون 
، وانما يتم على ذلك الشيء رتبةمع المتقدم رتبة على شيء متقدما  قارنالم

 .المكان والمقدارو ارن والتقدم والتا خر في الزمانتقبالآضافة الى الهذا البيان 
وذلك لآنه ان اريد بالمقارن مع المتقدم رتبة ماليس بينه وبين المتقدم رتبة 
طولية في الرتبة فمن الواضح انه لآيوجب علية المتقدم رتبة لشيء علية 
المقارن له في الرتبة لذلك الشيء، نظير ما مرّ في مثال الماء والنار، فان تقدم 

تبة انما هو لآ جل عليتها لها، وهذه النكتة لآتوجد بين النار على الحرارة في الر
 الماء والحرارة، فلاوجه لتقدمه عليها رتبة.

وان اريد بالمقارن مع المتقدم رتبة كونهما معلولين بالفعل لعلة واحدة فيرد 
عليه ا يضا انه لآيقتضي علية احد المعلولين لعلة واحدة بالنسبة الى شيء علية 

ك الشيء، مضافا الى ان المقارنة بهذا المعنى لآتنطبق المعلول الآ خر لذل
على النقيضين في المقام، اذ ليس النقيضان معلولين بالفعل لعلة واحدة، والآ 

 لزم اجتماع النقيضين.
في توضيح كلام صاحب  "قده"السيدالخوئي  هذكرما  :ر الخامسيالتفس
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كما تقتضي استحالة ن المعاندة بين الضدّين كالقيام والجلوس ا  من الكفاية 
اجتماعهما في الوجود في زمان واحد، كذلك تقتضي استحالة اجتماعهما 

فاذا استحال تحقق  في رتبة واحدة، فيستحيل وجود الجلوس في رتبة القيام،
الجلوس والقيام في رتبة واحدة لآستلزامه اجتماع الضدين، فلابد ان يكون 

وهكذا عدم البياض في مرتبة عدم الجلوس متحققا في رتبة تحقق القيام، 
وجود السواد ضروري، كيف ولولم يكن عدم البياض في تلك الرتبة يلزم احد 
محذورين، ا ما ارتفاع النقيضين عن تلك المرتبة لولم يوجد البياض ا يضا في 
تلك الرتبة، او يلزم اجتماع الضدّين في ما اذاكان البياض موجودا في هذه 

يكون عدم الجلوس مقدمة القيام، حيث يوجب ، فلايمكن ا ن حينئذالرتبة 
 .ذلك تا خر رتبة القيام عن عدم الجلوس

مبتن على اصل فاسد، وهو ان  هنفيه با   "قده"السيدالخوئي ناقش ثم 
استحالة اجتماع الضدّين او النقيضين انما تكون مع وحدة الرتبة، واما مع 

ساد، وذلك لآن تعددها فلااستحالة ابدا، ولكن هذا الآصل بمكان من الف
التضادّ من صفات الوجود الخارجي، فالمضادّة بين السىواد والبياض انما هي 
في ظرف الخارج، فان المضادّة كالمماثلة والمناقضة من الصفات التي 
تعرض الموجودات الخارجية لآالرتب، ضرورة ان الوجود والعدم انما يستحيل 

ولذا لو فرضنا ان الضدّين كانا اجتماعهما في الخارج وكذا السواد والبياض، 
 اعهما خارجا في موضوع واحد محالآ.مختلفين في الرتبة عقلا كان اجتم

وعليه فلايتمّ ما في الكفاية من ان المعاندة بين الضدّين تقتضي استحالة  
اجتماعهما في رتبة واحدة ا يضا، فاذا استحال اجتماعهما فيها فلامحالة 

المرتبة ضروريا، والوجه فيه ما عرفت من ان يكون عدم احدهما في تلك 
المعاندة بين الضدّين انما هي بلحاظ وجوديهما في الخارج فاذاً لآمانع من 
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ان يكون عدم احدهما متقدما على الآ خر في الرتبة، واما عدم تقدم احدهما 
على الآ خر فليس من ناحية المضادّة بينهما بل من ناحية انتفاء ملاك التقدم 

يعدّوا وحدة الرتبة من الوحدات المعتبرة في التناقض  لم ر، ومن هناوالتا خ
 .(1)والتضادّ 

بانه قد وقع فيها  "قده"السيدالخوئي  في البحوث على مناقشةوقد اورد 
 الة اجتماع الضدين في رتبة واحدة.الخلط بين معنيين للقول باستح

ين وحدة الرتبة فانه تارة يراد بذلك انه يشترط في استحالة اجتماع الضد 
مضافا الى اشتراط بقية الوحدات كوحدة الزمان والمكان، وهذه الدعوى 
بحسب الحقيقة تضييق في دائرة الآستحالة، فيكون مرجع هذه الدعوى الى 
انه اذا كان احد الضدين متقدما رتبة على الآ خر جاز اجتماعهما، وهذا 

لة للبياض جاز واضح البطلان، فان لآزمه انه لو فرض كون السواد ع
 اجتماعهما.

وا خرى يراد بذلك ان اجتماع الضدين في رتبة واحدة مستحيل، كما ان 
اجتماعهما في زمان واحد مستحيل، وهذه الدعوى توسعة في دائرة 
ع الآستحالة من عالم الزمان الى عالم الرتبة، فيقال بانه كما يستحيل اجتما

كون المعلول متا خرا رتبة عن علته، مع ا ن لالعلة والمعلول في رتبة واحدة، 
مستحيلا، فكذلك يستحيل اجتماع الضدين  ليس اجتماعهما في عالم الزمان

في رتبة واحدة ايضا، وهذه الدعوى الثانية هي المقصودة في هذا الوجه 
الثاني، فلايتم النقض عليها بانه يستحيل اجتماع الضدين في زمان واحد، ولو 

ما بان كان احدهما علة للا خر، فانه في الدعوى الثانية فرض اختلاف رتبته
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لآينكر ذلك وانما يراد توسعة دائرة استحالة اجتماع الضدين في زمان واحد 
الى اجتماع الضدين في رتبة واحدة، وحينئذ لآتصح دعوى ان التضاد 
والتنافي بين الآضداد يختص بوعاء الزمان وعالم الوجود الخارجي دون عالم 

ة، اذ ليس هذا صحيحا لآنه من الواضح وجود التنافي والتضادّ في عالم الرتب
الرتبة ايضا، فترى ان العلة والمعلول يستحيل اجتماعهما في رتبة واحدة، 

لخارجي، وبذلك تبين فالتضاد في عالم الرتبة ايضا معقول كعالم الوجود ا
 على الوجه الثالث. "قده"السيدالخوئي  عدم تمامية مناقشة

انه يشتمل على مغالطة، توضيح ذلك ان  الثالث م يرد على هذا الوجهنع
 المراد بوحدة الضدين في الرتبة يمكن ان يكون باحد معنيين:

 الآ ول: كونهما توا مين ومعلولين بالفعل لعلة واحدة.
 الثاني: عدم كون احدهما في طول الآ خر بمعنى انه لآعلية بينهما.

به انه وان كان من الواضح استحالة وحدة فاذا اريد المعنى الآ ول، فجوا
الضدين في الرتبة بهذا المعنى، حيث لآيمكن صدور الضدين بالفعل عن علة 

، ولكن لآيعني ذلك ان -كما لآيمكن صدورهما بالفعل عن علتين–واحدة 
يكون عدم احد الضدين في رتبة وجود الضد الآ خر بهذا المعنى من وحدة 

هما ووجود الآ خر معلولين لعلة واحدة، فلاالبياض الرتبة، بان يكون عدم احد
مثلا يكون توا م السواد في الصدور عن علة واحدة ولآعدم البياض يكون توا م 
السواد في ذلك، ولآيلزم منه ارتفاع النقيضين، اذ رفع البياض الذي هو في 
مرتبة السواد لآيعنى ان يكون الرفع في مرتبة السواد، فان نقيض المقيد هو 

ع المقيد لآالرفع المقيد، وما هو صادق انما هو رفع المقيد اي رفع البياض رف
هو الرفع  يريد ان يثبته صاحب الوجه الثالث الذي هو في مرتبة السواد، وما

المقيد اي الرفع الذی يکون هذا الرفع فی مرتبه السواد، وبعبارة اخرى نفي 
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ستلزم عليته لعدم البياض مع علية الشيء الواحد لوجود البياض والسواد معا لآي

 وجود السواد كما هو واضح.
وان اريد من وحدة الضدين في الرتبة هو المعنى الثاني وهو عدم الطولية 
بينهما لآنه ليس احدهما علة ولآمعلولآ للا خر، فجوابه اننا نلتزم بوحدة 
الضدين في الرتبة بهذا المعنى، ولآيلزم من ذلك اجتماع الضدين، لآفي 

 .(1)ان ولآفي الرتبة بالمعنى الآ ول المستحيل بحكم العقلالزم
 وما ذكره تام جدّا. 

: ما ذكره في البحوث من ان توقف الضدّ على عدم ضدّه الوجه الرابع
الآ خر كتوقف القيام على عدم الجلوس يعني دخل عدم الجلوس في تحقق 

با ن يكون عدم القيام، وحيث لآيمكن ان يراد به تا ثير عدم الجلوس في القيام 
الجلوس جزء المقتضي لآستحالة تا ثير العدم في الوجود وكونه مقتضيا له، 
فيتعين ان يراد به كون وجود الجلوس مانعا عن وجود القيام، فيتوقف القيام 
على عدم الجلوس من باب توقف الشيء على عدم مانعه، وحيث انه 

ى يكون مانعا عن يستحيل مانعية المعدوم فلابد من فرض وجود الجلوس حت
 القيام.

وحينئذ فنقول انه حيث ان المدعى توقف الضد على عدم الضد الآ خر 
مطلقا فيكون الجلوس ايضا متوقفا على عدم القيام، ومعه فيستحيل ان يكون 
مانعا عن القيام، اذ ما يتوقف وجوده على عدم القيام بحيث يكون القيام رافعا 

عن القيام، وهذا مضافا الى شهادة لوجوده كيف يصلح ان يكون مانعا 
الوجدان عليه يمكن ان يبرهن عليه بان توقف وجود الجلوس على عدم القيام 
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من باب تا خر الشيء عن عدم مانعه بعد ان - يعني تا خره عن عدم القيام رتبة
فلو كان الجلوس مانعا عن القيام ايضا لزم  -كان عدم المانع من ا جزاء علته

من باب ان المانع متقدم رتبة على عدم -على عدم القيام كونه متقدما رتبة 
 .(1)وهذا يعني التهافت في الرتبة -الممنوع

 ولآبا س بما افاده.
 ويتوقف على مقدمتين: "قده": ما ذكره المحقق النائيني خامسالوجه ال

: ان المانع لآيعقل ان يكون مانعا الآ في فرض تمامية المقتضي الأ ولى
تكن  لم ثر المانع هو المنع عن فعلية تا ثير المقتضي، فاذاوالشرط، حيث ان ا

النار موجودة مثلا فعدم احتراق القطنة يستند الى عدم مقتضيه وهو وجود 
تكن مماسة للقطنة فيستند  لم النار، كما انه اذا كانت النار موجودة ولكن

عدم احتراقها الى فقد الشرط وهو المماسة، نعم لو وجدت النار وتحقق 
 لمماسة بينها وبين القطنة فعدم احتراق القطنة حينئذ يستند الى رطوبتها.ا

: ان اجتماع الضدّين في الخارج حيث يكون مستحيلا فيستحيل الثانية
 اجتماع مقتضيهما في الخارج لآن مقتضي المحال محال.

وعليه فيستحيل ان يكون وجود احد الضدّين كالسواد مانعا عن وجود 
بياض، فان مانعية السواد انما تكون في فرض وجوده الضدّ الآ خر كال

لآستحالة مانعية المعدوم، وفرض وجوده مساوق لفرض وجود مقتضيه، 
وحينئذ فيستحيل وجود المقتضي للبياض ا يضا، بمقتضى ما مر من المقدمة 
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الثانية فيكون عدم البياض مستندا الى عدم مقتضيه فلايمكن افتراض كون 

حيث ذكرنا في المقدمة الآ ولى ان المانع انما يتصف السواد مانعا عنه، 
 بالمانعية في فرض تحقق المقتضي.

وهكذا لو تحقق من المكلف فعلٌ كالجلوس فيكون عدم صدور القيام منه 
مستندا الى عدم مقتضيه وهو ا رادته له، فانه لآيمكن انقداح ارادة كل من 

يمكن  لم ا اراد الجلوسالقيام والجلوس في زمان واحد في نفس المكلف، فاذ
تحقق ارادة القيام منه، فيكون انتفاء القيام مستندا الى عدم المقتضي له لآالى 
ضافة الى ارادة  ضافة الى ارادة شخص واحد، واما بالآ  وجود المانع، هذا بالآ 
شخصين للضدّين فالآ مر ا يضا كذلك، لآنه اذا وجد احد الضدّين فهذا يعني 

وجد هذا الضدّ غالبة على ا رادة الشخص الآ خر، كون ارادة الشخص الذي ا  
رادة المغلوبة عن صفة الآقتضاء لصيرورة متعلقها خارجا  وعندئذ فتسقط الآ 
عن القدرة، ومن الواضح ان ارادة غير المقدور لآتكون مقتضية لتحققه 

 لآستحالة تحقق المقتضي للمحال وغير المقدور.
 ،قتضي المحال وان كان محالآبان م "قده"وقد اورد عليه السيد الخوئي 

لكنه لآينطبق على اجتماع مقتضيين للضدّين، لآن كل واحد من المقتضيين 
 انما يقتضي احد الضدّين في حد ذاته، فمقتضي البياض مثلا انما يقتضي

، وامكان هذا ذات السواد كما ان مقتضي السواد انما يقتضيذات البياض، 
المستحيل وجود ما يقتضي اجتماع واضح، ولآنرى فيه استحالة، وانما 

الضدين، حيث ان اجتماع الضدين محال ومقتضي المحال محال، ولولآ ما 
يمكن استناد عدم  لم ذكرناه من امكان ثبوت المقتضي لكل من الضدّين

يكن مضادّا  لم الشيء الى وجود مانعه اصلا، لآن المانع كالرطوبة مثلا ان
حراق فلا حراق فبناء على ما لكونه مانعا منهمعنى للا  ، وان كان مضادّا للا 

حراق بعد فرض  "قدهالمحقق النائيني "ذكره  يستحيل ثبوت المقتضي للا 
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حراق حينئذ الى وجود  ثبوت المقتضي لضدّه وهو الرطوبة فيستند عدم الآ 
 .(1)المانع وهو الرطوبة

 "قده"هذا وقد ذكر في البحوث انه يمكن ان يدفع اشكال السيد الخوئي 
بما تقدم في الوجه الثاني من ا نه توجد ثلاثة احتمالآت في مقتضي الضدّ، 
ا حدها: كون مقتضي الضدّ مقتضيا لتلبس المحلّ به مطلقا، ولو في حال 
وجود الضدّ الآ خر، بان يكون مقتضي السواد مثلا مقتضيا لآن يكون الجسم 

الضد في حتى في حال بياضه اسود، وقد سبق كونه مستحيلا لآن التلبس ب
حال وجود الضدّ الآ خر محال، فيكون المقتضي له محالآ ا يضا، لآ جل ان 
مقتضي المحال محال، ثانيها: وهو كون اقتضاء مقتضي الضدّ الآ خر موقوفا 
على عدم وجود ضدّه، وحينئذ فلايتصف هذا الضدّ بكونه مانعا، لآن فرض 

ثها: كون وجوده مساوق لفرض عدم اقتضاء المقتضي للضدّ الآ خر، ثال
مقتضي كل ضدّ بنفسه مقتضيا لعدم الضدّ الآ خر او فقل مانعا عن ذلك 

 الضدّ الآ خر.
ونحن وان ا ثبتنا سابقا تعين الآحتمال الثالث، ولكن لو غمضنا العين عن 
هذا الآحتمال الثالث وقصرنا النظر على الآحتمال الآ ول والثاني باعتبار ا ناّ 

ا مستقلاً بتقريب تقدم في الوجه الثاني، جعلنا تعيّن الآحتمال الثالث وجه
ذكر هذا الآحتمال الثالث كوجه مستقل  "قده"كما ان المحقق النائيني 

بطال مانعية نفس الضدّ عن الضدّ الآ خر، فيكون مدعى المحقق النائيني  لآ 
-حينئذ انه حيث يتوقف مانعية الضدّ عن الضدّ الآ خر على وجود المانع 
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حيث –وعلى تحقق المقتضي لذلك الضدّ الممنوع  -وملآستحالة مانعية المعد

فيلزم  -انه على فرض انتفاء المقتضي فلايستند عدم الشيء الى وجود المانع
من ذلك المحال، لآن ثبوت المقتضي للضدّ في حال وجود ضدّه يعني 
ثبوت المقتضي لوجود الضدّ في حال وجود ضدّه الآ خر، وهذا هو الآحتمال 

ا كونه مستحيلا، فيتعين الآحتمال الثاني، وهو كون اقتضاء الآ ول الذي ذكرن
مقتضي الضدّ مشروطا بعدم الضدّ الآ خر، فاذا وجد الضدّ الآ خر كما هو 
المفروض فلايتحقق المقتضي لذلك الضدّ، وهذا يعني ان الضدّ الموجود 
 ليس مانعا عن ذلك الضدّ بعد فرض استناد عدم هذا الضدّ الى عدم مقتضيه.

ان الصحيح في الجواب عن هذا البيان الذي يستفاد في البحوث كر ثم ذ
دفع احتمال ل لآيجدي هذا البيان :اولأً انه  "قده"من كلام المحقق النائيني 

 ،توقف وجود الضدّ على عدم ضدّه من باب كون عدم الضدّ جزء المقتضي
 من باب توقف الشيء على عدم مانعه.وانما يدفع احتمال توقفه عليه 

ان التلبس بالضد في حال وجود الضدّ الآ خر حيث يكون محالآ  ثانيا:و 
كذلك يكون المانع عنه  ،بالذات فكما ان وجود المقتضي له يكون محالآ

مكن دون الممتنع محالآ ا يضا، لآن فرض المانعية وعدمها انما يتعقل في الم
المحقق نفي المانعية الى المقدمة الآ ولى التي ذكرها بالذات فلاحاجة في 

 ي كلامه.النائيني قده ف
ا خر لآستحالة مانعية احد الضدّين كالسواد عن الضدّ  وبذلك يتمّ بيان 

الآ خر كالبياض، حيث يقال ان مانعية السواد عن البياض انما يعقل في فرض 
وجود السواد لآستحالة مانعية المعدوم، وحينئذ فان فرض مانعية السواد 

جود السواد فالمفروض ان البياض في فرض الموجود عن البياض في فرض و
 وجود السواد ممتنع بالذات، والممتنع بالذات يستحيل في حقه المانع.
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نعم ان فرض كون بياض الآسود ممتنعا بالغير اي من باب عدم تمامية 
عليته فثبوت المقتضي له ليس بمحال لوضوح امكان وجود المقتضي لما هو 

 .(1)لمانعمحال بالغير، كما لو ابتلي با
 "قده"من كلام المحقق النائيني الآ خير الذي استظهره هذا البيان  اقول: ان
 ابداً. لآيستفاد منه

نه يستحيل كون الضدّ مانعا عن ضدّه في اول كلامه ا  ذكر "قده" فانه 
الآ خر لآ جل ان مانعيته تتوقف على وجوده اولآً وعلى وجود المقتضي للضدّ 

لك الضدّ فيستحيل وجود المقتضي للضدّ الآ خر، الممنوع ثانيا، ومع وجود ذ
بلحاظ ان مقتضي لآن امتناع اجتماع الضدّين يسري الى اجتماع مقتضيهما 

 المحال محال.
ا نه لو سلمنا امكان اجتماع مقتضيين لكلا الضدّين فما  بعد ذلكثم ذكر 

يكون مانعا عن الضدّ الآ خر هو المقتضي لضدّه، ولذا قد يتساوى مقتضي 
الضدّين فلايوجد ايّ منهما، ولآمعنى حينئذ لآ ن يكون ا يّ من الضدّين  كلا

 .(2)مانعا عن الآ خر بعد فرض انعدامهما
فترى انه ذكر في الوجه الآ ول امتناع اجتماع مقتضي الضدّين، ثم ذكر في 
الوجه الثاني انه لو سلمّ امكان اجتماع مقتضي الضدّين فالمانع عن كل ضدّ 

في  الآ خر، لآنفس الضدّ الآ خر، فلاوجه لما ذكره هو المقتضي للضدّ 
دون  ين الآولينمن انه قصر نظره في الوجه الآ ول على الآحتمالالبحوث 

 الثالث، فما اورده السيد الخوئي على المحقق النائيني في محله جدّا.
______________________ 
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وا ما ما ذكره في البحوث من الآشكال على البيان الذي استفاده من 

د على اشكاله الآ ول انه قد صرّح المحقق النائيني بعدم المحقق النائيني فير
امكان دخل عدم الضدّ في وجود الضدّ الآ خر من باب جزء المقتضي، وانما 

 .(1)المحتمل ان يكون من باب مانعية وجود الضدّ عن الضدّ الآ خر
وا ما ما ذكره في البحوث من ان سواد الجسم في حال بياضه حيث يكون 

ان يكون البياض مانعا عنه، لآنه لآيتعقل المانع بالنسبة مستحيلا فلايمكن 
الى المحال، وا ما سواد الجسم في حال عدم بياضه فهو وان كان ممكنا 
لكن لآيتعقل مانعية البياض عنه في هذا الحال لآستحالة مانعية المعدوم، 
ففيه: ان البياض في حال وجوده يكون مانعا عن ذات السواد لآعن السواد 

 د بحال البياض.المقي
من ان توقف الضدّ على  "قده": ما ذكره صاحب الكفاية دسالوجه السا

عدم ضدّه الآ خر يكون مستلزما للدور، وذلك لآ نه يلزم منه توقف القيام مثلا 
على عدم الجلوس من باب توقف الشيء على عدم مانعه، كما يتوقف عدم 

حيث انه  وجود مانعهالجلوس على القيام من باب توقف عدم الشيء على 
كما يكون وجود المعلول مستندا الى وجود علته يكون عدم المعلول ا يضا 

 .مستندا الى عدم علته
نّ توقف وجود احد الضدّين ثم نقل في الكفاية جوابا عن ذلك، فقال: ا

، وا ما لقيام متوقف فعلا على عدم الجلوسعلى عدم الآ خر فعلي، فان وجود ا
ن بعدم مقتضيه دائما فلايتوقف على وجود القيام، عدم الجلوس فحيث يكو

نعم لو فرض تحقق مقتضي الجلوس فيكون عدمه متوقفا على وجود القيام، 
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ولكنه لآيتحقق هذا الفرض ابدا، فيكون توقف وجود القيام على عدم 
فليس الآّ شا نيا توقف عدم الجلوس على وجود القيام  ا ماالجلوس فعليا و

 فلادور.
من ان عدم الجلوس يستند الى عدم مقتضيه دائما هو ان  ذكر والوجه فيما

ضافة الى شخص واحد فيكون عدم الفعل  الفعلين المتضادّين قد يلحظان بالآ 
المعدوم كالجلوس مستندا الى عدم تعلق ارادته به، فيكون عدمه لآ جل عدم 
ضافة الى شخصين  مقتضيه لآلآ جل وجود المانع وهو القيام، وقد يلحظان بالآ 
فيكون صدور احد الضدّين من شخص وعدم صدور الضدّ الآ خر من 
الشخص الآ خر لآ جل كون ارادة الشخص الآ ول غالبة وارادة الشخص الثاني 
مغلوبة، وهذا يعني ان عدم صدور الفعل منه يكون مستندا الى عدم المقتضي 
رادة القوية في نفسه او الى عدم الشرط وهو قدرته عل ى وهو عدم انقداح الآ 

 ذلك الفعل، لآ الى وجود المانع وهو صدور ضدّه من الشخص الآ ول.
وحاصل هذا الجواب ان مانعية الضدّ عن ضدّه الآ خر ليست الآ مانعية 
شا نية، اي لو فرض تحقق المقتضي للضدّ الآ خر وفرض وجود هذا الضد 
لكان مانعا عنه، فيتوقف وجود الضدّ على انعدام هذا المانع الشا ني، اي 

دم صيرورته ه الآ خر، وان كان لآيستند انعدام الضدّ الى وجود ضدّه، لعضدّ 
 مانعا فعليا عنه ا بدا.

صاحب الكفاية هذا الجواب بانه وان كان يدفع غائلة الدور، لكن  ردّ  ثم
كون يوعدم الجلوس( ا ي على يكفي في الآشكال توقف القيام على شيء )

على القيام  هتوقففرض عدم ، وان لآ ن يتوقف على القيام صالحا هذا الشيء
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ضرورة انه لو كان القيام في مرتبة يصلح لآ ن يتوقف عليه عدم الجلوس  فعلا،

 ،(1)فيمتنع ان يفرض هذا القيام في مرتبة يكون متوقفا على عدم الجلوس
 والظاهر ان نظره الى لزوم الخلف.

د في مقام رصاحب الكفاية ما ذكره وقد ذكر في البحوث في توضيح 
 في هذا الجواب انه جعلالذي نقله صاحب الكفاية عن بعضهم الجواب 

توقف عدم الجلوس على وجود القيام ممتنعا بالغير مع امكانه ذاتا، وهذا يعني 
ان يكون انضمام هذا التوقف الى التوقف الفعلي لوجود القيام على عدم 

، (2)ممتنع ذاتاالجلوس الذي يكون ما له الى الدور ممكنا ذاتا، مع ان الدور 
 ولآبا س بما افاده.

بان الآلتزام الذي نقله صاحب الكفاية عن بعضهم الجواب رد ويمكن 
بعدم كون الضدّ مانعا فعليا لوجود ضدّه الآ خر وان انتفاء الضدّ الآ خر يستند 
دائما الى فقد مقتضيه بحيث لو تم مقتضيه انعدم ضدّه فلم يكن مانعا عنه 

نكار مقدمية عدم الضدّ لوجود ضدّه، حيث انه لآيكفي ابدا، يكون ما له الى ا
في المقدمية عدم امكان اجتماع الضدّين، بل لآبد من ان يفرض توقف 

 وجود الضدّ على عدم ضدّه من باب توقف الشيء على عدم مانعه الفعلي.
: ما في البحوث من ان توقف احد الضدّين على عدم الآ خر سابعالوجه ال

اللذين لآثالث لهما اذا كان يستحيل ارتفاعهما  مستحيل في الضدّين
كالحركة والسكون، فانه في مثل ذلك يكون فرض عدم الحركة مثلا مساوقا 
لوجوب السكون، ومعه تكون علية عدم الحركة في وجود السكون 
مستحيلة، لآنها علية مقيدة بفرض يخرج فيه المعلول عن الآمكان الى 
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ين اللذين لآثالث لهما ثبت في الآ ضداد الوجوب، واذا ثبت ذلك في الضدّ 
المتعددة ا يضا، ا ما بدعوى بداهة عدم الفرق، او بدعوى انه في الآ ضداد 
المتعددة يكون عدم جميع الآ ضداد ماعدا الضدّ الواحد علة لوجود ذلك 
الضدّ، مع انه في ظرف عدم جميع الآ ضداد الآ خرى يكون هذا الضدّ الواحد 

نعم هذا البرهان لآيفيد في الضدّين او الآضداد التي  واجبا فيستحيل العلية،
يمكن ارتفاعها، كما في الحب والبغض اللذين يمكن ارتفاعهما معا، فان 
فرض ارتفاع احدهما لآيكون مساوقا لوجوب وجود الآ خر، فانه في مثل ذلك 

 .(1)لآيتم البرهان المذكور، فيتعين التمسك بوجدانية عدم الفرق
لى انه في الضدّين اللذين لآثالث لهما اذا استحال ارتفاعهما مضافا ا-وفيه: 

يكون احدهما امرا عدميا بالدقة كما في السكون الذي هو عدم الحركة او 
الحضر الذي هو عدم السفر، وانما عبّر عنهما بالضدّين بملاحظة مفهومهما، 

نه لآمانع ا   -يتضح امتناع خلوّ الواقع عن جميع الآ ضداد الوجودية لم كما ا نهّ
من توقف وجود الحركة مثلا على عدم السكون، فانه في فرض عدم السكون 
لآيصير وجود الحركة واجبا بالذات، وانما يصير واجبا بالغير، ويكون سبب 
وجوبه بالغير هو انعدام السكون، فلامانع من ان يكون انعدام السكون علة 

 .له
بطال مقدمية ع  دم الضدّ لوجود ضدّه هذا عمدة الوجوه التي ذكرت لآ 

 .الآ خر
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 المختار في بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده

نحن وان سلمّنا عدم اقتضاء التنافي بين الضدّين لكون وجود احدهما 
متوقفا على عدم الآ خر توقف الشيء على عدم مانعه، لكنه لآيمنع من توقف 

المولى بتبييض جسم وجود ضدّ ا حيانا على ا عدام سائر ا ضداده، كما لو امر 
يمكن تبييضه بدون ا زالة سواده قبل ذلك، فانه لآينبغي  لم ا سود، ولكن

الآشكال في ان ا زالة سواده تكون مقدمة لتبييضه، وان فرض كون ا زالة سواده 
بالدقة راجعة الى ا عدام مقتضي السواد او المنع عن تا ثيره، كما انه في المثال 

نة فيوجد تضادّ بين رطوبة القطنة واحتراقها، المعروف للمانع وهو رطوبة القط
وحيث لآيكفي ايصال النار الى القطنة، بل يحتاج الى محاولة اخرى وهي 
اعدام رطوبتها فيكون اعدام الرطوبة مقدمة للاحتراق، وما ذكره السيدالآمام 
قده من ان العدم بطلان محض، فلايعقل ان يحكم عليه بتوقف شيء عليه او 

يء او تقدمه او تا خره، وما ربما يقال من ان عدم العلة علة لعدم توقفه على ش
المعلول مسامحة في التعبير، كما ان ما يتكرر بين كلمات المشاهير من اهل 
الفنّ من عدّ عدم المانع من ا جزاء العلة مرجعه الى ان وجوده مانع عن تحقق 

ضدّه المعلول لآ ان عدمه دخيل، فلايكون عدم الضدّ مقدمة لوجود 
عدام ضدّه (1)الآ خر ، ففيه انه لو فرض توقف وجود شيء على المحاولة لآ 

فكيف يمنع عن مقدمية اعدام هذا الضدّ، وان كان مرجع ذلك عقلا الى 
مانعية وجود الضدّ، نعم لو فرض عدم احتياج ايجاد شيء للمحاولة الزائدة 

ازالة سواده في اعدام ضدّه، كما لو كان تبييض الجسم الآسود ممكن بدون 
قبل ذلك، فلايكون اعدام سواده مقدمة وجودية لتبييضه بل لآيكون سواده 
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مانعا لآن المانع ليس مطلق ما ينافي الشيء في الوجود، وانما هو ما يسدّ 
الطريق لوجوده، فلو ا مر المولى با فراغ الماء في الآ نية، فوجود الهواء في الآ نية 

يس بنحو يمنع عن وجوده، بخلاف ما لو مناف مع وجود الماء فيها، ولكنه ل
كانت الآ نية ممتلئة من الطين، فا فراغ الماء في الآ نية يتوقف على محاولة 
ا زالة الطين عنها، فتكون ا زالة الطين مقدمة الواجب فتجب بناء على وجوب 

 المقدمة شرعا.
 -التي هي محل البحث في المقام–وبذلك تبين انه في الآ فعال الآختيارية 

زالة لآيقتضي الآ مر بالقيام مثلا الآ مر الغيري كال جلوس والقيام او الصلاة والآ 
الى عدم ا رادته، بحيث لو  فان ترك القيام لآيستند عرفا الآّبترك الجلوس، 

يكن جلوسه مانعا عنه عرفا، حيث يكون ارادة  لم تعلقت ارادة المكلف به
م، وهكذا الآ مر بالنسبة الى القيام بنفسها كافية في ترك الجلوس والتلبس بالقيا

زالة لآيستند دائما الآ الى عدم تعلق ارادة المكلف بها،  زالة، فان ترك الآ  الآ 
يكن يمنع عنها فعل الصلاة، حيث كان  لم بحيث لو تعلقت ارادته بها

زالة  المكلف حينئذ يترك الصلاة قهرا لعدم امكان اجتماع ارادة المكلف للا 
 واحد.  مع ارادته للصلاة في زمان

 التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
الى التفصيل بين الضدّ ا نه ذهب  "قده"المحقق الخوانساري حكي عن 

الموجود والضدّ المعدوم بدعوى ان ايجاد الضدّ يتوقف على ا عدام ضدّه 
الآ خر الموجود، وا ما اذا فرض كون ضدّه الآ خر معدوما فلايتوقف ايجاد ضدّه 

ك لآن المحل اذا كان خاليا من كل من الضدّين فيكون على عدمه ابدا، وذل
قابلا لكل منهما، ولآتتوقف قابليته على شيء فاذا وجد المقتضي لآ حدهما 
فلامحالة يكون موجودا، فاذا كان الجسم خاليا من كل من السواد والبياض 
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فقابليته لكل منهما تكون فعلية، فاذا وجد مقتضي البياض فيه فلامحالة يكون 

بياض موجودا، من دون ان يكون لعدم السواد دخل في وجوده اصلا، ال
ولكن لو فرض كون المحل مشغولآ بالضدّ الآ خر كالسواد مثلا، فالمحل 
لآيكون قابلا للبياض في عرضه، بداهة ان المحل غير قابل لعروض كليهما 

 .(1)معا، فيتوقف وجود البياض على ارتفاع السواد
فانه لو توقف وجود  ،دّ الموجود والمعدوم عقلاوفيه انه لآفرق بين الض

الضدّ على عدم ضدّه الموجود لتوقف على عدم ضدّه المعدوم، لكن ما 
يتوقف عليه في هذا الفرض الثاني يكون حاصلا، كما لو توقف الصعود على 
السطح الى نصب السلمّ وكان نصب السلمّ متحققا، فانه لآينفي مقدميته، 

في فرض وجود الضدّ يكون هو نفس هذا الضدّ دون ما  ولو اريد ان المانع
يقتضي بقاءه، لعدم حاجته في البقاء الى المقتضي والعلة، ففيه انه ثبت في 
محله احتياج الممكن في البقاء الى العلة فيتمّ هذا التفصيل، ولعلّ المحقق 
 الخوانساري قده في هذا التفصيل كان ناظرا الى امر عرفي وهو انه لو كان
الضدّ الموجود من الآمور القارّة التي لآيحتاج بقاءها عرفا الى علة كسواد 
الجسم فلو ا مر المولى بتبييضه فيتوقف ذلك على ا زالة سواده، فيتعلق الشوق 
التبعي بها، ولكنه لآيتم باطلاقه، لآنه قد يكون تبييض الجسم بنفسه مزيلا 

تبييضه على ا زالة سواده، كما لسواده بلاحاجة الى ازالته قبل ذلك، فلايتوقف 
زالة،  انه في الآ فعال الآختيارية لآيكون الضدّ الموجود كالصلاة مانعا عن الآ 
زالة في نفس المكلف كفى ذلك في تحقق  حيث انه لو انقدحت ارادة الآ 

زالة منه، فتنتفي الصلاة حينئذ بانتفاء ا رادتها.  الآ 
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لشيء للنهي عن ضدّه فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم اقتضاء الآ مر با
 الخاص. 

ه العام   اقتضاء الأ مر بالشيء للنهي عن ضد 
: في اقتضاء الآ مر بالشيء للنهي عن ضده العام اي تركه المقام الثاني

ويقع الكلام تارة بلحاظ مرحلة الحكم واخرى بلحاظ مرحلة روح الحكم 
حيث يقال ان روح الحكم هوالحب وحب الشيء يستتبع البغض التبعي 

 لغيري بالنسبة الى تركه.ا
اماالكلام بلحاظ مرحلة الجعل والآعتبار فالمشهور هو القول بالآقتضاء وان 

 اختلفوا في كيفيته على ثلاثة اقوال:
فالآ مر  ،ان الآ مر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة القول الأول:

 بالصلاة مثلا عين النهي عن تركه.
بدعوى  ،يقتضي النهي عن تركه بالتضمن ان الآ مربالشيء القول الثاني:

 ان الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن تركه.
  ان الآ مربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة. القول الثالث:

 القول الأول: ان الأ مر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
يعني تعلق فتقريبه ا ن الآ مربفعل الصلاة مثلا حيث  القول الأول: اما

الطلب به، وفعل الصلاة عين ترك تركها وان اختلف عنه عنوانا، فيكون طلب 
، وليس النهي الآ طلب الترك، وبلك يثبت فعل الصلاة عين طلب ترك تركها

 .بالفعل مع النهي عن تركه الآ مراتحاد 
 -كما هو مسلك المتا خرين-ان مفهوم مادة النهي اوصيغة النهياولأ: وفيه 
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لب الترك، وانما هو الزجر، ويعبر عنه في الفارسية "بازداشتن"، ليس هو ط

 ولآيعقل اتحاد البعث والزجر.
انه لوفرض كون النهي طلب الترك لكن ليس كل طلب للترك نهيا  وثانيا:

حقيقة، بل النهي هو ما كان ناشئا عن مفسدة في الفعل اومصلحة في الترك، 
 المولى خطاب النهي عن تركه وصدر من مصلحة في الفعلال تواما لوكان

حقيقة، كما يشاهد ان الفقهاء يعبرون احيانا عن لزوم بالفعل فيكون امرا 
ويعبر عن وجوب الصلاة بانه لآيجوز ترك ، االآحتياط بانه لآيترك الآحتياط

فانه تعبير  ،(1)كما ورد في المستحاضة ا نها لآتدع الصلاة بحال الصلاة،
 عرفي عن الوجوب.

في مثل الضدين اللذين فانه  ،لك ثبوتاذوهذا لآيعني ا نه يستحيل خلاف 
لسفر مع ا ن المصلحة ينهى المولى عن اقد ليس لهما ثالث كالسفر والحضر ف

 قائمة بالحضر.
فيكون النهي عن  ،والغرض تابع للملاك ،ودعوى ا ن الحكم تابع للغرض 

فانه لآيوجد ا يّ مانع من بالحضر فغير واضحة،  الآ مرالسفر تعبيرا عرفيا عن 
 النهي عن السفر لمصلحة في الحضر. جعل المولى

لآا ن  ،ا ن يؤمر به المعهود عقلاء عند قيام المصلحة بالفعلبل المدعى ا ن 
 بفعله.  الآ مر، فيكون خطاب النهي عن تركه تعبيرا عرفيا عن ينهى عن تركه

لآ ما كان ناشئا من ان النهي ليس ا "قده"هذا واما ماذكره السيد الخوئي 
عن مفسدة في متعلقه، وعليه فخطاب النهي الوارد في مورد تروك الآحرام 
كالنهي عن لبس المخيط للرجال حيث ينشا  عن مصلحة في نفس الترك فهو 
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امر بالترك حقيقة وان كان بصورة النهي، وهكذا خطاب النهي الوارد في 
ه لآموجب لآختصاص ، ففيه ان(1)مفطرات الصوم كالآكل والشرب والجماع

النهي بما يكون ناشئا عن مفسدة في متعلقه وان كان الغالب في النواهي 
  ذلك.

لكون خطاب النهي ناشئا عن المصلحة بتروك الآحرام على ا ن في مثاله 
الآً، حيث ان ظاهر خطاب النهي عن عدة اشياء بالنسبة الى اشكفي الترك 

لنواهي الآحرام، هو كونه كعامة االمحرم، من غير ان يوجب ارتكابها فساد 
 .ناشئا عن مفسدة في متعلقه

ان ثمرة البحث عن الآقتضاء هو الحكم بفساد العبادة المنافية  وثالثا:
بالآزالة  الآ مرللواجب كالصلاة في وقت وجوب الآزالة، حيث يقال ان 

 بترك الصلاة يقتضي النهي عن ضده الآ مرو ،الغيري بترك الصلاة الآ مريستتبع 
العام وهوالصلاة، فيقال حينئذ ان النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وبناء على 

هذه الصلاة، ل الآ مرشمول ذلك فنقول ان كان المقصود هو اثبات المانع عن 
يثبت النهي عن فعل الصلاة،  لم بترك الصلاة وان الآ مرفيكفي في ذلك تعلق 

، ثم ال تعلق النهي بهاوان كان المقصود هو اثبات مبغوضية الصلاة من خل
ففيه ا ن طلب ترك الصلاة ينشا  من  ،ا ن المبغوض لآيقع عبادةيطبق عليه 

محبوبيته الغيرية لآ نه مقدمة الآزالة، واتحاد طلب ترك الصلاة مع النهي عن 
 الصلاة لآيعني مبغوية الصلاة.

وكيف كان فالقول باتحاد الآ مر بالشيء مع النهي عن تركه غير تام، نعم 
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، ولآجل ذلك عرفا انطباق عنوان الحرام على ترك الواجبقبول ا بى عن لآن

"مامن محرم الآ وقد احله الله لمن  (السلام عليه)يمكن التمسك بمثل قوله 
اضطر اليه" و"رفع عن امتي مااضطروااليه وما استكرهوا عليه" ونحو ذلك 

عة قال لفرض الآضطرار او الآكراه على ترك واجب وقد ورد في موثقة سما
سا لته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره 
الآ يام الكثيرة ا ربعين يوما ا و ا قل ا و ا كثر فيمتنع من الصلاة الآ يام وهو على 
حاله فقال لآبا س بذلك وليس شيء مما حرم الله ا لآ وقد ا حله لمن اضطر 

شيء بالنهي عن تركه، كما وجوب  ، كما انه قد يعبر في الروايات عن(1)ا ليه
رد خطاب الآ مر بصلة وقد و، (2)ورد في المستحاضة انها لآتدع الصلاة بحال

رد خطاب النهي عن قطيعة الرحم، مع انه ليس في الواقع كما والرحم 
النسبة الى خطاب الآ مر حكمان نفسيان، والآ لزم تعدد العقاب، وهكذا ب

النهي عن عقوقهما، ولآجل ذلك قديقال بانه الوالدين وخطاب بالآحسان الى 
اذالم يكن هناك قرينة عرفية ومناسبات الحكم والموضوع فمجرد خطاب 
الآ مر بشيء لآيكون ظاهرا في وجوب ذلك الشيء فلعل تركه حرام، ويمكن 
ان يذكر كمثال لذلك خطاب الآ مر بطهارة الثوب في الصلاة وخطاب النهي 

فانه لآيظهر من اي منهما شرطية الطهارة او  عن الصلاة في الثوب النجس،
مانعية النجاسة حتى لوكان في البين احد الخطابين دون الآ خر لتعارف 

في  استعمال احدهما في موضع الآ خر، ولذا نجد ورود كلا الخطابين معا
 .الروايات، ولآيحس العرف بالمعارضة فيها
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 كه بالتضمنالقول الثاني: ان الأ مربالشيء يقتضي النهي عن تر  
وهو اقتضاء الآ مر بالشيء للنهي عن تركه بالتضمن  القول الثاني: واما

فتقريبه مايقال من ان الوجوب ليس مطلق طلب الفعل، لوجوده في 
 ب هوطلب الفعل مع المنع من الترك.الآستحباب، بل الوجو

يؤخذ في حقيقة  لم بان المنع من الترك "قده"واورد عليه السيد الخوئي  
جوب سواء كان الوجوب ارادة نفسانية ام كان حكما عقليا او مجعولآ الو

شرعيا، فانه على الآول يكون من الآ عراض التي هي بسائط خارجية، وعلى 
الثاني فهو من الآمور الآنتزاعية العقلية، بمعنى ان العقل يحكم باللزوم عند 

ى جواز اعتبار المولى فعلا ما على ذمة المكلف مع عدم نصب قرينة عل
تركه، ومن الظاهر انه اشد بساطة من الآعراض، فلايعقل له جنس ولآفصل، 

في غاية البساطة ولآيعقل لها هي وعلى الثالث فهو من المجعولآت الشرعية و
جنس وفصل، نعم المنع من الترك لآزم الوجوب لآ انه جزءه، وعلى تقدير 

ن الترك، لماعرفت كون الوجوب مركبا فلايعقل ان يكون مركبا من المنع م
من ان بغض الترك كما لآيمكن ان يكون عين حب الفعل كذلك لآيمكن ان 

 . (1)يكون جزءه
بناءعلى كونه ارادة -وفيه: ا ن ماذكره لآيمنع من ان يكون الوجوب 

منحلا الى ارادة الشيء وكراهة تركه، وهكذا بناء على كونه مجعولآ  -نفسانية
اعتبار البعث نحو الفعل واعتبار النهي عن  شرعيا فيمكن ان يكون منحلا الى

تركه، نعم يرد على هذا القول الثاني ان المنع من الترك قد يكون على حد 
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المنع من المكروهات، فاقترانه بطلب الفعل لآيوجب كون الطلب وجوبيا فان 

 المستحب قد يجتمع فيه طلب الفعل مع هذا النحو من المنع من الترك.
 الوجوب هو طلب الفعل مع عدم الترخيص في التركنعم لو قيل بان 

يتوجه اليه هذا الآشكال، لكنه يرد عليه انه لو علم بعدم تا ذي المولى من  لم
ترك ما تعلق به طلبه فلا يحكم العقل بلزوم امتثاله وان فرض عدم صدور 
الترخيص في الترك من المولى، الآ ان يقال با ن الوجوب هوطلب الفعل مع 

المولى بالترك، ولكن الآنصاف ا ن عدم رضا المولى بالترك مجرد عدم رضا 
معرّف لمرتبة من ارادة المولى وهو كون الآرادة حتمية ولزومية، ولذا يختلف 
حال المولى حين ابراز الطلب الوجوبي عن حاله حين ابراز الطلب الندبي من 

رعدمي تكلمه ونحو ذلك، ولآمعنى لآ ن يكون ذلك ناشئا عن امكيفية حيث 
اي عدم الرضا بالترك، فالصحيح ان الوجوب هو البعث الناشئ عن الآرادة 

  الحتمية واللزومية، وبذلك تبين عدم تمامية القول الثاني ايضا.
 القول الثالث: ان الأ مربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة. 

ازمة، وهو اقتضاء الآ مر بالشيء للنهي عن تركه بالمل القول الثالث: واما
وذكر انه لآيبعد ان تكون دلآلة الآ مر  "قده"فقد اختاره المحقق النائيني 

بالشيء على النهي عن تركه على نحو اللزوم البين بالمعنى الآخص، اي 
يكون تصور الوجوب كافيا في تصور النهي عن تركه، وعلى تقدير التنزل من 

الآعم مما لآاشكال فيه ذلك فالدلآلة الآلتزامية بنحو اللزوم البين بالمعنى 
 ولآكلام.

ولكن الصحيح عدم تمامية القول الثالث ايضا، لآنه لآملزم عقلا ولآعرفا 
نشاء النهي عن ترك الواجب، فان انشاء الحكم فعل اختياري للمولى، فبعد  لآ 

 عن ترك الواجب فهو وانالنفسي ما امرالمولى بشيء فان اريد انشاء النهي 
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عصيانه عقابا زائدا، بل قديكون موافقا للملاك اذا كان  لآستتباع ،يكن لغوا لم
في ترك الواجب مفسدة زائدا على فوت مصلحة الواجب، لكن الكلام في 
الآقتضاء العقلي او العرفي، ولآاشكال في عدم اقتضاء الآ مر بشيء للنهي 
النفسي عن تركه، وان اريد انشاء النهي التبعي الغيري عن ترك الواجب فهو 

امتثاله عدم استتباع عد عدم استتباع عصيان النهي الغيري لعقاب زائد ولغو ب
 ولآاقل من انه لآملزم له عقلا ولآعرفا. ،لثواب زائد

بان الحرمة الغيرية على القول الثالث  "قده"هذا وقد اورد السيدالخوئي 
 ،وفيه انه لآيخلو عن مصادرة (1)ملاكها المقدمية ولآمقدمية بين الشيء وتركه

وجدانية انه كما تكون المقدمية ملاكا للوجوب  اءدعايث يمكن للمشهور ح
 الغيري فكذلك كون الشيء نقيض الواجب يكون ملاكا للحرمة الغيرية.

هذاكله بلحاظ مرحلة الجعل والآعتبار وقد تبين عدم تمامية القول 
بالآقتضاء، واما بلحاظ مرحلة روح الحكم فقد ادعى في البحوث ان تعلق 

ب بشيء يستتبع بشهادة الوجدان تعلق البغض التبعي بعدمه باعتبار ان الح
 .(2)الآنسان يبغض ويتا لم لفوات محبوبه

لكن مر سابقا ان روح الحكم ليست حب الفعل فقد يا مر المولى بشيء 
كم هو من دون ان يحبه كما في امره بدفع الآفسد بالفاسد، بل روح الح

 ن يقال باستتباعه لطلب نفساني ا خر بترك تركه. الطلب النفساني، ولآمعنى لآ  
ان ما هو روح الحكم ليست هي الحب الطبعي بل الحب  ان قلت:
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الفعلي ولو بعد الكسر والآنكسار، وهذا موجود حتى في مورد دفع الآفسد 
بالفاسد او ارتكاب المقدمة المبغوضة لآجل محبوب اهم، وحينئذ يقال ان 

وجدانا فلو امر المولى عبده بجرح ابنه كي  حب الشيء يستتبع بغض تركه
 لآيطمع العدو في قتله فلاريب في انه يبغض ترك جرح ابنه.

ومثلّنا له بالمريض  ،ذكرنا سابقا انه لآيتقوم الآ مر حتى بذلك :اولأ :قلت
الذي يعاني من ا لم شديد وليس له ا ية رغبة في محاولة الطبيب لحفظه الى 

امتثالآ لوجوب الآ مر بالمعروف، وتوهم ان امره فترة، ومع ذلك يا مره بها 
الوجدان وخلاف الغرض اذ لآيتحقق امتثال وجوب الآمر صوري خلاف 

 .الآّ بذلكبالمعروف 
لوسلمنا تعلق بغض تبعي في نفس المولى بالنسبة الى ترك الواجب  وثانيا:

 فحيث انه قهري وليس ناشئا عن اعمال مولوية زائدة فلايستتبع اثرا، فان
يصدر من المولى في مقام  لم حقيقة الحكم اعمال المولوية، والمفروض انه

 اعمال المولوية الآ الآ مر بالفعل، كما ذكرنا نظير ذلك في مقدمة الواجب.
وبذلك تبين عدم اقتضاء الآ مر بالشيء للنهي عن ضده العام لآبلحاظ 

 مرحلة الجعل والآعتبار ولآبلحاظ مرحلة روح الحكم.
 ث عن اقتضاء الأ مر بالشيء للنهي عن ضدهثمرة البح

قد اشتهر بين الآصحاب انه تظهر ثمرة البحث عن اقتضاء  المقام الثالث:
بين واجب مضيق وواجب بالشيء للنهي عن ضده فيما اذا وقع التزاحم  الآ مر

كما لو وجب عليه ازالة النجاسة عن المسجد ولكنه عصى  ،موسع عبادي
او وقع التزاحم بين واجبين  ،يضة في سعة الوقتواشتغل باتيان صلاة الفر

رك الآهم واشتغل بالمهم مضيقين وكان احدهما اهم ولكن المكلف ت
لكنه و ،خر وقت صلاة الفريضةا لو وجب عليه انقاذ الغريق في ا كم ،العبادي
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نقاذ واشتغل بالصلاة حيث انه بناء على الآقتضاء يكون ما اتى به من  ،ترك الآ 
العبادة فاسدا لآن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، بخلاف ما لو قلنا بعدم 

 .الآقتضاء
 ايرادان متقابلان على هذه الثمرة 

  ن:وقد اورد على هذه الثمرة ايرادان متقابلا
يراد الأ ول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة  مطلقا الأ 

يراد الأ ول من بطلان العبادة مطلقا،  "ره": ما حكي عن الشيخ البهائي الأ 
بها، ومن  الآ مرحتى على القول بعدم الآقتضاء لتوقف صحة العبادة على تعلق 

نقل باقتضاءه النهي  لم بضده وان الآ مربالشيء لآيجتمع مع  الآ مرالواضح ان 
 بالضدين. الآ مرعنه، وذلك لآستحالة 

يراد بانه يكفي  "قده"واجاب صاحب الكفاية  في امكان عن هذا الآ 
ومحبوبيته لدى المولى ، ويكون ضدّ الواجب التقرب بالفعل مجرد رجحانه 

بناء على عدم النهي عنه من هذا القبيل، فان المزاحمة على هذا لآيوجب الآ 
لحة وعدم ارتفاع الآ مر المتعلق به فعلا، مع بقاءه على ما هو عليه من المص

حدوث مايوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء 
على الآقتضاء، بل في فرض تزاحم الواجب الموسع مع الواجب المضيق 
يمكن اتيان الفرد المزاحم للواجب المضيق بقصد امتثال الآ مر بالطبيعة 

مله اطلاق يش لم لآنطباق الطبيعة على هذا الفرد واشتماله على الملاك وان
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 .(1)الآ مر لآ جل المزاحمة
يعتبر في صحة العبادة تعلق الآ مر بها، حيث مر في  لم ولآيخفى انه وان

التوصلي انه لآيعتبر في صحة العبادة ا كثر من محبوبية الفعل و بحث التعبدي
تيان به مضافا الى المولى، ولكن لآكاشف عادة عن محبوبية الفعل الآ  والآ 

به، فمع قبول سقوط الآ مر الفعلي بالضدّ فلايعلم بكونه تعلق الآ مر الفعلي 
 محبوبا للمولى في هذا الحال ايضا.

وعليه فينحصر صحة الضدّ العبادي للواجب على شمول خطاب الآ مر له، 
 ً حول تزاحم الواجب المضيق مع الواجب الموسع  وحينئذ فينبغي الكلام اولآ
بين المضيقين اذا كان احدهما اهم حول تزاحم الواج العبادي، ثم الكلام ثانياً 

  من الآ خر.
 فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع

كما لو وجب عليه -اما الكلام في فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع 
فقد  -ازالة النجاسة عن المسجد في اول الوقت ولكنه عصى واشتغل بالصلاة

تقع العبادة فاسدة، انه على القول بالآقتضاء  "قده"حكي عن المحقق الثاني 
 بينما انه على القول بعدم الآقتضاء تكون صحيحة.

ه هو ان الآ مر بالواجب المضيق يمكن ان يجتمع مع وحاصل ما ذكر
اطلاق الآ مر بالواجب الموسع بلحاظ شموله للفرد المزاحم للواجب المضيق، 

زالة في اول الوقت لآينافي شمول اطلاق الآ مر بالصلاة للص لاة فالآ مر بالآ 
زالة، فانه لآيلزم من الآ مر بالواجب المضيق والواجب الموسع  المزاحمة للا 

 محذور طلب الضدين كما هو ظاهر.
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نعم بناء على اقتضاء الآ مر بالشيء للنهي عن ضدّه فمع تعلق النهي بهذا 
زالة يستحيل اطلاق الآ مر بالنسبة اليها.  الصلاة المزاحمة للا 

بانه  "ره"على ما ذكره المحقق الثاني  "هقد"وقد ا شكل المحقق النائيني 
يبتني على القول بكون اعتبار القدرة في التكليف من جهة حكم العقل بقبح 

جميع  تتكليف العاجز، فيقال حينئذ با ن التكليف انما يكون قبيحا اذا كان
را فلاقبح في الآ مر ، وا ما اذا كان بعض افرادها مقدوةافراد الطبيعة غير مقدور

مقام لما كان من دون لزوم تقييدها بالحصة المقدورة، وفي ال طبيعةبتلك ال
فلاقبح في التكليف  ،مقدورا بعض افراد الطبيعة وهو الصلاة بعد الآزالة

زالة ا يضا فيحكم  بطبيعة الصلاة التي تشمل الصلاة في وقت وجوب الآ 
 بصحة الصلاة.

ء نفس خطاب لكن الصحيح هو ان منشا  اعتبار القدرة في التكليف اقتضا
انشاء البعث بداعي التحريك نحو  ن التكليف بمعنىكليف لذلك، حيث االت

الفعل، ولآيعقل تحقق داعي التحريك نحو غير المقدور، فيستحيل شمول 
التكليف له، فلايتعلق التكليف بناء على هذا الوجه الآ بالطبيعة المقدورة، 

ضيق، فان غير المقدور وهي غير منطبقة على الفرد المزاحم مع الواجب الم
شرعا كغير المقدور عقلا، اذن فلابد في تصحيح الصلاة من الآلتزام بمسلك 

 .(1)كفاية وجود الملاك في تصحيح العملالترتب، او القول ب
الصحيح  :اولأً  " على كلام المحقق النائينيقده" وقد اورد السيد الخوئي

، حيث ا ن التكليفوليست شرطا في تنجز التكليف ان القدرة شرط في 
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التكليف ليس انشاءا للوجوب والبعث والطلب، بل هو اعتبار الفعل على ذمة 
المكلف، فقد يبرزه المولى بصيغة الآ مر وقد يبرزه بغيرها، كما في قوله 

 .(1)"تعالى"للهّ على الناّس حجّ البيت من استطاع ا ليه سبيلا
غولة بالدين وان فالتكليف نظير الدين، فكما ان ذمة المدين تكون مش

تيان  يقدر على ادائه، فكذلك تكون مشغولة بالواجبات وان لم لم يقدر على الآ 
في المقام كما  بها، وعليه فمادام لآيكون هذا الآعتبار لغوا فلامحذور فيه،

يكن اعتبار الصلاة على ذمة المكلف لغوا، بلحاظ مقدورية بعض  حيث لم
 لغير المقدور.افرادها، فلامانع من اطلاق التكليف 

وبالجملة ان الصادر من المولى في حق العاجز ليس هو البعث، كي يقال 
انه محال، بل الصادر منه اعتبار الفعل على ذمة العبد، فلامحذور فيه مالم 
يلزم منه اللغوية، وكذا لآيتم مبنى قبح تكليف العاجز، اذ القبيح هو عقاب 

 طا لتنجز التكليف فقط.العاجز لآتكليفه، وعليه فتكون القدرة شر
ان الذي يصحح خطاب البعث في الواجب الموسع، هو داعي  وثانيا:

يوجد هذا التحريك  لم تحريك المكلف نحو صرف الوجود من الطبيعة، وان
الآ في ا خر الوقت، فلايلزم في الواجب الموسع امكان المحركية من ا ول 

امكان المحركية في الوقت لعدم الدليل عليه، بل يكفي في صحة التكليف 
 الجملة، ولو في بعض الوقت.
تي الصلاة الطبيعة هو وجوب  "تجب الصلاة"وان شئت قلت: ان مفاد 

ولو في كان في ا خر الوقت، والصلاة في ا ول الوقت  امقدوريكون فرد منها 
زالة فرد من هذه الطبيعة، فتقع صحيحة.  المزاحمة مع الآ 
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ط التكليف باقتضاء خطاب التكليف وبعبارة ا خرى ان القدرة التي هي شر
وهو صرف وجود الصلاة مثلا فيكون ما ل قوله "صل"  هي القدرة على متعلقه

ل، وا ما ارجاعه الى قوله الى ا نه اذا قدرت على صرف وجود الصلاة فص
فان القدرة شرط الوجوب ومن الواضح  ،مقدورة" فغير صحيح"ا ئت بصلاة 

شرطية القدرة على صرف وجود ا نه لآيقتضي خطاب التكليف ا كثر من 
  في الوجوب.الصلاة 

من انه بناء على كون اشتراط  "قده"ان ما ذكره المحقق النائيني  وثالثا:
بالواجب الموسع  الآ مرالقدرة من باب قبح تكليف العاجز فلامانع من اطلاق 

، من كون التقابل واجب المضيق فلايتم على مسلكهوشموله للفرد المزاحم لل
بين الآطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، وان الآطلاق يكون في المحل 
القابل للتقييد، وكلما استحال التقييد استحال الآطلاق، فانه كان ينبغي ان 
يقول في المقام بانه لما كان تقييد الآ مر بخصوص الفرد المزاحم محالآ )الآ 

 طلاق بالنسبة اليه.بنحو الترتب( فكذلك يستحيل الآ
كما انه لآيتم على مسلكه من استحالة الواجب المعلق والواجب المشروط 
بالشرط المتا خر، حيث انه بناء على هذا المسلك لآيمكن الآ مر في ا ول 
الوقت بطبيعة الصلاة في المثال المذكور بعد عدم القدرة عليها شرعا في ا ول 

ن المسجد كما ان القول بالوجوب الوقت، بعد فعلية وجوب ازالة النجاسة ع
في ا ول الوقت مشروطا بتحقق القدرة في ا خر الوقت، باطل، لآنه من الشرط 
زالة الى  المتا خر، فحينئذ نحتاج في تصحيح الصلاة في وقت وجوب الآ 
القول بامكان الترتب، نعم لو فرض ابتلاء بعض الآفراد العرضية بالمزاحم كما 

زالة النجاسة عن المسجد دون لو كانت الصلاة في البيت م ثلا منافية لآ 
يكن الآلتزام باطلاق الآ مر مبتلى بالآشكال من  لم الصلاة في المسجد نفسه
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 .(1)هذه الناحية

فان ما  ،"قده"اقول: الظاهر عدم تمامية ا يراده الآ ول على المحقق النائيني 
لوجود  ا فاده في حقيقة التكليف من كونه على وزان الدين مخالف للوجدان،

الفرق بين التكليف والوضع، فان مقوم التكليف هو وجود داعي التحريك فيه 
بخلاف الوضع، سواء كان المُنشا  البعث ام اعتبار الفعل على ذمة المكلف 

 داعي التحريك الموجود وراء هذه المُنشئات.  انّ المهم هوام غير ذلك، ف
: ان غاية ما يقتضيه تعلق وا ما ا يراده الثاني فالظاهر تماميته، ونضيف اليه

التكليف بالحصة المقدورة، هو القول بالترتب في التطبيق، وا ن كون الصلاة 
زالة، وهذا غير  في ا ول الوقت مصداقا للحصة المقدورة، مشروط بترك الآ 
الترتب في ا مر الشارع الذي يبحث عنه في التزاحم، هذا ومن جهة ا خرى انه 

الواجب الموسع مترتبا على عصيان الواجب لو فرض لزوم كون اطلاق الآ مر ب
المضيق، فامكان هذا النحو من الترتب واضح جدّا، لعدم ابتلاءه بالآشكالين 
المعروفين في الترتب من استلزامه طلب الضدّين وتعدد العقاب عند تركهما 

 مع عدم قدرته على كليهما.
ي ا سسها المحقق وا ما ايراده الثالث فالصحيح انه لآيمكن تطبيق القاعدة الت

على المقام، لآن  -من انه كلما استحال التقييد استحال الآطلاق-النائيني قده 
المقصود من هذه القاعدة هو انه لولم يمكن ا خذ قيد في متعلق الخطاب 
كقصد القربة على المشهور، فلايمكن اطلاق الخطاب بالنسبة الي فاقد 

ب من جهة استحالة التقييد، لآمن يا خذ هذا القيد في الخطا القيد، اذ لعله لم
جهة عدم دخله في الملاك، فلو اريد تطبيق ذلك على المقام لكان اللازم ان 
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زالة  يقال: ان تقييد خطاب الآ مر بالصلاة مثلا بخصوص الصلاة المزاحمة للا 
فيستحيل اطلاق خطاب الآ مر بالنسبة الى الصلاة غير  ،حيث يكون مستحيلا
زالة، ومن الواضح انه خلاف ما هو المقصود في المقام، فان  المزاحمة للا 

بالنسبة الى الصلاة المزاحمة  الآ مراطلاق  ثبات استحالةالمقصود هو ا
زالة، و بالصلاة  بنحو يختص الآ مرعلى استحالة تقييد خطاب هو موقوف للا 

زالة، ومن الواضح انه لآاستحالة في تقييد خطاب الآ مر  غير المزاحمة للا 
زالة ا بدا.بالصلاة غير   المزاحمة للا 

من ان امتناع التقييد تارة يكون  "قده"وا ما ما حكي عن بعض الآ علام 
لآ جل استحالة نفس التقييد وقصر الحكم على بعض الآفراد فحينئذ يجب 
الآطلاق، واخرى يكون امتناع التقييد لآجل استحالة الحكم على المقيد 

لاق هو الحكم على جميع فحينئذ يستحيل الآطلاق ايضا، لآن معنى الآط
افراد المطلق ومنها المقيد، والمفروض استحالة ثبوت الحكم للمقيد، والمقام 
من هذا القبيل، فان استحالة ثبوت الحكم لغير المقدور لآجل امتناع ثبوت 
الحكم له، من غير ان يكون بعنوانه الخاص او بعنوانه المطلق، فالآطلاق 

 .(1)ممتنع كالتقييد
بصرف وجود  الآ مرا، لآن الكلام في الآطلاق البدلي اي تعلق فغريب جدّ  

الى كل فرد من افراد الطبيعة، هذا الآمر الطبيعة، ومن الواضح انه لآيسرى 
فما هو المحال اختصاص الوجوب بالفرد غير المقدور، واما ثبوت الحكم 

 للجامع بينه وبين الفرد المقدور فمما لآمحذور فيه ابدا.
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من ان ما ذكره المحقق  "قده"هذا والظاهر تمامية ما ذكره السيد الخوئي 

لآيتم على مسلكه من استحالة الواجب المعلق والواجب  "قده"النائيني 
 المشروط بالشرط المتا خر.

وما في البحوث من ان منشا  اشكال المحقق النائيني في الواجب المعلق 
رطا للوجوب لعدم امكان كونه هو انه حيث يلزم كون الزمان المستقبل ش

شرطا للواجب والآ لزم تحصيله، فيرجع الواجب المعلق الى الواجب 
المشروط بالشرط المتاخر، والشرط المتا خر للوجوب مستحيل عنده، ولكنه 
ذكر في محله انه يمكن اخذ عنوان التعقب شرطا للوجوب، فيرجع الى 

وان تعقب القدرة شرطا الشرط المقارن، فحينئذ يمكن في المقام ا خذ عن
حتى لآيلزم محذور الشرط المتا خر، وحينئذ فيتمسك باطلاق الخطاب 
ثبات الوجوب من اول الوقت، نعم لو كان منشا  الآشكال في الواجب  لآ 
المعلق لزوم امكان الباعثية للا مر منذ فعليته، فيمتنع وجود الآ مر الفعلي مع 

الوقت، لآن امكان البعث  عدم امكان انبعاث المكلف نحو الفعل في اول
يمكن الآنبعاث فلايمكن البعث،  لم متضايف مع امكان الآنبعاث، فاذا

 . (1)الفعلي بالبعث، فحينئذ يتمّ الآشكال الآ مروالمفروض تقوم 
، فانه يشترط في الآلتزام بكون "قده"فهو مما لآيقبله المحقق النائيني 

المتاخر بحيث لآيمكن  الآ مرة الآنتزاع كالتعقب شرطا قيام الدليل على شرطي
تصحيحه الآ بارجاعه الى شرطية التعقب، ومساعدة العقل والعرف على كون 
الشرط هو عنوان التعقب في خصوص المورد كما في مثال الصوم المشروط 
وجوبه ببقاء القدرة الى ا خر النهار، لآمجرد تجويز العقل والعرف شرطية عنوان 
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 .(1)التعقب بشكل عامّ 
حن لآنرى محذورا في الشرط المتا خر، كما انه يكون اطلاق الدليل نعم ن

عندنا كاشفا عن ا خذ عنوان التعقب شرطا، لوانحصر طريق تصحيح الخطاب 
 به.

: انه على مسلكنا من امكان الواجب "قده"ثم انه ذكر السيد الخوئي 
المعلق والواجب المشروط بالشرط المتا خر، لآمانع من فعلية الخطاب 

 .(2)الموسع والخطاب المضيق، بلاحاجة الى الترتب ولآتزاحم بينهما
الواجب المضيق ا ن من  ادعاهمخالف لما  لآيخفى ا ن ما ذكره هنالكن 

ذلك الفرد المزاحم لتطبيق الواجب الموسع على لترخيص في لآيجتمع مع ا
، اذ عليه لآيمكن الترخيص في التطبيق الآ مترتبا على (3)الواجب المضيق

عصيان ذاك الواجب، ولماكان الآطلاق عنده متقوما بالترخيص في التطبيق، 
فيكون الآطلاق ا يضا مترتبا على عصيان ذلك الواجب، ولآيخفى ان لآزم 
ذلك استحالة اطلاق الآ مر للفرد المزاحم المبتلى بالمزاحم مع الواجب 

لآثالث المضيق في موارد استحالة الترتب، كما لو كانا من الضدين الذين 
لهما، مثل ما لو ا مر بالسفر في يوم السبت من هذا الآسبوع، وا مر بالحضر 

فلايمكن الترتب  في يوم واحد من هذا الآسبوع على نحو الواجب الموسع،
فيه حيث ا ن ما له الى الترخيص في الحضر في يوم السبت مشروطا بترك 

نحن في السفر، وهذا يعني الترخيص في الحاصل وهو غير معقول، لكن 
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فسحة من الآشكال، لما تقدم من ان الذي يتقوم به الآطلاق ليس هو 

لآبشرط من هذه  الآ مرالترخيص الفعلي، بل الترخيص الحيثي ا ي كون متعلق 
الجهة، وقد يعبر عنه بالترخيص الوضعي، ولآمحذور في اجتماعه مع الآ مر 

 الفعلي بالضدّ.
المحقق الثاني من ظهور ما ذكره تمامية  فتحصل من جميع ما ذكرناه 

الثمرة بين القول بالآقتضاء وعدمه في فرض عصيان الواجب المضيق 
والآشتغال بالواجب الموسع العبادي، حيث ا نه بناء على عدم الآقتضاء 
فلايوجد اي محذور في اطلاق الآ مر بالواجب الموسع بلحاظ شموله للفرد 

لآقتضاء فيستحيل اجتماع المزاحم للواجب المضيق، واما بناء على القول با
الآ مر والنهي بعد كون حيثية مقدمية ترك الضدّ حيثية تعليلية لعروض النهي 
زالة متعلقة للنهي ومعه  على ذات الضد، فتكون الصلاة في وقت وجوب الآ 

 فلايمكن اطلاق الآ مر بالصلاة بلحاظها.
ب المضيق والواجب الموسع هذا كله بلحاظ فرض التزاحم بين الواج

 عبادي. ال
 فرض التزاحم بين واجبين مضيقين

ا ما فرض التزاحم بين واجبين مضيقين، كما لو وجب عليه ا نقاذ الغريق في  
ضيق وقت الصلاة ولكنه عصى واشتغل بالصلاة، فعلى القول بعدم الآقتضاء 
فيندرج المقام في كبرى التزاحم، وسيا تي انه يوجد ا مر ترتبي بالمهم مشروطا 

ولكن بناء على القول بالآقتضاء فيقال بانه حيث يتعلق النهي  بعصيان الآ هم،
بضد الواجب الآ هم فيتسحيل اجتماعه مع الآ مر به ولو بنحو الآ مر الترتبي، 

 وسيا تي توضيح ذلك في المستقبل ان شاء الله تعالى.
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يراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا   الأ 
يراد الثاني: من صحة العبادة مطلقا  "قده"ذكره المحقق النائيني ما  الأ 

بالشيء للنهي عن ضده، والوجه في ذلك هو  الآ مرحتى على القول باقتضاء 
ان المعتبر في صحة العبادة اشتمالها على المصلحة والمحبوبية، والمفروض 
ان الضد العبادي للواجب كذلك، حتى لو فرض تعلق النهي الغيري به، لآن 

غيري لآينشا  عن المفسدة والمبغوضية في متعلقه، حتى لآيمكن النهي ال
تيان الواجب  .(1)التقرب به، وانما هو ناش عن مقدمية ترك الضدّ لآ 

 ن:شكالآعلى ما ذكره ارد وي
ان ما ذكره من امكان ا حراز الملاك في حال سقوط  الأول: شكالالأ  

ذكر ذلك نفسه، خطاب الآ مر مبني ا ما على التمسك باطلاق المادة، كما 
بتقريب انه وان كان خطاب الآ مر بالصلاة مثلا مقيدا بالمقيد المتصل 
بخصوص الصلاة المقدورة، فلايشمل الصلاة المزاحمة للواجب الآ هم مثلا، 

يكن متقدما على  لم -اي الصلاة في خطاب صلّ -لكن حيث ان تقييد المادة 
المتضمنة للبعث والتحريك عروض الهيئة عليها، بل كان باقتضاء تعلق الهيئة 

بها فلامحالة يكون التقييد بالقدرة متا خرا رتبة عن عروض الهيئة، فلنا ان 
ثبات وجود  نتمسك باطلاق المادة في الرتبة السابقة على عروض الهيئة لآ 

 .(2)الملاك في المادة مطلقا بلااختصاص بالحصة الآختيارية
ره المحقق العراقي والمحقق او على التمسك بالدلآلة االآلتزامية كما ذك
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، بتقريب ان لخطاب التكليف مدلولآ مطابقيا وهو ثبوت "قدهما"الآصفهاني 

التكليف ومدلولآ التزاميا وهو ثبوت الملاك في المتعلق، فلو فرض سقوط 
الدلآلة المطابقية عن الحجية في موردٍ فتبقى الدلآلة الآلتزامية على ثبوت 

ية الدلآلة الآلتزامية للدلآلة المطابقية في الملاك على الحجية لعدم تبع
 .(1)الحجية

 ا يّ من الوجهين:ولكن الصحيح عدم تمامية 
اما التمسك باطلاق المادة ففيه انه ان اريد من الملاك المحبوبية للمولى  

فتتبع  ،فدلآلة الخطاب على محبوبية متعلقه للمولى دلآلة تضمنية تحليلية
يث ا نه يدل على ثبوت المحبوبية لمتعلقه لآمطلقا الدلآلة المطابقية جزما، ح

بل في ضمن تعلق النسبة البعثية به نظير الشهادة بوجود زيد في الدار حيث 
نسان في الدار في ضمن زيد لآمطلقا، وان اريد من  ان مدلولها وجود الآ 
الملاك المصلحة في المتعلق ففيه ان دلآلة خطاب التكليف على الملاك اما 

لآلة التضمنية التحليلية اي يدل على وفاء متعلقه بالملاك في ضمن بنحو الد
كونه متعلقا للطلب واقعا او تكون دلآلته على ذلك دلآلة التزامية، وكيف كان 
فلاتكون دلآلة تضمنية غير تحليلية، كي لآتسقط عن الحجية بسقوط دلآلة 

مت بينة على تضمنية اخرى بالمقيد المتصل او المنفصل، فلايقاس بما لو قا
ا علمية زيد من الآ خرين ثم علمنا بخطا  هذه البينة بلحاظ ا علميته من عمرو او 
وقعت المعارضة بينها وبين بينة ا خرى قامت على ا علمية عمرو، فانه يبقى 
دلآلة هذه البينة على ا علمية زيد من غير عمرو على حجيتها لآ جل كونها 

 دلآلة تضمنية غير تحليلية.
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الدلآلة الآلتزامية فهو مبني على مسلك عدم تبعية الدلآلة واما التمسك ب
الآلتزامية للدلآلة المطابقية في الحجية، ولكنه غير صحيح كما مرّ تحقيقه في 

فهو لآزم  ،المصلحة الملاكاذا اريد ب هبحث التعارض، ا ضف الى ذلك ان
 كي تكون ،عقلي لثبوت التكليف وليس لآزما عرفيا بينا بالمعنى الآخصّ 

فيكون موضوعا مستقلا لدليل حجية  حجيته بلحاظ كونه ظاهر الخطاب،
الظهور، فيقال حينئذ با ن سقوط الظهور المطابقي عن الحجية لآيوجب رفع 

التعبد ا ما واليد عن دليل حجية الظهور بالنسبة فرد ا خر وهو الظهور الآلتزامي، 
زما، وا ما اذا ا ريد بوجود اللازم العقلي في طول التعبد بالمدلول المطابقي ج

المحبوبية للمولى فهو وان كان ظاهر خطاب التكليف ولكنه مدلول  الملاكب
تضمني تحليلي للخطاب، اذ الخطاب انما يدل على محبوبية متعلقه في 
ضمن تعلق الآ مر به لآمطلقا، كما ان الشهادة على وجود زيد في الدار تدل 

 .على وجود الآنسان فيها في ضمن زيد لآمطلقا
ان ما ذكره من ان النهي الغيري لآيقتضي الفساد لعدم  الثاني: شكالالأ  

ففيه ان النهي عن شيء يكشف عن  ،نشوءه عن المفسدة في متعلقه
من غير فرق بين كون النهي نفسيا او غيريا، غايته انه اذا كان  ،مبغوضيته

المزاحمة  النهي غيريا فتكون مبغوضية الفعل غيرية، فالنهي الغيري عن الصلاة
زالة يكشف عن مبغوضيتها وان كانت هذه المبغوضية ناشئة عن كونها  للا 
زالة، وحينئذ فان ا ريد  نقيض الواجب الغيري وهو ترك الصلاة عند وجوب الآ 

كما في –فقد يقال  ة الصلاة،من دعوى ثبوت الملاك في هذا الحال محبوبي
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ية في شيء واحد، ولو بانه يستحيل اجتماع المحبوبية والمبغوض -(1)البحوث

 كانت احديها نفسية والآ خرى غيرية.
نعم بناء على ما مرّ سابقا من ان المبغوضية الغيرية تجتمع مع عبادية 
الفعل، فان ملاك العبادية هو المحبوبية الذاتية للفعل لآ جل اشتماله على 
 المصلحة، فالوضوء الذي يكون علة تامة لحرام ا هم كا تلاف مال الغير مثلا،
حتى لو فرض كونه مبغوضا غيريا لآ جل كونه علة تامّة للحرام، لكن حيث 

تيان به بداع في حد ذاته يشتمل على مصلحة تقتضي محبوبيته  فيمكن الآ 
قربي، اذ ليس الداعي القربي الآ ا تيان الفعل مضافا الى المولى، والمفروض ان 

تيان بالوضوء احسن من حاله فيما لو  تحقق ا تلاف مال حال المولى حين الآ 
الغير بسبب ا خر لآيكون محبوبا للمولى في حد ذاته ولآيشتمل على مصلحة 

 ا بدا.
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه ترتب الثمرة على القول بالآقتضاء وهو 
زالة الواجبة في ا ول الوقت او المزاحمة لواجب  بطلان الصلاة المزاحمة للا 

انه بناء على تعلق النهي بهذه  في ضيق الوقت، حيث -كا نقاذ الغريق-ا هم 
الصلاة فلايشملها اطلاق الآ مر، بينما انه على القول بعدم الآقتضاء فيحكم 
 بصحة الصلاة، نعم قد نحتاج في ا ثبات الآ مر بها الى توسيط كبرى الترتب.

بل يمكن ا ن يبيَّن ثمرة القول بالآقتضاء بنحو عام، وهي ا ن الفعل الواجب 
، المستحب المزاحم للواجبالفعل او يق او الآهم، المزاحم للواجب المض

حيث يكون بناء على الآقتضاء متعلقا للنهي فيمنع ذلك عن شمول الآمر له 
ولو ترتبا، فلايحرز الملاك في الفعل عادة، فلايمكن الحكم بصحته، عباديا 
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كان او توصليا، بينما ا نه بناء على عدم الآقتضاء يمكن الحكم بصحته، 
 مر به ولو ترتبا.لتعلق الآ



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 232
 مبحث الترتب

لما وصل الكلام عند بيان ثمرة البحث عن اقتضاء الآ مر بالشيء للنهي عن 
بطلان العبادة المزاحمة للواجب  ضدّه الى ما ذكره الشيخ البهائي "ره" من

نقاذ الغريق في ضيق الوقتكالصلاة المز لآ جل ان العبادة تتقوم ) احمة لآ 
بالآ مر بها، ولآيمكن تعلق الآ مر بالعبادة المزاحمة للواجب حيث ان الآ مر 

ادعي في ( بالشيء يقتضي عدم الآ مر بضدّه، وان قلنا بعدم اقتضاءه للنهي عنه
تنقذ الغريق با ن يقول المولى مثلاً "ان كنت لآبها  الترتبيقباله امكان الآ مر

"  .فصلِّ
نسب الى المحقق الثاني "قده" انه التزم بالترتب لحلّ مشكلة  فقد 

التزاحم، فذهب الى بقاء ا صل الآ مر بالمهم عند تزاحمه مع الآ مر بالآ هم، وان 
سقط اطلاقه بما اذا اشتغل المكلف بامتثال الآ هم، فيكون الآ مر بالمهم مترتبا 

: ا يّ مانع من على عصيان الآ هم، كما انه ذكر كاشف الغطاء "قده" ما نصه
ا ن يقول الآ مر المطاع لما موره: ا ذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل 
خفات، والقصر  كذا؟ كما هو ا قوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والآ 

تمام الشيرازي "قده" ومشهور  المجدد . وقد اختار مسلك الترتب السيد(1)والآ 
 المتا خرين. 

عظم وصاحب الكفاية "قدهما" هذا وقد ذهب جماعة ا خرون كالشيخ الآ  
الى استحالة الترتب، وقد ذكر المحقق النائيني "قده" ان من الغريب ان 
الشيخ الآ عظم مع انكاره الترتب وبناءه على سقوط خطاب الآ مر بالمهم را سا 
عند تزاحمه مع الآ مر بالآ هم ذهب في بحث تعارض الخبرين الى ا نه بناء على 

______________________ 
 171ص1كشف الغطاء ج - 1



 233 مبحث الترتب

 
 

م الآمارة لحدوث المصلحة في الواقع في قبال ا ي سببية قيا-مسلك السببية 
فالساقط هو اطلاق وجوب العمل على طبق كل من  -مسلك الطريقية

الخبرين، ببيان ان محذور التزاحم يرتفع بسقوط الآطلاقين، فيكون وجوب 
العمل بكل منهما مشروطا بعدم العمل على طبق الآ خر، وهذا الآشتراط انما 

فعلية التكليف، وحاصل ما ذكره يرجع الى الآلتزام  نشا  من اعتبار القدرة في
بخطابين يترتب كل منهما على عدم امتثال الآ خر، فليت شعري لوامتنع ترتب 
احد الخطابين على عدم امتثال الآ خر كما في تزاحم الآ هم والمهم لآستلزامه 
طلب الجمع بين الضدّين كما توهّم، فهل ضمّ ترتبٍ الى مثله يوجب ارتفاع 

 .(1)محذور؟!ال
ان كلام الشيخ الآ عظم "قده" في اولأً: وقد ذكر السيد الآمام "قده" 

بحث التعارض لآيرتبط بالترتب في مرحلة الحكم الشرعي، بل يرتبط بمرحلة 
حكم العقل بالتنجز ولزوم الآمتثال، فقد صرّح بانه اذا ا مر الشارع بشيئين 

بوجوب اطاعته في احدهما  واتفق امتناع ايجادهما في الخارج استقل العقل
، وتكون نتيجة ذلك بقاء اطلاق كلا (2)لآبعينه لآنها ممكنة فيقبح تركها

التكليفين المتزاحمين المتساويين، وانما يحكم العقل بوجوب اتيان احدهما 
يلتزم بمثله في فرض تعارض الآهم والمهم بان يدعي بقاء  لآبعينه، ولكنه لم

قل بوجوب امتثال الآ مر بالآ هم وبجواز ترك اطلاق التكليفين مع حكم الع
امتثال الآ مر بالمهم عند اتيان الآ هم ووجوب امتثال الآ مر بالمهم على تقدير 
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 ترك الآ هم.

اناّ لو سلمنا كون كلام الشيخ الآ عظم "قده" ناظرا الى الترتب في  وثانيا:
مقام التكليف والآ مر، الآان الترتب بين الآهم والمهم يكون متقوما باشتراط 
الآ مر بالمهم على عصيان الآ مر بالآ هم، وما ذكره الشيخ الآعظم "قده" متقوم 

 .(1)ق بينهمابتقييد كل واحد من الدليلين بعدم ا تيان الآ خر، وكم فر
وما ذكره متين جدا، وتوضيح ما ذكره ثانيا، انه في الترتب بين الواجبين 
تيان الفعل الآ خر فلايقتضي التكليف  المتساويين يرتفع التكليف باي منهما با 
باي منهما ترك الفعل الآ خر، بخلاف الترتب بين الآهم والمهم، حيث ا ن 

هم، اذ فرض عصيان الآ مر بالآ هم الآ مر بالآ هم فعلي حتى في فرض الآ مر بالم
في المستقبل لآيساوق انتفاء الآ مر بالآ هم، وحيث ان مقتضى الآ مر بالآ هم هو 
تيان بالمهم في هذا  ترك المهم فيتنافى مع الآ مر بالمهمّ حيث ان مقتضاه الآ 

 الحال، وهو حال عصيان المكلف للا هم.
الآ مر بالآ هم وان كان وهذا الوجه وان كان قابلا للنقاش بما سيا تي )من ان 

تيان بالمهم الى الآ هم لكنه لآيقتضي ترك  يقتضي صرف المكلف عن الآ 
المهم على تقدير ترك المكلف للا هم، كما ان الآ مر بالمهم حيث يكون 
 فعليا على تقدير ترك المكلف للا هم فلايقتضي ترك الآ هم، وعليه فلاتنافي

ا ية مطاردة بين اقتضاءهما،  ، حيث لآتوجدبين الآ مر بالآ هم والآ مر بالمهم
نعم يلزم في فرض ترك الآ هم اجتماع الآ مر بالآ هم مع الآ مر بالمهم، ولكنه 
لآيوجب ا ي محذور، والآ لزم المحذور في فرض ترك كلا المتزاحمين 
المتساويين حيث يلزم اجتماع الآ مر بكل منهما، بعد تحقق شرطه وهو ترك 
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تيان بالفعل الآ خر( لكن المهم كف اية هذا المقدار من الفرق في رفع الآ 
التهافت في كلام الشيخ الآعظم "قده"، ا ضف الى ذلك ا نه قد يقال با ن 
استلزام الترتب بين الآهم والمهم لتعدد العقاب على ترك كليهما يكشف عن 
بطلان الترتب بين الآهم والمهم، وا ما الترتب بين المتساويين فلايستلزم تعدد 

 عا كما سيا تي توضيحه.العقاب على تركهما م
ثم انه ينبغي قبل التعرض لآ دلة القائلين بامكان الترتب وا دلة القائلين  

 باستحالته ان نشير الى نكتتين: 
 تعيين مورد البحث عن الترتب

في تعيين مورد البحث عن الترتب، فنقول: انه اذا كان  النكتة الأولى:
كما لو غرق ابن المولى  يبقى موضوع المهم بعد تحقق عصيان الآ هم خارجا

وجاره، ولم يكن العبد قادرا الآ على انقاذ احدهما لآبعينه، فامر المولى بانقاذ 
ابنه لكونه ا هم، فترك العبد انقاذه الى ان مات، ولكن كان جار المولى حيا 
وتمكن من انقاذه بعد ذلك، فلااشكال في امكان امر المولى حينئذ بانقاذ 

الآ مر بانقاذ ا بن المولى في الزمان السابق والآ مر بانقاذ  جاره، فانه لآيلزم من
جاره في الزمان اللاحق محذور طلب الضدّين ابدا بعد اختلاف زمان 
الآ مرين، بل لو ترك العبد انقاذ جار المولى ايضا الى ان مات فيستحق بذلك 

 يكن يتمكن من انقاذ كليهما. ان لمعقابين بشهادة الوجدان، و
تيان بالمهم  البحث عن امكان الترتب ما اذا لموعليه فمحل   يبق مجال للا 

بعد زمان عصيان الآ هم خارجا، كما لو غرق ابن المولى واخوه ولم يقدر 
انقاذهما معا العبد الآ على انقاذ احدهما خلال مدة معينة، بحيث انه لو ترك 

 لماتا في زمان واحد.
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روطا بعصيان الآ مر بالآ هم ا ما ان يكون مشاذا ثبت امر بالمهم فوحينئذ ف 

بناء على ما هو الصحيح من امكان الشرط  ،على نحو الشرط المتا خر
 ل زمان عصيان الآ مر بالآ هم خارجا.المتا خر، فيكون الآ مر بالمهم فعليا قب

او يكون الآ مر بالمهم مشروطا بعصيان الآ مر بالآ هم على نحو الشرط  
المقارن، فيصير الآ مر بالمهم فعليا في ا ن عصيان الآ مر بالآ هم، اي الزمان 

المفروض ا ن المكلف الذي يكون ا خر زمان امكان امتثاله، وان كان 
ن سيا تي لك ،لآيمتثله، وهذا الزمان وان كان زمان امتثال الآ مر بالمهم ايضا

ولآيخفى انه في هذا الآ ن  دفع اشكال لزوم سبق الآ مر على زمان امتثاله،
حيث يكون امتثال الآ مر بالآ هم ايضا ممكنا وان كان ا خر ا ن التمكن من 

فالآ مر بالآ هم ايضا لآيزال باقيا، فيلزم اجتماع الآ مر بالضدين في زمان  ،امتثاله
الآمر بالمهم مترتبا على عصيان ، وحينئذ فيقع البحث عن امكانه لكون واحد

  الآمر بالآهم.
 ثمرة البحث عن امكان الترتب

السيدالخوئي قد ذكر في ثمرة البحث عن امكان الترتب، ف النكتة الثانية:
"قده" ان ثمرة البحث عن امكان الترتب تصحيح العبادة المزاحمة للواجب 

قول بعدم امكان انه بناء على ال :في البحوث ما محصلهالآ هم، ولكن ذكر 
كخطاب الآ مر با نقاذ بالضدّين،  الآ مرالترتب تقع المعارضة بين خطاب 

المكلف الغريق وخطاب الآ مر بالصلاة في ضيق الوقت بعد فرض عدم تمكن 
لوقوع التنافي بينهما بلحاظ مقام الجعل، بينما انه  اتفاقا من امتثالهما معاً،

خطابين في باب التعارض، لعدم على القول بامكان الترتب لآيدخل هذين ال
التنافي بينهما بلحاظ مقام الجعل، ا ما بتقريب ان كل خطاب تكليف يكون 
مقيدا بالقدرة على متعلقه، وفي مورد التزاحم لآتوجد للمكلف الآ قدرة 
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يكن قادرا على الواجب  لم واحدة، فلو صرفها في الواجب الآ هم او المساوي
به وهو القدرة عليه، او بتقريب ان كل الآ خر، وبذلك ينتفي موضوع وجو

خطاب تكليفٍ كما يكون مقيدا بالقدرة على متعلقه يكون مقيدا بفرض عدم 
صرف القدرة في امتثال تكليف ا خر ا هم او مساو، فاذا صرف المكلف قدرته 
في امتثال واجب ا هم او مساوٍ فلايكون موضوع الوجوب في الخطاب الآ خر 

 فعليا.
اولى من  صياغة لذكر ثمرة البحث عن امكان الترتبهذه الا ن ثم ذكر 

من ان ثمرة البحث عن امكان  "قده"الصياغة الذي ذكرها السيدالخوئي 
، وذلك لآ نها تمتاز عنها في الترتب تصحيح العبادة المزاحمة للواجب الآ هم

 عدة جهات:
صحة العبادة المزاحمة للواجب الآ هم على القول بالترتب ان  الأولى:

نها على القول بعدمه من صغريات اندراج المتزاحمين في كبرى وبطلا
 التعارض وعدمه.

ان الصياغة الآولى اعم من الثانية بحيث تثبت الثمرة حتى على  :الثانية
تقدير عدم ثبوت الصياغة الثانية، كما اذا افترضنا المدلول الآلتزامي لآيسقط 

على ذلك يكون الضد  عن الحجية بعد سقوط المدلول المطابقي فانه يكون
فلاتثبت الثمرة ، العبادي للواجب الآهم صحيحا حتى لو قيل باستحالة الترتب

بصياغتها الثانية الآ انها تثبت بالصياغة الآولى، اذ يكون هناك تعارض بين 
 الخطابين على القول بامتناع الترتب،فلابد من تطبيق قواعد التعارض عليهما.

انه لآوجه لتخصيص الثمرة بتصحيح العبادة المزاحمة للواجب  :ةثالثال
الآ هم، اذ قد يكون المزاحم للواجب الآهم واجبا توصليا، فبناء على القول 
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بامتناع الترتب لآيتعلق امر به حتى يستكشف منه وجدانه للملاك، بخلاف 

ء على ما اذا قيل بامكان الترتب، نعم يمتاز التوصلي عن التعبدي في انه بنا
 الآ مرحجية خطاب الآ مر في اثبات الملاك في متعلقه حتى في حال سقوط 

لآ جل مزاحمته مع الواجب الآ هم، فيجتزء بما ا تى به المكلف من التوصلي 
 قصد القربة في العبادة الى الآ مر،لوجدانه للملاك، ولكن لو قلنا بانه يحتاج 

مة للواجب الآ هم على فيتوقف تصحيح العبادة المزاح ،ولآيكفي قصد الملاك
 .(1)القول بامكان الترتب

من ا نه على تقدير امتناع الترتب يندرج الخطابان في ما ذكره : اقول
يعتبر امكان الترتب في تطبيق قواعد التزاحم التعارض غير متجه، وان كان 

 على بعض المسالك في باب التزاحم.
ط التزاحم هو يكون ضابتوضيح ذلك ا نه بناء على مسلك صاحب الكفاية 

يندرج حيث انه يرى امتناع الترتب فا حراز الملاك في المتزاحمين، نعم 
بلحاظ كشفهما عن الحكم الفعلي في باب التعارض، وعلى بنظره الخطابان 

هذا المسلك فلو كان احد التكليفين المتزاحمين معلوم الآ همية او محتملها 
اق الخطاب الآ ول، وان فيعلم بسقوط الخطاب الآ خر، فلايبقى معارض لآطل

علم بتساوي المتزاحمين فيعلم بسقوط كلا الخطابين وتعلق الوجوب 
 باحدهما لآبعينه.

مام -وبناء على مسلك جماعة  من كون التزاحم  -"قده"منهم السيدالآ 
 ،مرتبطا بحكم العقل في مرحلة الآمتثال مع بقاء كل من الخطابين بحالهما

الترتب واضح جدّا، لآن التزاحم على هذا  فعدم احتياج التزاحم الى امكان
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المسلك يكون من شؤون حكم العقل في مرحلة الآمتثال، فيكون كل من 
 فلايحتاج الى الترتب. ،الحكمين فعليا ومطلقا

ات خطابالجميع في  اشتراط التكليفمن المختار مسلك البناء على و
امتثال الآشتغال بعدم القدرة على الفعل بالمعنى الذي يشمل بالشرعية 

مكان الترتب اذا فرض عدم ا   :فنقولمية، لآيقل عنه اهمزاحم تكليف ا خر 
دل الدليل ما لوك ،حرام لآيقلّ عنه اهميةلاذا كان الواجب علة تامة لما مثل 

في موردٍ مستلزما لآتلاف مال على وجوب ا طفاء الحريق وكان ا طفاء الحريق 
غير اهم او مساوي من مصلحة ا طفاء وفرض كون مفسدة اتلاف مال ال ،الغير

وذلك  فلايقع بين خطاب الواجب وخطاب الحرام تعارض ابدا،، الحريق
 لكل خطاب تكليف:لوجود مقيدين 

متثال بعدم صرف القدرة في امقيد كل خطاب تكليف ان  المقيد الأول:
 ، والوجه في ذلك ا حد ا مرين:تكليف ا خر لآيقل عنه اهمية

ع بقاء اطلاق خطاب التكليف لفرض امتنث من افي البحوذكره ما ما ا  
الآشتغال بامتثال تكليف ا خر لآيقلّ عنه اهمية، لآنه ان كان بداعي التحريك 
الى متعلقه في عرض الداعي الى تحريك الخطاب الآ خر نحو متعلقه، فهو 
محال، لآنه يستحيل انقداح الداعي في نفس المكلف نحوهما معا لعدم 

بينهما، وان كان بداعي صرف المكلف عن الآشتغال قدرته على الجمع 
بامتثال التكليف الآ خر فهو قبيح ان كان الخطاب الآ خر اهم وجزاف ان كان 

 .(1)مساويا

______________________ 
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خطاب التكليف اكثر من القدرة لآيظهر من  ما ذكرناه من ا نه وان كاناو 

الى المقيد اللفظي المنفصل كقوله تع ظاهرالآّ ا ن على متعلقه في حد ذاته، 
"لآيكلف الله نفسا الآ وسعها" نفي التكليف بغير المقدور حتى فيما اذا لزم 

ولآ جل ذلك نلتزم بتقيد  ذلك من اجتماع اطلاق التكليفين المتزاحمين،
خطاب التكليف بعدم الآشتغال بامتثال التكليف المزاحم الذي لآيقل عنه 

 اهمية.
لفرض الآشتغال بامتثال  فعليه فلامجال لآطلاق خطاب ا طفاء الحريق مثلا

 معلوله وهو اتلاف مال الغير الذي لآيقل عنه اهمية.خطاب النهي عن 
لزم منه طلب ي ان خطاب التكليف لآيمكن ا ن يشمل ما المقيد الثاني:

 ووجهه واضح. ،الحاصل
نقول بانه لآمجال لآطلاق خطاب الواجب  وبمقتضى هذين المقيدين

لآيقل عنه اهمية، لآن بقاء وجوبه باطلاقه لفرض استلزامه لهذا الحرام الذي 
عنه صرف المكلف عن الآشتغال بامتثال التكليف الذي لآيقلّ ل مستلزم
، وبقاء وجوبه مترتبا على عدم وهذا خلف ما ثبت من المقيد الآولا همية، 

اي مترتبا على ارتكاب ذلك الحرام الذي -امتثال خطاب النهي عن معلوله 
طلب الحاصل، بناء على ما  هماستلزالمقيد الثاني، لآ خلف -لآيقل عنه اهمية

بعلته التامة  الآ مرمرّ من ان فرض حصول المعلول مساوق لفرض علته التامة، ف
 با على حصوله يكون من طلب الحاصل.مترت

وعليه فلايشمل خطاب الواجب فرض استلزامه للحرام الآ هم او المساوي، 
يكن يشمل فرض كونه معلولآ لواجب  لم كما ان خطاب تحريم هذا المعلول

ا هم او مساوي، فلم ينعقد لآي منهما اطلاق يتنافى مع اطلاق الخطاب 
  .الآ خر في الجعل كي يتحقق بينهما التعارض

والمقصود مما ذكرناه هو انكار ما ذكره في البحوث من ا نه بناء على 
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لآيمكن نه امتناع الترتب يندرج الخطابان في باب التعارض، والآّ فنقبل ا  
الترتبي لآستلزامه طلب  الآ مرتصحيح الواجب المستلزم للحرام الآهم مثلا ب

  .الحاصل
  والجواب عنها ادلة القائلين باستحالة الترتب

 قد استدل لآستحالة الترتب بعدة وجوه:
ما ذكره صاحب الكفاية "قده"، ومحصله ا ن اختصاص  الأ ول:دليل ال

الآ مر بالمهم بفرض عصيان الآهم في المستقبل لآيرفع محذور امتناع 
الآ مر بالآهم لآيرتفع بفرض عصيانه في  التكليف بغير المقدور، حيث ا ن

المستقبل، فيلزم من فعلية الآ مر بالمهم في فرض عصيان الآ مر بالآهم اجتماع 
والمهم، مع ان المكلف لآيقدر على كليهما فيكون من طلب  الآ مر بالآهم

الضدين، فلو غرق ابن المولى وعبده في زمان واحد ولآيقدر المكلف على 
ا نقاذهما معا فامره المولى بانقاذ ابنه لكونه اهم، فلو امره بانقاذ عبده ايضا 

د المولى المولى، فيكون الآ مر با نقاذ عب  ابن  على فرض عصيانه للا مر با نقاذ
في فرض عصيان الآ مر بانقاذ ابنه فعليا في حقه، والمفروض عدم سقوط 

بمجرد فرض عصيانه في المستقبل لآمكان ا نقاذه   الآبن خطاب الآ مر با نقاذ 
المولى وعبده في زمان واحد  ابن  فعلا، فيلزم من ذلك اجتماع الآ مر بانقاذ 
 مع كون المكلف عاجزا عن امتثالهما معا.

انه وان لزم منه طلب الضدين لكنه حيث يكون هذا الطلب  :ان قلت
مستندا الى سوء اختيار المكلف لآجل انه يصدر منه عصيان الآهم باختياره، 

يتوجه اليه الآ الآ مر بالآهم فلايستحيل ذلك، ولآبرهان على  لم فلولآ عصيانه
 امتناع اجتماع امرين بضدين اذاكان كان بسوء اختيار المكلف.
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لآيرتفع محذور امتناع طلب الضدين باستناده الى سوء اختيار  قلت:

المكلف، فان امتناع طلب الضدين ليس الآ لآجل امتناع طلب المحال 
وامتناع طلبه من المولى الحكيم الملتفت الى محاليته لآيختص بحال دون 
حال، والآ لصح ان يقول المولى لعبده "ان صعدت على السطح فقم 

 .(1)احد" مع انه محال بلاريب ولآاشكالواجلس في زمان و
ن طلب يرد على هذا الدليل الآول ا ن منشا  استحالة طلب الضدين هو ا  و

لآيجتمع الآ مر بالقيام كل ضدّ يقتضي صرف المكلف من الضد الآ خر اليه، ف
، من جهة وجود المطاردة بينهما، حيث مع وحدة زمانهمامع الآ مر بالجلوس 

صرف المكلف الى القيام والآ مر بالجلوس يقتضى  ا ن الآ مر بالقيام يقتضي
ولو كان وجوبهما مشروطا  ،الى الجلوس فلايمكن اجتماع الآ مرين هصرف

 .الصعود على السطحك بارتكاب المكلف لفعلٍ 
لكن الآ مر بالمهم مشروط بعصيان خطاب الآ هم، وهذا يرفع المطاردة 

قتضي عصيان الآ هم ابدا، بينهما، فان الآ مر بالمهم مشروطا بعصيان الآ هم لآي
يجاد شرط الوجوب، والآ مر بالمهم  اذ لآيعقل اقتضاء الواجب المشروط لآ 
وان صار فعليا في فرض عصيان الآ مر بالآ هم لكن لآيصير الواجب المشروط 
بعد حصول شرطه واجبا مطلقا، بل هو لآيزال مشروطا وا ن تحقق شرطه، 

بترك الآ هم وانما يقتضي الآتيان فلايقتضي الآ مر الفعلى بالمهم للاتيان به 
 بالمهم على تقدير عصيان الآ هم. 

نعم ولكن الآ مر بالآ هم يقتضي صرف المكلف الى الآتيان  ان قلت:
بالآ هم مطلقا، اي حتى في حال عصيانه، فيتنافى مع مقتضى الآ مر بالمهم 

______________________ 
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في هذا الحال، حيث ان مقتضاه اتيان المهم في حال عصيان الآ هم وهذا 
 في امتناع الترتب.يكفي 

وان كان  حتى في حال عصيانه، عقلاانّ مقتضى الآ مر بالآ هم  قلت:
صرف المكلف عن الآتيان بالمهم الى الآ هم، لكنه لآيقتضي عقلا ترك 
المهم على تقدير فشله في تحقيق مقتضاه، با ن فرض عصيان المكلف 

الآ هم يكون فاجتماع الآ مر بالمهم في حال عصيان الآ هم مع الآ مر ب ،للا هم
من الجمع في طلب ضد مع طلب ضده الآ خر، وهذا ليس فيه محذور مالم 
ينجرّ الى طلب الجمع بين الضدين، والشاهد على ماذكرناه انه لوفرض محالآ 
تمكن المكلف من الجمع بين الضدين وهو الآ هم والمهم فلايكون الجمع 

ا بعد اشتراط وجوبه مطلوبا، لآنه في فرض الآتيان بالآ هم لآيكون المهم واجب
 بعصيان الآ هم.

في زمان  وبناء على ذلك فيختلف المقام عن مثال الآ مر بالقيام والجلوس
يكن  لى السطح، حيث ا ن شرط وجوب القيام لمواحد على تقدير الصعود ع

يكن ترك القيام، فوجوب كل  لم ترك الجلوس كما ان شرط وجوب الجلوس
الآ خر وتركه، وهذا الآطلاق يوجب واحد منهما مطلق بالنسبة الى فعل 

محذور طلب الجمع بين الضدين، وهذا بخلاف المقام، حيث يكون شرط 
وجوب المهم هو عصيان الآ مر بالآهم، فلامطاردة بين اقتضاء الخطابين حتى 

 يلزم محذور طلب الضدين.
بكل من الفعلين المتزاحمين المتساويين  الآ مرومن هنا اتضح امكان 

الفعل الآ خر، ونتيجة هذين الآ مرين المشروطين ايجاد الداعي مشروطا بترك 
الآلهي في نفس المكلف نحو الجامع بين الفعلين، نعم يستحيل ان يكون 
ذلك داعيا نحو احد الفعلين بعينه، لآستواء الفعلين بالنسبة الى هذا الداعي، 
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داع وحينئذ فيكون اختيار المكلف لواحد معين منهما اما بداع نفساني او 

اوبنكتة  -كما لوكان يمتاز ملاكه على الآ خر بمرتبة غير لزومية–الهي ا خر 
امكان الترجيح بلامرجح في الآ فعال الآختيارية كما في رغيفي الجايع 
وطريقي الهارب حيث يختار الجايع ا حد الرغيفين ويسلك الهارب احد 

 ولم يوجد ا ية مزية فيه على الآ خر.الطريقين، ول
وكيف كان فيمكن الآمر بكل من الفعلين المتزاحمين المتساويين مشروطا 

مشروطا بعصيان الآ مر بالآ خر فهو هما وا ما الآ مر بكل منبترك الفعل الآ خر، 
با يّ منهما فرع عصيان  الآ مراذ يلزم منه كون  ،غير معقول، لآستلزامه الدور

الآ مر با يّ منهما على  فيتوقف الآ مرالآ مر بالآ خر، وحيث ان عصيان الآ مر فرع 
 الآ مر بالآ خر. 

ماذكره صاحب الكفاية "قده" ا يضا من انه لو عصى  الثاني: دليلال
المكلف التكليفين المتزاحمين يلزم تعدد عقابه من جهة فعلية الخطابين في 

ثم  1حقه، مع انه خلاف الوجدان، حيث ا نه لآقدرة له الآ على احدهما،
 كال على سيدنا الآستاذ "قده" )اي السيد المجددذكر اننا كنا نورد هذا الآش

يكن يلتزم بتعدد  لم الشيرازي( حيث كان بصدد تصحيح الترتب ولكن
 .(2)ببالي العقاب على ما

______________________ 
لآيخفى ان هذا الآشكال لو تم فيمنع عن امكان تعدد الآمر حتى بنحو لآيلزم الآشكال الآول، كما  يقال من امكان الآمر بالآهم -  1

والآمر بالجامع بين الآهم والمهم، بل ذكر في البحوث ا ن مبناه من كون الآرادة في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه متعلقة بالجامع بين 
يجاد الجزاء عند تحقق الشرط، يرفع الآشكال عن الترتب، وما في تعليقة البحوث من ا نه بعد تحقق الشرط تتعلق ارادة اعدام الشرط وا

تعيينية بالجزاء، وهذا يؤدي الى الوقوع في مشكلة الترتب من كونه طلبا للضدين ففيه ا نه لآيتحقق شرط الواجب المهم خارجا وهو عصيان 
آمر بالمهم اما بالعصيان او الآمتثال، لآ ن زمان انتهاء امتثال الآمر بالآهم والمهم واحد خارجا، فلاتوجد فترة الآهم الآ في زمان سقوط ال

 يتحقق عصيان الآهم ويبقى الآمر بالمهم كي يفرض تحول ارادة الجامع الى ارادة تعيينية بالجزاء.  
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النقض بما اذا وجب على المكلف انقاذ ابن المولى  اولأ:والجواب عنه 
 ً يضا فترك انقاذه الى ان مات، فان كان عبد المولى الذي قد غرق ا ،اولآ

 ،مازال حيّا فقد صرح صاحب الكفاية بانه لآمانع حينئذ من ا مره بانقاذ العبد
بحيث لو كان قد صرف  ،وان فرض عدم قدرة المكلف على انقاذهما معا

يتمكن الآ ن من انقاذ العبد، وذلك لآ جل عدم  لم قدرته في انقاذ ابن المولى
المكلف لآكثر من اجتماع الآ مرين في زمان واحد، ولآزم ذلك استحقاق 

عقاب واحد لو ترك انقاذ كليهما، مع عدم قدرته الآ على انقاذ احدهما، 
يتمكن المكلف الآ من صوم يوم واحد لآبعينه من شهر رمضان،  لم وكذا اذا

فحيث انه يجب عليه صوم اليوم الآول من شهر رمضان لتحقق موضوع 
لك اليوم فيجب فلو افطر في ذ ،وجوب الصوم في حقه لعدم كونه مريضا

فقد خالف ثلاثين  ،عليه صوم اليوم الثاني وهكذا، فلو ترك الصوم تمام الشهر
 بل ويجب عليه ثلاثون كفارة. ،ا مرا بالصوم فيستحق ثلاثين عقابا

على ا ن لآزم ما ذكره ا نه لو فرض وقوع النبي والآمام )عليهما السلام( في 
بالآهم  الآ مرعن احدهما  فخالف المكلف القادر على الدفاع ،القتلمعرض 

حاله بعد ذلك من حيث مقدار استحقاقه بانقاذ النبي فلايختلف  الآ مرا ي 
مع ا نه خلاف ، وعدمه)عليه السلام( دفاعه عن الآمام للعقاب، بين فرض 

 الوجدان.
)من دعوى مخالفة العقاب المتعدد في صاحب الكفاية  ذكرهفعليه فما 

 فعل عدم قدرة المكلف على اكثر من عدب للوجدان فرض ترك الآهم والمهم
 .( في غير محلهوجعل ذلك دليلا على امتناع الآ مر الترتبي هما،احد

كلا التارك لنا لو سلمنا تمامية ما ذكر من كون تعدد عقاب ا   وثانيا:
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كان ا لف فرض ا نه لو دعوى ا نه ب ،خلاف الوجدانالتكليفين المتزاحمين 

 فالآلتزام باستحقاقههم لآبعينه من حدانقاذ وايتمكن المكلف الآّمن م غريق ول
نقاذ را سا آ لف عقابل خلاف الوجدان، سواء فرض تساويهم  عند تركه الآ 

 .اوعلم بالترتيب بينهم في الآهمية
فا ن التكليف وان كان متعددا عند ترك انقاذ  لكنه لآيعني بطلان الترتب 

مكان ا ن يقال  ،ابالجميع لكن ليس لآزمه العقلى او العقلائي تعدد العق لآ 
لو  با نه في فرض ا همية واحد منهم فيستحق عقابا واحدا على ترك الآ هم، نعم

ا تى بالمهم فيخفّف ذلك من عقابه لآستيفائه مصلحة المهم، فيكون عقابه 
، وا ما في فرض  حينئذ على تفويته لمقدار الآختلاف بين الآهم والمهم

واحد منهم لآبعينه، لآ ن فوت اذ انقتساويهم فيستحق عقابا واحدا على ترك 
 ماعدا ذلك من الملاك لآيستند الى اختيار المكلف.

كما هو ، مطلقا بتعدد العقاب عند ترك كلا المتزاحمينقد يلتزم هذا و
على ليس عقابه ا ن بدعوى مختار المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" 

بين العصيانين، فالعقاب ترك الجمع بين الآمتثالين، وانما عقابه على الجمع 
الآول على عصيان الآ مر بالآ هم والعقاب الثاني على ضمّ عصيان الآ مر بالمهم 

 .(1)اليه
ولكن الظاهر هو التفصيل بين فرض تزاحم الآ هم والمهم وبين فرض تزاحم 
المتساويين، ففي فرض تزاحم الآ هم والمهم لآمانع بشهادة الوجدان من تعدد 
العقاب بعدد التكاليف المتزاحمة التي ترك المكلف الآ هم والمهم منها معا 

بني ضربته ما ة سوط وان كانت كثيرة، فلو قال المولى من خالف الآ مر بانقاذ ا

______________________ 
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ومن خالف الآ مر بانقاذ عبدي ضربته خمسين سوطا، فترك المكلف انقاذهما 
معا فلايقبح ان يضربه المولى ما ة وخمسين سوطا حتى لو عجز المكلف عن 

  .، وان كان العقلاء يرون التفضل عليه بتخفيف عقابه في محلهانقاذهما معا
دد استحقاق العقاب، فانه لو واما في فرض التساوي يبعد الآلتزام بتع

يقدر الآ على انقاذ واحد لآبعينه من الف غريق، فهل يقبل الوجدان بانه  لم
 يستحق ا لف عقاب عند تركه انقاذ الغريق را سا، بينما انه لوكان من يقدر

 على انقاذه فردا معينا منهم فيستحق عقابا واحدا.
رادة والفرق بين فرض الآ هم والمهم وفرض التساوي، يكو ن بلحاظ الآ 

، ففي المتساويين يكون للمولى اهتمام المولوي الآرتكازية للمولى واهتمامه
تيان الآ هم، ويهتمّ في  واحد بايجاد احدهما، ولكن في الآ هم والمهم يهتمّ با 

 نفس الوقت باتيان المهم على تقدير عصيان الآهم.
رين لتعدد على المنكمن النقض "قده" المحقق النائيني ذكره واما ما 
كقتل سابّ -بالواجب الكفائي اذا كان لآيقبل التكرار العقاب، 

بدعوى انه لو تركه الجميع تعدد العقاب بعددهم مع  -(وا له عليه الله صلى) النبي
 هم فلامانع ان يتعدد العقاب في المقام ولومن احدوانه لآيقدر على الفعل الآ 

 .(1)يقدر المكلف الآعلى احدالفعلين لم
لآنه في الواجب الكفائي يستند تفويت الملاك عند  ،قياس مع الفارق فهو

لآمعنى لآستحقاق واحد منهم لآبعينه و ،عصيان الجميع الى كل واحد منهم
ولآاستحقاق واحد معين منهم دون البقية مع تساويهم في ملاك  ،للعقاب

______________________ 
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لى الآستحقاق، واما في تزاحم المتساويين ففوت احد الملاكين لآيستند ا

اختيار المكلف فيكون فوت الملاك الآ خر لآبعينه مستندا اليه فيستحق عليه 
 العقاب فقط. 

ومما يشهد على ان مجرد تعدد التكليف لآيستتبع تعدد العقاب، انه لو 
كان المكلف واجدا للماء في ا ول الوقت ثم صار فاقد الماء في اثناء الوقت، 

اكثر ممن ترك الصلاة وكان واجد ولكنه ترك الصلاة را سا، فلايكون عقابه 
الماء الى ا خر الوقت او فاقد الماء كذلك، وان كان في الفرض الآ ول قد 
خالف تكليفين: تكليفا باتيان الصلاة مع الوضوء، وتكليفا ا خر باتيان الصلاة 
مع التيمم او فقل مع جامع الطهارة، ولكنه في الفرض الثاني خالف تكليفا 

دان تعدد عقابه في الفرض الآ ول، ووحدته في الفرض واحدا، وهل يقبل الوج
الثاني؟ مع انه قد فوّت في الجميع غرضا واحدا على المولى، حيث ا ن الآ مر 

 بالصلاة مع التيمم كان لآستيفاء بعض الغرض من الصلاة مع الوضوء.
ومن هنا تبين الآشكال فيما حكي عن بعض السادة الآعلام "دام ظله" من 

ترتبية في فرض تساوي المتزاحمين او المتزاحمات غير عقلائية ان الآ وامر ال
لزم تعدد العقاب  مر باحدهما اواحدها تخييرا، والآّوالمنهج العقلائي هو الآ  

 عند ترك المكلف للجميع مع انه خلاف الوجدان العقلائي.
فانه لو كان خطاب التكليف واردا في خصوص مورد التزاحم تمّ ما ذكره 

الآ وامر الترتبية عقلائية، ولكن لآمانع في الخطابات العامة من من عدم كون 
تقييد الوجوب فيها بعدم الآشتغال بتكليف مزاحم ا هم اومساو، ولآزمه انه 

التكليفين  ل منلوترك امتثال التكليف في المتزاحمين المتساويين را سا صارك
ولكن مع ذلك نلتزم بعدم صحة اكثر من عقاب واحد حتى  ،فعليا في حقه

على مسلكه "دام ظله" من كون استحقاق العقاب ناشئا من استبطان خطاب 
الآ مر الوجوبي الصادر من المولى للوعيد بالعقاب على الترك، فانه يتحدّد هذا 
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الظهور الآندماجي بارتكاز العقلاء بكونه وعيدا بالعقاب على الترك بنحو 
آينجرّ الى العقاب المتعدد على ترك كلا المتزاحمين المتساويين، كما ل

 .يتحدّد باختصاص العقاب بعدم كون ترك الواجب ناشئا عن جهل قصوري
فتحصل مما ذكرناه ا نه في الفرض المتعارف الذي تكون القدرة شرطا 
للاستيفاء فجميع الملاكات فعلية، وانما القدرة شرط لآستيفائها، فيكون 
تفويت الزائد على الملاك الواحد غير مستند الى المكلف، وعليه فلو ترك 

 الملاكات لآبعينها.الجميع، لآيكون معاقبا الآ على تفويت احدى 
المتزاحمين بالملاك الملزم اتصاف نعم كما ذكر في البحوث اذا كان  

بحيث لو اتى  مشروطا بعدم صرف القدرة في امتثال المزاحم الآ خر،
كما لو ا مره باحدهما لم يصر ملاك الآ خر فعليا بحيث يفوت على المولى،

المولى با طعام الضيوف بمناط عدم تا ذيهم، فورد عليه ضيفان وهو لآيقدر 
اطعامهما معا، ولكن لو ا طعم واحدا منهما لآيتا ذى الآ خر ا بدا، ولو ترك  على

اطعامهما يتا ذى كل منهما، فيصح للمولى ان يعاقبه عقابين، حيث ا نه لو 
يتحقق ملاك ملزم في الآ خر كي يكون فائتا  اطعم احدهما استوفى ملاكه ولم

هما، فيستند عليه، ومع ترك اطعامه لهما فيتحقق الملاك في اطعام كل من
ت عليه  تفويت كلا الملاكين اليه، فيريد المولى منه في الواقع ا ن لآيفوِّ
المكلف ا ياّ من الملاكين وذلك باطعامه لآ حدهما، وبذلك يكون مستوفيا 
لملاكه ومانعا عن فعلية ملاك الآ خر، فحيث يترك المكلف كلا الآطعامين 

 فيخالف بذلك ا رادتين واهتمامين للمولى.
المشروطين بالقدرة الواجبين بين ل المحقق النائيني "قده"، د فصَّ هذا وق

في الخطاب، وبين الواجبين المشروطين المشروطين بالقدرة العقلية ا ي غير 
قدرت  اذا"ورد  كما لو ،بالقدرة الشرعية ا ي المشروطين بالقدرة في الخطاب
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بتعدد م في الآول فانه التز "اذا قدرت فَاسقِ العطشان ماءا"وورد ايضا  "فتوضا  

العقاب عند تركهما ولو في حال تساويهما، بدعوى ان التخيير فيهما عقلي، 
ومراده هنامن التخيير العقلى وجوب كل منهما على تقدير ترك الآ خر، فلو 
تركهما صار وجوب كل منهما فعليا، واستحق لمخالفة كل تكليف عقابا، 

رض التزاحم يكون الملاك في شرعي، حيث ا نه في فالثاني  ولكن التخيير في
احدهما لآبعينه فعليا، لعدم القدرة الآ على احدهما، وبذلك يكشف العقل 
عن وجوب احدهما لآبعينه، ومع تركهما فلم يخالف الآ تكليفا واحدا، 

 .(1)فلايستحق الآ عقابا واحدا
وفيه: انه ان اريد بالقدرة القدرة التكوينية، فهي موجودة في كل من 

مين، وان اريد بالقدرة عدم الآشتغال بواجب ا خر، فمع ترك كليهما المتزاح
فيتحقق الملاك في كل واحد منهما، فيجب كل منهما مشروطا بترك الآ خر 
والذي سماه بالتخيير العقلي، ويستند تفويت الملاكين الى المكلف فيستحق 
 عقابين، في حين ان فوت احد الملاكين في المشروطين بالقدرة العقلية

 يكن باختيار المكلف فلايستحق الآ عقابا واحدا. لم
وان اريد بالقدرة عدم الآمر بالخلاف، فيخرج الخطابان بذلك عن باب 

 التزاحم كما سيا تي توضيحه في بيان شرائط التزاحم.
ما قد يقال من ا نه بناء على مسلك من يرى استحالة  الثالث: دليلال

كماسبق نقله عن - الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتا خر
فيستحيل اشتراط الآ مر بالمهم مثلا بعصيان الآ مر  -المحقق النائيني "قده"

بالآهم في المستقبل حيث يكون من اشتراط الوجوب بالشرط المتا خر، واما 

______________________ 
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ان الآ مر بالآهم بنحو الشرط المتقدم او المقارن فلا يتصور في اشتراطه بعصي
المقام، لآ نه عند تحقق عصيان المكلف خارجا للا مر بالآهم فلايتمكن 
المكلف من فعل المهم ايضا، كما لو غرق ابن المولى وعبده بحيث لو ترك 

لآ مر بالمهم بترك امتثال ا الآ مرانقاذهما يموتان في زمان واحد، واما اشتراط 
بالآهم حدوثا فيما اذالم يؤّد تا خير الآتيان بالآ هم من ا ول وقته الى العجز عنه 
ولآترك المهم ا نذاك الي العجز عنه با ن كان زمان الآتيان بهما متسعا في 

فهذا يقتضي طلب  -يتمكن المكلف من الجمع بينهما لم وان -الجملة
 الضدين فيما لوترك المكلف الآ هم في ا ول الوقت.

كذا لواشترط الآ مر بالمهم بالعزم على عصيان الآ مر بالآ هم فانه لوكان وه
الشرط العزم المستمر الى ا خر الوقت على عصيان الآ هم كان من قبيل الشرط 
المتا خر وان كان الشرط حدوث العزم على عصيان الآ هم لزم طلب الضدين 

 .بمجرد حدوث العزم وان عزم بعد ذلك على امتثال الآ هم
ا نه قدتقدم في محله امكان الواجب المعلق والواجب المشروط لأ: او وفيه 

 بالشرط المتا خر.
انه يمكن اشتراط الآ مر بالمهم بتعقب عصيان الآ هم نظير ماحكي  وثانيا:

عن المحقق النائيني "قده" في الواجبات التدريجية كالصوم من ان شرط 
 . (1)لنهاروجوبه القدرة في ا ول الفجر المتعقبة بالقدرة الى ا خرا

بالآ هم شرطا مقارنا للا مر  الآ مرانه لآمحذور في كون عصيان  وثالثا:

______________________ 
 108ص  3محاضرات في اصول الفقه ج - 1



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 252
بالمهم، غايته انه قد يتقارن زمان الآ مر بالمهم مع زمان امتثاله، ولآبا س به، 
اذ لآيلزم سبق زمان الآ مر بشيء على زمان امتثاله، بل يمكن تقارنهما زمانا، 

الواجب المعلق من انه لآبد ان ولآيتمّ ماذكره صاحب الكفاية في بحث 
يتعلق البعث بفعل متا خر عن زمان البعث، ضرورة ان البعث انما يكون 
يجاد الداعي للمكلف نحو الفعل، فيتصوره بما يترتب عليه من المثوبة  لآ 

، فانه يكفي لحاظ (1)ويترتب على تركه من العقوبة ثم يريد المكلف اتيانه
ينقدح في نفسه الداعي نحو الفعل في المكلف توجه البعث في ا ن لآحق ل

 ا ن حدوث البعث.
هذا وقد ذكر في البحوث ان نكتة انكاركون عصيان الآ هم شرطا مقارنا 
هي دعوى لزوم تقدم زمان البعث على زمان الآنبعاث، وقبول هذه النكتة 
يكون متهافتا مع انكار الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتا خر، 

ه استحالة انفكاك زمان امكان الآنبعاث عن زمان البعث، حيث ان نكتت
 .(2)فلايصح جمعهما في الآشكال على الترتب

ولكن يلاحظ عليه: انه قد تقدم في بحث الواجب المعلق والواجب 
المشروط بالشرط المتا خر ان منشا  اشكال المحقق النائيني فيهما شيء ا خر، 

لم يتعلق غرض المولى بتحصيل  اوهو ان الشرط اذا كان غير اختياري او مم
المكلف له فلابد ان يكون شرط الوجوب، وحينئذ فيقال بانه يستحيل ان 
يؤثر الشرط المتا خر في حصول الحكم في زمان سابق، لكونه من قبيل تا ثير 

 المعدوم في الموجود، وان مرّ في محله الجواب عن ذلك فراجع.
ه ذكر ان ا خذ العزم على ان "قده"هذا وقد حكي عن المحقق النائيني 
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عصيان الآ مر بالمهم شرطا للا مر بالمهم لآيرفع غائلة المطاردة بين الآ مر 
بالآ هم والمهم بخلاف اخذ نفس العصيان شرطا له، وذلك لآنه لو اشترط 
الآ مر بالمهم على عصيان الآ مر بالآ هم فانه يعني ترتب الآ مر بالمهم على 

ولآ وبالذات، فترتفع بذلك غائلة حصول مايقتضي الآ مر بالآ هم هدمه ا
المطاردة بين الآ مرين، بخلاف العزم على عصيان الآهم، فان الآ مر لآيقتضي 

يعص  لم اولآ وبالذات هدم العزم على العصيان، فلو عزم على العصيان ولكنه
وصدر منه الآ هم فيستحيل ثبوت الآ مر بالمهم حينئذ لكونه موجبا لطلب 

 .(1)الجمع بين الضدين
ً  الآ مرما في البحوث من ان ما يقتضي  اولأ: وفيه  بالآهم هدمه اولآ

وبالذات ليس هو عصيان الآهم، وانما هو العزم على العصيان وعدم العزم 
على الآمتثال، لآن التكليف انما يجعل بغرض كونه داعيا للمكلف نحو عزمه 

ً  لعصيانلى الآمتثال، والعزم على اعلى الآمتثال، فهو يهدم عدم العزم ع  اولآ
 وبالذات.
ان الضابط لرفع غائلة طلب الضدين ان يكون تا ثير الآ مر بالآ هم في  وثانيا:

تيان بالآ هم مساوقا لآرتفاع الآ مر بالمهم، حيث انه بذلك  مقتضاه وهو الآ 
تتحقق الطولية بين اقتضاء الآ مر بالمهم مع اقتضاء الآ مر بالآ هم، فترتفع 

ر في مقتضاه فكما ينهدم ن الآ مر بالآ هم اذا ا ثَّ المطاردة بينهما، والمفروض ا
ينهدم ما هو ملازم العصيان وهو العزم على العصيان او عدم فكذلك عصيانه 

 العزم على الآمتثال.
______________________ 
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نعم لو فرض ان الآ هم مما يمكن صدوره بلااختيار، فيحتاج ثبوت الآ مر 

كون ترك  بالمهم على ا خذ قيد زائد على العزم على عصيان الآ هم، وهو قيد
بالمهم  الآ مرالآ هم تحت اختياره، فمن يصدر منه الآهم بلااختياره لآيثبت 

 في حقه.
 الآ مرفتحصل من جميع ما ذكرناه امكان الآ مر بالمهم مترتبا على عصيان 

بالآ هم بنحو الشرط المتا خر او المقارن او مترتبا على العزم المستمر على 
 عصيانه.

 ا مكان الترتببعض ادلة 
في الجواب عن ادلة  مرّ  وه غير ماوجعدة مكان الترتب به قد استدل لآ  ان ثم

 :انكار الترتب
عن بعضهم من ان  "قده"ما حكاه المحقق الآصفهاني  :الوجه الأول

الآمتثال يكون في رتبة متا خرة عن الآ مر من باب تا خر الآ ثر عن مؤثره، وحيث 
ان العصيان نقيض الآمتثال، فبمقتضى لزوم كون النقيضين في رتبة واحدة 
فيكون العصيان ايضا في رتبة متا خرة عن الآ مر، وحينئذ فنقول ان عصيان 

الآ مر بالمهم يكون متا خرا رتبة عن الآ مر بالآهم متاخر رتبة عنه، وحيث ان 
عصيان الآ مر بالآ هم من باب تا خر الحكم عن موضوعه، فيثبت بذلك تا خر 
الآ مر بالمهم عن الآ مر بالآ هم رتبة، فلاوجود للا مر بالمهم في رتبة الآ مر 
بالآ هم، كما انه في رتبة الآ مر بالمهم لآيكون اقتضاء للا مر بالآ هم فلامطاردة 

 .(1)بين الآ مرين
 بعدة ا جوبة:ويجاب عنه 
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من ان الآ مر بالمهم "قده" ما يظهر من صاحب الكفاية  :الجواب الأول
يكن يصعد الى مرتبة الآ مر بالآ هم ولكن الآ مر بالآ هم ينزل الى مرتبة  لم وان

الآ مر بالمهم، فان العلة وان كانت ا سبق رتبة من المعلول لكن ليس معنى 
السابقة، بل تكون رتبة العلة مطلقة، وبذلك  السبق في الرتبة التقيّد بالرتبة

يجتمع الآ مران في رتبة واحدة، وهي رتبة الآ مر بالمهم، فتقع المطاردة 
 بينهما.

وفيه انه لآيعقل نزول العلة الى رتبة معلولها بعد وجود الملاك للتقدم الرتبي 
 بينهما، نعم هما معاصرتان زمانا.

عدم  النائيني "قده" في تقريب ولآبا س ان ننقل هنا كلام المحققهذا 
في حالٍ  حفظ الخطاب ا نالآ مر بالمهم، فذكر و التنافي بين الآ مر بالآ هم

با طلاق الجعل الآول، كما في الآنقسامات الآولية اي تارة: يكون معين، 
الآنقسامات التي تلحق موضوع الحكم في الرتبة السابقة على عروض الحكم 

والفاسق في قولنا "اكرم العالم"، وكذا  له كانقسام العالم الى العادل
اقسامه الآنقسامات التي تلحق متعلق الحكم كذلك كانقسام الآكرام الى 

، فيكون حفظ وجوب الآكرام في هذه الحالآت باطلاق الجعل المختلفة
 .الآول
طلاق، حفظ الخطاب يكون  ا خرى:و  بمتمم الجعل الذي يفيد نتيجة الآ 

حق موضوع الحكم او الثانوية اي الآنقسامات التي تلكما في الآنقسامات 
متعلقه في الرتبة اللاحقة على الحكم، كانقسام المكلف الى المكلف العالم 
بالحكم والجاهل به، فانه حيث يستحيل تقييد الخطاب الآول بالآنقسامات 
الثانوية كما هو منقح في محله، فبناء على ما هو الصحيح من كون تقابل 
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طلاق هو عدم التقييد في محل  الآطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة فالآ 

يمكن فيه التقييد، فعليه لآبد ا ن يكون خطاب الجعل الآول مهملا بالنسبة 
بل ا ما مطلق  ،ولكن حيث ا ن الغرض لآيكون مهملاالى الآنقسامات الثانوية 

التقييد لابد حيينئذ من التوصل الى نتيجة الآطلاق او نتيجة ، فاو مقيد
كا ن يقوم الدليل من اجماع وغيره  ،خطاب ثان يسمى بمتمم الجعلطة ابوس

، وهذا هو نتيجة الآطلاق على اشتراك الآحكام بين العالمين والجاهلين،
م المكلف بعد الخطاب الآول الى العالم بوجوب اانقس المفروض حيث ا ن

لعالم بالوجوب يمكن تقييد الخطاب الثاني بالمكلف افالصلاة والجاهل به، 
  .لآطلاقالايستحيل فومع امكان التقييد 

كحفظ خطاب التكليف في حال ذاتيا يكون حفظ الخطاب  ثالثة:و 
 الآ مرفان ا طلاق خطاب عدم عصيانه، وامتثاله  يقتضيا ي ا نه بنفسه امتثاله، 

سواء كان من قبيل اطلاق الجعل الآول او لحال امتثاله او عصيانه مستحيل 
سواء كان بنحو -كان من قبيل نتيجة الآطلاق، وذلك لآستحالة تقييده 

بحال امتثاله لصيرورته طلبا  -تقييدالجعل الآول او بنحو نتيجة التقييد
للجمع بين النقيضين وهو الآمتثال للحاصل، ولآبحال عصيانه لصيرورته طلبا 

كرام فهو وب اكرام العالم في حال العصيان، فوج لو قيد بفرض وجود الآ 
كرام لزم و ،للحاصلطلب   الممتنع. طلب لو قيد بعدم الآ 

طلاق الخطاب حفظ ثم ذكر ا ن الفرق بين  طلاق او بالآ  وبين نتيجة الآ 
بالآطلاق او نتيجة الآطلاق في تقديرما الحكم ثبوت في ان حفظه الذاتي 

م العالم الثابت في تقدير العدالة فرع فوجوب ا كرافرع ثبوت ذلك التقدير، 
هذا بخلاف ثبوت الحكم في و ،في طولهو ثبوت ذلك التقدير ا ي العدالة

آمتثال بل الالآمتثال او العصيان، ليس في طول انه فمورد الحفظ الذاتي، 
 ه لآيمكنيتفرع على ذلك انثبوت الحكم، و في طولوالعصيان يكون 
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في او بالتقييد او نتيجة التقييد ة الآطلاق الثابت بالآطلاق او نتيجلحكم ل
لآ ن المعلول لآ يمكنه ا ن يثبت علته ا و  ،تقديرذلك الا ن يحفظ تقديرما، 
هدم العصيان، لكون والآمتثال تقدير بينما ا ن الحكم يقتضي ا يجاد ينفيها، 

 . الآمتثال معلولآ له، والعلة تقتضي حفظ معلولها
المهم في الترتبي ب الآ مرو الآ همب الآ مرت فعلية ا ن كانو ان نتيجة ذلكثم 

حال عصيان الآ هم ا لآ ا نه لآ يستلزم التنافي بينهما لآختلاف سنخ ثبوتهما، 
بينما حفظ الذاتي، انما هو بنحو الفي ظرف عصيانه الآ هم ب الآ مرفان ثبوت 

بذلك ترتفع و في ظرف عصيان الآهم بنحو التقييد،بالمهم  الآ مرثبوت ا ن 
ا ذ مقتضى  -بالفتح  -الآ مرين لآرتفاع المنافاة بين المقتضيين المنافاة بين 

 ليس مقتضى الآ مر بالمهمولكن  ،عدم الآ همعصيانه بالآ مر بالآ هم هدم 
فما  ،هذا يعني ا ن الآ مر بالآ هم يقتضي هدم عدم الآ همو ،الآ هم عصيان

ما يقتضي الآ مر و يقتضي الآ مر بالآ هم هدمه لآ يقتضي الآ مر بالمهم ا ثباته
بذلك ارتفعت المطاردة بين و بالمهم هدمه لآ يقتضي الآ مر بالآ هم ا ثباته

 . (1)الآ مرين
ان ثبوت الحكم لحال امتثاله اوعصيانه لآيعني الآ اولأ: ويلاحظ عليه 
هذا فرع و ،الحكم تابع لوجود موضوعهثبوت  ا ذحالين، اطلاقه لهذين ال

هدم تركه ذاتا ا لآ و نعم الحكم يقتضي التحريك نحو متعلقهخطابه، ا طلاق 
وامتناع اختصاص الحكم بحال امتثاله او عصيانه ا ن هذا التحريك فرع ثبوته، 

لمحذور في هذا الآختصاص عقلا لآيستلزم امتناع الآطلاق بل يعني ضرورة 

______________________ 
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لتقييد موجبة لآستحالة ، وان شئت قلت: ان نكتة كون استحالة االآطلاق

خصوص الحصة الواجدة للقيد ا نه قد يختص غرض المولى ب الآطلاق هي
يا خذ هذا  لم ولكن، الآ مركالمكلف العالم بالحكم او الصلاة بقصد امتثال 

ذلك لآستحالة ا خذه قيدا، فلايكون او متعلقه القيد في موضوع حكمه 
وا ما في المقام فلايعقل اختصاص غرض  ،كاشفا عن سعة غرض المولى

عدم  ده بهيقيون منشا  عدم تبا ن يكالمولى بحال امتثال الحكم او عصيانه، 
 امكانه.

لآمتثاله وهدم عصيانه من دون الآهم ب الآ مران من الواضح اقتضاء  وثانيا:
فرق بين ا ن يكون ثبوته في حال الآمتثال والعصيان بالآطلاق كما هو 

"قده" كما ا ن من الواضح ا ن الصحيح او بالحفظ الذاتي كما هو مختاره 
بالآ هم فلايقتضي ايجاد  الآ مرطا بعصيان بالمهم حيث يكون مشرو الآ مر

بالآهم الى  الآ مرالترتبي بالمهم مع  الآ مرشرطه، فلايحتاج تبين عدم منافاة 
ين ، بل الآ مرماتكلفه في بيانه، لكن مر ا ن ذلك لآيكفي لعدم المطاردة بين 

بالمهم ايضا وقد بينا  بالآهم للامر الترتبي الآ مرنحتاج الى تبين عدم منافاة 
  ك سابقا فراجع.ذل

ان ما ذكره من ا ن ثبوت الحكم بالآطلاق او نتيجة الآطلاق في  وثالثا:
اذا ما ، لآ ن شمول الحكم لتقديرتقديرما فرع ثبوت ذلك التقدير، غير متجه

لايتوقف على وجود ذلك التقدير لآن الآطلاق رفض القيود فبالآطلاق كان 
التقييد او نحو الحكم لتقديرما بلآجمع القيود، نعم يتم ما ذكره في ثبوت 

 .جة التقييدينت
كتقييد  الآ مرانه قد يكون التقييد او نتيجة التقييد راجعا الى متعلق  ورابعا:

فانه لآيعني ا ن ثبوت الحكم في وجوده  الآ مرالصلاة بالطهارة او بقصد امتثال 
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  بل هو مما يطلب ايجاده فلايختلف عن قضية الآمتثال او العصيان.
من ان تا خر الآمتثال  "قده"ما ذكره المحقق الآصفهاني  :واب الثانيالج

عن الآ مر،  -وهو العصيان-لآيقتضي تا خر نقيضه  ،عن الآ مر لكونه معلولآ له
اذ التقدم والتا خر لآيكونان الآ لملاك، فلايسري الى ما ليس فيه الملاك، 

تلك العلة، فالمعلول متا خر عن علته، ولكن عدم المعلول ليس متا خرا عن 
نعم نفس عنوان العصيان متا خر طبعا عن الآ مر كتا خر عنوان الآمتثال عنه 
لوجود الملاك، حيث ان ملاك التقدم والتا خر الطبعي انه يمكن ان يوجد 
المتقدم ولآوجود للمتا خر، ولآيمكن ان يوجد المتا خر من دون وجود 

العصيان الآ مع  المتقدم، وهنا كذلك، اذ يستحيل تحقق عنوان الآمتثال او
تحقق الآ مر، ولكن يمكن ان يتحقق الآ مر ولآيتحقق امتثاله او لآيتحقق 

 .(1)عصيانه
من ان تا خر الآ مر  "قده"وما ذكره متين جدّا، وا ما ما ذكره السيدالخوئي 

بالمهم عن عصيان الآ مر بالآ هم وتا خر العصيان عن نفس الآ مر بالآ هم 
، ففيه ا ن المتا خر رتبة عن (2)ر بالآ هملآيقتضي تا خر الآ مر بالمهم عن الآ م

المتا خر رتبة عن الشيء يكون متا خرا عن ذلك الشيء لآمحالة لوجود ملاك 
التا خر الرتبي وهو انه لآيوجد الآ ويوجد المتقدم معه، بينما ان يوجد المتقدم 

 وقدلآيوجد المتا خر.
ايضا من انه لآيعتبر  "قده": ما ذكره المحقق الآصفهاني الجواب الثالث
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 .(1)وحدة الرتبة في تحقق التضادّ، بل يكفي فيه وحدة الزمان

وما ذكره متين جدّا، فان اختلاف الرتبة بين الآ مرين لآيكفي لدفع غائلة 
لرفع فلايكفي المطاردة بينهما، كما انه لو فرض اختلاف رتبة الضدين 

رض كون احدهما علة التضاد بينهما، ولذا يستحيل اجتماع الضدين ولو ف
 للا خر.

ين ناش عن التضاد بين متعلقيهما، الآ مران التضاد بين : الجواب الرابع
فاختلاف الرتبة بين الآ مرين لآيدفع غائلة الآ مر بالضدين، فلابد من علاج 

بين نفس المتعلقين، وما دام يوجد التضاد بينهما لعجز المكلف عن  التضادّ 
 ما ولو في رتبتين امرا بالضدّين.به الآ مرالجمع بينهما فيكون 

النقض عليه بان لآزمه جواز الآ مر بالمهم مترتبا على  خامس:الجواب ال
ين ايضا، مع انه لآاشكال في الآ مرامتثال الآهم حيث انه حينئذ يختلف رتبة 

 امتناع اجتماعهما.
تيان بالمهم في فرض امتثال  واجاب في البحوث عن هذا النقض بان الآ 

ن غير مقدور في نفسه، فانه من قبيل الآ مر بايجاد الضدّ المقيد الآ هم يكو
بضدّه الآ خر، نعم يمكن النقض بما اذا كان الآ مر بالمهم مترتبا على اقتضاء 
الآ مر بالآ هم للامتثال او على ثبوت الآ مر بالآ هم، فانه يكفي ذلك في 

 ،(2)اختلاف رتبة الآ مرين مع وضوح ان مشكلة طلب الضدين لآترتفع بذلك
 ولآبا س بما افاده.
ما قد يقال من ان عصيان الآ مر بالآ هم حيث يكون علة  :الوجه الثاني

______________________ 
 220ص2نهاية الدراية ج - 1
 339ص2بحوث في علم الآصول ج - 2



 261 مبحث الترتب

 
 

لكل من الآ مر بالمهم وسقوط الآ مر بالآ هم، )باعتبار انه يكون الآ مر بالمهم 
مترتبا على عصيان الآ هم فيكون معلولآ له، كما ان سقوط الآ مر بالآ هم ايضا 

لما هو لآزم العصيان وهو انتفاء الموضوع( معلول لعصيان الآ هم، او معلول 
لآنهما  ،اذاً يكون الآ مر بالمهم في رتبة واحدة مع سقوط الآ مر بالآ هم

معلولآن لعلة واحدة، فيستحيل ان يثبت في هذه الرتبة الآ مر بالآ هم كي 
 يقتضي الآمتثال، فلايتنافى الآ مر بالآ هم والآ مر الترتبي بالمهم ا بدا.

في البحوث ان غائلة اجتماع الضدين لآترتفع باختلاف وفيه انه كما ذكر 
الرتبة، كما مر بيانه ا نفا، على انه حيث يكون التضادّ بين الآ مرين ناشئا عن 
التضادّ بين متعلقيهما فلابد من رفع التضادّ عنهما، فاختلاف الرتبة لو افاد 

 .الآ مرينلرفع التضادّ فلابد ان يكون بين المتعلقين ولآيكفي ان يكون بين 
 الأستشهاد على امكان الترتب با مثلة عرفية وشرعية 

ثبات امكان الترتب ا مثلة عرفية كما يقول الآ ب لآبنه "اذهب الى  قد ذكر لآ 
تكن تذهب الى المدرسة فاجلس في البيت واقرء الكتاب"  المدرسة فان لم

اد وكذا ذكر له ا مثلة شرعية مثل انه لو وجب على المكلف السفر لآ جل الجه
الواجب او فرض تعلق نذره بالسفر، ولكنه عصى وبقي في بلده، فلااشكال 

وكذا يكون بالصوم اذا كان في شهر -في كونه مكلفا بالصلاة الرباعية، 
وليس توجيهه الآ بالآلتزام بالترتب، با ن يجب عليه صلاة التمام على  -رمضان

لاة على تقدير تقدير عصيانه للا مر بالسفر، فيكون على وزان الآ مر بالص
قامة ولكنه عصى  عصيان الآ مر با نقاذ الغريق، وهكذا لووجب على المكلف الآ 
فسافر فلااشكال في تكليفه بصلاة القصر في السفر على تقدير عصيانه للا مر 

قامة.  بالآ 



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 262
ا قول: ان اريد بالآستشهاد بهذه الآ مثلة مجرد التنبيه على المرتكز الوجداني 

ن كان لآبا س به، لكنه لآيجدي في دفع البراهين من امكان الترتب فهذا وا
ثبات امتناع الترتب، اذ  التي اقيمت من قبل صاحب الكفاية "قده" ونحوه لآ 

كمثال ا مر الآبن بالذهاب الى المدرسة وا مره -يمكن توجيه هذه الآمثلة 
، ا ما بالآلتزام بتعلق -بالبقاء في البيت على تقدير ترك الذهاب الى المدرسة

بالجامع بين الفعلين وتعلق ا مر ا خر بخصوص الواجب الآ هم، او بالآلتزام الآ مر 
 بتعلق الآ مر بالآ هم فقط مع تعلق النهي بترك كلا الفعلين.

مضافا الى انه في تلك الآ مثلة الشرعية لآيوجد تضادّ بين الواجبين، حيث 
ا نه ليس الحضر شرطا للواجب وهو صلاة التمام، وانما هو شرط للوجوب، 

ا لآيعني الآ عدم اطلاق متعلق ون تقييد الهيئة موجبا لتقييد المادة لبّ وك
ولكنه لآينافي  ،الوجوب للحصة الما تي بها في حال انتفاء شرط الوجوب

عدم التضاد بين ما يجب تحصيله من الواجبين وهو السفر والصوم مثلا، 
مثلا حيث يمكن للمكلف الجمع بينهما فلايلزم من اجتماع الآ مر بالسفر 

والآ مر با تمام الصلاة والصيام على تقدير عصيان الآ مر بالسفر طلب الضدين، 
يسقط عن المكلف  فيختلف عن محل النزاع، حيث يقال ان الآ مر بالآ هم لم

بمجرد فرض عصيانه له في المستقبل، فلو صار الآ مر بالمهم فعليا في حقه 
الآهم في  في هذا الحال بلحاظ انه سوف يتحقق منه عصيان الواجب

المستقبل فيتوجه اليه كل من الآ مر بالآ هم والآ مر بالمهم مع عدم تمكنه من 
 اتيانهما معاً.

ا ضف الى ذلك انه بناء على كون الواجب في حق كل مكلف الجامع بين 
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 (1)صلاة التمام في الحضر وصلاة القصر في السفر، كما يظهر من البحوث
الحضر او صلاة القصر في السفر فلايوجد امر تعييني بصلاة التمام في 

لآمطلقا ولآبنحو الترتب، فلايبقى مجال للاستشهاد به على امكان الترتب، 
نعم هذا المسلك خلاف مسلك المشهور حيث ذهب المشهور الى كون 
الحضر شرطا لوجوب صلاة التمام وكون السفر شرطا لوجوب صلاة 

 .(2)القصر
 

______________________ 
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قد يرد النقض على مسلك المشهور بما اذا كان المكلف حاضرا في اول الوقت مثلا ومسافرا في ا خره، فيقال بانه لو كان شرط  - 2

ون المكلف حاضرا في تمام الوقت لزم عدم صحة اتيانه بصلاة التمام في اول الوقت قبل السفر، ولو كان شرط وجوب صلاة التمام هو ك
لك وجوب صلاة التمام هو الحضر ولو في اول الوقت لزم كونه عاصيا فيما اذا سافر في ا ثناء الوقت قبل ان يا تي بصلاة التمام، ولم يلتزم بذ

 احد.
ا النقض على مسلك المشهور بامكان افتراض قيد زائد في وجوب صلاة التمام، بان يختص وجوب ولكن اجاب في البحوث عن هذ

يسافر في ا ثناءالوقت ا صلا او  يسافر في ا ثناء الوقت سفرا غير مسبوق بصلاة التمام، فلو لم التمام في حق الحاضر في اول الوقت بما اذا لم
التمام فعليا عليه من اول الوقت، وكان ما ا تى به من صلاة التمام في اول الوقت مصداقا سافر سفرا مسبوقا بصلاة التمام كان وجوب صلاة 

 للواجب، وا ما لو ترك صلاة التمام في الحضر وسافر في ا ثناء الوقت فينكشف عدم تكليفه بصلاة التمام من اول الوقت، لآنه سافر سفرا غير
 (.338ص2مسبوق بصلاة التمام)بحوث في علم الآصول ج

اقول: لآزم هذا الجواب طلب الحاصل في حق من سافر في اثناء الوقت، حيث ان وجوب صلاة التمام عليه يكون مشروطا بصدورها 
 منه، فالظاهر ورود هذاالنقض على مسلك المشهور.

كه، بل الواجب هو والآ لما جاز له تر ،انه ليس الواجب على الحاضر في اول الوقت هو صلاة التمام "قده"وقد ذكر السيدالخوئي 
طبيعي الصلاة والتمام انما يكون شرطا لصحة الصلاة الواقعة في الحضر، وهذا بخلاف الصلاة في ا خر الوقت فان الواجب عندئذ هو 

وما ذكره  (131ص16وسوعة الآمام الخوئي جخصوص القصر ولآيسع له تركه لآجل ضيق الوقت وانحصار الطبيعي المامور به بهذا الفرد )م
فلايوجد وجه  ،ف الظاهر عرفا، اذ بعد كون الواجب في اول الوقت هو الجامع بين صلاة التمام في الحضر وصلاة القصر في السفرخلا

عرفي لسقوط هذا الآ مر بالجامع وتبدله الى الآ مر التعييني بخصوص صلاة القصر في السفر، نعم حيث ان المكلف في ا خر الوقت مسافر 
يتحقق منه امتثال الآ مر بالجامع، وعليه فاذا ثبت وجوب الجامع في حقّ من  ين عليه عقلا صلاة القصر، والآ لمولآيمكنه هدم سفره فيتع

كان حاضرا في اول الوقت ثم سافر في ا ثناءه او بالعكس فالظاهر عرفا ثبوت هذا الآ مر بالجامع في حق كل مكلف ولو فرض كونه حاضرا 
 او مسافرا في تمام الوقت. 
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ثبات وقوعه ام لأ  هل امكان الترتب يكفي لأ 

ح الشارع فلااشكال في الآلتزام به اذا صرَّ  ،ثم انه بعد ا ثبات امكان الترتب
يصرح بذلك في خطاب  لم في خطاب الآ مر بالترتب، ولكن الكلام فيما اذا

مر، كما في موارد التزاحم، فيقع الكلام تارة في انه هل يحتاج الخطابان الآ  
الى  في باب التزاحم ولدخالعن باب التعارض و في الخروج المتزاحمان

كما  ،، ام يحكم بتزاحمهما من دون حاجة الى الترتبتصوير الترتب بينهما
انه يكفي في فهل مجرد امك ،يقع الكلام في انه لو احتجنا الى تصوير الترتب

 ظهور الخطاب بالنسبة اليه ام لآ.
ولآبد من تحقيق الحال في ذلك من ذكر المسالك المهمة في باب 

 التزاحم:
 المسلك الأ ول في التزاحم 

بدخول المتزاحمين في المتعارضين بلحاظ  "قده" قد التزم صاحب الكفاية
الحكم الفعلي بعد عدم امكان اجتماعهما لآنتهائه الى طلب غير المقدور؛ 
نعم الفارق عنده بين التعارض والتزاحم انه في التزاحم يحرز وجود الملاك في 

 المتزاحمين وانما لآيمكن جعل الوجوب لهما معا.
فانه لو كان ممكنا لما كان وجه  ،بوهذا المسلك مبني على استحالة الترت

لرفع اليد عن ا صل الخطابين، بعد امكان التحفظ عليهما على ما يا تي في 
 المسلك الثاني.

وعلى هذا المسلك فلو كان احد التكليفين المتزاحمين معلوم الآ همية او 
طلاق الخطاب  محتملها فيعلم بسقوط الخطاب الآ خر فلايبقى معارض لآ 

م بتساوي المتزاحمين يعلم بسقوط كلا الخطابين وايجاب الآ ول، ومع العل
احدهما لآبعينه، ومع احتمال اهمية كل واحد منهما فيتعارض الخطابان 
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ويكون المورد من موارد دوران الآ مر بين التعيين والتخيير في التكليف، 
والصحيح جريان البراءة فيه عن التعيين، نعم لو فرض عدم احراز الملاك في 

لعلم بعدم اهمية ا ي منهما او احتمال الآ همية في كل منهما، فمقتضى فرض ا
 القاعدة جواز تركهما معا.

كما لو صار المكلف ملجئا -هذا ولآيخفى انه لو كان التزاحم بين حرامين 
فلانحتاج الى الآلتزام فيهما بالنهي الترتبي  -الى ارتكاب احد الحرامين لآبعينه

من اقتضاء فعلية النهي عنهما على  "قده" كفايةحتى يا تي فيه شبهة صاحب ال
يث لآيتمكن المكلف من ترك تقدير ارتكاب كليهما للتكليف بغير المقدور ح

 كليهما.
نه يمكن الآلتزام بكون الحرام في كل من الفعلين هو الحصة وذلك لآ  

المقارنة لآرتكاب الآ خر، فاذا ا وجدهما معا فقد ارتكب حرامين، ولكنه يقدر 
 امتثال كلا النهيين بترك احد الفعلين.على 

وكذا لو تزاحم حرام مع واجب كما لو توقف انقاذ النفس المحترمة على 
نقاذ، بل يمكننا  الغصب فلانحتاج الى النهي عن الغصب مترتبا على ترك الآ 
الآلتزام بالنهي عن حصة من الغصب وهي الغصب المقارن لترك الآنقاذ، 

هذه الحصة مع وجوب الآنقاذ ا يّ محذور من ولآيلزم من اجتماع حرمة 
 ناحية التكليف بغير المقدور.

وبذلك ينحل الآشكال في ما كان التزاحم بين حرامين او بين واجب 
لم يكن الحرام ا هم، حيث يكون الحرام هو الحصة الخاصة من  وحرام ما

يل العمل بلاحاجة الى الترتب، بل المتعين الآلتزام بذلك تمسكا باطلاق دل
يحتمل كون الحرمة ترتبية،  الحرمة، فانه بناء على عدم امكان الترتب وان لم

لكن لآموجب لرفع اليد عن اطلاق دليل الحرام بالنسبة الى حرمة تلك 
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الحصة المقارنة لفعل الحرام الآ خر، وبناء على امكان الترتب فحيث ان قيد 

على ترك الآنقاذ، الهيئة قيد للمادة لبّا، فلو حرم الغصب حرمة مترتبة 
فلايمكن اطلاق الغصب المتعلق للحرمة لما اذا كان مقترنا بالآنقاذ، وعليه 
نقاذ،  فيعلم تفصيلا بان الغصب المتعلق للحرمة مقيد بالغصب المجرد عن الآ 
وهذا التقييد اما يكون بالمباشرة او بتبع تقييد الهيئة، وحينئذ فتجري ا صالة 

الحرمة ترتبية، فيثبت الحرمة الفعلية للغصب الآطلاق في الهيئة لنفي كون 
نقاذ، ولآتتعارض معها ا صالة الآطلاق في المادة، فانه وان كان  المجرد عن الآ 
يعلم اجمالآ بتقييد احد الآطلاقين لآن بقاء كليهما غير ممكن بعد وجوب 
جمالي قد انحل بالعلم  نقاذ المتوقف على الغصب، ولكن هذا العلم الآ  الآ 

 بتقييد المادة.التفصيلي 
نعم لآيمكن مثل هذا التصوير في الواجب، حيث ا نه لآيمكن الآ مر الفعلي 

نه حينئذ يصير ترك الآ هم شرط الواجب، فيلزم افبالمهم المقيد بترك الآ هم، 
تحصيله فيتنافى مع الآ مر بالآ هم، الآ ان يتحول الآ مر بالمهم الى الآ مر بسدّ 

احي دون ناحية اتيان الآ هم، او فقل سدّ باب العدم على المهم من سائر النو
تيان بالآ هم، فلامانع حينئذ من الآ مر المطلق بسدّ  باب عدمه المقرون بعدم الآ 
باب هذا العدم على المهم، ومثله الآ مر بكل من المتزاحمين المتساويين 
تيان  حيث يتحول الى الآ مر بسد باب العدم على كل منهما من غير ناحية الآ 

، ولكنه خلاف (1)في بعض كلماته "قده"اختاره المحقق العراقي  بالآ خر، كما
، على ا ن لآزمه ان من يا تي بالآهم يجب عليه ايضا الظاهر من خطاب الآ مر

سد باب العدم على المهم من غير ناحية اتيان الآهم، فلو تزاحم انقاد الغريق 

______________________ 
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غير باب  مع الصلاة فلازمه ا ن يجب عليه سد سائر ابواب العدم على الصلاة
انقاذ الغريق فيلزمه حفظ الوضوء واستقبال القبلة حال الآنقاذ، وبشكل عام 
يلزمه الآجتناب عن كل ما ينافي الصلاة وان كان لآينافي الآنقاذ، ولآيلتزم 

 .بذلك فقهيا، فلابد ا ن يكون عصيان الآهم شرطا لوجوب المهم
قيد الواجب، ان شرط الوجوب حيث يكون موجبا لت اللهم الآ ان يقال:

فاذا قال المولى: "ان كنت تترك الآ هم فا ت بالمهم" فيكون الواجب في 
ظرف ترك الآ هم هو ايجاد المهم من ناحية سائر مقدماته غير ترك الآ هم، 
ولعل هذا هو مراد المحقق العراقي "قده" حيث ذكر ا ن الواجب هو سد سائر 

ان الآ هم، ولكنه عبارة ابواب العدم على المهم غير باب عدمه من ناحية اتي
لآيجاد شرطه، كما مر توضيحه ا خرى عن عدم اقتضاء الواجب المشروط 

  سابقا.
 المسلك الثاني في التزاحم 

وقوع التعارض بين اطلاق المتزاحمين، فان  "قده" ادعى المحقق العراقي
د كلاهما او احدهما بعدم امتثال الآ خر فيرتفع التعارض، فان الذي قيِّ 

ومع  ،و بقاء الآطلاقين بحالهما، لآستلزامه التكليف بغير المقدوريستحيل ه
رفع اليد عن كلا الآطلاقين او احدهما يرتفع المحذور، وذكر ان الفارق بين 

، فبناء على (1)التزاحم والتعارض المصطلح هو احراز الملاك في المتزاحمين
ون سقوط هذا المسلك لو احتملنا اهمية احد الخطابين دون الآ خر، فيك

اطلاق الخطاب الآ خر معلوما، فيؤخذ باطلاق الخطاب الذي يحتمل اهميته 

______________________ 
 وقد مرّ بيان وجه ا خر عنه ا نفا  130القسم الثاني ص 4نهاية الآفكار ج - 1
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بلامعارض، وفي صورة احتمال الآ همية في الطرفين او العلم بالتساوي، 

 يسقط كلا الآطلاقين، وتكون النتيجة هي التخيير.
ن المسلك الآ ول مبني على ئز بين هذا المسلك والمسلك الآ ول ا  والما

وهذا رتب، فيقع التعارض بين ا صل الخطابين في فرض التزاحم، استحالة الت
الذي يرى امكان الترتب لآيرى مانعا من بقاء ف المسلك مبني على امكانه،

ا صل الخطابين وتقييد كل منهما بعدم امتثال الآ خر في المتساويين، وبقاء 
 ا صل الخطاب في المهم واطلاقه في الآهم ومحتمل الآ همية.

القائل  الرابعيبتني على عدم تمامية المسلك هذا المسلك ا ن  لآيخفىو
بعدم محذور في اجتماع التكليفين في فرض التزاحم، وانما العقل لآيحكم 

 بتنجزهما معا، فعلى هذا المسلك لآيتحقق اي تعارض بينهما.
ظهور خطابات التكاليف في القضية الخارجية من حيث ان كما يبتني على 

رض التزاحم واطلق خطاب التكليف بالنسبة الى فرض المولى لآحظ فيها ف
عدم صرف القدرة في امتثال تكليف ا خر مزاحم اهم اومساو لآ جل انه احرز 
عدم تكليف ا هم منه او مساو له مما يكون في معرض التزاحم معه، وحينئذ 
فمقتضى اطلاق كل خطاب تكليف كونه هو الواجب في فرض التزاحم فتقع 

لكنه ممنوع جدا، خاصة مع كثرة الآ حكام الشرعية، وعدم المعارضة بينها و
وجود مورد واحد يكون خطاب الحكم الشرعي مقيدا بالمقيد اللفظي بعدم 
الآشتغال بما لآيقل عنه اهمية، فهذا كاشف قطعي عن عدم كون الشارع في 
خطاباته بصدد المقايسة بينه وبين سائر التكاليف في مقام التزاحم من حيث 

 الملاك وعدمه.اهمية 
يتم المسلك الرابع القائل بثبوت كلا التكليفين في فرض  لم عليه فاذاو

مقيدا بنحو القضية الحقيقية بعدم التكليف خطاب فلابد ا ن يكون  ،التزاحم
 وحينئذ -كما هو مقتضى المسلك الثالث-الآشتغال بما لآيقل عنه اهمية، 
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 .ناف في جعل الخطابين كي يتعارضانلآيكون ا ي ت
"قم كل  نعم في موارد التضاد الدائم بين خطابين كما لو قال المولى لعبده

كل يوم حين الزوال" فحيث ان ظاهر اجلس قال له ايضا "يوم حين الزوال" و
، فلم يره مانعا عن لآحظ فرض الآشتغال بالضد الدائم هو ان المولىالخطاب 

ن بملاحظة هذا ، فلامحالة يقع التعارض بين الخطابيخروجوب الضد الآ  
احم بين فرض التزاحم، فان لحاظ فرض التز الظهور الآطلاقي، وهذا بخلاف

هذا الواجب وبين كل واجب يحتمل مزاحمته له، ثم ترجيح هذا الواجب 
التكليف كون خطابات ظاهر ، خلاف غيره باعتبار ان المولى يراه اهم من

 لآالخارجية. على نهج القضية الحقيقية
 في التزاحم  المسلك الثالث

ما قد يستفاد من كلمات جملة من الآ علام من ان خطابات التكليف 
مقيدة على نحو القضية الحقيقية بعدم صرف القدرة في واجب لآيقل عنه 

 كما هو واضح.ايضا متوقف على القول بالترتب اهمية وهذا المسلك 
 ثم انه قد ذكر وجوه لتقريب هذا المسلك، الذي يوجب خروج التزاحم

 عن التعارض. 
هو من ان التعارض  "قده" : ما ذكره المحقق النائينيالتقريب الأ ول

التنافي بين الخطابين في مقام الجعل، واما في التزاحم فليس ا يّ تناف بين 
الحكمين في مقام الجعل، حيث ان التكاليف مشروطة بالقدرة، ا ما بملاك 
قبح تكليف العاجز وا ما بملاك اقتضاء خطاب البعث لتعلقه بما يمكن 
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القدرة فيه، وصرف  الآ هم او المساويالآنبعاث اليه، ومع الآشتغال بالمزاحم 

 .(1)فلاتكون له قدرة على الواجب الآ خر فينتفي التكليف بالنسبة اليه
وفيه: ان المصحح للتكليف عقلا وعرفا انما هو القدرة حدوثا )ا ي القدرة 

فانه لو كان المعتبر هو بقاء القدرة لزم منه جواز  ،لولآ تعجيز النفس( لآبقاء
لتزاحم قادرا على امتثال كل من ، ولما كان المكلف في مورد اتعجيز النفس

يكن الآشتغال بالمزاحم مانعا عن  التكليفين في حد ذاته من الآ ول، لم
حدوث القدرة، ومن جهة ا خرى لآيتم بهذا المقدار من البيان دعوى كون 
الآشتغال بالآهم او المساوي رافعا للقدرة على امتثال التكليف الآ خر، دون 

 القدرة على الآ هم. الآشتغال بالمهم فانه لآيرفع
، (2)في هذا التقريب "قده" تبع المحقق النائيني "قده" ثم ان السيد الخوئي

مع انه يرى عدم اشتراط التكليف بالقدرة وانما يدعي كونها شرطا للتنجز 
، فكان ينبغي له ان يختار المسلك الرابع للتزاحم، اللهم الآ ان يدّعى (3)عقلا

التكليفين في فرض التزاحم، ولكن اثباته على  محذور اللغوية في اطلاق كلا
 عهدة مدعيه.

: ما قد يقال من انه وان كان كل من الفعلين المتزاحمين نيالتقريب الثا
في المكلف  بالنظر العرفي يكونولكن  في حد ذاته،مقدورا بالنظر العقلي 

 ،مقادرا على الآ هم بعينه، ومضطرا الى ترك المه ا همية احد المتزاحمينفرض 
تساوي في فرض عصيان الآ هم، وفي فرض  ى المهموانما يكون قادرا عل

حينئذ هو  فيكون الواجب ،قادرا على احدهما لآبعينهيكون المتزاحمين 

______________________ 
 270ص1اجود التقريرات ج - 1
 207ص3محاضرات في اصول الفقه ج - 2
 68ص3محاضرات في اصول الفقه ج 101ص1تعليقة اجود التقريرات ج - 3
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بالمقيد اللبي  ات التكاليف مشروطة بالقدرةن خطاباحدهما لآبعينه، وحيث ا
با جمعها على وزان الخطابات المشروطة بالقدرة، تكون الخطابات الشرعية ف

قدرت فاحفظ النفس المحترمة" قال المولى لعبده "اذا  نظير ما لوفتكون 
ولم يكن عند  الضيف ماءا" يسقيجب عليك ا ن توقال له ايضا "اذا قدرت ف

، فحيث ان حفظ النفس المحترمة ا هم ما يكفي لآ حدهما العبد من الماء الآ
عرفا الآ اذا آتيان به وبذلك يكون عاجزا عن سقي الضيف فيتعين عليه ال

، ولو فرض تساويهما فالعرف فرض عصيانه لوجوب حفظ النفس المحترمة
 .يرى كون العبد قادرا على احدهما لآبعينه فيجب احدهما لآبعينه

بالآهم موجبا للعجز عرفا  الآ مرادعي من كون  ان ما: اولأويلاحظ عليه 
كما -بالآهم، وان كان تاما  الآ مرالمهم مالم يفرض عصيان ب الآ مرعن امتثال 

خلافا لما اختاره شيخنا الآستاذ والسيد الصدر "قدهما" من سيا تي توضيحه 
لكن خطاب  -ان الظاهر من القدرة هي القدرة التكوينية على ذات الفعل

الآ عن فرض العجز  بمقتضى المقيد اللبي المتصلالتكليف لآينصرف 
 الآ مرمشروطا بالقدرة كان  الآ مر، نعم لو كان خطاب عن الفعلالتكويني 

 بالآهم رافعا لموضوعه عرفا.
ن بالقدرة ففي يض كون الخطابين المتزاحمين مشروطا نه لو فر وثانيا:

فرض تساويهما يكون كل منهما مقدورا عرفا وانما لآيكون الجمع بينهما 
حيث  د كالقيام والجلوسكذلك بالنسبة الى الآضدا الآ مركما ا ن مقدورا، 

فلايتم ماذكر من ا ن العرف يرى كون ، يرى العرف كل واحد منهما مقدورا
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  .المقدور احدهما لآبعينه

من ان العقل كما يكشف -(1)كما في البحوث-يقال : ما ثالثالتقريب ال
عن اشتراط التكليف بالقدرة على متعلقه، كذلك يكشف عن اشتراطه بعدم 
صرف القدرة فيما لآيقلّ عنه اهمية، فان اطلاق التكليف لفرض الآشتغال 
بامتثال واجب لآيقل عنه اهمية مستحيل عقلا، لآنه ان كان بداعي التحريك 

خطاب الآ خر، فيستحيل انقداح الى متعلقه في عرض الداعي الى تحريك ال
الداعي نحو ضدين مع ان المكلف لآيقدر على الجمع بينهما، وان كان 
بداعي صرف المكلف عن الآشتغال بالخطاب الآ خر، فهو قبيح ان كان 

 الخطاب الآ خر ا هم، وجزاف ان كان مساويا.
 .(2)وقداختار هذا الوجه شيخنا الآستاذ "قده"

لآيرون منعا من بقاء الآطلاق في مورد التزاحم،  الظاهر ان العقلاءوفيه ا ن 
اذ الغرض من خطاب التكليف هو التحريك نحو متعلقه في حد ذاته، 
وبالنحو الذي يحدّده العقل، وفي فرض تزاحم الآ هم والمهم يكون الغرض هو 
محركية الآ مر بالآ هم نحو متعلقه ومحركية الآ مر بالمهم في فرض عدم 

وفي فرض تزاحم المتساويين يكون الغرض هو محركية  محركية الآ مر بالآ هم،
الآ مر بهما نحو ا تيان ا حدهما لآبعينه، حيث ان التحريك المولوي الى ا تيان 
احدهما المعين دون الآ خر ترجيح بلامرجح، فيكون اختيار المكلف لآ ي 

 منهما ناشئا عن محرك نفساني.
بتنجز الآ هم،  والمتحصل ان الغرض هو صيرورتهما موضوعا لحكم العقل

وتنجز المهم على تقدير عصيان الآ هم، وتنجز احدهما في فرض التساوي، 
______________________ 

 64ص7بحوث في علم الآصول ج - 1
 37ص5علم الآصول جدروس في مسائل  - 2
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وليس الحكم في فرض التزاحم مجعولآ بخطاب شخصي بل بخطاب مطلق، 
ولآاستهجان فيه عرفا وعقلاء، بعد ما كان يترتب عليه التنجيز بالنحو الذي 

رادة الآرتكازية واهتمام المو لى، نعلم بانه يهتمّ بالآهم، ذكرناه، نعم بلحاظ الآ 
ولآيهتمّ بالمهم الآ على تقدير عصيان الآ هم، وفي المتساويين نعلم باهتمامه 

 باحدهما، ولكنه غير الحكم المنشا  بالخطاب المطلق.
والشاهد على ماذكرناه ان العقلاء يعتبرون المكلف في فرض التزاحم 

في ذلك وهذا يعني انهم  مضطرا الى مخالفة احد القانونين، وان كان معذورا
ان  ادعى في البحوث هيرون شمول القانونين لفرض التزاحم، ومن الغريب ان

تقييد خطاب التكليف بفرض عدم صرف القدرة في امتثال واجب اهم او 
، وكيف (1)مساوي، يكون بمقيد لبي متصل اي بالحكم العقلي البديهي

بل توجد  ةآهميجحات باب التزاحم لآتختص باليكون ذلك مع ان مر
 .مرجحات ا خرى لآتكون بديهية ابدا كالسبق الزماني ونحوه

هذا واما ما قد يقال من اطلاق التكليف لفرض الآشتغال بالواجب الآهم 
اوالمساوي يكون لغوا فجوابه ان الآطلاق وكذا العموم لآتكون فيهما مؤنة 

لآطلاق على زائدة عرفا على ا صل الجعل، بل لآتكون مؤنة زائدة عقلا في ا
القول بانه ا مر عدمي، فلوسمّى الزعيم جميع المولودين في يوم الغدير باسم 
علىّ، فهذا الآسم يكون لجميع المولودين فيه، وان كان يعلم انه سيموت 

تكن لخصوصهم، بل  جمع معين منهم ولآيكون لتسميتهم ا ثر، اذ التسمية لم
العقل والعقلاء مانعا من  قد صدرت على نحو الوضع العام، وبالجملة لآيرى

______________________ 
 66،67ص  7بحوث في علم الآصول ج  - 1
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شمول الخطابات القانونية للعاجزين، لعدم احتياج الآطلاق بل العموم الى 
عملية زائدة عرفية، ولولآ ذلك لزم عدم فعلية التكاليف في مالم يتصور اثر 

لزامية على الخلاف  كما لوقامت الآمارة –لها، كما في موارد قيام الحجة الآ 
او موارد الدوران بين  -اوحرمة الواجب الواقعي على وجوب الحرام الواقعي

يكن احدهما راجحا من حيث الآحتمال اوالمحتمل، او  المحذورين اذا لم
كان الطرف المخالف للواقع راجحا، وكذا في موارد الجهل المركب 
  وهكذا، ولآوجه عرفا للالتزام بانتفاء التكليف في هذه الموارد بمناط اللغوية.

 الث غير تامّ على مقتضى القاعدة.مسلك الثوعليه فهذا ال
ولكن لآيبعد تمامية هذا المسلك بلحاظ ا دلة اشتراط التكليف بالقدرة، 

وفحوى  (1)قوله تعالى: "لآيكلف الله نفسا الآ وسعها"مثل توضيح ذلك: ان 
 (وا له عليه الله صلىوقوله )"، (2)قوله تعالى "ماجعل عليكم في الدين من حرج

بناء على ظهوره في رفع - ا متي ما اضطرّوا اليه ومالآ يطيقون""رفع عن 
رفع التكليف عن العاجز على المتعلق،  -التشريع دون رفع المؤاخذة فقط

ومثله عرفا العاجز عن الجمع بين المتعلقين، وهذا نظير شمول دليل نفي 
هي الحرج لما اذا كان الجمع بين الآمتثالين حرجيا، كما لو كان امتثال الن

عن شرب النجس وامتثال النهي عن شرب الماء المغصوب حرجيا على 
المكلف، فيدل دليل نفي الحرج على نفي اطلاق احد التكليفين، فتكون 
النتيجة التخيير لو كانا متساويين، وفي ما يحتمل اهميته يؤخذ باطلاق دليله 

 للعلم بتقييد الخطاب الآ خر على ا ي حال.
"لآيكلف الله نفسا الآوسعها" وا ية "ماجعل عليكم  ا يةبل لولآ اقتضاء مثل 

______________________ 
 286سورة البقرة الآ ية  - 1
 78سورة الحج الآ ية - 2
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او في فرض العجز العرفي  تكليفينلعدم الآطلاق في الفي الدين من حرج" 
الجمع بين امتثالهما، لكان مقتضى حكم العقل لزوم تحمل  الحرج في

تيان بهما، فالآ ي لمثله قطعا؛ والفرق بينه وبين تان شامل تانالمشقة الشديدة والآ 
عجز العقلي عن الجمع بين امتثالهما، بكفاية حكم العقل بعدم تنجز فرض ال

 كليهما، غير عرفي جدّا.
ولآ جل ذلك نلتزم بان الشارع قيد اطلاق المتزاحمين، وحيث انه لآبد من 

، كما مر توضيحه سابقا ان يكون هذا التقييد على نحو القضية الحقيقية
ن لآلآ جل المقيد اللبي بل لآ جل فنتوافق مع المسلك الثالث في النتيجة، ولك

ضيح لذلك عند التكلم حول ، وسيا تي مزيد تواللفظي المنفصل المقيد
 .المسلك الرابع

 لك الرابع في التزاحم المس
مام -ما عليه جماعة  وبعض  ما"قده" (1)وبعض الآعلاممنهم السيد الآ 

عارض السادة الآعلام "دام ظله" في ماحكي عنه في تقرير ابحاثه في باب ت
من ان التزاحم يرتبط بمرحلة حكم العقل في مقام الآمتثال، فاطلاق  -الآدلة

الخطابين في نظر العقل والعقلاء صحيح، ويكون باقيا على حاله، فلو كان 
احدهما ا هم، فيصير منجزا ويكون المكلف معذورا في ترك امتثال الخطاب 

تنجز عليه امتثال احدهما الآ خر اذا اشتغل بامتثال الآهم واذا كانا متساويين 
 لآبعينه.

______________________ 
وان كان سيا تي ا ن السيد الآمام يرى ا ن القدرة على متعلق التكليف في حد ذاته ايضا ليست شرطا في  325ص2منتقى الآصول ج - 1

ا ن صاحب المنتقى وبعض السادة الآعلام يعتبران القدرة على ذات الفعل شرطا في فعلية  فعلية التكليف، وانما هي شرط التنجز، بينما
 التكليف بخلاف القدرة على الجمع بين الآمتثالين.
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وقد اخترنا في بحث الترتب من الدورة السابقة هذا المسلك بدعوى انه 

يقدر  لم لآيقتضي خطاب البعث لآ كثر من القدرة على ذات متعلقه وان
المكلف على الجمع بينه وبين امتثال واجب ا خر وكنا بناء عليه نستغني عن 

لك في بحث التعارض، فالتزمنا بالمسلك امكان الترتب، ولكن عدلنا عن ذ
 الثالث بموجب الآستظهار من مثل قوله تعالى "لآيكلف الله نفسا الآ وسعها"

 كما مر توضيحه ا نفاً.
ولننقل هنا كلاما عن السيد الآمام "قده" وكلاما عن بعض السادة الآعلام 

  :"دام ظله"
 تقريب المسلك الرابعكلام السيد الأمام في 

ماما ما  ليف للعاجز عن اشمول خطابات التك " فقد ادعىقده" السيد الآ 
وذكر انه من نتائج  ،، فضلا عن العاجز عن الجمع بين الآمتثالينفعلالذات 

فلو كان الخطاب  ،التفصيل بين الخطابات القانونية والخطابات الشخصية
يشمل انه لو كان الخطاب قانونيا ف لعاجز، بخلاف ماشمل اي لم شخصيا

 لعجزه. لآمتثالالعاجز وان كان معذورا في عدم ا
 :امور بيانن تبيبن حكم المسا لة يبتني على قد ذكر ا  و

طلاق ليس الّ ن معنى : االأول الأ مر آ كون الطبيعة تمام الموضوع الآ 
، واما جعل الطبيعة مرا ة لمصاديقها ا و مرا ة لحالآتها حكماوتمام المتعلق لل

طلاق وداخل  تحت العموم الآفرادي ا و الآحوالي. فخارج من معنى الآ 
ا ذ الآ ول  ،"ا عتق كل رقبة"وبين قولنا  "ا عتق رقبة"فرق بين قولنا فيوجد 

 الثاني عمومبينما ا ن  ،هو الرقبةلوجوب العتق مطلق بمعنى ان تمام الموضوع 
جمالي الذي لوحظ الحكم على الآفراد بو فيدل على جعل اسطة العنوان الآ 
طلاق الآ حوالي الآفرادمرا ة ا لى تلك  ، ولآيخفى انه لآ يستغنى بالعموم عن الآ 
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واما  ،للافراد، لآ ن غاية ما يدل عليه العموم هو كون الآفراد محكوما بالحكم
ان كل فرد تمام الموضوع للحكم بلا دخالة وصف ا خر فلا بد فيه من 

طلاق  آ مرال)فقوله "ا عتق كل رقبة" لآيدل بعمومه اللفظي على  التمسك بالآ 
يس بعتق الرقبة في حال تزاحمه مع تكليف ا خر فا ن الآبتلاء بالتزاحم وعدمه ل

 من قبيل كون الرقبة مؤمنة او كافرة، عادلة او فاسقة، فان هذه الآوصاف وان
تكن ذاتية لكن العرف يرى ا ن الرقبة المؤمنة مثلا فرد من الرقبة والكافرة  لم

 فرد ا خر منها(.
طلاق غير الغرض من العموم وان تقسيم ن الغرض من ذلك ا  ويظهر  من الآ 

طلاق ا لى الشمولي والبدلي وغيرهما فاسد جدا طلاق آا ذ ل ،الآ   يتعرض الآ 
بنحو  واما كون الحكمسوى كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم،  لحيثيةٍ 
 ادة ذلك من التمسك بدوال لفظية،فلا بد في استف يةا وبنحو الشمول يةالبدل
ام ا و بعض ا و غيرها، والسر في ذلك ان الطبيعة لآ يمكن ان ا و الل كلّ  ةلفظك

تكون حاكية عن الآفراد وان كانت متحدة معها خارجا، فان الآتحاد غير 
الحكاية التي تدور مدار الوضع والآعتبار، والمفروض ان الملحوظ عند وضع 

نسان مثلا نفس الماهية مع فراد الآنسان فكيف يحكى هذا اللفظ عن ا ،الآ 
لزم ان يحكى  كافيا في الحكاية ولو كان الآتحاد الوجودي ،لها هم وضععد

يوجب الآنتقال بين الطبيعة والفرد  الوجودينعم الآتحاد  ،الجسم عن ا عراضه
كما ينتقل من تصور ا حد الضدين ا لى الآ خر،  ،وهو غير الحكايةفرد ا لى ال

وهذا بخلاف العموم فان ا داته وضعت لآستغراق افراد المدخول فيتعلق 
 الحكم فيه بالآفراد.

تعرض مر المتعلق بالطبيعة لآيالآ  خطاب بعد ما تبين ان : الثاني الأ مر
غير ملحوظ في خطابات التزاحم فرض لآ حوال الطبيعة وافرادها، يظهر ان 
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فمثلاً التزاحم ين، الآ مرعن متا خر رتبة بين امتثال ا مرين ، لآن التزاحم آ وامرال

متا خر عن الوجوبين  النجاسة عن المسجد، ووجوب الصلاةبين وجوب ا زالة 
متعرضا لحال خطابهما كون يالمتزاحم فيها، فلا قعةوعن ابتلاء المكلف بالوا

يكون ناظرا ا لى مطلق لآلعلاجه ا ذ قد تقدم ان ال التزاحم، فضلا عن التعرض
ال تزاحمه مع غيره وعلاج فضلا عن ح ،حالآت الموضوع في نفسه
على الآفراد بالطبيعة لآيدل الآ مر خطاب ن التزاحم، هذا مضافا الى ا  

على الفرد المزاحم بغيره، فضلا عن  الآ مرالخارجية، فاذن لآيدل خطاب 
 دلآلته على علاج التزاحم.

بعصيان الآ هم الذّي يبتنى عليه ا ساس الترتب  فاتضح بطلان اشتراط المهم
عرفت انه لآيمكن ان يكون مفاد الآ دلة، لآ ن الحاكم في مقام جعل  لما

 .نشائه لآ ا لى تصحيح علاج التزاحمالحكم لآ يتوجه الآ ا لى ا  
همال في عالم الثبوت غير معقول فان قلت: تحقق التزاحم وعليه ف ،ان الآ 

حين  الآ ان الحاكم يمكن ان يتصور ،شريعالتوان كان متا خرا عن رتبة 
، كلي ا خرحكم  وبينهذا الحكم الكلي  بين تزاحمتشريع حكم فرض ال

رادة المتعلقة ب مها بالنسبة على سعتها وعمو تبقىعنوان هل فحينئذ نسا ل ان الآ 
رادة ا م فرضنا ان المولى توجه ا ل ا لى حال التزاحم الذي لآ، يه حين تعلق الآ 

رادة التشريعية بشيفعلى الآ ول  ء محال وعلى الثاني يلزم التقييد  يلزم تعلق الآ 
رادة ولآزمه التقييد في جانب الخطاب وليس الكلام في مفاد  في جانب الآ 
طلاق ليس معناه التسوية في جميع الحالآت بل في  اللفظ حتى يقال ان الآ 

همال. جمال والآ  رادة المولوية التي لآ تقبل الآ   الآ 
همال الثبوتي ان الحاكم حين الحكم يلاحظ ليس معن قلت: ى عدم الآ 

التكليف  جميع الحالآت الطارئة على التكليف والمكلف، ويقايس تزاحم هذا
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همال هو ان  مع ساير التكاليف، ضرورة بطلان ذلك بل المراد من عدم الآ 
الآ مر اما ان تتعلق ا رادته وحكمه بحسب اللب بنفس الطبيعة بلا قيد فتكون 

بنفسها تمام الموضوع، واما ان تتعلق بها مع قيد ا و قيود فتكون  الطبيعة
همال انما هو في مقام البيان لآموضوعها هو المقيد، وال في مقام الواقع واما آ 

الحالآت الطارئة للمكلف ا و للتكليف بعد جعله، فهي ليست دخيلة في 
مقام  ا ليها، فالحاكم فيالموضوع حتى يتقيد بها ا و يكون الحاكم ناظرا 

 غير.وضوع حكمه وكل ما هو دخيل فيه لآينظر الآ ا لى مالحكم لآ
ع في القوانين هو ان الحاكم بعد ما تصور صلاح ان الشاي :الثالث الأ مر

تعلق ا رادته با نشائه ، فتن في جعل الحكم مصلحة، وجزم ا  ء وفساده شي
ى بصورة قانون كلي لعامة البشر ا و لجماعة منهم، فان ساعدت الظروف عل

علانه وا يصاله ا لى المكلفين، وا لآ فيتركه على حالة  التنفيذ فيتصدى الحاكم لآ 
نشاء والجعل سواء نشائي والشا ني هو ما حاز مرتبة الآ   الآنشاء، فالحكم الآ 

كالآحكام التي بقيت مخزونة لدى )يعلن للناس ا صلا لمصالح في ا خفائها  لم
قت ا جرائها زمان ظهوره ويكون و "عجل اللَّه تعالى فرجهالآمام الحجة "

سلام وكفرهم، فهو حكم  ،لمصالح كنجاسة بعض الطوائف المنتحلة بالآ 
ا و ا علن للناس ولكن  (ا نشائي في زماننا وا ذا بلغ وقت تنفيذه يصير فعليا

طلاق ليلحقه التقييد والتخصيص في وقت ا خر،  بصورة العموم والآ 
ا حكام ا نشائية  فالمطلقات والعمومات قبل ورود المقيدات والمخصصات

 بالنسبة ا لى موارد التقييد والتخصيص وان كانت فعليات في غير هذه الموارد،
علان وتم بيانه من قبل المولى  والذّي نسميه حكما فعليا هو ما حاز مرتبة الآ 
با يراد مخصصاته ومقيداته، وحان وقت تنفيذه، هذا هو المختار في معنى 

 ا نشائية الحكم وفعليته.
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لحكم فعليا فلايوجب فرض حصول المانع عن وصول الحكم كان ا واذا

ا لى المكلف ا و عروض المانع عن امتثاله كالعجز والآضطرار، سقوط الحكم 
عن فعليته ولآ يوجب رجوعه ا لى ورائه با ن يصير حكما ا نشائيا، لآ ن ذلك 

ء بالقول بانقباض ا رادة المولى عند طرو العذر وانبساطها عند  ا شبه شي
والسرّ في ذلك ان غاية ما يحكم به العقل هو ان المكلف ا ذا طرء ارتفاعه، 

عليه العذر ان لآ يكون مستحقا للعقاب، واما كونه خارجا من موضوع 
التكليف بحيث تختص فعلية الحكم بغير الجاهل القاصر والمعذور فلا وجه 
له، وبذلك يتضح ان الفعلية والشا نية بالمعنى المعروف من ا نشائية الحكم 

سبة ا لى بالنسبة ا لى شخص كالجاهل والغافل والساهي والعاجز، وفعليته بالن
 ،غير معقول كالعلما ساس له لآ ن الآشتراط الشرعي في بعضها غيره مما لآ

في جميعها، والتصرف العقلي ا يضا غير معقول لعدم ا مكان ولآدليل عليه 
 تصرف العقل في ا رادة الشارع ولآ في حكمه.

الى عامة  وجهامت اواحد اخطابيكون كل حكم كلي قانوني  :الرابع الأ مر
من تكثر في ناحية الخطاب بل التعدد والكثرة في ناحية المكلفين، بلا تعدد و

للقيام قومه شخص ا ذا دعا  هفان ،هد عليه الوجداناشال، ويه الخطابالتوجه 
لآانه يدعو كل واحد  فهو بخطاب واحد يدعو الجميع ا لى ذلك عمل،ب

وما  ،مستقل ولو انحلالآ، للغوية ذلك بعد كفاية الخطاب الواحد بخطاب
اشتهر من انحلال الخطاب الواحد ا لى الخطابات حسب عدد المكلفين غير 
نشاء واحد فلو قلنا بالآنحلال في  تام، لآ ن ملاك الآنحلال في الآخبار والآ 

فلازمه انه قد  الثاني لزم القول به في الآ ول ا يضا فلو قال قائل بان النار باردة
 كذب بعدة افراد النار مع انهم لآ يلتزمون به.

فتحصل مما ذكرنا انه لآ ينحل الخطاب الكلي ا لى خطابات شخصية 
بخطاب خاص، وعليه فيكفي في الخطاب  بحيث يكون كل شخص مخاطبا
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 ،معتنى به منهم بهذا الخطاب ا مكان انبعاث عددالكلي المتوجه الى جماعة 
للعاجز يكون شاملا الخطاب العام امكان انبعاث كل واحد منهم ف ولآيلزم

والجاهل والناسي والغافل والعاصي، بخلاف الخطاب الشخصي حيث 
 لآيصح توجيهه الى من يعلم بعجزه او عصيانه اونسيانه ونحو ذلك للغويته.

ً لجملة من  ثم ان الخلط بين الخطابات القانونية والشخصية صار منشا 
 خطاء.آ  ال

جمالي ا ذا كان بعض الآ طراف  :منها حكمهم بعدم منجزية العلم الآ 
 .خارجا عن محل الآبتلاء بدعوى ا ن الخطاب بالنسبة ا ليه مستهجن

انت ترى انه انما يتم ذلك لو كان الخطاب شخصيا متوجها الى مخاطب و
ناء الموجود في بلدة بعيدة واما ا ذا  واحد حيث يستهجن نهيه عن شرب الآ 
كان الخطاب قانونيا وعاما فلامانع من شموله له، ولذا التزمنا بوجوب 

ناءين من محل الآبتلاء، ومم ا يؤيد الآجتناب في محله فيما ا ذا خرج ا حد الآ 
ذلك ان الآستهجان المدعى لو صح في الآحكام التكليفية لصح في الآحكام 

كون اصي البلاد نجسا وان تالوضعيّة فيلزم ان لآيكون الخمر الواقع في ا ق
فيكون خمر واحد نجسا بالنسبة الى من يكون ذلك الآ حكام الوضعيّة نسبية 

 ه.وهو باطل بضرورة الفقالخمر محل ابتلاءه دون غيره، 
، ضرورة ان : توهم ان الخطاب لآ يعقل ان يتوجه ا لى العاجز والغافلومنها
 لآنبعاث، ولآيعقل انبعاث العاجز والغافل.غرض اليكون  الآ مر خطاب

وا نت خبير ان الخطاب الشخصي ا لى العاجز والغافل لغو ممتنع صدوره 
الناس من الملتفت وهذا بخلاف الخطابات الكلية المتوجهة ا لى العناوين ك

والمؤمنين، فان مثل تلك الخطابات يصح من غير استهجان ا ذا كان فيهم من 
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لهية شاملة ينبعث عنها،  ا ضف ا ليه ان الضرورة قائمة على ان الآ وامر الآ 

ا لى  الشخصي ، والمشهور شمولها للكفار ايضا، مع ان الخطابللعصاة
لآيمكن ات، بل الكفار وكذا ا لى العصاة المعلوم طغيانهم من ا قبح المستهجن

  انقداح داعي البعث في نفس المولى بالنسبة اليهم.
ان قلت: لآ با س في توجيه الخطاب الشخصي ايضا الى العاصي، لكن لآ 

 بداعي الآنبعاث عن البعث بل بداعي ا تمام الحجة عليه.
قلت: ما هو موضوع الآحتجاج من الموالي على العبيد هو صدور البعث 

، واما البعث لآ بهذا الداعي فليس العقل حاكما بلزوم عنهم بداعي انبعاثهم
امتثاله، كما لو فرضنا ان العبد اطلع على ان داعي المولى هو الآمتحان 

 وكشف الحال. 
فلو كان حكم الخطاب العام كالخطاب الشخصي لوجب الآلتزام وعليه 

آيعقل بتقييد الخطابات بغيرهم، وكذا الحال في الجاهل والغافل والساهي ا ذ ل
نشاء بالعالم الملت فت وان كان يصح في مرتبة تخصيص الخطاب في مرتبة الآ 

 الفعلية.
-اب التكليف للجميع حتى العصاة من شمول خط والسر فيما ذكرنا

هو ان ا رادة المولى  -مضافا ا لى ان الخطاب الواحد لآ ينحل ا لى خطابات
لهية عد لآتتعلق رادة الآ  م تفكيكها عنه وعدم بعمل المكلف والآ يلزم في الآ 

بجعل  تتعلق ارادة المولى في خطابات التكاليف الآ لم ا مكان العصيان،
كما  ،الجميعانبعاث ولآيشترط في التكليف القانوني عند العقلاء  ،القانون

 .ظهر بالتا مل في القوانين العرفيةي
ان الآ حكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة وان كان حكم : الخامس الأ مر

طاعة  ، توضيحه ان الآ حكام الشرعية الكلية ادربالق صامختالعقل بلزوم الآ 
طلاق عن التقيي  د بالقدرة فتشمل العاجز با طلاقها.عارية بحكم الآ 
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رادة الآستعمالية وان تعلقت بالمطلق الآ ان الآرادة الجدية و توهم ان الآ 
 شرعيا او عقليا،يد اما ان يكون المق مدفوع بان ،لمقيد بالقدرةمتعلقة با

القول بجريان  لآزمهفلا ن ا ما المقيد الشرعي  ولآيتم في المقام ا يّ منهما،
وهم لآيلتزمون به بل قائلون بالآحتياط مع  ،البراءة عند الشك في القدرة

ز ا خراج لجوا اختياراالنفس  تعجيزا يضا جواز  هزمآلكما ا ن الشك فيها، 
ا ما المقيد ولآ ا ظن التزامهم به، و ،المكلف نفسه عن موضوع التكليف

مضافا الى -فيرد عليه  ،كشف العقل عن التقييد الشرعيمنه العقلي فا ن اريد 
ما ا جمعوا عليه من مع يجتمع ا ن ذلك لآ -ما ذكر من لزوم ما لآيلتزم به

لو كشف العقل عن التقييد  حيث ا نه ،بطلان اختصاص الآ حكام بالعالمين
لآ ن مناط التقييد  ،بالقدرة شرعا فلابدّ وان يكشف عن التقييد بالعلم ا يضا

 ،تقييد العقل مستقلاوهو قبح خطاب العاجز والجاهل، وا ن اريد منه  ،واحد
تصرف العقل بالتقييد في لآ معنى لآ ن يتصرف حاكم في حكم غيره  هنفيه ا  ف

ا ذ التقييد والتصرف لآيمكن  ،لمشرع غيره باطلحكم الغير وا رادته مع كون ا
الآ للجاعل لآ لغيره، فليس للعقل الآ الحكم بان الجاهل والعاجز ونظيرهما 

 معذورون في ترك الواجب ا و ا تيان الحرام من غير تصرف في الدليل.
ان الآ مر بكل من الضدين امر بالمقدور والذّي يكون غير  :السادس الأ مر

تيان وهو غير متعمقدور هو جمع الم لق للتكليف، كلف بين متعلقيهما في الآ 
وقد تقدم ان الآ مر لآ يتعلق الآ بنفس الطبيعة من غير نظر ا لى الخصوصيات 
والحالآت الطارئة كالتزاحم وعلاجه، ومعنى ا طلاقها ان المتعلق تمام 
الموضوع بلادخالة قيد، لآ ان معناه انه المطلوب سواء اجتمع مع هذا ا م لآ، 
طلاق، فتوارد الآ مرين على موضوعين  ا ذ كل ذلك خارج من محط الآ 

هما، انما يقبح لو كان عدم تمكن المكلف الآ من احدمتضادين مع 
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ين واتفق انطباقهما على قانوني انالخطابلآ فيما اذا كان  ،الخطابان شخصيين

 .فرض التزاحملل اطلاقهما وشمفانه لآمانع من  ،مورد التزاحم
هذه الآمور فنقول: ان متعلقي التكليفين قد يكونان متساويين في ا ذا عرفت 

الملاك فلا ا شكال في حكم العقل بالتخيير، فا ذا اشتغل با حدهما يكون 
استحق عقابين لآنه قادر على ا تيان  في مخالفة الآ مر الآ خر، والآ معذورا عقلا

 ،قدرةكل واحد منهما، فترك ايّ منهما يكون بلا عذر فان العذر عدم ال
تيان ا حدهما،  والفرض انه قادر على كل منهما وانما يصير عاجزا ا ذا اشتغل با 
ومعه يعدّ معذورا في ترك الآ خر واما مع عدم اشتغاله به فلا يكون معذورا في 

 ء منهما. ترك شي
دة وهي تستدعى تكليفا واحدا، وجزاء فان قلت: ليس هنا الآ قدرة واح

 . ته ليس الآعقاب واحدمخالف
ان كل واحد من الآ مرين تام في الباعثية بعد كون خطابهما عاما  لت:ق

يقتضى تحقق متعلقه وا يجاده في الخارج، الآ منهما لآشخصيا، فكل واحد 
ان يظهر من العبد عذر في ترك امتثاله فا ذا صرف قدرته في واحد منهما فقد 

رف قدرته يص لم واما ا ذا ،حقق دعوته بالآمتثال، وترك دعوة الآ خر عن عذر
 ء منهما فقد ترك دعوة كل واحد بلا عذر فيستحق عقابين.  في شي

ث عقوبات ايترتب على ذلك انه لو ترك واشتغل بفعل محرم، لآستحق ثلو
 لملاك العصيان في كل واحد.

تيان الآ هم فهو معذور في ترك  قدو يكون ا حد التكليفين ا هم فان اشتغل با 
ه بضده بحكم العقل وان اشتغل بالمهم المهم لعدم القدرة عليه مع اشتغال

تيان  فقد ا تى بالما مور به الفعلي لكن لآ يكون معذورا في ترك الآ هم فيثاب با 
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  .(1)المهم، ويعاقب على ترك الآ هم ولو تركهما لآستحق عقابين
 عدة ملاحظات: اقول: لنا حول ما ذكره "قده"

موارد لآيصح : المهم في صحة شمول الخطاب العام والقانوني لالأولى
فيها الخطاب الشخصي هو وحدة العملية الذهنية للجعل وابرازه في العام 

كون كما لو فالمقام ي، فضلا عن المطلق ولو التزمنا بالآنحلال في الجعل
مولود في هذا اليوم على نحو الوضع العام وضع الزعيم اسم علي لكل 

فلااستهجان في شموله والموضوع له الخاص، فانه بعد وحدة عملية الوضع 
لمن يعلم الزعيم انه لآاثر لتسميته لآنه سيموت، وان شئت قلت ان ذلك من 
ا ثار عدم انحلال الخطاب الكلي الى خطابات شخصية وهذا امر واضح 

 ولآعلاقة له بالآنحلال في الجعل.
وما اوجب ذهاب المشهور الى عدم شمول خطاب التكليف لفرض العجز 

ذلك هو توهم لزوم اللغوية في  آبتلاء والنسيان ونحووالخروج عن محل ال
شمول الحكم لهذه لموارد، وحينئذ فجوابه عدم اللغوية العرفية في ثبوت 

ونة زائدة والآ ى مؤالحكم في هذه الموارد بالآطلاق والعموم لعدم احتياجه ال
لزم الآلتزام بعدم ثبوت الآحكام في مثل قيام الحجة الآلزامية على خلاف 

 عدم التزامهم به. لحكم الواقعى، والظاهرا
ولآيخفى ان ما ذكرناه لآيختص بالخطابات القانونية بل يجري في كل 
خطاب عام اومطلق، كما قال المولى لعبده "اشتر كل يوم كذا" فانه لآلغوية 

ولآ انصراف خطاب البعث ل- في شموله للايام التي يكون العبد ناسيا اوعاجزا

______________________ 
 239ص  1تهذيب الآصول ج - 1
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 . -عن فرض العجز

خبار ودعوى انه لما كان الآخبار عن برودة الثانية نشاء بالآ  : ان قياس الآ 
النيران كذبا واحدا فكذلك تحريم الزنا على جميع المكلفين ليس الآ جعلا 

بتعدد الكاشف  واحدا، في غير محله، فان الكذب في الخبر لآيتعدد الآ
يكن الآ  تان" لموالمبرِز، ويشهد على ذلك انه لو قال المخبر "زيد وعمرو بن

كذبا واحدا بخلاف ما لو قال المولى "البول والدم نجسان" حيث لآاشكال 
 في تعدد الجعل في مثله.

: ان ماذكره من انه لو ادعي استهجان تكليف العاجز فيلزم استهجان الثالثة

: انه لآيوجد استهجان عرفي في توجيه الخطاب اولأففيه  ،تكليف العصاة
م المولى بكونه عاصيا واثره تصحيح العقاب فان الشخصي الى من يعل

مصحح العقاب صدور البعث بداعي التحريك على تقدير الآنقياد وبشهادة 
 العبد.مع علمه بتمرد  الوجدان يمكن صدوره من المولى ولو

غايته ان الذي يوجب لغوية التكليف علم المولى بعصيان العبد،  وثانيا:
المولى العرفي بذلك، وينزل خطاب المولي  وفي الخطابات الحقيقية لآيعلم

من توجيه الآمر الى الحقيقي عليه في مسئلة اللغوية العرفية ونحوها، واما 
عدم  اليه فهو خلاف المرتكز العقلائي بعد الآ مريكون مطيعا على فرض توجه 
 اختصاص غرض المولى به.

ة يلزم جريان : ان ماذكره من انه بناء على اشتراط التكليف بالقدرالرابعة
على اي هذه المشكلة  من علاجلآبد فيه ا نه ف ،البراءة عند الشك في القدرة

لآن امكان شمول الخطابات القانونية للعاجز لآيحل المشكلة بعد ورود  ،حال
مايدل على عدم تكليف العاجز كقوله تعالى "لآيكلف الله نفسا الآوسعها" 

 من حرج "ونحو ذلك. وفحوى قوله تعالى "ماجعل عليكم في الدين
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الشك في  م بجريان البراءة عندا نه التز "قده"السيد الخوئي  حكي عنو
ولكن الظاهر لزوم الآحتياط لآنصراف دليل البراءة عنها قطعا او  ،(1)القدرة

احتمالآ بعد كون السيرة العقلائية على الآحتياط، ولعل منشا  السيرة ان القدرة 
لظهوره في  وجباً الخطاب المطلق غالبا، فيكون مشرط لآستيفاء الملاك في 

كون القدرة في جميع الخطابات المطلقة شرطا لآستيفاء الملاك، ولآ جل 
ذلك لآيعذر العقلاء الشاك في القدرة اذا ترك الآحتياط، بعد احرازه لفوت 

 الملاك الملزم.
 : ان ماذكره من كون لآزم اشتراط التكليف بالقدرة جواز تعجيزالخامسة

فعدم جواز  والآ ،فالظاهر ان مقصوده التعجيز قبل زمان فعلية الوجوب ،النفس
التعجيز بعده واضح، لآن شرط الوجوب صرف وجود القدرة وهوحاصل وان 
اتلف القدرة بعد ذلك، ولآيخفى ان عدم جواز التعجيز قبل فعلية الوجوب 

س من وان كان صحيحا لوجوه ذكرناها في بحث الواجب المعلق، لكن لي
الواضحات حتى يتم النقض به، وقد اختار جمع من الآعلام كالسيد الخوئي 

 جواز التعجيز. "قدهما"وشيخنا الآستاذ 
: ما ذكره من النقض بالآحكام الوضعية الخارجة عن محل السادسة

فلامحذور في الآلتزام به، فا يّ محذور في الآلتزام بعدم ، الآبتلاء والقدرة
لآيبتلي به احد، واما الدم الذي يبتلي به ولو شخص واحد نجاسة الدم الذي 

فلايكون جعل النجاسة له لغوا ولوبلحاظ ترتب اثر عملي عليه بالنسبة الى 
هذاالشخص، وجعل النجاسة لآيكون انحلاليا بلحاظ المكلفين فلايقاس 

______________________ 
 207ص3، ولكن نقل عنه خلافه في ج246ص2محاضرات في اصول الفقه ج - 1
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 بالحكم التكليفي.

لغوية تكليف : ان ماذكره من ان لآزم القول بلغوية تكليف العاجز السابعة
المتردد، الجاهل ففيه انه لآلغوية في تكليف الجاهل البسيط اي  ،الجاهل

حيث يتمكن من الآحتياط، واما الجاهل المركب والمعتقد بالخلاف 
بعدم شمول التكليف له لكونه لغوا، نعم  "قده"فقدصرح مثل السيد الخوئي

ق الخطاب لآخراجه بالنسبة الى الجاهل بالحكم ذكروا انه يمتنع تقييد اطلا
لآمتناع اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، فلايصح قياس العاجز بالجاهل 

 بالحكم. 
من امتناع تقييد التكليف بعدم امتثال التكليف المزاحم  : ان ماذكرهالثامنة

ن فرض ا  ففيه  ،بالفعل الآ مرالآهم او المساوي لآن التزاحم متا خر رتبة عن 
الجمع بين هذا الفعل وامتثال تكليف واصل ا خر عدم قدرة المكلف على 

 لآيتوقف على الآ مر بهذا الفعل، فلامانع من تقييد خطاب الآ مر به.
ان ماذكره من كون حكم العام في مورد التخصيص يكون : التاسعة

نفهم المقصود منه، فان المراد من الآنشاء ليس مجرد  لم فمما ،انشائيا
بداعي الهزل او التقية او اعطاء قاعدة عامة كي  استعمال الجملة الآنشائية ولو

كذلك في موارد استعمال الخطاب  الآ مريرجع اليه في موارد الشك كما ا ن 
 العام الذي لآيراد منه العموم في مقام الآرادة الجدية لجعل القانون.
 ايراد بعض السادة الأعلام على مسلك الخطابات القانونية

انه اورد علي مسلك الخطابات  "دام ظله" حكي عن بعض السادة الآعلام
ان المقصود بالآنحلال هو ان الحكم الواحد يكتسب من كثرة  اولأ:القانونية 

ن ممتعلقه كثرة اعتبارية من غير تكثر في المجعول، فقديكتسب الكثرة م
وقد يكتسب ، يجب عليه الحج"المستطيع كما لو قال " توجه اليه التكليف،



 289 المسالك في باب التزاحم

 
 

نحو "اكرم العالم" ففيهما يتكثر الحكم وينحل الى  ،تعلقهالكثرة من متعلق م
بالمركب  الآ مركما في  ،احكام مستقلة، وقديكتسب الكثرة من متعلقه

الآرتباطي كالصلاة، حيث ان الآ مر يتبع متعلقه في الكثرة فينحل الى اوامر 
اعتبار انحلال الخطابات ضمنية بعدد اجزاء الصلاة، وبناء العقلاء على 

الآ ثار المترتبة على الآنحلال عندهم، فالحكم يتنجز في حق  نونية بلحاظالقا
ا نه  العقلاء فيعتبرالعالم دون الجاهل، مع ان الحكم واحد ومن امتثل الحكم 

يمتثل، وهذا الآختلاف في الآ ثار كاشف  لم دون من ،قد سقط عنه التكليف
 عن الآنحلال الآعتباري عندهم.

غوية الآنحلال مندفع بان الآنحلال كما ذكرنا امر ان ما ذكره من ل وثانيا:
وليس اختياريا حتى يمنع عنه لآجل اللغوية،  ،قهري يفرضه نفس تكثر المتعلق

 مضافا الى ترتب الآ ثار السابقة عليه فكيف يكون لغوا.
 ،انه ذكر في مباحث العام والخاص ان هناك فرقا بين العام والمطلق وثالثا:

 ،ففي العام يكون الموضوع الكثرات الخارجية وفي المطلق نفس الطبيعة
 وعليه فلابد ان يكتسب الحكم في العام كثرة اعتبارية من موضوعه.

ماذكره من قياس مقام الآنشاء بمقام الآخبار فكما لآيلتزم  ورابعا:
ل بالآنحلال في الآخبار فلايلتزم به في الآنشاء مدفوع بان الآنحلال في ك

 هم، والآقسام لذلك ثلاثة:اءنآعتبارالعقلاء وبمورد تابع ل
مايتعدد بتعدد المبرِز كعنوان الصدق والكذب في الخبر، فيتبع تعدد  -1

 .الكذب تعددالمبرِز 
 .في القانون، فتكرار خطابه لآيوجب تكرره مايتعدد بتعدد المبرَز كما -2
يبة، فانه لو اغتاب الآنسان عدة مايتعدد بتعدد المبرِز اوالمبرَز كعنوان الغ -3
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اشخاص بكلام واحد فانه يعدّ عند العقلاء مغتابا لكل واحد منهم وان كان 
المبرِز واحدا، كما انه لو كرّر المبرِز لعيب واحد شخص او افتراء معيّن عليه 

 فقد تحقق الغيبة او الآفتراء عدة مرات.
ال عند العقلاء وعدم فالحاصل ان الآنحلال تابع لقبول العنوان للانحل
 قبوله، فالآنحلال امر عقلائي يختلف باختلاف الموارد.

الصحيح انه لآفرق بين الخطاب الشخصي والقانوني من حيث  وخامسا:
عدم الشمول لفرض عدم القدرة، وذلك لآن شمول التكليف للعاجز قبيح 
 عند العقلاء كمالو صرح المولى بانه يجب الآستهلال حتى على الآعمى،
نعم يوجد بين الخطابين فرق من جهات ا خر، فالخطاب الشخصي لآيشمل 
من يعلم المولى كونه عاصيا لآعتبار احتمال الآنبعاث فيه بينما انه يكفي في 
الخطاب القانوني امكان انبعاث المكلف فيشمل العاصي والكافر، كما ان 

كلف المصحح للخطاب الشخصي عدم وجود الداعي او الزاجر في نفس الم
نحو الفعل، اذ الخطاب الشخصي ظاهر عرفا في عدم الداعي او الزاجر في 
نفس المخاطب، ولذا يستهجن خطاب المؤمن الملتزم بترك شرب الخمر، 
واما في الخطاب القانوني فيكفي امكان الداعوية للامر والزاجرية للنهي، 

دام من فيصح ان يشمل ذاك المؤمن الملتزم خطاب النهي عن شرب الخمر ما
 الممكن ولو في المستقبل كون الخطاب زاجرا له عن شرب الخمر.

واما الآستشهاد على شمول الخطاب القانوني بالآجماع على عدم جريان 
: اننا لآنسلم جريان البراءة في جميع اولأالبراءة عند الشك في القدرة ففيه 

حكيم "قده" انه كما ذكر السيد ال وثانيا:الشبهات الموضوعية قبل الفحص، 
في بحثه الشريف يوجد في موارد الشك في القدرة اصل عقلائي وهو ا صالة 

انه قد يلتزم بامكان استكشاف الملاك في مورد العجز اما  وثالثا:القدرة، 
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بالتمسك بالدلآلة الآلتزامية للخطاب او بالتمسك باطلاق المادة فقديقال 
 .(1)حينئذ بانه يحكم العقل بلزوم الآحتياط

يعترف بالآنحلال في مقام التطبيق "قده" ول: قد مر ان السيد الآمام اق
يخالفه في ذلك  لم ينكر الآنحلال في الجعل، وهو "دام ظله" والفعلية وانما

وانما ادعى انحلال الحكم في اعتبار العقلاء، ولكن الصحيح انه لآيتجه ربط 
 عاء العقلائي، وقدانحلال الحكم في المطلق فضلا عن العام بالآعتبار والآد

ذكرنا ان منشا  الآختلاف بين النهي عن صرف الوجود والنهي الشمولي ليس 
 الآ الآختلاف في كيفية جعل المولى واقعا.

واما ما ذكره في الفرق بين الغيبة والكذب فالظاهر انه ليس للنكتة التي 
والآ لزم  -من ان الكذب وصف الكاشف والغيبة وصف المنكشف-ذكرها 

فيكون قد صدر منه الغيبة  "انه لآيصوم"انه لو اغتاب شخصا واحدا فقال منه 
بعدد ا يام الصوم الواجب، مع ان الظاهر عدم صدور اكثر من غيبة واحدة 

، واختلافهما في شدة الحرمة "يصم هذا اليوم انه لم"منه، نظير ما لو قال 
وعدمها لآيوجب الآختلاف في وحدة الغيبة وتعددها، فيكون نظير الآختلاف 
في الضرب الخفيف والشديد، بل الظاهر ان نكتة الفرق الذي ذكره بين 
الغيبة والكذب هو وجود طرف في الغيبة وهو المغتاب، فحيث ان الحرام هو 

فقد اغتاب شخصين،  "الدا فاسقانان عمرا وخ"غيبة الآ خرين فلو قال 
وبلحاظ ذلك تنحل حرمة الغيبة، فلو فرض وجود الطرف في الكذب ا يضا 
بان حرم الكذب على الآ خرين كان مثله، كما ورد ان الكذب على الله 

______________________ 
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خبار بكونه كاذبا فلم يلحظ فيه وجود  ورسوله من الكبائر، اما اتصاف الآ 

 المكذوب عليه حتى ينحل بانحلاله. 
 راد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونيةاي

لمسلك الخطابات القانونية  "دام ظله"وقد تعرض بعض اعلام العصر هذا 
 عليه بعدة ايرادت: في مجلس درسه، واورد

: ان التكليف انما يكون بغرض انبعاث المكلف، فالتكليف الأولالأيراد 
ولما كان الآنبعاث  ،محال بلا غرض الآنبعاث يكون كالمعلول بلاعلة وهو

بلا فرق في ذلك بين الخطابات الشخصية  ،من العاجز محالآ فتكليفه محال
 والقانونية.

وفيه: ان كون الغرض من التكليف في الخطابات القانونية هو انبعاث كل 
فمدعى السيد الآمام هو كون الغرض منه  ،واحد من المكلفين اول الكلام

دم لزوم الآمتثال على المكلفين، ولكنه لآيعني عانبعاث عدد معتنى به من 
بل المقصود ان الغرض من  ،انبعث عدد معتنى به من المكلفينالآخرين اذا 

التكليف هو انه اذا كان المكلف قادرا ووصل اليه التكليف فينبعث نحو 
الفعل، والمصحح لهذا الجعل العام هو احتمال انبعاث عدد معتنى به من 

 المكلفين.
ان يكون تركيز اشكاله على مسلك الخطابات  مضافا الى انه لآيناسبهذا 

وان كان عدم شمول الخطاب الصحيح  فانالقانونية على فرض العجز، 
القانوني للعاجز، لمامر منا مرارا من انصراف خطاب البعث الى اختصاصه 
بمن يتمكن من الآنبعاث، لكون المرتكز كونه بداعي تحريك كل من توجه 

خطاب البعث، فلو امر المولى بالآستهلال انصرف عن الآعمى، وان اليه 
مثل الصبي غير المميز الذي لآريب في  شئت قلت: ان الظاهر كون العاجز
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 انصراف خطاب التكليف عنه. 
من صحيح في الجملة، التفصيل بين الخطابات القانونية والشخصية ولكن 

لموارد يستهجن توجيه حيث انه لآاستهجان في شمول الخطاب القانونى 
الخطاب الشخصي كنهي صاحب المروة عن كشف سوءته بين الناس او 
اكل القاذورات او تكليف الغافل والناسي او الجاهل المركب والمعتقد 

 ،فان شمول الخطاب العام لمثل هذه الموارد ليس مستهجنا عرفا ،بالخلاف
لما مر من ان الآطلاق وكذا العموم لآتكون فيهما مؤنة زائدة عرفا على ا صل 
الجعل، ولولآ ذلك لزم عدم فعلية التكاليف في مالم يتصور اثر لها، كما في 

لزامية على الخلاف  قامت الآمارة على وجوب  لو كما–موارد قيام الحجة الآ 
الدوران بين المحذورين اذا او موارد  -الحرام الواقعي اوحرمة الواجب الواقعي

يكن احدهما راجحا من حيث الآحتمال اوالمحتمل، او كان الطرف  لم
المخالف للواقع راجحا، فلاوجه عرفا للالتزام بانتفاء التكليف في هذه الموارد 
بمناط اللغوية، لآن المانع عن اطلاق خطاب البعث هو الآستهجان واللغوية 

وية في شمول مثل قوله "يجب على الناس العرفية ولآيحس العرف با ية لغ
هو تحريكه على  الآ مرصوم شهر رمضان" للغافل والناسى فيكون الداعى من 

 تقدير وصوله ويشهد على ذلك مانشاهده في القوانين العرفية. 
: ان ماورد في كلامه من ان موضوع الخطاب العام هو الثانيالأيراد 

القادر والعاجز، ففيه انه ان اريد من  عنوان الناس او عنوان المؤمنين فيشمل
 منه افراد وان اريد ،العنوان هو العنوان الذهني فهو ليس قابلا للبعث والزجر

لآن افراد  ،يوجب انحلال خطاب البعث بلحاظ الموضوع العنوان فهذا
 العنوان متكثرة في الخارج.
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اء الذي فان المراد من الم ،النقض بمثل قوله "توضا  بالماء" :اولأوفيه 

يجب الوضوء به ليس هو العنوان الذهني ولآالآفراد حيث انه يقتضي 
 .مع انه لآيجب الوضوء بكل ماء -حسب تعبيره-الآنحلال 
ان مدعى السيد الآمام كون الموضوع في المطلق هو الطبيعة بما  وثانيا:

نعم الطبيعة متحدة مع  ،هي ملحوظة فانية في الخارج دون افراد الطبيعة
 ولكنه غيرلحاظ الآفراد. ،دها في الخارجافرا

وهو امتثاله )ومنتهى الحكم  (وهو الملاك): ان مبدا  الحكم الثالثالأيراد 
نسبة الحكم الى الملاك نسبة حيث ا ن و ،بالآفراد ينقائميكونان  (وعصيانها

فلو  ،العلة الى المعلول ونسبة الآمتثال الى الحكم نسبة المعلول الى العلة
التكليف متوجها الى الآفراد لزم انفكاك العلة والمعلول، ثم ذكر اننا تكن  لم

نعتقد بوحدة الآنشاء والجعل ولآيوجد قائل بتعدد الجعل وانحلاله وانما 
 ندعي انحلال التكليف المجعول بعدد افراد الموضوع عقلا.

: ان السيد الآمام وان ادعى ان الحكم في الخطاب المطلق اولأوفيه 
ها حيث تكون متحدة مع افرادها ذاتا ذكر ا ن على الطبيعة ولكن مجعول

وقدصرح في كلماته بان فهم العرف  ،فينحل الحكم في مقام التطبيق عرفا
هوان النهي اذا تعلق بالطبيعة ينحلّ الى النواهى من غير ان تستعمل الطبيعة 

بهذا السبب  فتعدد الآمتثال والعصيان بعدد افراد الطبيعة يكون (1)في الآفراد
ان قيام المصلحة او المفسدة بكل فرد من افراد الطبيعة في الآحكام  كما

الشمولية لآينافي بنظره كون الموضوع للجعل هوالطبيعة بعد اتحاد الطبيعة 

______________________ 
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كما ان قيام وصف الحرارة بكل نار لآيعني تعدد المخبر به في  ،مع افرادها
 حارة". قولنا "النار
فلم  ،يدعّ احد الآنحلال في الجعل لم من انه "دام ظله" ان ماذكره وثانيا:

يتضح المراد منه، فان اريد منه وحدة عملية الجعل التي هي عملية تكوينية 
ولكن الخلاف في انه في المطلق الشمولي كقوله "الدم نجس"  ،فهذا واضح

هل المجعول بالذات هو نجاسة طبيعي الدم وانمايثبت هذا الحكم لكل فرد 
فيكون على وزان الوضع العام )دم لكونه مصداق ماجعل له النجاسة من ال

طبيعة الماء ويكون فرد الماء ه العام حيث وضع لفظ الماء مثلا لوالموضوع ل
او ان المجعول  ،لآان لفظ الماء يستعمل في الفرد( مصداقا لهذه الطبيعة

وضوع له وضع العام والمفيكون على وزان الالدم )بالذات هو نجاسة افراد 
من ولد في هذا اليوم" فان للو قال الزعيم "وضعت اسم علي  الخاص كما

كل مولود يكون موضوعا له باستقلاله وان كانت عملية الوضع بالمعنى 
 .(المصدري واحدة

فصّل السيد الآمام في المقام وفي بحث العام والخاص بين المطلق  وقد
والعام فادعى ان مدلول المطلق هو الحكم على الطبيعة ومدلول العام هو 

كر في البحوث مثله حيث ادعى ان المراد من وذالحكم على الآفراد، 
كالعالم في مثل قوله "اكرم العالم" ليس –انحلال الحكم بلحاظ الموضوع 

الآنحلال في الجعل، بل الآنحلال يكون من شؤون عالم التطبيق هو 
لآن الخطاب انما يكشف عن  ،والفعلية، والآنحلال فيه ليس مدلول الخطاب

عالم الجعل دون عالم التطبيق والفعلية، فالجعل هنا واحد على كل حال، 
بخلاف الشمولية والبدلية في باب العمومات الوضعية، لآن المولى في باب 
العموم ينظر الى الآفراد بنحو اجمالي ولآيقتصر نظره على ذات الطبيعة، 
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وحينئذ فتارة يلحظها شموليا كما في قوله "ا كرم كل عالم" وا خرى يلحظها 
بدليا كما في قوله "ا كرم عالما ا ي عالم شئت"، وا ما في باب المطلقات 

يعة، وانما كقوله "اكرم العالم" فالخطاب المطلق لآيدل الآ على ذات الطب
الشمولية بلحاظ الموضوع والبدلية بلحاظ المتعلق تكون من شؤون عالم 

 .(1)التطبيق والفعلية
نعم ذكرنا في محله ان الظاهر ان الفرق بين العام والمطلق ليس في انحلال 
الجعل وعدمه، بل في كون الآستيعاب والشمول في العام ملحوظا تفصيلا 

تقم قرينة  وهذا عادة يقتضي الآنحلال فيما لمومدلولآ وضعيا لخطاب العام، 
فيه يكون الآنحلال حيث المطلق هذا بخلاف على ارادة العام المجموعي، و

ملحوظا ا جمالآ ويستفاد من القرينة النوعية، وا ما ا صل الآنحلال في الجعل 
فهو مشترك بين العام والمطلق، فكما انه لو قال المولى بنحو العموم "ا كرم 

فيستفاد منه جعل وجوب الآكرام لكل فرد من افراد العالم على  كل عالم"
نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فكذلك لو قال المولى بنحو المطلق 
"اكرم العالم"، فانه لآيختلف عنه ثبوتا، وانما الفرق بينهما كالفرق بين ما لو 

قال الزعيم يوم ما لو والموضوع له الخاص بنحو العموم مثل  كان الوضع العام
وبين ما لو كان الوضع  "وضعت اسم علي لكل مولود في هذا اليوم" غديرال

وضعت اسم " بنحو الآطلاق كما لو قال الزعيم العام والموضوع له الخاص
 ."علي للمولود في هذا اليوم

نعم لو ا ريد من الجعل العملية التكوينية في الجعل فلااشكال في كونها 
ر فرق بين العام والمطلق، وانما المدعى انحلال ما تعلق عملية واحدة من غي

______________________ 
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به عملية الجعل حتى في لحاظ الجاعل، كما ان العملية التكوينية في الوضع 
العام والموضوع له الخاص واحدة، وانما الآنحلال في متعلقها، ففي مثال 
وضع اسم علي للمولود في هذا اليوم يكون كل فرد بحياله هو الموضوع له 

هذا الآسم بخلاف الوضع العام والموضوع له العام كلفظ النار، فان كل فرد ل
 من النار يكون مصداقا للمعنى الكلي الموضوع له لهذا اللفظ.

ومما يشهد على ما ذكرناه من عدم الفرق بين العام والمطلق انه لآيرى 
يعقبه وجدانا فرق ثبوتي في الجعل عندما يقول المولى "اكرم العالم" بين ان 

عالم كان" ام لآ، وكذا لو قال "اكرم عالما" فلايرى فرق بين ان  بقوله "ايّ 
 عالم شئت" ام لآ. يعقبه بقوله "ايّ 

سواء في العام او في –يؤيد ما ذكرناه من الآنحلال في الجعل  كذاو
انه بناء على انكار الآنحلال فلايوجد فرق ثبوتي بين النهي  -المطلق الشمولي
ود والنهي عن مطلق الوجود، فقد ينهى المولى عبده عن عن صرف الوج

التكلم ويكون ملاكه هو كون تكلمه موجبا لمعرفة العدوّ مكانه بحيث لو 
ينفع شيئا، وقد ينهى عنه ويكون ملاكه كون  تكلم مرة فسكت بعد ذلك لم

التكلم مضرا بصحته بحيث يكون تركه بعد التكلم الآول مطلوبا ايضا فانه 
د فرق بينهما في جعل المولى ولحاظه فكيف تتحقق انحلالية يوج لولم

، المجعول بالعرض في الثاني دون الآول من دون اختلاف في نحوي الجعل
ي الآول هو اول وجود التكلم وفي رجاع الفرق بينهما في ا ن متعلق النهي فوا  

 .الثاني هو وجود التكلم خلاف الوجدان العرفي
ثم انكر  ،يدع احد الآنحلال في الجعل لم من انه والحاصل ان ماذكره

 .على السيدالآمام اشكاله في الآنحلال غير متجه
وتعدد الحجية ملازم  ،: ان التكليف حجة على كل مكلفالرابعالأيراد 
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 ،حيث ان معنى الحجية تنجز التكليف في حق المكلف ،لتعدد التكليف

 .ولآيعقل تنجز تكليف واحد في حق كل واحد من المكلفين بنحوالآنحلال
ولآينكره  ،نحلال الحجيةنحلال في مقام التطبيق يكفي في اوفيه: ان الآ

 السيد الآمام ولآغيره من المنكرين للانحلال في الجعل.
: ان المراد بالعقود في قوله تعالى "اوفوا بالعقود "هو افراد الخامسالأيراد 

 ولآيمكن تكليف واحد بالوفاء بعقود متعددة. ،العقود
وفيه: انه لو قلنا بان العام يختلف عن المطلق وانه في العام يجعل الحكم 

فالعقود من الجمع المحلى باللام  ،نقلناه عن السيد الآمام على الآفرادكما
 النقض الآان يبدل النقض بقوله تعالى "اوفوا فلايرد ،وهو من اداة العموم

بالعهد"، وكيف كان فالمهم ان السيد الآمام يقبل الآنحلال بلحاظ مقام 
 التطبيق.

 كلام بعض السادة الأعلام في تقريب المسلك الرابع 
بعد ا ن اختار ظله" ا نه  هذا وقد حكي عن بعض السادة الآ علام "دام

ى "قده" في ا نه ير مع اختلاف بينه وبين السيد الآمام-المسلك الرابع للتزاحم 
شرطا في فعلية التكليف بخلاف القدرة على الجمع  القدرة على ذات الفعل

بين الآمتثالين بينما ا ن السيد الآمام كان يرى ا ن القدرة على متعلق التكليف 
 -وانما هي شرط التنجز في حد ذاته ايضا ليست شرطا في فعلية التكليف،

 ا ن القدرة على قسمين:استدل عليه ب
القدرة على ذات الفعل، وهي مما يمكن اخذها في موضوع  احديهما:

الحكم، لآنها من الآنقسامات السابقة على الحكم، اذ انقاذ العبد او انقاد 
الآبن مثلا مما يمكن انقسامه الى فرض كونه مقدورا وعدمه، قبل تعلق 

 الوجوب بهما.
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يفين، فهي القدرة التامة ا ي القدرة على الجمع بين امتثال تكل ثانيتهما:
لما كانت من الآنقسامات اللاحقة على الحكم، فلايمكن تقييد الخطاب بها 
عقلائيا، والوجه في كونها من الآنقسامات اللاحقة اختصاص التزاحم 
بالتكليفين المعلومين، والعلم بالتكليف من الآنقسامات اللاحقة بلااشكال، 

 ين.فلاينتزع التزاحم عن مجرد العجز عن الجمع بين فعل
حدهما؛ يقدر الآ على ا ولو لم بناء على ذلك فيكون كلا التكليفين فعليّينو

المتنجز بحكم العقلاء هو الآهم وا نما يصير  نعم في مرحلة التنجز يكون
المهم متنجزا على تقدير عصيان الآهم، فلو عصى كلا التكليفين كان 

بعينه، مستحقا لعقابين، وفي فرض التساوي يتنجز احد التكليفين لآ
 .(1)ولآيستحق الآ عقابا واحدا لو ترك كليهما

ه ذكر في الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية، ان ان اولأً: ويلاحظ عليه:
وفي فرض  ،العرف يرى كون التكليف بالآ هم رافعا للقدرة على المهم

التساوي يكون احدهما مقدورا عرفا، فيستفاد من الخطاب وجوب احدهما، 
ك في بحث التزاحم في الواجبات الضمنية، فبناء عليه يكفي وقد صرح بذل

اشتراط التكليف بالقدرة بما لها من المفهوم العرفي، وليست من الآنقسامات 
السلام ما من محرم  الثانوية للتكليف، وبناء على كون مقتضى مثل قوله عليه

ة العرفية، الآ وقد احله الله لمن اضطر اليه هو اشتراط جميع التكاليف بالقدر
كما يظهر من كلامه هناك فتكون جميع خطابات التكاليف مثل الخطابات 

 المشروطة بالقدرة في هذا الحكم.
______________________ 

 تقرير بحث تعارض الآدلة مخطوط - 1
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القدرة على ان  كما مر منا في الجواب عن كلام السيد الآمام "قده"وثانيا:

نقاذ لآنقسامات اللاحقة للتكليف، فان ا  الجمع بين الآمتثالين ليست من ا
تعلق التكليف به ينقسم الى فرض القدرة على الجمع بينه وبين الآبن مثلا قبل 

سام ليس في امتثال التكليف الواصل بما لآيقل عنه اهمية، وعدمه، وهذا الآنق
 . نقاذ الآبنطول وجوب ا  
حيث ا ن نقاذ الآبن، وجوب ا  العلم بان التزاحم يتوقف على  ان قلت:

ختص بالتكليفين التزاحم كما سيا تي في البحث عن شروط التزاحم ي
له من الآنقسامات الثانوية واللاحقة  نقاذ الآبنا  العلم بوجوب ، والواصلين
 .بلااشكال
نقاذ الآبن مثلا بعدم الآشتغال وجوب ا  لآحاجة الى اكثر من اشتراط  قلت:

نقاذ با  بواجب واصل ا هم او مساو، ومع عدم الآشتغال به فيكون التكليف 
حيث لآتكون  فيكون على وزان سائر التكاليفالآبن فعليا، علم به ام لآ، 

مشروطة بالوصول وان كان الغرض منها التحريك اللزومي على تقدير الوصول 
 .دائماً 
في ا نه ذكر لكن را يت بعد ذلك  ،عليه في بحث التعارض اوردنا ما هذا

انه بملاحظة ما ورد من مثل قوله  :في دورته الآخيرة الآصوليةبحث الترتب 
ما من محرم الآ وقد احله الله لمن "او قوله  "لله نفسا الآ وسعهالآيكلف ا"

حيث ان عنوان المحرم يشمل عرفا ترك الواجب ويشهد له -، "اضطر اليه
وكذا ، (1)تطبيق هذه القاعدة في موثقة سماعة على ترك الصلاة الآختيارية

______________________ 
قال سا لته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي  - 1

<<<< 
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اق فلابد ان يقال بعدم بقاء اطل" ما جعل عليكم في الدين من حرج"قوله 
هما، كلا الخطابين المتزاحمين وان كانت القاعدة الآولية تقتضي بقاء اطلاق

م الجعل التطبيقي يكون المضطر الى تركه وغير وعليه فبمقتضى ما مر من متم
المقدور في فرض تزاحم الآهم والمهم هو المهم، الآ اذا فرض عصيانه 

و ما اختار تركه للا هم، وعند تزاحم المتساويين يكون المضطر الى تركه ه
 لدفع الآضطرار، او فقل ان المقدور عرفا هو احدهما لآبعينه، انتهى.

فاذا ضممنا ذلك الى ما ذكره من ان الآ وامر الترتبية في المتزاحمين 
فتكون  ،المتساويين غير عقلائية، والآ لزم تعدد العقاب وهو خلاف الوجدان

 المتساويين. نتيجة كلامه ثبوت امر تخييري باحد المتزاحمين
وفي  اول بحث الترتبفي  عما ذكره اً بواجذكر ي لم ههذا ولكن لآيخفى ان

بحث التعارض من ان اخذ القدرة التامة في موضوع الآ مر غير عقلائي، لآنه 
من الآنقسامات اللاحقة للحكم، فانه ان تمّ ما ذكره فيوجب ذلك انصراف 
خطاب اشتراط التكليف بالقدرة الى القدرة على ذات الفعل دون القدرة 

 التامة، فتدبر.

__________________________________________ 
>>>>> 

ة الآ يام على ظهره الآ يام الكثيرة ا ربعين يوما ا و ا قل ا و ا كثر فيمتنع من الصلا
وهو على حاله فقال لآبا س بذلك وليس شيء مما حرم الله ا لآ وقد ا حله لمن 

 اضطر ا ليه.
السلام عن المريض هل تمسك له المرا ة شيئا فيسجد عليه فقال لآ، ا لآ  وكذا موثقته الآ خرى عن ا بي بصير قال سا لت ا با عبدالله عليه

من ا بواب القيام 1باب 483ص5لله ا لآ وقد ا حله لمن اضطر ا ليه )وسائل الشيعة جا ن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم ا
 (7و6ح
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مر الترتبية بالمتزاحمين المتساويين واما ما ذكره من عدم عقلائية تعلق الآ وا

فانما يتمّ في الخطابات الخاصة بفرض التزاحم والآ فلامحذور في تقييد 
خطاب التكليف بشكل عام بفرض عدم الآشتغال بامتثال واجب ا هم او 

 مساوي. 
 المسلك الخامس في التزاحم

ف من عدم ظهور كون خطابات التكالي "ظله دام"ما اختاره بعض الآ جلاء 
بصدد بيان فرض التزاحم، وانما يكون التزاحم لآ جل ما يستفاد من 

 ة من وجود الملاك في فرض التزاحم.المناسبات العرفي
ولكن الآنصاف تمامية اطلاق خطابات التكاليف وشمولها لفرض التزاحم، 
خاصة الخطابات الواردة على نهج القضية الحقيقية، ا ي في مقام تعليم 

 الكلي.الحكم الشرعي 



 303 شرائط التزاحم
 شرائط التزاحم 

 :شروطفي تحقق التزاحم عدة  عتبري
ان يكون اطلاق كل من الخطابين المتزاحمين في حد  الأول:الشرط 

وعليه فلو كان دليل احد التكليفين خطابا لفظيا  ذاتهما شاملا لفرض التزاحم،
فحيث ا ن الدليل اللبي لآ  وانعقد له الآطلاق وكان دليل التكليف الآ خر لبيا

من  ، نعم بناء على المسلك الخامس في التزاحماطلاق له فيلزم امتثال الآ ول
انصراف خطابات التكليف عن فرض التزاحم فلافرق بين الدليل اللبي 

 .واللفظي في ذلك
وهكذا اذا كان خطاب التكليف مشروطا بعدم الآمر بالخلاف فبمجرد 

بل يكون الآمر بالخلاف يرتفع موضوع التكليف فلايبقى مجال للتزاحم، 
ول، نعم لو كان الخطاب الثاني بوجوده واردا ورافعا لموضوع الخطاب الآ

كلا الخطابين مشروطين بعدم الآمر بالخلاف وقع التعارض بينهما، وقد ذكرنا 
 .(1)في بحث التعارض ما يتعلق بذلك

______________________ 
 محصل ما ذكرنا هناك ا نه توجد لهذا الفرض ثلاثة اقسام: - 1

كما لو  ،يكون كل من الخطابين مقيدا بالعدم الفعلي للحكم الآ خرا ن  القسم الأول:

السلام يوم عرفة ثم حصل له الآستطاعة للحج، بناء على تقييد  نذر شخص زيارة الحسين عليه

 خطاب الآ مر في كل منهما بالعدم الفعلي للا مر بالخلاف.

لعدم  هذا القسم ليس معقولآ ثبوتا، فان كان ظاهر الخطابين ذلك فيؤدي الى التعارض بينهماف
رفين من جهة اشتماله على الدور، اذ مع فرض امكان هذا التقييد في كلا الط

<<<< 
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__________________________________________ 

>>>>> 
فلو كان وجود كل منهما موقوفا  ،تمامية المقتضي في كل منهما في نفسه

على عدم الآ خر فيكون عدم الآ خر ا يضا موقوفا على وجود الآ ول، من باب 
 -في فرض تمامية المقتضي كما هو المفروض في المقام-توقف عدم المعلول 

ون من الدور المحال، ومن هذا القبيل جعل الحجية على وجود مانعه، فيك
لكل من الدليلين المتعارضين بشرط عدم حجية الآ خر، ومثاله العرفي ما لو 
فرض مجيئ زيد عند عدم مجيئ عمرو وكذا فرض مجيئ عمرو عند عدم 
مجيئ زيد فانه يلزم من ذلك الدور المحال، او فقل يلزم من مجيئهما عدم 

جيئهما مجيئهما، كما يلزم من مجيئ احدهما المعين مجيئهما ومن عدم م
 دون الآ خر الترجيح بلامرجح.

نعم يكون السبق الزماني في هذا القسم مرجحا عرفا، فلو كان شرطان 
متضادان او متناقضان وكان احدهما مقدما زمانا، فالعرف يرى انه ليس 

، وهكذا في محللا للحرام والشرط المتا خر زمانا يكون محللا للحرام عرفا
تعارض النذر والشرط ونحو ذلك، فيكون المعتبر في مثله هو عدم سبق الآ مر 

 بالخلاف او تقارنه.
" )في المنهاج قده"ومن هنا يشكل فتوى بعض الفقهاء كالسيد الخوئي 

بانحلال النذر بنهي الوالدين عن متعلقه حتى ولو كان النهي  (318ص2ج
" قده"كما هو مختار السيد الخوئي نه ا  : باولأمتاخرا، فانه يلاحظ عليه 

بل ولآدليل على حرمة ايذاءهما دليل على وجوب اطاعة الوالدين مطلقا، لآ
بالخصوص، نعم يحرم ايذاء ا ي مؤمن فيما يرجع الى شؤونه كما لو استلزم 

)موسوعة وانما تجب مصاحبتهما بالمعروف وترك الآسائة اليهما،هتكه، 
<<<< 
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__________________________________________ 
>>>>> 
ان  وثانيا: ،هذه الفتوى باطلاقها منافية لمبناه، ف(377ص22الآمام الخوئي ج

وجوب اطاعتهما مقيد بعدم كون امرهما او نهيهما محللا للحرام كتقيد 
وجوب الوفاء بالنذر بذلك، فيكون من قبيل توارد الخطابين، وقد ذكرنا ان 
الظاهر عرفا في مثله ورود ما كان اسبق زمانا على المتا خر فيكون المتا خر هو 

للحرام عرفا، الآ ان يقال ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بشرط زائد  المحلل
وهو كون متعلقه راجحا ونهي الوالدين عن متعلقه يوجب عدم رجحانه، 
ولكنه ممنوع فان المفروض ان متعلقه راجح في حد ذاته وانما يكون وجوب 

او نهيهما اطاعة الوالدين سببا لكون النذر محللا للحرام فيما اذا كان امرهما 
اسبق زمانا على النذر، والآ فلايكون اي مانع عن رجحان متعلق النذر، وان 
شئت فقس ذلك بما لو شرط في ضمن عقد لآزم خلاف ما تعلق به نذره 

 سابقا فلايظن ان يلتزم فقيه بانحلال نذره بذلك.
ان قلت: يمكن الفرق بينهما بان انطباق عنوان مخالفة الوالدين يوجب 

متعلق النذر مع قطع النظر عن حرمة مخالفتهما، قلت: لو تم ذلك  مرجوحية
بحسب المرتكز المتشرعي احيانا فلايختص بنهيهما بل قد يعم نهي غيرهما، 

 خاصة مع حاجته الماسة الى اطاعة الناذر له.
وظهر بذلك ا يضا ان ما ربما يقال من ان المرا ة لو ا جرت نفسها قبل 

يكن للزوج المنع منه، لتقدمها على  حق الزوج لمالزواج بما كان منافيا مع 
الزواج بخلاف ما لو نذرت قبل الزواج ما ينافي حق الزوج، فاذا تزوجت 

جارة والنذر  توقف انعقاد نذرها على اجازته ، فلايخلو هذا التفصيل بين الآ 
<<<< 
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__________________________________________ 
>>>>> 

 من اشكال بل منع.
للحكم الآ خر، يعني : ان يكون كل من الحكمين مشروطا بالعدم اللولآئي القسم الثاني

كونه مشروطا بعدم تمامية المقتضي لذلك الحكم، كما لو كان وجوب الحج مشروطا بعدم وجوب 

الوفاء بالنذر مع قطع النظر عن وجوب الحج، بحيث لو كان يجب الوفاء بالنذر عند عدم وجوب 

وطا بعدم الحج لكان يكفى ذلك في انتفاء وجوب الحج، وهكذا كان وجوب الوفاء بالنذر مشر

وجوب الحج مع قطع النظر عن وجوب الوفاء بالنذر لكان هو فعليا، وهذا لآيؤدي الى الدور 

بخلاف القسم السابق، وانما يوجب عدم فعلية شيئ من الحكمين، اذ المفروض عدم مانع في 

يّ البين الآ وجود الحكم الآ خر، فلا يكون شرط العدم اللولآئي محققا في شيئ منهما، فلايصير ا

 من الحكمين فعليا.

ففي هذا القسم يكون خطاب كل منهما رافعا لموضوع الحكم الذي يدلّ عليه الخطاب الآ خر، 
حيث ان موضوعه عدم تمامية المقتضي للحكم الآ ول،والمفروض ان خطاب الحكم الآ ول يدلّ 

ارج بالنسبة على تمامية مقتضيه، وبذلك ينتفي كلا الحكمين، نعم لو فرض وجود مانع ا خر من الخ
الى احد الحكمين، فهذا يعني تحقق عدمه اللولآئي حيث لآيستند عدمه الى مزاحمة الحكم الآ خر 
له، بل يستند الى عدم تمامية مقتضيه او وجود مانع ا خر عنه، فحينئذ يتحقق شرط الحكم الآ خر، 

فالعلم بوجود مانع من الخارج عن احد الحكمين ا جمالآ يوجب العلم وعليه 
ج  مالي بتحقق احدهما.الآ 

ان يكون احد الخطابين مشروطا بالعدم اللولآئي للامر  القسم الثالث:
بالخلاف، والخطاب الثاني يكون مشروطا بالعدم الفعلي للامر بالخلاف، 
فيصير الخطاب الثاني فعليا دون الآول، لآن شرط الآول كان انعدام الآمر 

<<<< 
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 ثلاثة امثلة:هذا الشرط ونذكر ل
لو توقف حفظ نفس محترمة على قطع عضو انسان، فان  المثال الأ ول:

اف دليل حرمة قطع دليل وجوب حفظ النفس المحترمة لبي لآاطلاق له، بخل
 العضو، فمقتضى القاعدة عدم جواز ارتكابه.

بل ذكر شيخنا الآستاذ "قده" ان اطلاق دليل تحريم مقدمة حفظ النفس 
المحترمة يوجب انتفاء القدرة على حفظ النفس المحترمة، فيرتفع بذلك 
وجوبه حتى ولو كان دليله مطلقا في حد ذاته؛ بعد ان كان المفروض عدم 

 ن الخارج اهمية ملاك حفظ النفس المحترمة او تساويه على الآ قل،العلم م
وقد كان يستدلُّ احيانا لآطلاق وجوب حفظ النفس المحترمة بموثقة 

الله   السلام قال قال رسول عليهم  ا بائه  عن  ابيه  السكوني عن جعفر عن
للمسلمين فلم يجبه فليس  ( من سمع رجلا ينادي ياوا له عليه الله صلى)

__________________________________________ 
>>>>> 

قتضي للامر بالخلاف، بالخلاف في حد ذاته او فقل عدم تمامية الم
والمفروض انه مع قطع النظر عن هذا الخطاب الآول يكون الخطاب الثاني 
المتضمن للامر بالخلاف فعليا، فمع انتفاء شرط الخطاب الآول فلايكون 
حكمه فعليا وبذلك يتحقق شرط فعلية الخطاب الثاني، وقد يمثل له بالحج 

عدم الآمر بالخلاف فمع ذلك  والنذر، فانه حتى لو كانت الآستطاعة بمعني
يقدم الحج على نذر ما ينافي الحج، حيث يكون وجوب الوفاء بالنذر 
مشروطا بالعدم اللولآئي للامر بالخلاف دون وجوب الحج بمقتضى قوله 

 ". 36ص22)عليه السلام( شرط الله قبل شرطكم "وسائل الشيعة ج



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 308
 .(1)بمسلم

وفيه ان قواعد التزاحم تشمل ما لو وقع التزاحم بين واجب وبين مقدمة 
محرمة، وادعاء كون اطلاق تحريم المقدمة موجبا لعدم القدرة على ذاك 
الواجب ليس با ولى من ادعاء كون اطلاق وجوب ذلك ا يضا يوجب عدم 

ما على القدرة على الآجتناب عن تلك المقدمة المحرمة فلاامتياز لآحده
 الآ خر.

فالمهم في هذا المثال عدم الآطلاق في دليل وجوب حفظ النفس 
للمسلمين  "من سمع رجلا ينادي يا (وا له عليه الله صلىفان قوله ) المحترمة،

 فلم يجبه فليس بمسلم" ظاهر في حد ذاته في وجوب اجابة طلب المساعدة
رعيا، كيف ، ولآيختص بحفظ النفس، وهذاغير محتمل فقهيا ومتشمطلقا

ولو ببيع الدار او اعطاء  ولآزمه وجوب مساعدة المرضى والمحتاجين با ي نحوٍ 
ونحوذلك، علي ( عدم دليل على حرمتهلى ما هو الصحيح من عناء )بالكلية 

ان ماذكره يحتاج الى الغاء الخصوصية من الطلب الفعلى للمساعدة الى 
حد شيئا، فلابد من ن بعض المحتاجين لآيطلبون من ا  آ  الطلب التقديري ل

ورد نظيره في الروايات مثل قوله  حمل الحديث على الحكم الآخلاقي وقد
، وكذا قوله (2)"من ا تت عليه ا ربعون يوما ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولآمسلم"
من اصبح لآيهتم "، وكذا قوله (3)"حسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلما"ا  

، فان من الواضح عدم وجوب الآهتمام (4)"با مور المسلمين فليس بمسلم
 .العملي بشؤون المسلمين زائدا على ا داء الحقوق الواجبة كالزكاة
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وا ما قوله تعالى "من قتل نفسا بغير نفس فكا نما قتل الناس جميعا ومن 
النفس  ا حياءالناس جميعا" فلايدل على وجوب  ا حياها فكا نما ا حيى

حياء جميع الناس ووجوب ا حياء جميع المحترمة، وانما يدل على ا نه بمنزلة ا  
  .الناس اول الكلام، فتا مل

فقد ذكر آ قتلتك" قتل زيدا والّ انه لو قال الظالم لشخصٍ "ا   المثال الثاني:
السيد الخوئي "قده" ا نه لآيبعد جواز قتل زيد عندئذ، فان ذلك داخل في 

حترمة وبين باب التزاحم، ا ذ الآ مر يدور بين ارتكاب محرم وهو قتل النفس الم
ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك، وحيث لآ ترجيح في 
البين فيتخير بينهما، فلو قتله فلاقود عليه وانما يثبت عليه الدية، وماورد من 

، (1)السلام( "انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذابلغ الدم فلاتقية" قوله )عليه
 .(2)لتقية لآينافي جريان قواعد التزاحملآينافي ما ذكرناه لآن عدم جريان ا

 وذلك لوجهين:الظاهر عدم جواز قتل زيد ولكن 
ن دليل تحريم قتل المؤمن خطاب لفظي مطلق ولكن دليل : ا  الوجه الأول

وجوب حفظ النفس لآاطلاق له كي يشمل مورد التزاحم، فان قوله تعالى ولآ 
لآيشمل عرفا ما لو توقف حفظ النفس على مثل  (3)تلقوا با يديكم ا لى التهلكة

لقى بيده الى يقتله فلايصدق انه ا   يث ا نه لو لمقتل انسان محقون الدم، ح
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 .الموت والتهلكة
ود اطلاق ، لوجوجهبين قتل نفسه وقتل غيره فلايتم هذا ال هنعم لو خيّر

 لفظي في حرمة قتل النفس ولكن يا تي فيه الوجه الآ تي.
احتمال الآ همية في جانب حفظ النفس منتف قطعا، ا ن  الوجه الثاني:

حيث لآيحتمل ا ن الشارع يهتم بحفظ النفس ولو بقتل الآ خرين، ولكن 
بناء على مسلك المشهور من ية حرمة القتل موجود وجدانا، فاحتمال ا هم

تصل النوبة ا لى التخيير، الآ اذا وجدت مزية لالزوم ترجيح محتمل الآهمية ف
بحيث يحتمل اهتمام الشارع بحفظ نفسه ولو بقتل  في المكلف نفسه

 الآ خرين.
وا ما الآستدلآل على جواز قتل زيد في مفروض المسا لة بمثل قوله "رفع عن 
امتي مااستكرهوا عليه وما اضطروا اليه" فغير تامّ لآن مساقه مساق الآمتنان 

ضافا فلايجري فيما يلزم من جريانه خلاف الآمتنان في حق مؤمن ا خر، هذا م
الى ان ظاهر الحديث رفع الآضطرار ونحوه لآنقله من المكلف الى غيره، 
وحيث ان المفروض ان وقوع القتل في مفروض السؤال امر محتوم وانما يريد 
المكلف نقل القتل عن نفسه الى غيره فلايستفاد من الحديث جواز ذلك، 

ثقة سماعة في مو السلام عليهوبذلك يتضح الجواب عن التمسك بمثل قوله 
، وان كانت تمتاز (1)"ما من شيء محرم الآ وقد احله الله لمن اضطر اليه"

هذه الموثقة عن حديث الرفع بجريانها حتى لو كان منافيا للامتنان في حق 
 الآ خرين، فتدبرّ.
قوله )عليه السلام( في معتبرة ابي حمزة الثمالي: "انما اطلاق والظاهر من 

______________________ 
 18من كتاب الآ يمان ح 12باب 228ص 23وسائل الشيعة ج - 1



 311 شرائط التزاحم

 
 

غ قتل ، ا ن التقية لآتسوّ (1)لدم فاذا بلغ الدم فلاتقية"جعلت التقية ليحقن بها ا
وما ذكره السيد الخوئي "قده" من ا ن ولو كان ذلك موجبا لقتل نفسه، الغير، 

عدم جواز قتل الغير بملاك التقية لآينافي جوازه بمناط التزاحم، خلاف 
 مطلقا.الظاهرجداً، فان الظاهر من المعتبرة عدم جواز التقية في قتل الغير 

نعم قد يستفاد من ذيل المعتبرة ا ن المقصود من قوله "فاذا بلغت الدم  
الجهاد فلايجوز ترك الجهاد بذل الدم في فلاتقية" ا نه اذا كان مورد التقية 

لم  فقد روى ابو حمزة الثمالي ا نه قال ابو عبد الله )عليه السلام(بعذر التقية، 
ا نما جعلت التقية  :الق ،لحق من الباطلعرف اي متبق الآ رض الآّ وفيها منا عال

ونا روايم الله لو دعيتم لتنص ،فلاتقية مفاذا بلغت التقية الد ،ليحقن بها الدم
ائكم وا مهاتكم، ا ب ما نتقي، ولكانت التقية ا حبَّ اليكم مننلقلتم لآنفعل، ا  

آ قام في كثير منكم من لقد قام القائم مااحتاج ا لى مسائلتكم عن ذلك و وول
  .، فتكون الرواية اجنبية عن المقامهالنفاق حدّ اللا هل 

بان  -اذا تزاحم واجب مع فورية الحج لآمع اصل الحج  المثال الثالث:
فان قلنا بمسلك المشهور من ان  -كان واثقا بتمكنه من الحج في سنة اخرى

الحج واجب فوري، فحكمه حكم المزاحمة مع ا صل الحج، وان قلنا بما 
واختاره بعض السادة  ،(2)الآعظم "قده" في كتاب الحج ذهب اليه الشيخ

من ان الحج ليس واجبا فوريا شرعا، بل يكون كمثل ا ي  "دام ظله"الآعلام 
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تيان به في  واجب موسع ا خر في انه لوكان يخاف من عدم تمكنه من الآ 
المستقبل فتجب المبادرة اليه عملا بقاعدة الآشتغال، فلو اطما ن بالقدرة على 
جارة  الحج في السنة الآ تية، فلاتزاحم بينه وبين الواجب الآ خر كالوفاء بالآ 

 لمنافية للحج لنفسه كما هو واضح.ا
من التفصيل بين ما لو كان التسويف للتكاسل او هو الصحيح  وان قلنا بما

الحرص على ربح تجارة او نحو ذلك من شؤون الدنيا فلايجوز، ولو كان لغير 
ذلك كما لو كان لآ جل امتثال واجب مضيق فهو جائز، لآ نه لآدليل على 

من انه ان في صحيحة معاوية بن عمار ما ورد الفورية الشرعية للحج، عدا 
ولو كان من سنة  وظاهر التسويف هو مطلق التا خير ،(1)سوّفه للتجارة فلايسعه

فعلى هذا المبنى لما كان الآتيان بالواجب الآ خر  ،الآستطاعة الى سنة ا خرى
جارة او النذر المنافي للحج لنفسه من شؤون الآ خرة فلادليل على ، كالوفاء بالآ 

جارة على الحج، وحينئذ فلامزاحمة في البين، لفورية الشرعية في ا وتكون الآ 
جارة بانه  الحج النيابي قبل العلم بالآستطاعة صحيحة ولو علم بعد انشاء الآ 

تيان بالحج لنفسه في سنة  مستطيع للحج، اذا لم يخف من عدم تمكنه من الآ 
جارة حينئذ. قادمة، والآ وجبت المبادرة اليه في هذه السنة وبطلت  الآ 

ا ن لآيكون احدالخطابين بوجوده رافعا لموضوع الخطاب  الثاني:الشرط 
الآ خر، فلا يجتمع الخطابان في زمان واحد حتى يفرض التزاحم بينهما، وهذا 

 على هذا الشرط عدة نتائج. ورتب المحقق النائيني "قده"، واضح جداً 
المحترمة الذي هو واجب انه لو وجب حفظ النفس ما ذكره من  الأولى:

اهم، واحتاج المكلف الى الوضوء ولم يجد ماء يكفي لكليهما، فيجب عليه 

______________________ 
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تقديم الآول، ولو عصى وتوضا  بطل وضوءه، الآ ان يتوضا  بعد سقوط الآ مر 
 .(1)بالآول لهلاك النفس المحترمة مثلا

اقول: لو كان وجوب الوضوء مشروطا بعدم الآ مر بالخلاف كان خطاب 
يكن ذلك الآ مر بالخلاف  بالخلاف واردا على دليل وجوبه مطلقا ولو لم الآ مر

اهم منه وهذا هو را يه في باب وجوب الوضوء، فلاوجه لتخصيص المسا لة 
 بمالو كان الواجب الآ خر اهم.

بالوضوء  الآ مروكيف كان فيرد عليه ان حمل القدرة الما خوذة في خطاب 
كصرف الماء في حفظ النفس على عدم توجه تكليف بما ينافي الوضوء 

المحترمة خلاف الظاهر جدّا، لصدق القدرة على الوضوء عرفا في فرض 
 عصيان ذلك التكليف الآ خر.

به، بعد عدم امكان   وقد صحح في البحوث الوضوء بالآ مر الآستحبابي
التمسك بدليل ايجابه من ا جل اشتراطه بعدم الآ مر بالخلاف، لكنه غير تامّ، 

لكان ظاهر الآ مر بالتيمم عند الآ مر  "قده" هار المحقق النائينياذ لو تم استظ
بخلاف الوضوء، كونه واجبا تعيينيا ولآزمه عدم مشروعية الوضوء، فعلى 
تقدير وجود الآطلاق في دليل استحباب الوضوء، فالآ ية صالحة لتخصيصه 

حباب نجد دليلا معتبرا يدل باطلاقه على است لكونها اخص منه؛ هذا مع اناّ لم
الوضوء لنفسه او للكون على الطهارة في كل حال، فلو كان اطلاق يدل على 

 ه يحب التوابين ويحبا ن اللّ "ان الوضوء طهور امكن التمسك بقوله تعالى 
نجد اطلاقا يدل عليه، وكذا لآيتم الآستدلآل بمثل  ، ولكن لم(2)"متطهرينال
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على  (1)ت فتطهروا"مسلم: "الوضوء بعد الطهور عشر حسنا بن رواية محمد

استحباب الوضوء مطلقا لضعف سندها، مضافا الى احتمال كون المراد منها 
الآ مر باستعمال الطهور من الخبث في الآستنجاء وغيره قبل الوضوء، ويؤيده 

 يا مر بالوضوء بل ا مر با يجاد الطهور. انه لم
اغترف  ناء مغصوب، فلوانه لو انحصر الماء بما في ا  ما ذكره من الثانية: 

شكال في صحة منه بمقدار الوضوء وصبّه في اناء ا خر، ثم توضا منه، فلاا  
لعدم النهي عن التصرف في الآناء الثاني،  ه بل وجوبه بعد الآغتراف،وضوء

كما انه لو توضا وضوءا ارتماسيا لكان وضوءه باطلا بلاا شكال، لكون 
لمتعارف، وهو الآرتماس مصداقا للغصب المحرم؛ انما الكلام في الفرض ا

الآغتراف التدريجي من الآناء المغصوب والوضوء منه كذلك، فذكر المحقق 
ان الوضوء في هذا الفرض ا يضا باطل، اذ مع بقاء النهي عن  "قده" النائيني

الغصب بلحاظ الآغتراف اللاحق، فتنتفي القدرة على الوضوء الذي هو 
 .(2)مركب من الغسلات والمسحات

بانه لآيلزم القدرة الدفعية في الوضوء، بل  "قده" الخوئيواورد عليه السيد 
تكفي القدرة التدريجية، كما لو نبع الماء من العين بمقدار غرفة فقط فاذ 

او رضي المالك بغسل اغترف منه غرفة نبع الماء بمقدار غرفة ا خرى وهكذا، 
وجهه بالماء ولكن علم المكلف با نه لو غسل وجهه به رضي ا ن يغسل يديه 

 .(3)فالوضوء واجب لوجود القدرة التدريجية عليهبه، 
يراد لآيلائم مبنى المحقق النائيني في المقام، من ان  "قده" لكن هذا الآ 
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ادام النهي عن الوضوء، فم ما ينافي الوضوء رافع للقدرة علىبتكليف النفس 
 الغصب موجودا فالوضوء غير مقدور.

 مستطيعهو الحيث كان موضوع وجوب الحج  ما ذكره من ا ن الثالثة:
فكل خطاب مالي متعلق بالعين او الذمة يكون مانعا عن تحقق الآستطاعة ولو 
فرضنا كون ما في الذمة مؤجلا ولم يحل ا جله بناء على ما هو الآ قوى عندنا 

دينه وا تى بالحج فلايكون  يؤدِّ  لم جوع الى الكفاية، وعليه فلومن اشتراط الر
حجه مجزءا عن حجة الآسلام لعدم تا تي الترتب فيه حيث ان خطاب 

يكون بوجوده مانعا عن وجوب الحج، فلايقاس بموارد  الدين وجوب اداء
التزاحم حيث يكون خطاب التكليف بالآ هم بامتثاله رافعا لخطاب الآ مر 

 .(1)بالمهمّ 
 ج بمعنى عدممبنى على تفسير الآستطاعة بالقدرة على الح وما ذكره

بما ينافي الحجّ، وا ما بناء على تفسير الآستطاعة بالقدرة التكوينية او  تكليفال
كما اختاره السيدالخوئي -تفسيرها بوجدان الزاد والراحلة وتخلية السرب 

 منعفلامحالة لآي -"قده" استنادا الى تفسير الآستطاعة في الروايات بذلك
 خطاب الآ مر با داء الدين عن صدق الآستطاعة عرفا، فيقع بينهما التزاحم، فلو

 يؤدّ دينه وجب عليه الحج وكان مجزءا عن حجة الآسلام. لم
تفسّر الآستطاعة بوجدان نفقة السفر زائدا على الحوائج الحضرية، وقد 

ء دينه، وهذا ما فلايصدق المستطيع عرفا على من كان الحج منافيا لآ دا
في تعليقته على العروة، حيث ذكر ان من  "قده"البروجردي  ذهب اليه السيد
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، (1)يتهيا  له مؤن السفر ا لآ بهدم ا ساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفا

فبناء على ذلك يختلف حكم الدين عن سائر الواجبات المنافية للحجّ، 
 وتفصيل البحث موكول الى محلهّ.

قد يكون خطاب وجوب اخراج الزكاة مانعا عن ما ذكره من ا نه  الرابعة:
كان تعلق الزكاة  تحقق موضوع وجوب الخمس في مقدار الزكاة، كما ا ذا

في اول سنته  لو ملك اربعين شاة قبل حلول السنة الخمسية، نظير ما
الخمسية وبقيت عنده الى اول الشهر الثاني عشر، فبحلول الشهر الثاني عشر 

محمد بن مسلم ا نه و لما ورد في صحيحة زرارةة واحدة منها زكاة، تكون شا
لآيصدق عليها وحينئذ ، (2)حين را ى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة

خرجت عن ملكه قبل مضي السنة  الربح الفاضل عن مؤونة السنة لآنها
الخمسية عن حلول سنة  الخمسية عليها حيث ا ن المفروض تا خر حلول سنته

كون حلول سنة الزكاة بدخول الشهر الثاني من ما ذكرنا ل، الزكاة بشهر
 عشر.

وقد يكون خطاب وجوب اخراج الخمس مانعا عن تحقق موضوع وجوب 
الزكاة، كما لو ملك اربعين شاة في اثناء السنة الخمسية فحلَّت السنة 

لى ملكيته لتلك الشياه، الخمسية الجديدة قبل دخول الشهر الثاني عشر ع
فانه بتعلق الخمس بها يخرج خمسها وهو ثمانية شاة عن ملكه فتسقط عن 

 نصاب الزكاة.
ففي الصورة الآولى كان خطاب وجوب الزكاة بوجوده رافعا لموضوع 

رافعا بوجوده الخمس، وفي الصورة الثانية كان خطاب وجوب الخمس 
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لآيتحقق التزاحم بين الخطابين لموضوع خطاب الزكاة، وفي كلا التقديرين 
الخطابين بوجوده رافعا لموضوع  لفقدهما لشرط التزاحم وهو ا ن لآيكون احد

الخطاب الآ خر، فلايجتمع الخطابان في زمان واحد حتى يفرض التزاحم 
 .بينهما

ا ن المال الذي يبلغ مجموعه النصاب ان حلت سنته الخمسية  والحاصل
 -ما يعتبر فيه الحول وهوغير الغلات الآربعفي-قبل حلول حول الزكاة عليه 

استقر عليه الخمس واوجب سقوط ذلك المال عن حد النصاب، ولكن ا ن 
يمنع ذلك عن تعلق  لم كان حلول السنة الخمسية بعد حلول حول الزكاة

الزكاة به، نعم لآيتعلق الخمس بمقدار الزكاة وهو الشاة الواحدة من اربعين 
 .شاة مثلا

طاب وجوب اداء الدين بالنسبة الى الخمس ليس من هذا ثم ذكر ا ن خ
القبيل، اذ ليس وجوب اداء الدين بوجوده رافعا لموضوع الخمس وانما يكون 
با داءه رافعا له لآ نه يصدق حينئذ ا ن الربح مصروف في المؤونة، نعم لو كان 
دينه لمؤونه السنة فيكون خطاب وجوب اداءه رافعا لموضوع الخمس لآ نه 

ق على مايعادل ذلك الدين من ارباح السنة عنوان الربح الفاضل عن لآيصد
 .(1)، وهذا بخلاف الدين لغير المؤونة او لمؤونة السنين السابقةمؤونة السنة

 اقول: ينبغي هنا ذكر ثلاث نكات:
ان الرافع  -كما ذكره السيد الخوئي "قده"-الصحيح  النكتة الأولى:

لموضوع الخمس في الصورة الآولى ليس هو خطاب وجوب اداء الزكاة، فانه 
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حتى لو فرض سقوط الحكم التكليفي باداء الزكاة لوجود مانع عن التكليف 
كالغفلة والنسيان، فمع ذلك نفس تعلق الزكاة بالمال وخروج مقدار الزكاة 

وان الربح الفاضل عن ملك الشخص يوجب ا ن لآيصدق على مقدار الزكاة عن
 عن مؤونة السنة كي يتعلق به الخمس. 

كما ا ن الرافع لموضوع الزكاة في الصورة الثانية هو نفس تعلق الخمس 
بالمال ولو فرضنا عدم خطاب وجوب اداءه، لآن الخمس يتعلق بالربح من 

 .(1)بدء حصوله وان كان وجوب اداء الخمس بعد حلول السنة الخمسية
الدين لمؤونة السنة مانعا عن صدق الربح الفاضل عن وهكذا يكون نفس 

يجب اداءه لكونه مؤجلا الى  لم مؤونة السنة على ما يعادل ذلك الدين، وان
 .مثلا سنوات قادمة

في المال لآينبغي الآشكال في ا نه لو كان يتنجز الخمس  النكتة الثانية:
لآن الحول في حوالحول فيما يعتبر قبل حولآن عليه بحلول السنة الخمسية 

وهذا  فلابد ا ن يلحظ بلوغ ا ربعة ا خماس المال حد النصاب ،بهتعلق الزكاة 
 واضح جداً.

بحلول السنة - المالفي الخمس انما الآشكال والكلام فيما كان تنجز 
ا ن الخمس لآيتعلق فتارة نبني على ، به بعد زمان تعلق الزكاة -عليهالخمسية 

السرائر  كما هو المنسوب الى صاحبالسنة الخمسية بالربح الآّ بعد حلول 
على ما حكي عنه في موضع من بحثه  بعض الآعلام "قده" واختاره صريحاً 

وا خرى نبني على مسلك المشهور من كون تعلق الخمس  ،(2)في الخمس
خير ا داءه الى ا خر بالربح من بدء تحققه وان كان المكلف مرخصاً في تا  
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 السنة الخمسية.
قول الآول يلحظ النصاب في جميع المال لكونه ملكاً له الى حين فعلى ال

 في المسا لة ثلاثة وجوه: تعلق الزكاة به، وعلى قول المشهور ف
الظاهر لزوم ملاحظة بلوغ اربعما ة ا ن من يقال قد ما  ول:أالوجه ال

ن الخمس يتعلق بالربح من بدء حصوله ، لآ  اخماس المال مقدار النصاب
مقدار الخمس وانما يملك اربعة اخماس المال فلابد من فلايملك المكلف 

 .اببلوغها حد النص
ا ن الآموال التي حيث ورد عنه حكي عن السيد الخوئي "قده" ما وهذا

حول فيقدم تتعلق بها الزكاة من الغلات والآنعام والنقدين اذا حال عليها ال
 .(1)الخمس فيها على الزكاة

فيما اذا كان زمان تعلق الزكاة على الخمس  الزكاة تقدم الوجه الثاني:
 بل حلول السنة الخمسية على المال.ق

 ،(2)"ماشيخنا الآستاذ "قده اختارهسبق نقله عن المحقق النائيني ووهذا ما 
ا ن تعلق الخمس حيث ذكر حكي عن بعض السادة الآعلام "دام ظله" وكذا 

 استقرار الخمس، مثلا منيسبق تعلق الزكاة وان كان استقرار الزكاة قد يسبق 
)حيث ا نه لآيكون له سنة خمسية واحدة شه يكن له مهنة يتعاطاها في معا لم

لجميع ارباحه بل يكون لكل ربح سنة تخصه فلا يجب عليه تخميس ا يّ 
اذا ملك خمسين شاة بهدية ( ه سنة كاملةى حصولمضى علالآّ ما ربح 

______________________ 
 119ص3صراط النجاة ج - 1
 119ص3صراط النجاة ج - 2



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 320
عشر وجب عليه اخراج ونحوها فمضى عليها الحول بدخول الشهر الثاني 

زكاة اربعين منها، واذا مضى الحول بانتهاء الشهر الثاني عشر وجب عليه 
 كان عدد الشاة في المثال اربعين اخراج خمس تسعة واربعين منها، واذا

من البداية وان كان يجوز له تكن ملكا  لم تجب عليه الزكاة لآ ن ثمانية منها لم
 فها وجب ا داؤها خمساً.يصر لم فاذا صرفها في مؤونة سنته

كان له مهنة اذا ملك خمسين شاة قبل حلول را س سنته وجب  وا ما من
عند حلوله ا ن يخرج خمس الخمسين وعند حلول الشهر الثاني عشر من 
تملكه للشياه يخرج زكاة الآربعين، ولو كان عنده اربعون شاة وجب عليه 

 الذمة وما يخرج زكاةً الخمس دون الزكاة، ثم ان الزكاة تتعلق بالعين لآ ب
 .(1)لآيثبت فيه خمس

فتعيين هو التمسك بالآطلاق المقامي لخطاب الزكاة والوجه في ذلك 
مع تعلق الخمس بها غالبا  اربعين شاة شاة"كل النصاب با ن يقال مثلا "في 

وعدم التنبيه على ان اللازم بلوغ اربعة اخماس الشياة اربعين شاة يوجب 
مي في دليل نصاب الزكاة في كون اللازم بلوغ انعقاد الآطلاق المقا

سية قبل المجموع حد النصاب الآاذا فرض تنجز الخمس بحلول السنة الخم
 .حولآن حول الزكاة، فتدبر

يعتبر في تعلق الزكاة به حولآن الحول عليه التفصيل بين ما  الوجه الثالث:
بالنكتة والذهب والفضة، فيتم فيه الآطلاق المقامي، كما في زكاة الآ نعام 

خماس المال في اربعة ا  عدم التنبيه على ملاحظة النصاب  التي ذكرت ا نفاً من
لآ ن فرض حولآن الحول عليه بدخول هلال الشهر  تعلق الخمس به غالبامع 
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 ؤونة.عدم صرفه في الموالثاني عشر مساوق عادة مع بقاءه الى ا خر السنة 
ي تعلق الزكاة بها حولآن الغلات الآربع حيث لآيعتبر ف بخلافوهذا 
ولآيكون الغالب فيها تعلق الخمس بها با ن تكون فائدة وتبقى الى الحول، 

 ا خر السنة الخمسية من دون ا ن تصرف في المؤونة. 
وعليه فما كان يخطر بالبال سابقا )من وجود اطلاق مقامي لدليل نصاب 

ع في عدم ملاحظة النصاب في خصوص ا ربعة الزكاة في الغلات الآرب
يكن كذلك  لم اخماس الفائدة بل ملاحظة بلوغ الكل مقدار النصاب لآنه لو

لوجب التنبيه عليه، لكونه مما يغفل عنه العامة، واحتمال كون عدم التنبيه 
عليه لآجل تحليل الخمس للشيعة في ذلك الزمان بعيد( فيمكن ا ن يورد عليه 

الآربع كانت تصرف في اثناء السنة في المؤونة فلايتعلق بها  ا ن اغلب الغلات
الخمس فلاتتم دعوى الآطلاق المقامي في دليل نصاب الزكاة في الغلات 

 الآربع. 
في ما لو ملك شخص عشرين شاة في "قده" ثم ان ما ذكره السيد الخوئي 

عشرين شاة في ا خره، ان تعلق الخمس بالطائفة ملك ا ول محرم مثلا ثم 
، (1)الآولى من الشياة يوجب سقوط النصاب اذ خرج اربعة منها عن ملكه

الآول الذي هو مختاره الوجه لآيتم على ا يّ من هذه الوجوه، فانه بناء على 
فلابد ان يقول بكون ثمانية من الشياة ملك الآمام والسادة حيث ا نها خمس 

الآولى، وبناء الآربعين شاة، لآخصوص الآربعة شياة التي هي خمس الطائفة 
لآيكون خطاب الخمس في الطائفة الآولى مانعا والثالث  ثانيالعلى الوجه 
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عن بلوغ ما يملكه حد النصاب، اذ حَوَلآن الحول على اربعين شاة في 
مفروض المثال يكون في اول محرم، لآن حولآن الحول في الزكاة بدخول 

محمد بن مسلم ا نه حين و الشهر الثاني عشر، كما ورد في صحيحة زرارة
، فالمعيار في حول الزكاة على (1)را ى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة

منهم السيد -الحول القمري لآ الشمسي، بينما ا نه افتى جماعة من الآعلام 
بجواز احتساب السنة الشمسية في الخمس، وحيث ا ن  -(2)الخوئي "قده"

ة الآقل والآكثر ولآيعقل التخيير بين النسبة بين السنة القمرية والشمسية نسب
الآقل والآكثر، فمعنى ذلك ان ما يكون مؤونة قبل حلول السنة الخمسية 

 الشمسية فلايتعلق به الخمس.
فيتقارن زمان حلول حول في الخمس قمرية السنة النعم لوكان يرى تعين 

لآولى او فرض ا نه كان تملكه للشياة ا كاة والسنة الخمسية وهواول محرم،الز
قبل شهر محرم بمقدار يكون اول محرم من السنة الثانية مقارنا لحلول السنة 

 ،قد يقال حينئذ يكون زمان استقرار الزكاة والخمس متقارناف ،الشمسية عليها
اذ يوجب -وكما يصلح ان يكون خطاب الخمس رافعا لموضوع الزكاة 

ا ن يكون  فكذلك يصلح -خروج خمس الشياة عن ملكه فتسقط عن النصاب
وحيث  ،خطاب الزكاة رافعا لموضوع الخمس، فتقع المعارضة بين خطابهما
ن حولآن با   لآيحتمل سقوط كليهما معا فيجب الآحتياط، اللهم الآ ا ن يقال

حول الزكاة في المثال المذكور في اول ا ن من دخول شهر محرم وقد انتهت 
نة السابقة في ا ن الس السنة الخمسية للشياة التي ملكها في اول محرم من

 فيكون دليل الخمس مقدما على دليل الزكاة.سابق عليه، 
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السيد الخوئي "قده" ا نه اذاملك المكلف اثناء السنة  ذكر: ةالنكتة الثالث
را يبلغ حد النصاب فيكون مقدار العشر من االخمسية من الغلات الآربع مقد

مؤونة السنة الذي هذا المال زكاة فيخرج العشر بذلك عن الربح الفاضل عن 
 .(1)هو موضوع الخمس

كانت الغلات الآربع مصداقا للربح متقدما او مقارنا  ولكن يرد عليه ا نه اذا
العنب او الحنطة والشعير  لزمان تعلق الزكاة بها وهو زمان صدق عنوان

 والتمر:
فهذا ما تقدم غ ماعدا مقدار الخمس حد النصاب، وبليفرض عدم فتارة 

لو فرضنا ان  كمااً وا خرى يفرض بلوغ ما عداه حد النصاب الكلام فيه ا نف
كيلو فتتعلق الزكاة با ربعة ا خماسها الف كيلو وكانت الحنطة  ثمانما ةالنصاب 

عن ملكه بعنوان  -كيلوثمانون وهو -فيخرج عشرها  -كيلو ثمانما ةاي ب-
الزكاة، وماذكره السيد الخوئي "قده" )من ا ن هذا العشر لخروجه عن ملك 

مكلف فلايصدق عليه الربح الفاضل عن مؤونة السنة وعليه فلايتعلق به ال
اذ لآزمه ا ن يستثنى مقدار هذا  ،الخُمس( فهو خلاف المتفاهم العرفي

كيلو التي هي خمس الكل، ويضاف من ما تين  -كيلو ستة عشروهو -الخمس 
احدا والى مايتعلق به الزكاة لكونه ملكا طلقا للمكلف فيصير مقدار الزكاة "

كيلو" وحينئذ يجب ثمانما ة وستة عشر " عُشر "اغرام ما تينكيلو و وثمانين
من المقدار الذي عزلناه بعنوان خمس  اغرام تينما  كيلو واحد واستثناء خُمس 

 ً لآ ن  ،الكل، وهلمّ جرّا، فالمتفاهم عرفا ماذكرناه من عزل مقدار الخمس اولآ
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 ثم اخراج الزكاة من البقية.  ،ماعداه يعتبر ملكا طلقا للمكلف

ا ن يكون التزاحم بين تكليفين لآيقدر المكلف من الجمع  الشرط الثالث:
بينهما، وان ذكر المحقق النائيني "قده" ا نه قد لآينشا  التزاحم عن عدم قدرة 
المكلف على الجمع بين الآمتثالين، ومثل له بما اذا ملك في اول محرم 

بل وهوخمسة وعشرون ابلا، وزكاته بعد حولآن النصاب الخامس من زكاة الآ
بعد ستة اشهر مثلا  (1)ض انه ملك ابلا ا خرياة، فاذا فرالحول عليه خمس ش
 ،فيبلغ بذلك النصاب السادس وهو ستة وعشرون ابلا ،اي في اول رجب

وزكاته بعد حولآن الحول عليه بنت مخاض اي الناقة التي دخلت في السنة 
فكان يلزم  ن ومقتضى القاعدة كنا نلتزم بكلا النصابين،فاذا كنا نح ،الثانية

بعد حولآن الحول على النصاب الخامس اداء زكاته، وبعد مضي ستة اشهر 
ولكن حيث دل الدليل وقام الآجماع  ،كان يلزم اداء زكاة النصاب السادس

على ا ن المال الواحد لآيزكَّى في عامٍ مرتين، فيقع التزاحم بين النصابين 
 .(2)جل عدم قدرة المكلف بينهمالآلآ  

واورد عليه السيد الخوئي "قده" في تعليقته على اجود التقريرات بان قيام 
الدليل على ان المال الواحد لآ يزكى في عام واحد مرتين يوجب العلم بتقييد 

مضى عليه و ما دل على وجوب خمس شياة على من ملك النصاب الخامس
 مخاض على من ملك النصاب السادس الحول ا و ما دل على وجوب بنت
______________________ 
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بعين شاة عن ملكه بحولآن الحول على النصاب الآول )موسوعة الآمام الخوئي ذكر ا ننا ا نمّا ا ضفنا واحدة حيث خرجت شاة واحدة من ار
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مضى عليه الحول فيقع التعارض بين ا طلاقي الدليلين لآمحالة فلا بد حينئذ و
من الرجوع ا لى مرجحات باب المعارضة فلا مساس لآ مثال المقام بباب 

 المزاحمة.
كما ذكر في كتاب الزكاة ا ن المناط في التزاحم عدم قدرة المكلفّ على 

ن في مقام الآمتثال من غير تنافٍ بين نفس الحكمين في الجمع بين التكليفي
هذا بخلاف التعارض فا نّ مناطه التكاذب بين الدليلين في و مرحلة الجعل،

جمالي من الخارج بكذب  مرحلة الجعل ا مّا ذاتاً ا و عرضاً لآ جل العلم الآ 
 احدهما. 

من المعلوم انطباق ضابط التعارض على المقام دون التزاحم، لوضوح و
من باب التزاحم في   قدرة المكلفّ على الجمع بين زكاة النصابين، فليس

لكن بما ا ناّ علمنا من الخارج ا نّ المال الواحد لآ يزكىّ في عام من و ء، شي
طلاق في ا حد و فلا جله نعلم ا جمالًآ بكذب ا حد الدليلين ،وجهين انتفاء الآ 

النصابين، بحيث ا نّ صدق كلٍّ منهما مستلزمٌ لكذب الآ خر، فكان بينهما 
 يكن كذلك ذاتاً. لم ا نو ،في مقام الجعلبالعرض التكاذب 

وحينئذ فقد يقال با نه بعد تساقط الآطلاقين حيث نعلم ا جمالًآ بوجوب 
زم الآحتياط بالجمع بينهما الثاني فيلو زكاةٍ في البين مردّدة بين النصاب الآ وّل

مس شياة بعد حولآن الحول على النصاب الآول وبعد مضي ستة خباعطاء 
جمالي. ،اشهر بعد ذلك يعطي بنت مخاض  عملًا بالعلم الآ 

كما حكي عن العلامة "ره" في المنتهى ا ن النصاب الثاني يلغي النصاب 
عشرون وبعد حلول الآول فيبتدا  الحول من اليوم الذي ملك الآبل السادس وال

 الحول عليه يلزم ان يدفع بنت مخاض.
ولكن الصحيح هو ماذكره صاحب العروة "قده" من تقديم النصاب الآول 



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 326
ضافة ا ليه بعد تحقّق موضوعه لغاء الحول بالآ   فعليّة حولهو ا ذ لآ موجب لآ 

طلاق دليله، فرفع اليد عنه طرحٌ للدليل بلا موجب، وبعد و كونه مشمولًآ لآ 
يكن مجالٌ لتعلقّ الزكاة ثانياً، ا ذ لآ زكاة في مالٍ في حولٍ من  لم ذلك

 وجهين.
للثاني، فلا  آً حلول حوله لآ يُبقي مجالو لآ وّلوالحاصل ا ن تعلقّ النصاب ا

جرم يتقدّم عليه، لآلآ جل الترجيح بالسبق الزماني، لعدم كونه من المرجّحات 
ضوع الثاني دون العكس، في باب التعارض، بل لآ جل ا نّ الآ وّل مُعدِمٌ لمو

فهو بمثابة الدليل الحاكم، نعم بعد مضي ستة اشهر على النصاب الثاني وهو 
 فيجب ان يدفع بنت مخاض ايضا ،اول محرم من السنة الثانية فيبتدا  حوله

 .(1)الحول بعد انتهاء هذا
 ،لآريب في عدم كون السبق الزماني من مرجحات باب التعارض: اقول

مرجح  الخبرين المتعارضين لآيكون مرجحا له، ولكنه فتقدم صدور احد
عرفا في خطابين يصلح كل منهما للورود على الآ خر، كما لو التزم في عقد 

ا خر لشخص ا خر بترك ذلك الفعل، فان لآزم لآزم بفعل، ثم التزم في عقد 
شمول دليل وجوب الوفاء لآ يّ منهما يوجب صيرورة الشرط الآ خر المخالف 

السلام" المسلمون عند  فيكون فاسدا بمقتضى قوله "عليه ،حرامله محللا لل
، وحينئذ فيكون السبق الزماني (2)شروطهم الآشرطا احل حراما او حرم حلالآ

مرجحا عرفا، فالعرف يرى ان الشرط المتقدم زماناً ليس محللا للحرام فيكون 
تعارض نافذا، فيكون الشرط المتا خر زمانا هو المحلل للحرام، وهكذا في 

 النذر والشرط ونحو ذلك.

______________________ 
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لواحد لآيزكى بعد قيام الدليل على ا ن المال ا-في الزكاة النصابين وخطاب 
لآ يكون النصاب السابق حين  انهفمن هذا القبيل،  -في عام واحد مرتين

مع مشكلة تزكية المال في عام واحد مرتين، عرفاً حولآن الحول عليه مواجها 
نصاب، وحينئذ فالنصاب اللاحق حين حولآن فيشمله دليل زكاة هذا ال

 ذه المشكلة فلايشمله دليل الزكاة.الحول عليه هو الذي يكون مبتلىً به
عدم تعلق الزكاة بمال بالغ حد ويؤيد ذلك ا ن لآزم تقديم النصاب اللاحق  

 .يهمرور عدة سنوات علالنصاب مع 
النصاب ة الآولى نانه لو ملك شخص في اول محرم من الس :مثال ذلك

ثم ملك قبل وفيه خمس شياة  وعشرون ابلا، خمسةمن الآبل وهو خامس ال
وهذا هو  ،ستة وعشرين ابلافصار الجميع  ابلا ا خر الحول عليه حولآن

وفيها بنت مخاض وهي الناقة التي دخلت في السنة  ،النصاب السادس
ثم ملك قبل  ،الثانية، فا لغي النصاب الخامس وابتدا  حول النصاب السادس

وهذا هو  ،، فصار الجميع ستة وثلاثينا خرىابل عشرة  حولآن الحول عليه
 ،ي السنة الثالثةوزكاته بنت لبون اي الناقة التي دخلت ف ،بعالنصاب السا

، وقبل حولآن حول عليه ابعحول النصاب السوابتدا   سادسفالغي النصاب ال
هو النصاب الثامن، ، وهذا فصار الجميع ستة واربعينعشرة ا خرى ملك 

فتبدل الى النصاب  ،حقة اي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة زكاتهو
فصار الجميع احدى خمسة عشر ا خرى ملك قبل حولآن حول عليه و ثامن،ال

جذعة وهي التي دخلت في السنة  زكاتهووهذا هو النصاب التاسع ن، وستي
خمسة  ملكول عليه قبل حولآن حسع، وافتبدل الى النصاب التالخامسة 

فصار الجميع ستة وسبعين، وهذا هو النصاب العاشر، ا خرى ابل عشر 
ملك قبل حولآن حول عليه عاشر، وفتبدل الى النصاب الوزكاته بنتا لبون، 
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فتبدل احدى وتسعين وفيها حقتان، فصار الجميع  ،ابل ا خرىخمسة عشر 
ا خرى فصار ن ثيملك ثلاقبل حولآن حول عليه حادي عشر، والى النصاب ال

لتزام بعدم ثاني عشر، والآ  فتبدل الى النصاب الالجميع ما ة واحدى وعشرين 
تعلق الزكاة به بعيد جداً، وهذا يكشف عن تمامية القول بتقديم النصاب 

 السابق.
فبحلول الشهر الثاني عشر عليه يتعلق فالصحيح هو تقديم النصاب السابق، 

فاذا يبتدا  حول النصاب المتا خر  شهر عليهوبعد مضي المفروضة له، به الزكاة 
 حول تعلق به الزكاة المفروضة.  حال عليه

ان يكون التضاد بين الواجين اتفاقيا، فقد ذكر المحقق  :الشرط الرابع
"قده" ا ن محل الكلام في بحث التزاحم هو ما ا ذا كان التضاد بين  النائيني

بالمهم على ترك الآ هم وبالآ مر  المتعلقين اتفاقيا فيلتزم في مثله بترتب الآ مر
باي من المتساويين مترتبا على ترك الآ خر، لآن التضاد بين المتعلقين انما 
يوجب التزاحم بين الخطابين فيما ا ذا كان حاصلا اتفاقا، واما ا ذا كان التضاد 
خفات كان دليل وجوب كل منهما معارضا  بينهما دائميا كمثال الجهر والآ 

يخرجان بذلك عن موضوع بحث الترتب لآمحالة، ومن لدليل وجوب الآخر ف
هنا ظهر الخلل فيما ذهب اليه كاشف الغطاء قدس سره من ان صحة الجهر 
خفات جهلا وبالعكس انما هي من باب الآ مر الترتبي، فيكون  في موضع الآ 
خفات ومختصا  خفات مثلا مشتركا مع العالم في ا مره بالآ  الجاهل بوجوب الآ 

خفات، ولكن تبين ان الآ مر الترتبي با مر ترتبي بالج هر على تقدير تركه للا 
خفات مما يكون التضاد بينهما دائميا  .(1)لآيتصور في مثل الجهر والآ 

______________________ 
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ويلاحظ عليه بوجود الفرق بين التزاحم والترتب، فان قواعد التزاحم وان 
كانت غير جارية في موارد التضاد الدائمي لكن وقوع الترتب فيها بمكان من 

آمكان، توضيح ذلك: ان اطلاق الخطابين المشتملين على طلب الضدين ال
الدائميين كخطاب الآ مر بالقيام وخطاب الآ مر بالجلوس متعارضان لتنافيهما 
في الجعل بخلاف موارد التزاحم، فلايجري المسلك الثالث في باب التزاحم 

اهمية في بوجود المقيد اللبّي في كل خطاب بعدم الآشتغال بما لآيقل عنه 
موارد التضاد الدائمي لظهور خطاب وجوب كل ضد في ان المولى لآحظ 
فيه فرض الآشتغال بضده الدائمي فلم ير ذلك مانعا عن وجوبه ولآ جل ذلك 
اطلق خطاب الوجوب فمن هذه الجهة يقع التعارض بينهما، بخلاف ما لو 

حظ مورد كان الضد اتفاقيا فانه لآينعقد للخطاب ظهور في ان المولى لآ
التزاحم فرا ى ان هذا التكليف ا هم من غيره فاطلق الخطاب، وعليه فلا جل 
دفع محذور طلب الضدين في مورد التزاحم يقيد العقل كل خطاب بعدم 
الآشتغال بما لآيقل عنه اهمية، وكذلك المسلك الرابع للتزاحم مثلا لآيتم في 

 لاق.الضدين الدائمين لآستهجان جعل وجوبهما على وجه الآط
لكن عدم جريان قواعد التزاحم في الضدين الدائميين لآينفي امكان وجود 
دليل خاص مثبت للترتب بينهما فيما كان لهما ثالث كما في مثال الصلاة 
والمشي عند طلوع الفجر فلامانع من ان يقول المولى صل عند طلوع الفجر 

ما ثالث يكون تصل فامش عنده، نعم في مورد الضدين الذين ليس له وان لم
 "تتحرّك فاسكن تحرّك وان لم"فلو قال  ،الآ مر الترتبي بهما تحصيلا للحاصل

تسافر فكن  كان مرجعه الى الآ مر بالسكون على تقدير السكون، او قال "ان لم
يكن  حاضرا" كان ما له الى الآ مر بالحضر على تقدير الحضر؛ ولآيخفى انه لم

بذلك  التزاحم في المقام بل اراد اجراء قواعد "قده" مدعى كاشف الغطاء
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تخريج ما نسب الى المشهور من صحة الصلاة جهرا في موضع الآخفات 

 وبالعكس للنص الخاص مع الآلتزام باستحقاق العقاب على ترك المامور به.
الضدين الدائميين هل هو بين   ثم انه يقع البحث في ان تعارض خطابي

والسيد الصدر  (1)تار السيد الخوئيا صل الخطابين او بين اطلاقيهما، فاخ
"قدهما" الثاني فيبقى ا صل الخطابين على حالهما ويقيد كل منهما بعدم 
الآشتغال بالآ خر فيثبت حكمان مشروطان بنحو الترتب بين الطرفين؛ ومن هنا 

من احتياج جريان الترتب في موارد  (2)"قده"يتبين ان ما ذكره السيد الخوئي 
دليل خاص غير تامّ بعد ذهابه الى تعارض اطلاق  التضاد الدائمي الى

الضدين الدائميين لآبين اصل خطابهما، فانه لآوجه لرفع اليد عن   خطابي
 ا صل الخطابين بعد عدم المعارض لهما.

والتحقيق انه لو احتمل ان احدهما اهم فيكون واجبا مطلقا والآ خر واجبا 
ن اذ الحقيقي بين الآطلاقييكون التعارض مشروطا بعصيان الآ ول فحينئذ 

وان كان ذلك يوجب يتلائم اطلاق كل منهما مع الوجوب الترتبي للا خر؛ 
بالضد الدائمي للواجب  الآ مرسريان المعارضة عرفا الى اصل الخطابين لآ ن 

يح عرفا في عدم كونه بنحو من دون بيان كونه مترتبا على ترك الواجب كالصر
 الترتب.

بل كان المحتمل اما كون ا حدهما ا هم، احتمال ين يكن في الب وا ما اذا لم
يكون ففي هذه الصورة  ،وجوب هذا تعيينا او ذاك تعيينا او التخيير بينهما

اطلاق كل منهما مع ا صل الخطاب الآ خر؛ ومن هنا الحقيقي بين تعارض ال
قده في كتاب صلاة المسافر من معارضة  يتبين ان ما نقل عن السيد الخوئي
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بالقصر المقتضي لكونه واجبا تعيينيا مع اطلاق الآ مر بالتمام  اطلاق الآ مر
المقتضي لكونه هو الواجب التعييني في مسا لة، وبقاء دلآلتهما على ا صل 

فغير تامّ اذ لآيحتمل وجوب احدهما تعيينا مع  ،(1)الوجوب المقتضي للتخيير
 وجوب الآ خر مشروطا بترك الآ ول.

الضدين   مع العرفي في خطابيهذا والمهم انه ان كان مقتضى الج
ن باب الدائميين هو الحمل على التخيير فيلتزم به من باب الجمع العرفي لآم

 تعارض الآطلاقين وتساقطهما.
بالتمام في ا ماكن التخيير،  الآ مربالقصر وخطاب  الآ مروذلك مثل خطاب 

بالقصر على كونه لبيان الفرد الآسهل، ويحمل  الآ مرحيث ا نه يحمل خطاب 
 بالتمام على كونه لبيان الفرد الآفضل. الآ مرطاب خ

يكن الحمل على التخيير جمعا عرفيا كما في خطاب الآ مر  لموا ما اذا 
اذ هما عرفا بمنزلة الجهر والآخفات فيتعارض الخطابان ويتساقطان راسا، ب

جواز كليهما فلايستحسن العرف الآ مر باحدهما في ضدين لآثالث لهما فمع 
 .بالثاني في خطاب ا خرخطاب والآ مر 

امكان الترتب اي امكان تقيد التكليف بعدم صرف  الشرط الخامس:
لما مر من ان المسلك الصحيح في التزاحم  ،القدرة في امتثال التكليف الآ خر

 -ولو ببركة الخطابات الشرعية مثل قوله تعالى "لآيكلف الله نفسا الآوسعها"-
هو المسلك الثالث اي تقيد كل خطاب تكليف بعدم الآشتغال بامتثال 

 واجب مزاحم اهم اومساو.

______________________ 
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ر ا نه لو كان عصيان احد المتزاحمين مساوقا مع حصول الآ خ :مثال ذلك

فلايمكن الترتب حينئذ، ولآ جل ذلك لآيجري الترتب في الضدين اللذين 
ليس لهما ثالث، كالحركة والسكون او الحضر والسفر، فلامعنى لآ ن يقال اذا 

 تسافر فكن حاضرا، فان ذلك طلب للحاصل. تتحرك فاسكن او اذا لم لم
ستلزما وكذا لو كان الواجب علة تامة للحرام كما لو كان انقاذ الغريق م

تلاف مال الغير، فقد يقال بانه لآيمكن الترتب في وجوب الواجب، حيث  لآ 
ان فرض تحقق الحرام الذي يكون معلولآ له مساوق لفرض تحقق علته التامة 
وهو ذلك الواجب، فيكون الآ مر به مترتبا على تحقق معلوله من طلب 

 الحاصل.
الركوع في مكان لو كان الحرام علة تامة للواجب كالهوي الى  وهكذا

مغصوب، فحيث انه غصب محرم وعلة تامة للركوع، فقد يقال بان الآ مر 
الترتبي بالركوع على تقدير تحقق علته التامة طلب للحاصل، فلايمكن 

 الترتب فيه. 
نعم بناء على المسلك الرابع في باب التزاحم فلاحاجة الى هذا الشرط 

من شؤون حكم العقل في  لآن التزاحم على هذا المسلك يكون ،الخامس
مرحلة الآمتثال، فيكون كل من الحكمين فعليا ومطلقا فلايحتاج الى امكان 

 الترتب.
هذا ولآيخفى انه حتى بناء على المسلك الثالث في التزاحم وقبول هذا 

لو كان في  لآيوجد اشكال فيماالصحيح ا نه الشرط الخامس كما هو الظاهر ف
ضرار كما لو كان خص ،البين مندوحة وص الوضوء بالماء البارد علة تامة للا 

المحرم، ولكنه تمكن من الوضوء بالماء الحار ا يضا، فلو توضا  بالماء البارد 
 فقدمر انه لآيحتاج الآ مر بالوضوء الى الترتب، لوجود القدرة على الوضوء.

نعم بناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من تقوم الآطلاق بالترخيص 
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وعدم امكان الترخيص في التطبيق في مصداق الواجب الذي  في التطبيق
فيشكل الآمر في ، (1)يكون هذا المصداق منافيا لتكليف ا خر الآ بنحو الترتب

في مثل الركوع في  بالصحةهذه الآمثلة، وان افتى السيد الخوئي "قده" 
ذا تحقق منك مع ا نه لآيمكن الترتب فيها با ن يقال "االمكان المغصوب 

 .الكامل فاركع" الهوي
انما الآشكال والكلام فيما لولم تكن مندوحة في البين حيث يقال في هذا 
ضرار فيكون  المثال ان حرمة الآضرار بالنفس لما كانت منحلة الى افراد الآ 
ضرار، ولآيمكن  ضرار المعلول للوضوء حراما مستقلا عن سائر ا فراد الآ  الآ 

ضرار لآن فرض الآ مر الترتبي بالوضوء على تقدير حصول  هذا الفرد من الآ 
 حصوله مساوق لفرض حصول علته اي الوضوء.

ان المعلول لآيتعدد دائما بتعدد العلة عرفا، فالضرر  :اولأولكن يرد عليه 
على النفس شيئ واحد عرفا وان كان له علل متعددة، منها الوضوء، فيقول 

 المولى "ا ن كنت تضر بنفسك فتوضا ".
كما ادعاه السيد الخوئي -على تقدير تعدد المعلول بتعدد العلة  وثانيا:

فيمكن ترتب الآ مر بالوضوء على فرض تحقق جامع الضرر، فيقال اذا  -"قده"
 كنت توجد هذا الجامع فتوضا .

وهكذا في الواجب المعلول لعلة تامة محرمة كالهوى الى الركوع في 
ان كان متمكنا منه في مكان مكان مغصوب فانه لآا شكال فيه مع المندوحة ب

مباح ا يضا، واما مع عدم المندوحة فيمكن الآ مر بالركوع على تقدير تحقق 
______________________ 
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جامع الغصب لآخصوص الهوي، على ان الركوع لما كان عنوانا قصديا كان 
المعلول للهوي ذات هيئة الركوع، مع ان الركوع الشرعي متقوم بقصد 

، وسيا تي تفصيل الكلام في ذلك العنوان، فيمكن ان يقال اذا هويت فاركع
 تعالى. اللهوالنهي ان شاء  الآ مرفي بحث اجتماع 

، فقد يدعى فصام ءعلى المكلف ولكنه ترك القي ءوجب القي اذا تنبيه:
فاترك  ءتركت القي اذا"نه لآيمكن تصحيحه بالترتب حيث لآيصح ان يقال ا  

 هذا الحالجزء من الصوم فلو صام في  ءوالمفروض ان ترك القي "القي
 .مختار صاحب العروة، ولعله المشهوريصح صومه كما هو  لم

انه اجاب عن ذلك بانه لآمانع من ان  وقد حكي عن السيد الخوئي "قده"
وحيث ان المفروض  فاتركه بقصد القربة" ءان تركت القي"يقول المولى 

 الآ مركون الواجب في الصوم هو ترك المفطرات بقصد القربه فبذلك يصح 
 . (1)ترتبيال

الجواب ان قصد القربة في اتيان فعل لآيتحقق الآ اذا را ى  ويرد على هذا
المكلف ا ن حال المولى عند اتيان المكلف لذلك الفعل احسن من حاله 

محبوبا  ءمحبوبا بل كان فعل القي ءيكن ترك القي لم وعليه فاذا ،عند تركه
احسن من حاله عند تركه دون العكس  ءفيكون حال المولى عند فعل القي

 .ءبقصد القربه على تقدير ترك القي ءبترك القي الآ مرفكيف يتعلق 
امرا  بترك القي في الصوم ليس الآالآ مر ان  والصحيح في الجواب ان يقال:

 ءبالقي الآ مرالآستقلالي بالصوم ولآمانع من  الآ مرضمنيا والمهم ملاحظة 
ك القي ولآدليل على لزوم كون الآمساك عن كل بالصوم على تقدير تر الآ مرو

______________________ 
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واحد من المفطرات بداعي القربة، بل يكفي قصد القربة في امتثال الآ مر 
بالصوم كاي مركب ارتباطي ا خر، نظير من لآيحركه خطاب الآ مر بالصوم الآ 
على تقدير عدم تمكنه من الآرتماس في الماء او عدم وجدانه لطعام خاص، 

يمتثل  لم الآرتماس في الماء او وجد ذاك الطعام الخاص بحيث لو تمكن من
تماس او بالصوم، فانه لآدليل على بطلان صومه عند عدم تمكنه من الآر الآ مر

، بل قد ورد في صحيحة هشام بن سالم عن ابي عدم وجدانه لذلك الطعام
ول: ( يدخل اهله فيقالسلام عليه( قال كان امير المؤمنين )السلام عليهعبدالله )

 .(1)عندكم شيء والآ صمت، فان كان عندهم شيء ا توه به والآ صام
لآزم ذلك عدم لزوم قصد القربة في جزء الصلاة ايضاً، فلو  ان قلت:

فضم اليه سائر ا جزاء وجود داع نفساني له الى الركوع او السجود مثلا  فرض
وجود داع الصلاة بداع قربي فلابد ا ن يحكم بصحة صلاته بل لو فرض 

نفساني له الى ايجاد جميع اجزاء الصلاة كما لو كان بصدد تعليم ابنه وانما 
بالمركب  الآ مراوجد شرطها وهو الطهارة بداع قربي ا ي بداعي امتثال 

 مع الطهارة، ويبعد الآلتزام به.الآرتباطي وهو الصلاة 
لو فرض ا باء الآرتكاز المتشرعي عن قبول صحة الصلاة في هذه  قلت:

على لزوم الآتيان با جزاء الصلاة الآمثلة فهذا يعني وجود ارتكاز متشرعي 
  بداع قربي ولآوجه لتعميمه الى جميع العبادات ومنها الصوم.ونحوها 

______________________ 
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 جريان الترتب في الأ حكام الأمضائية

ن من الآحكام الآبتدائية، لآالآمضائية، ان يكون التكليفا الشرط السادس:
 ما محصله بتوضيح منا: ان جريان قواعد "قده" ذكر السيد الخوئيفقد 

التزاحم والترتب في الآ حكام التكليفية الآبتدائية على طبق القاعدة الآولية 
ولآيحتاج الى اكثر من العمومات، لكنه في الآ حكام الآمضائية بحاجة الى 
جارة مثلا مع واجب شرعي، او  دليل خاص، فلو تزاحم الوفاء بالنذر او بالآ 

ارتكاب مقدمة محرمة، فلايمكن تصحيحهما بالترتب فان دليل  توقف على
وجوب الوفاء لآظهور له في ازيد من امضاء ما انشا ه المكلف، فلو نذر زيارة 

في يوم عرفة ثم استطاع للحج، فلايمكن القول  (السلام عليه)الحسين 
بوجوب الوفاء بالنذر على تقدير عصيان وجوب الحج، لقصور دليل وجوب 

ء عن ا ثبات ذلك، فانه يمضي ما ا نشا ه المكلف فقط والمفروض انه ليس الوفا
جارة المنافية مع وجوب الحج، كما لو ا جر  فيه ا ي تعليق، وهكذا في مثل الآ 
المستطيع نفسه للحج عن الغير، فان الآجارة تكون باطلة ولآيمكن 

 تصحيحها بالترتب.
جارة بالنذر، فانه ليس في النذ ان قلت: ر الآ وجوب تكليفي لآيقاس الآ 

جارة مضافا الى وجوب الوفاء بها، يثبت لها حكم وضعي  بالوفاء، لكن الآ 
وهو الصحة واللزوم، ولآمحذور في ثبوته بلاحاجة الى الترتب، كما هو 

 واضح.
ان الحكم الوضعي بالصحة يلازم الحكم التكليفي بالوفاء، فمع  قلت:

 انتفاء الحكم بالوفاء ينتفي الصحة ا يضا.
جارة بالترتب، لآن متعلق الآجارة ان كان و الحاصل انه لآيمكن تصحيح الآ 

مطلقا فالحكم بصحتها ووجوب الوفاء بها يستلزم الآ مر بترك الواجب الشرعي 
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الآبتدائي وهو الحج لنفسه، وهذا لآيجوز، وان كان مقيدا ومعلقا على ترك 
انه، واما الآ مر الحج عن نفسه فيبطل عقد الآجارة للتعليق المجمع على بطل

ينشا ،  بالوفاء معلقا على ترك الحج عن نفسه، فهو وان كان ممكنا، ا لآ ا نه لم
 .(1)ينشا   فما انشا  غير قابل للامضاء وما هو قابل له لم

 :وفي ما ذكره ملاحظتان
انه ان كان مراده من التلازم بين الحكم التكليفي  الأ ولى:الملاحظة 

والحكم الوضعي، التلازم الثبوتي بينهما، فلم يقم عليه دليل، سيما مع ثبوت 
الحكم التكليفي بالنسبة الى احد طرفي العقد وهو المستاجر، حيث ا نه لو 

يجب على الآجير  ا تى الآجير بالعمل يجب علي المستاجر اداء اجرته، وان لم
لوفاء، وكذا مع امكان الآ مر الترتبي بالوفاء في حق الآ جير، فيستكشف بذلك ا

جارة، ا ي يملك المستاجر في ذمة الآ جير  الحكم الوضعي المطلق لتلك الآ 
العمل كما يملك الآ جير في ذمة المستاجر الآ جرة، بل يحكم بعدم نفوذ 

ضعي فسخ العقد بدون رضى الآ خر، والوجه في استكشاف هذا الحكم الو
المطلق عن الحكم الترتبي بالوفاء او عن وجوب الوفاء على احد المتعاقدين 
ان الحكم بالصحة الترتبية غير عقلائي والحكم بالصحة من احد طرفي العقد 
غير معقول، فيكون لآزم وجوب الوفاء ولو بنحو الترتب مثلا هو الصحة 

 المطلقة.
كون الوفاء واجبا لآيكون كاشف وان كان مراده التلازم اثباتا وانه فيما لآي

: ان دليل نفوذ المعاملات لآينحصر عنده با ية اولأعن الصحة واللزوم، ففيه 

______________________ 
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"اوفوا بالعقود"، بل تكون ا ية "تجارة عن تراض" ا يضا دالة عنده على 

 .(1)الصحة، لعدم اختصاص التجارة عنده بالبيع بل تشمل سائر المعاملات
على مسلكه ارشاد الى عدم نفوذ الفسخ، اذ  "وداوفوا بالعق" ان ا ية وثانيا:

رشاد  معنى الوفاء بالعقد هو عدم فسخه، وظاهر الآ مر بعدم فسخ العقد هو الآ 
جارة.(2)الى عدم نفوذه  ، وعليه فلاا شكال في شمولها لهذه الآ 

الحكم التكليفي بالوفاء العملي بالعقد استفادة وعلى المسلك الصحيح من 
وجوب فيكون  ،من ا ية "ا وفوا بالعقود"كالتسليم والتسلمّ في مورد البيع، 

د لبي، وهو عدم بمقيِّ  -كا يّ حكم تكليفي ا خر- دامقيَّ الوفاء العملي بالعقد 
تقدم تالآشتغال بما لآيقل عنه اهمية، بل لما كان حكما امضائيا، فلامحالة 

لشرعية الآبتدائية عليه، فانه بمقتضى قوله "شرط الله قبل شرطكم" الآ حكام ا
بل انصراف دليل امضاء العقد والشرط والنذر وما شابه ذلك تكون الآ حكام 

 الآمضائية مقيدة بعدم المزاحمة مع ا ي واجب ابتدائي.
واما منافاة الترتب لكون الخطاب امضائيا، ففيه: ان التعليق والآشتراط في 

اء الشارع، وهذا لآيعني تصرف الشارع في ما يراد امضائه، نفس امض
فالشارع علق وجوب الوفاء بهذا العقد على شرط وهو عصيان الواجب الآ هم 

  .(3)مثلا
______________________ 

 465ص1مصباح الفقاهة ج - 1
 25ص6مصباح الفقاهة ج - 2

نعم قد يصعب حل هذا الآشكال فيما اذا استؤجر او التزم ضمن عقد  - 3
لآزم بعمل جامع بين الحلال والحرام، كما لو التزم با ن يكرم عالما، 

حيث ا نه  والمفروض ان اكرام العالم الفاسق حرام واكرام العالم العادل حلال،
بناء على امتناع اجتماع الآ مر والنهي كما هو مسلكه "قده" فالآ مر بالوفاء 

<<<< 
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__________________________________________ 
>>>>> 

لآيمكن ان يكون مطلقا بعد افتراض النهي عن الحصة المحرمة، ، واما الآ مر 
بالوفاء مقيدا بكونه في ضمن الحصة المباحة ا ي وجوب اكرام عالم عادل 

و نذر عملا لآيكون بنوعه فهو خلاف ظاهر مقام الآمضاء، فيكون نظير ما ل
راجحا كالكذب، ولكن كان حصة منه مباحا راجحا فلايلتزم بامضاء الشارع 

 له مقيدا بتلك الحصة، لعدم كونه مقتضى دليل الآمضاء.
شكال ان الظاهر من دليل وجوب الوفاء انه  ويمكن ا ن يقال في حل الآ 

لوفاء بملاك احترام الشرط ونحوه، فيكون عدم الآطلاق في وجوب ا
لآستحالته، لآلمطلوبية التقيد بكون الوفاء بالحصة المباحة، اذ المفروض انه 
خارج عن المقدار الملتزم به في ضمن الشرط ونحوه، وعليه فالظاهر سقوط 
وجوب الوفاء بحصول الحصة المحرمة، ويشهد لما ذكرنا استبعاد ان يستحق 

ما لآرتكابه الحرام، من اقتصر في الوفاء بالحصة المحرمة عقابين: احده
 والثاني لتركه الوفاء الواجب.

ولآيخفى ا ن شرط الجامع بين الحلال والحرام ليس محللا للحرام، وكل 
شرط لآيكون محللا للحرام ومخالفا للكتاب والسنة فهو نافذ، ولآيشترط في 
متعلقه ان يكون حلالآ حتى يورد عليه بان الجامع بين الحلال والحرام ليس 

بل يكفي ان لآيكون بمحلل للحرام فان هذا الجامع ليس حراما بحلال، 
 ا يضا، وهكذا الآ مر في الآجارة على العمل الجامع بين الحلال والحرام.

نعم يشكل الآ مر في نذر الجامع بين الراجح وغير الراجح فضلا عن الجامع 
، بين الحلال والحرام، فان نذر الجامع بين الراجح وغير الراجح ليس براجح
<<<< 
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ثم انه قد يدعى ان النذر او شرط الفعل يتعلق بما هو مقدور للمكلف، اذ 
هو تعهد والتزام، ولآيلتزم الآنسان بما هو خارج عن قدرته فحيث ا نه في 
المقام لآيكون متعلق النذر مقدورا شرعا الآ مترتبا على تركه لذلك الواجب، 

نذر او الشرط هو وغير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا، فيكون متعلق ال
الفعل مترتبا على ترك الواجب، وعليه فيكون الآ مر بالوفاء بهما مترتبا على ترك 
الواجب، على مقتضى القاعدة، ولكن هذه الدعوى ممنوعة لآن غاية ما 
نسلمه عدم تعلق التعهد بما لآيكون مقدورا تكوينا، لآما يكون غير مقدور 

ر من ذلك، وقد يكون الغرض من النذر شرعا، فان المقيد اللبّي لآيقتضي اكث
"قده"  التخلص من وجوب ذلك الواجب، كما حكي عن صاحب الجواهر

السلام يوم عرفة في كل سنة ليتخلص من وجوب  انه نذر زيارة الحسين عليه
الحج، وعليه فيكون النذر او الشرط متعلقا بالفعل مطلقا ولو لزم منه ترك 

نه محللا للحرام عرفا، والجواب عنه واجب ا خر، وعليه فتا تي شبهة كو
لغاء النذر او الشرط المحلل للحرام الآ صر بما ذكرناه من انه لآيظهر من ا  ينح

 عدم صلاحيته لمزاحمة الواجب الشرعي.
نسان حيث لآيلتزم بما ليس  "قده" هذا وقد ذكر المحقق النائيني ان الآ 

الشرط مع وجود الآ مر بمقدور له، والمفروض عدم قدرته على متعلق النذر او 
الشرعي بالخلاف فلايتحقق حينئذ موضوع النذر والشرط مادام الآ مر 

 .(1)بالخلاف فعليا

__________________________________________ 
>>>>> 

 وحيث يشترط في متعلق النذر ان يكون راجحا فلاينعقد هذا النذر.
 274ص1اجود التقريرات ج - 1
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نسان بما لآيكون اولأ: ولكن يرد عليه  ما مر من ان غايته عدم التزام الآ 
 مقدورا له تكوينا.

ان متعلق النذر والشرط على تقدير عصيان الآ مر بالخلاف يكون  وثانيا:
 شرعا. مقدورا

لنذر والعهد واليمين والشرط والآجارة على الظاهر بطلان اوكيف كان ف
 عمل مناف للواجب او المتوقف على ارتكاب الحرام، وذلك لوجهين:

 وهو مختص بالنذر والعهد واليمين:  :الوجه الأول
ا ن يصحَّ قول الناذر "لله عليّ ا ن  يعتبر فيه با نهيمكن ا ن يقال ا ما النذر ف

كذا" وكيف يصحَّ عرفا ا ن يقول المكلف مثلا "لله على ا ن ا كنس ا فعل 
المسجد من طلوع الفجر الى طلوع الشمس" بعد كونه نذرا لعمل مناف 

وقياسه بنذر المستحب ، لصلاة الفجر، فانه بمثابة نذر ترك صلاة الفجر عرفا
لآ ن كون المستحب مستلزما لترك  ،رقاقياس مع الف ،المنافي لمستحب ا قوى

ستحب اقوى لآيمنع من اضافة العمل اليه تعالى بقول مطلق فيقول المكلف م
اتيت به لله، كما يصح التعبير عنه بقوله "لله علي ا ن افعله" بخلاف 
المستحب المستلزم لفوت الواجب، فلا يصح ا ن يقول المكلف بقول مطلق 

يصح  ذا لموا "اني ا تيت به لله، كما لآيصح التعبير بقوله "لله علي ا ن ا فعله"
 . هذا التعبير عرفا فلاينعقد النذر لتقوّمه بهذه الصيغة

ه يستفاد من تقوم النذر بهذه الصيغة، رجحان متعلق وان شئت قلت: ان
العمل المنافي وليس  النذر، مضافا الى وجود دليل خاص يقتضي اعتبار ذلك،

 ب،الآ بنحو الترتعملا راجحا  للواجب او المتوقف على ارتكاب الحرام
وحيث ان  بالشيء للنهي عن ضده، الآ مرولآيتوقف ما ذكرناه على اقتضاء 
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الواجب او ارتكاب الحرام فلايكون نذرا  تركالنذر مطلق وليس معلقا على 

 .للراجح عرفا
هذا وقد يقال با نه لآيعتبر في النذر ا كثر من رجحان متعلقه في حد ذاته 

فلابد من ملاحظة مرجحات  وان كان مستلزما لترك واجب او ارتكاب حرام،
( يوم عرفة ثم استطاع للحج السلام عليهباب التزاحم فاذا نذر زيارة الحسين )

، (1)قدم الحج عليه لكون الحج ا هم، فلو ترك الحج وجب عليه الوفاء بالنذر
وقد حكي عن السيد الآمام "قده" في مناسكه ا نه لو نذر زيارة الحسين 

مستطيعا اواستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج  ( يوم عرفة وكانالسلام عليه)
يحج استقر عليه الحج  لم ولآكفارة عليه حينئذ في عدم الوفاء بالنذر، ولو
 .(2)ولآبد حينئذ من وفاءه بنذره والآ كان عليه الكفارة

يقاع التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر ونحوه من الواجبات  اقول: لآمجال لآ 
متعلقه مستلزما لترك واجب اوفعل حرام وبين الآمضائية فيما اذا كان 

التكاليف الشرعية الآبتدائية لما مر من انصراف الواجبات الآمضائية الى ما 
لهية، ويؤيد ذلك قوله ) ( شرط السلام عليهلآيكون مخالفا للاحكام الآلزامية الآ 

، فلاتلحظ درجة اهمية الواجب الذي يكون الفعل المنذور (3)الله قبل شرطكم
نافيا له، وا ما وجوب الوفاء بالنذر مترتبا على عصيان ذلك الواجب فقد تقدم م

 الكلام فيه ا نفا.
نعم لو كان النذر موسعا ولكنه ا خر الوفاء به عمدا او سهوا الى زمانٍ لزم 
من الوفاء به ترك واجب وقع التزاحم بينهما ولزم الرجوع الى مرجحات باب 

______________________ 
 174تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الحج ج ا ص - 1
 31مناسك حج ص - 2
 2من ابواب مقدمات الطلاق ح 13باب 36ص22وسائل الشيعة ج - 3
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 التزاحم.
الظاهر فيه ايضا لزوم رجحان متعلقه ان ف ،العهد همثلوهذا كله في النذر 

عن الفعل الذي لآيكون منصرفة المعاهدة مع الله  كونكالنذر حيث ت
 تعالى. لديه محبوبا 

وا ما اليمين فيعتبر في متعلقه عدم كونه مرجوحا، والحلف على العمل 
الآ  ايكون حلفا باتيان المرجوح عرف المنافي للواجب او المتوقف على الحرام

اذا كان الحلف معلقا على ترك الواجب او ارتكاب الحرام، ولكنه خلف 
 .الفرض

 (1)دلت الروايات في الصلحوهو عام للجميع: وهو ا نه قد  :الوجه الثاني

على اشتراط عدم كونهما محللين للحرام، ولآخصوصية لهما  (2)والشرط
عرفا، فتدل على بطلان كل عقد او ايقاع محلل للحرام، بل يمكن ان يدعى 

السلام( المؤمنون  صدق الشرط عرفا على العقد والآيقاع فيشملهما قوله )عليه
، فيكون وجه بطلان (3)عند شروطهم الآ شرطا احل حراما او حرم حلالآ

تيان الع قد او الشرط اوالنذر او العهد اواليمين المستلزم لترك الواجب او الآ 
يستلزم ترك الواجب، فيكون محللا  بالحرام، كونه محللا للحرام اذ اطلاقه

 للحرام عرفا.
هذه لآيظهر من  هنبا   لكن قد يناقش فيه، وقربلآيخلو من  وجهوهذا ال
كوجوب الحكم الآمضائي  ةنفي مزاحمناظرة الى ا كثر من كونها الروايات 

______________________ 
 1من ابواب ا داب القاضي ح 1باب212ص27، وج2من كتاب الصلح ح 3باب 443ص18وسائل الشيعة ج - 1
 5من ابواب الخيار ح6باب  17ص18وسائل الشيعة ج - 2
 5من ابواب الخيار ح 6باب17ص  18وسائل الشيعة ج - 3
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وهذا المقدار مستفاد من الحكم الشرعي الآبتدائي، الوفاء بالعقد والشرط مع 

الصادرة من كون احترام الآلتزامات آعتبار القرينة اللبية العقلائية المقتضية ل
: شرط الله قبل (السلام عليه)  ، ويقتضيه ايضا قولهالعبيد في ا طار القانون

ثبوت وجوب ترتبي للوفاء بالعقد او الشرط بالنسبة الى فلاينفي شرطكم، 
، العمل المنافي للواجب با ن يكون وجوب الوفاء مترتبا على عصيان الواجب

ثبات ذلك.  فيتمسك باطلاق وجوب الوفاء بالشرط والعقد لآ 
نصاف  حراما، الدالة على بطلان ما ا حل اقتضاء هذه الروايات الآّ ا ن الآ 
الشرط مطلقا بعد صدق عنوان المحلل للحرام عليه  لبطلان هذا العقد او

 عرفا.
بالنسبة الى يتم هذا الوجه با ن فرضنا تمامية المناقشة التي مر بيانها، ف لم ولو

مترتبا على وجوب الوفاء بالشرط على العمل المنافي للواجب الشرط يلتزم ب
جارة فان قلنا ببالنسبة الى العقد كعقد وا ما عصيان الواجب،  جارة الآ  ان الآ 

اء الشرط في وجوب الوفيكون مثل على العمل ليس الآ مجرد الآلتزام بالعمل ف
جارة على العمل تتضمن به مترتبا على ترك ذلك الواجب ، وان قلنا بان الآ 

تمليك المستا جر للعمل فيحكم بصحتها بناء على مسلك المشهور من وجود 
فاء بها مشروطا باتيان عمومات الصحة في المعاملات وان كان الآ مر بالو

فيما لو استؤجرت حائض لكنس  "قده" الواجب، ومن هنا ذكر السيد الصدر
جارة صحيحة  .(1)المسجد ان الآ 

ولكن في وجود عموم لفظي على صحة المعاملات تا مل، فان ا ية "تجارة 

______________________ 
ل لدفع محذور الغرر، ولكن يلاحظ عليه: "قده" الوثوق باتيان الآجير بالعم ، وقد اعتبر108ص2وج 66ص 1منهاج الصالحين ج - 1

ان الغرر يحصل من عدم العلم بالقدرة على العمل، لآمن عدم العلم باتيان العمل؛ هذا، ولكنه ا فتى في مناسك الحج بان من وجب عليه 
 فسدت ا جارته وان صح حجه نيابة عن الغير. الحج لو ا جر نفسه لحج نيابي
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عن تراض" مختصة بالبيع، وا ية "اوفوا بالعقود" لآتشمل العقد الذي يشك في 
ونه، فان وزانها وزان الآ مر بالوفاء بالوعد ونحوه، فتنصرف الى مشروعية مضم

في مشروعية تمليك العمل  ما كان مشروعا في حد ذاته، والمفروض الشك
للواجب او المتوقف على الحرام للا خرين بازاء تملك الآ جرة منهم، المنافي 

 حيث يحتمل عدم قابليته للملكية شرعا.
ادلة صحة المعاملات لموارد الشك في يتم عموم لفظي في  وحيث لم

مشروعية مضمون المعاملة في حد ذاتها ونحتمل في المقام عدم مشروعية 
تمليك العمل المنافي للواجب او المتوقف على الحرام لآ جل احتمال عدم 

يخرج قابليته لملكية الآ خرين شرعا، فيكون تملكيه له محللا للحرام وضعا ف
 ات.بذلك عن دليل صحة المعامل

ثبات صحة هذه الآجارة  يقال  بوجه ا خر وهوا نالآ ا نه يمكن ان نتمسك لآ 
بانه بناء على شمول دليل وجوب الوفاء بالعقد لفرض الآلتزام بذلك العمل 
المستلزم لترك الواجب او ارتكاب الحرام بعوض او شمول دليل وجوب الوفاء 

فيثبت وجوب الوفاء بالشرط للالتزام به في ضمن عقد، كما مر تقريبه ا نفا، 
به مترتبا على عصيان الواجب او ارتكاب الحرام، فيحكم بصحة تمليك ذلك 
العمل بعوض لعدم احتمال التفكيك بين صحة الآلتزام بالعمل وبين صحة 

 تمليكه عرفا.
سبق منا من استظهار انطباق عنوان المحلل مع قطع النظر عما هذا كله 

لعمل المنافي للواجب، واقتضاءه بطلان شرط او العقد على اللحرام على ال
 ببطلانهما.هذا الشرط او العقد، والآ فيلتزم 

جارة على فرض ترك  :الملاحظة الثانية ان ما ذكره من ان تعليق الآ 
الواجب او ارتكاب الحرام مبطل، فقد يورد عليه: ا ن التعليق فيه من التعليق 
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ه مثل ان يقول الزوج على شرط صحة العقد والآيقاع، ولآمحذور فيه، فان

فان العقد في المقام لما كان باطلا في  "انتِ طالق ان كنتِ زوجتي"لزوجته 
صورة الآطلاق لعدم جريان الترتب فيه فلامحالة يكون التعليق فيه من التعليق 

 على شرط الصحة.
ولكن يمكن ان يجاب عنه بالفرق بين المقامين، فانه هنا ليس التعليق على 

رعا كي يقال با ن العقد معلق عليه لبّا، صرح به ام لآ، بل لما شرط الصحة ش
کان عدم التعليق يستلزم اشكالآ في التمسك بعموم ا دلة الصحة ولزوم الوفاء 
جماع على بطلان التعليق،  اريد التخلص منه بواسطة التعليق، فيشمله الآ 

 .فتا مل
هد واليمين بل فتحصل من جميع ما ذكرناه ا نه يشترط في انعقاد النذر والع

على الحرام،  امتوقفا للواجب او منافيا لمع الشرط والعقد ا ن لآيكون متعلقه
 الآّ اذا علقه المكلف على ترك الواجب او ارتكاب الحرام فيصح ما عدا عقد

 الآجارة ويمكنه تبديل الآجارة بالجعالة فيتخلص عن المحذور.
ين لتزاحم وصول التكليفوقع الكلام في انه هل يعتبر في ا :الشرط السابع

هل يكون نفس وجود الآ مر بالآهم مانعا  :المتزاحمين ام لآ وان شئت قلت
  .عن الآ مر بالمهم ام يشترط في مانعيته وصوله وتنجزه على المكلف؟

وتظهر ثمرة هذا البحث في موارد استحالة الترتب او عدم وقوعه، كما لو 
العلم به، بناء على عدم امكان  كان الوضوء علة تامة للضرر المحرم مع عدم

 الآ مر بالوضوء مترتبا على تحقق الضرر.
مع جهله باستطاعته، )بناء على  وكذا لو صار المستطيع اجيرا لحج نيابي

القول بعدم دليل على الآ مر الترتبي بالوفاء بالآجارة ولذا يحكم ببطلانها مع 
تبطل اجارته، لكون فرض علم الآجير باستطاعته( فبناء على المسلك الآ ول 

وجوب الحج واقعا مانعا عن صحتها، وبناء على المسلك الثاني فيحكم 
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 بصحتها لعدم تنجز وجوب الحج عليه.
المسلك الثاني، فبناء  (1)"قده" اختار جمع من الآ علام كالسيد الخوئيوقد 

عليه يتقوم التزاحم بين التكليفين بوصولهما، ولكن قد يرجّح المسلك الآ ول 
يعلم به المكلف،  دعوى استحالة اجتماع كلا التكليفين ولو لم لآ جل

لآستلزامه التحريك الى الضدين، فان التكليف غير الواصل ا يضا لآيخلو عن 
داع التحريك الى متعلقه، حيث يكفي في امكان التحريك التفات المكلف 
وهو موجود في موارد الجهل البسيط بالواقع، بخلاف موارد الجهل المركب 
الذي لآيحتمل المكلف فيه ثبوت التكليف واقعا، فيقال حينئذ بان ثبوت 
التكليف في موارد الآحتمال يكون بداعي التحريك الى متعلقه، وهذا 
لآيجتمع مع ثبوت داعي التحريك من المولى الى ضده، فان امكن الترتب 

ي بناء بينهما فهو والآ وقع بينهما التعارض، نظير موارد اجتماع الآ مر والنه
على نظرية امتناع الآجتماع فانه لو قدم خطاب النهي على اطلاق خطاب 
الآ مر، فيحكم ببطلان الوضوء بالماء المغصوب مثلا، حتى في صورة الجهل 

 بالغصب او بحرمته.
ولكن الظاهر تمامية المسلك الثاني، توضيح ذلك: ان ما ذكر في تقريب 

ام بمورد اجتماع الآ مر والنهي فهو الآستدلآل على المسلك الآ ول بقياس المق
قياس مع الفارق فانه في مورد اجتماع الآ مر والنهي بناء على نظرية الآمتناع 
يكون مصب الحكمين واحدا فيثبت التنافي بين الحكمين في مرحلة المبدا  
والملاك لآستحالة اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، ولآينحصر 

______________________ 
 547ص2مصباح الآصول ج - 1
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حكم العقل بالآمتثال، حتى يقال بانه لآيحكم العقل في الآشكال فيه بمرحلة 

فرض عدم وصول احدهما بلزوم امتثاله، فلايقع التنافي بلحاظ حكم العقل 
في مرحلة الآمتثال، وا ما في المقام فالمفروض تعدد مصب الحكمين 

يكن محذور في مرحلة  فلامحذور فيهما من ناحية المبدا  والملاك، كما لم
افتراض عدم وصول احدهما وانتفاء حكم العقل بلزوم امتثاله، الآمتثال بعد 

فلايقع التنافي بين هذين الحكمين قبل وصول احدهما لآمن ناحية المبدا  
 والملاك ولآمن ناحية المنتهى اي حكم العقل بلزوم الآمتثال.

ففيه انه اذا  ،وا ما ما ذكر من استحالة ثبوت داعي التحريك الى الضدين
ء بارد سببا للضرر المحرم او مندوحة، كما لو كان الوضوء بمافرض وجود ال

جر للحج بلااشتراط ا يقاعه في هذه السنة، فلاا شكال في المسا لة لعدم استؤ
تزاحم في البين، ولو فرض عدم وجود المندوحة كما لو كان الوضوء مطلقا 
سببا للضرر المحرم، او وقعت الآجارة على الحج في سنة الآستطاعة، 

مجال فيه لحسن الآحتياط مع فرض تنجز الآ مر بالوضوء او الحج النيابي، فلا
 الآ على نحو الترتب.

وبالجملة ان الغرض من التكليف وان كان هو التحريك على تقدير 
الآحتمال، لكنه مقيد بكونه موردا لحسن الآحتياط، وهذا منتف في مورد 

 التزاحم مع واجب ا خر منجز.
تنفي اطلاق  "عهاسسا ا لآ وفلآيكلف الله ن"يمة: ان الآ ية الكر ان قلت:

قبل تنجز احدهما لعدم قدرة المكلف على  التكليف الفعلي بالمتزاحمين ولو
 الجمع بين امتثالهما.

الآ ية لآتدل على اكثر من عدم جعل التكليف الواجد لسائر ان  :قلت
هم منجزا، شرائط التنجيز نحو غير المقدور، وفي المقام لآيكون التكليف بالآ
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فلامانع من البعث نحوه ونحو المهم مشروطا بعدم تنجز الآ هم، واجتماع 
طلبين في مورد التزاحم مع عدم تنجز احدهما، لآيعد ايقاعا في الكلفة عرفا 
نحو غير المقدور، وان ابيت عن ذلك فنلتزم بان مقتضى اطلاق خطاب 

لتحريك اليه بترك المساوي او المهم مع عدم وصول الآ هم، فعليته بداعي ا
الآشتغال بذلك الآ هم غير الواصل، واما بقاء اطلاق الآ هم في فرض عدم 
وصوله، فان كان بداعي التحريك الى الآ هم في عرض تحريك الخطاب 
تيان بالمهم فهو من التحريك نحو الضدين، والمفروض عدم  المهم الى الآ 

لواصل بترك امتثال المهم الآلتزام به، وان كان بداعي التحريك الى الآ هم غير ا
 الواصل، فهو قبيح.

يلزم من ذلك تقيد خطاب التكليف بوصوله، وهو من ا خذ  فان قلت:
 م بالحكم في موضوع نفسه وهو محال.العل

ذ العلم بالجعل في موضوع محله امكان ا خذكرنا في  :اولأ: قلت
 المجعول.
غايته ان الآطلاق لآ جل استحالة التقييد، فيكون امرا فارغا لآروح  وثانيا:

 له، ولآيترتب عليه ا ثر.
ثم ان ما ذكرناه من كون الداعي في جعل التكليف هو التحريك على 
تقدير احتماله وتحقق موضوع لحسن الآحتياط، لآينافي الآلتزام بفعلية 

حسن الآحتياط، لما التكليفين معا في فرض الجهل باحدهما وعدم ترتب 
سبق منا مرارا من ان جعل القانون المطلق لآيكون لغوا اذا كان في بعض 

يترتب عليه ا ثر  الموارد ذا ا ثر، ولو التزمنا بارتفاع الحكم في كل مورد لم
بالخصوص، لزم القول بانتفاء الحكم في موارد قيام الحجة الآلزامية على 
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احتمالآ -حذورين مع تساوي الطرفين المخلاف الواقع، او موارد الدوران بين 

فان المكلف اما تارك او فاعل ولآبد له من اختيار احد الطرفين،  -ومحتملا
 ولآمعنى لحسن الآحتياط بالنسبة اليه.

هذا كله بناء على ان خطاب التكليف يكون ناشئا عن داعي تحريك 
ال المكلف على تقدير الآلتفات سواء كان بالوصول او بمحض الآحتم

باختلاف ان التحريك في فرض الوصول يكون لزوميا وفي فرض الآحتمال 
يكون غير لزومي، وا ما بناء على كون خطاب التكليف ناشئا عن داعي 

فان من  "قده"التحريك على تقدير الوصول، كما اختاره السيد الصدر 
الواضح حينئذ عدم التنافي بين جعل المولى التكليف الآ هم بداعي التحريك 
الى متعلقه على تقدير وصوله، وجعل التكليف بالمهم مترتبا على عدم وصول 

من عدم تقوم التكليف  "قده" الآ هم، وا ما بناء على ما اختاره السيد الخوئي
بداعي التحريك اصلا وانما يكون امكان تحرك المكلف وقدرته على الفعل 

ذ المفروض شرطا لتنجز التكليف فلامحذور في اجتماع الحكمين اصلا، ا
عدم التنافي بينهما في مرحلة الملاك بعد افتراض تعدد مصب الحكمين 
ولآفي مرحلة التنجز بعد افتراض عدم وصول احدهما، فالعقل يحكم بتنجز 
الحكم الواصل بلااي اشكال، وكذا بناء على كون القدرة شرطا في التكليف 

حرا ج على العصيان من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز بمناط قبح الآ 
فلامانع حينئذ من ثبوت الحكمين بعد ان كان احدهما غير منجز، فلايفرض 

 له عصيان.
فتحصل من جميع ما ذكرناه ان التزاحم دائما يكون بين التكليفين 
المتنجزين، فالتكليف بالمهم يصير فعليا في حالة عدم تنجز التكليف بالآهم 

 او في حالة عصيانه.
ذكر انه لآيمكن الآ مر الترتبي بالمهم مثلا في  "قده" ئينيثم ان المحقق النا
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حال الجهل بالآ مر بالآ هم وعدم تنجزه، بدعوى ان الآ مر الترتبي موضوعه 
العصيان ومع الجهل بالآ هم لآيفرض له عصيان حتى يترتب الآ مر بالمهم 
عليه، ولو فرض تحقق العصيان بان يكون بمعنى مخالفة الآ مر ولو عن جهل، 

 .(1)لآيمكن احرازه ومعه لآيمكن العلم بفعلية الآ مر بالمهمفهو 
وهذا عجيب منه، حيث ا نه لآدليل على اشتراط الآ مر المهم بعصيان 
الآ هم، بل غاية ما يقتضيه المقيد اللبّي او اللفظي من قبيل قوله تعالى 

هو اشترط المهم بترك امتثال الآ مر بالآ هم  (2)لآيكلف الله نفسا الآ وسعها
 آ مر بالمهم فعليا في فرضين:منجز، فيكون الال

ما اذا جهل بوجود الآ مر بالآ هم، فان اتى بالآ هم في حال  احدهما:
 الجهل بوجوبه فلايمنع ذلك من كون الآ مر بالمهم فعليا منجزا.

ما لو ترك امتثال الآ مر بالآ هم، وكذا يكون الخطاب في فرض  ثانيهما:
 ثال الواجب المساوي المنجز.تزاحم المتساويين مشروطا بعدم امت
 التزاحم في الواجبات الضمنية

ان لآيكون العجز راجعا الى العجز عن الجمع بين اجزاء  الشرط الثامن:
 .اندرج في باب التعارض وشرائط واجب واحد والآ

ات الضمنية المكلف عن الجمع بين الواجب توضيح ذلك ا نه لوعجز
الجمع بين جزئين او بين شرطين او بين ا ن عجز عن لمركب استقلالي واحد ب

كما لو عجز المكلف عن الجمع بين التطهير من  -شرط في الصلاة و جزء
______________________ 
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 -لآجل عدم وجدان الماء الآبمقدار يكفي لآحدهما فقط الخبث والوضوء

فيجب  وان ذهبوا الى جريان قواعد التزاحم في الواجبات الضمنية، فالمشهور
م الآهمية باب التزاحم كما لوكان معلوتقديم مايشتمل على مرجحات 

يكون او احتمال الآهمية في كل منهما ومع التساوي  ،اومحتمل الآهمية بعينه
 .مخيرا بينهما

الى جريان قواعد التعارض  "قده" ولكن ذهب جماعة منهم السيد الخوئي
في مورد العجز عن الجمع بين الواجبات الضمنية لمركب استقلالي واحد، 

من الخبث  الصحيح فانه في مثال العجز عن الحمع بين التطهيروهذا هو 
يقم دليل على ا ن الصلاة لآتسقط في هذا الحال،  لم والوضوء في الصلاة ،لو

لآلتزمنا بعدم وجوب الصلاة، حيث ا ن الصلاة مع الطهارة من الخبث 
والحدث واجبة، والمفروض العجز عن هذا المركب التام، لكن مع قيام 

لى عدم سقوط الصلاة في هذا الحال، علمنا بوجوب المركب الدليل ع
الناقص، ولما كان ظهور كل من دليل شرطية الطهارة من الخبث ودليل 
شرطية الوضوء في الشرطية التعيينية، ونعلم اجمالآ بكذب احد الظهورين 
ومخالفته للواقع، فلامحالة يحصل التعارض بينهما، وبعد تساقطهما تجري 

الشرطية التعيينية لكل منهما بناء على ما هو الصحيح من جريان  البراءة عن
البراءة في موارد دوران الآ مر بين التعيين والتخيير في التكليف، وتكون النتيجة 

 هي التخيير.
على مسلك المشهور من كون مقتضى الآصل العملي في دوران وا ما بناء 

 ة صور:بين التعيين والتخيير هو الآحتياط فللمسا ل الآ مر
وا خرى  ينعمل مرة مع احد الشرطما اذا امكن الآحتياط بتكرار ال الأولى:

بين الصلاة كرار العمل، كما لو دار امره ب الآحتياط بتجالشرط الآ خر، فيمع 
، وبين الصلاة جالسا، وكذا لو دار امره بين الصلاة جالسا مستقبل قائما موميا
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  القبلة او قائما الى غير جهة القبلة.
يمكن الآحتياط بتكرار العمل ولكن امكن اتيان العمل  لم ما اذا الثانية:

الوضوء بين  الآ مرن اكما في دورفيتعين ذلك، بنحو يحرز صحته واقعا 
، فانه اذا يكفي لآ حدهمابمقدار  الآّ ماءديه يكن ل لم ، اذاوالتطهير من الخبث

، حتى لو كان يممتالفعلا وظيفته  يعلم با نفطهر جسده او ثوبه من الخبث 
، كما ا نه لو توضا  اولآً امكن القول يجب عليه اولآً استعمال الماء في الوضوء

بصحة وضوءه بناء على مسلك المشهور فيكون نظير من توضا  في ضيق 
 الوقت مع كون وظيفته التيمم.

يمكن الآحتياط بتكرار العمل ولو لآ جل ضيق الوقت ولآ  لم ما اذا الثالثة:
بين الصلاة قائما  الآ مراتيان العمل بنحو يحرز صحته، كما في مثال دوران 

داخل موميا وبين الصلاة جالسا مع فرض ضيق الوقت، فانه يا تي باحدهما 
الوقت، من باب التنزل عن الموافقة القطعية في فرض العجز الى الموافقة 

مالية، نعم لوكان المظنون تعين احد الشرطين بعينه لزم اختياره من باب الآحت
تقدم الموافقة الظنية على الوهمية عقلا، وبناء على تبعية الآداء للقضاء يجب 
عليه القضاء احتياطا باتيان صلاة اختيارية مع ارتفاع العذر خارج الوقت او 

امر جديد كما هو الصلاة مع الشرط الآ خر، وبناء على كون القضاء ب
الصحيح فتجرى البراءة عن وجوب القضاء، سواء قلنا با ن موضوعه فوت 

 الفريضة او تركها لعدم جريان اصل منقح لكون ما تركه هو الفريضة.
هذا كله بناء على مسلك المشهور من لزوم الآحتياط عند دوران الآمر بين 

ري البراءة عن التعيين، التعيين والتخيير، وا ما بناء على المسلك الصحيح فتج
 وتكوت النتيجة التخيير مطلقا. 
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في التزاحم قد ذكر شيخنا الآستاذ "قده" ان مقتضى الجمع العرفي ثم انه 

، فيكون التخيير بمناط الجمع (1)الحمل على التخييرفي الواجبات الضمنية 
العرفي، لآ لآ جل الرجوع الى ا صل البراءة حتى يلزم ملاحظة مرجحات باب 

تعارض قبل الرجوع الى ا صل البراءة، ولكن الصحيح ان الجمع العرفي ال
بالحمل على التخيير لآيتم في العامين من وجه، كقوله "اذا رايت عالما فقم" 
و"اذا رايت هاشميا فاجلس"، حيث يتعارضان في العالم الهاشمي، وليس 

كون الحمل على التخيير جمعا عرفيا في مثلهما، فضلا عن المقام مما ي
التعارض في خطابات الجزئية والشرطية بنحو التعارض بالعرض حيث يكون 
التعارض بينها بعد فرض العلم الخارجي بعدم سقوط التكليف بالمركب 

 راسا.
انه لو كان احد الدليلين عاما وضعيا  "قده" ثم انه ذكر السيد الخوئي

والآ خر مطلقا فيقدم العام على المطلق، وان كانا عامين فان كان احدهما 
فيقدم على الآ خر، والآ فيتساقطان، لكن حيث  قطعي الصدور كالعام الكتابي

نعلم اجمالآ بوجوب احدهما، ولآنحتمل سقوطهما عن الوجوب را سا، 
دوران بين التعيين والتخيير، فتجري البراءة عن فلامحالة يدخل المورد في ال

 التعيين، ويكون الواجب هو الجامع بينهما. 
ر الخطاب، وانما هو ولو كانا مطلقين فحيث ا ن الآطلاق ليس من ظهو

عن مقدمات الحكمة، فلايكون الخبر المخالف لآطلاق  حكم عقلي ناش
ى اطلاق الكتاب الكتاب مخالفا للكتاب، كي يسقط بذلك عن الحجية ويبق

حجة بلامعارض، بل يتعارضان ويتساقطان، فتجري البراءة عن التعيين، 

______________________ 
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 ويكون الواجب هو الجامع بينهما.
اقول: اما ما ما ذكره من تقديم العام على المطلق عند تعارضهما بالعموم 

كما لوورد في خطاب "اكرم كل عالم "وورد في خطاب ا خر  –من وجه 
خاصة في ما لو كان  د منعنا عنه في بحث التعارضفق -"لآتكرم الفاسق "

التعارض بينهما بالعرض كالمقام حيث ا وجب قيام الدليل على عدم سقوط 
يكن اي  التكليف بالمركب را سا التعارض بين الدليلين بالعرض، والآ لم

تعارض بين دليل شرطية هذين الشرطين، حيث كان نتيجة اطلاق دليلهما 
 في فرض التزاحم را سا.سقوط الآ مر بالمركب 

على الخبر العام الظني الصدور بمناط  ذكره من تقديم العام الكتابيماواما 
كونه خبرا ظنيا مخالفا للكتاب، فيشمله مادل على عدم حجية ما خالف 

فهو وان كان صحيحا ولكن  (1)الكتاب مثل قوله ما خالف كتاب الله فدعوه
ان العرف لآيعد الخبر المعارض مع عموم  لآيصح تطبيقه على المقام حيث

الكتاب بنحو التعارض بالعرض مخالفا له، خاصة وان التعارض بينهما في 
المقام لآ جل العجز عن الجمع بين الجزئين، الذي هو حالة طارئة اتفاقية؛ 
وهكذا لو كان اطلاق الخبر معارضا لآطلاق الكتاب بالعرض فلايصدق عليه 

ان الآطلاق ب، حتى بناء على ما هو الصحيح من عرفا انه مخالف للكتا
 .يعتبر من ظهور الخطاب
يرون التزاحم في الواجبات الضمنية من ا نهم المشهور وكيف كان فلايظن ب

سنخ التزاحم في سائر الواجبات، حيث ا نه في التزاحم بين الواجبات 

______________________ 
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 الآستقلالية، يكون كل واحد منها مقدورا بشخصه، وانما لآيكون الجمع

يتعلق بالجمع، لكن في المقام لآيكون الآ واجب  بينها مقدورا، والتكليف لم
مستقل جعل علق واحد، وهو المركب الآرتباطي، وهو غير مقدور، ولم يت

طي، فلايجري فيه تخريج تعلق بالمركب الآرتباوانما الواجبات الضمنية ، ب
 من المسالك الموجودة فيه:  يّ التزاحم با  

ل في التزاحم وهو امتناع جعل كلا الحكمين المتزاحمين ا ما المسلك الآ و
التكليف بلحاظ   يبتني على تعارض خطابي، فوان كان ملاكهما فعليا

وانما كان امتيازه عن التعارض  ،كشفهما عن الحكم الفعلي في فرض التزاحم
باحراز فعلية الملاك في المتزاحمين، وهذا لآيجري في المقام لعدم التعارض 

لاق خطاب شرطية الشرطين مع عجزه عن الجمع بينهما، اذ غايته بين اط
اثبات الشرطية المطلقة لهما في حال العجز، وبذلك يحكم بسقوط الآ مر 
بالمركب، نعم بعد قيام الدليل على ثبوت التكليف بالمركب الناقص في هذا 
الحال فتقع المعارضة بين اطلاق خطاب شرطية احدهما المقتضي لكونه 

تعيينيا مع اطلاق خطاب شرطية الشرط الآ خر الذي يقتضي كونه شرطا شرطا 
، حيث يعلم بعدم شرطيتهما التعيينية معا، كما هو ظاهر، وحيث ان تعيينيا

ملاك المركب ارتباطي فلايعلم بثبوت الملاك في المركب الواجد لهذا 
لجامع الشرط بعينه او المركب الواجد لذاك الشرط بعينه او المركب الواجد ل

بينهما وليس في البين ملاكان مستقلان في هذا الشرط وذاك الشرط حتى 
 يكون نظير الواجبات الآستقلالية.

وبذلك اتضح الحكم على المسلك الثاني في باب التزاحم من امتناع 
اطلاق كلا الحكمين المتزاحمين لفرض الآشتغال بامتثال الآ خر، حيث انه 

لتزاحم في التعارض مع اختلاف كون نظير المسلك الآ ول في ادراج ا
التكليف في حال   التعارض بناء على المسلك الآ ول، بين اصل خطابي
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التزاحم، بينما ان التعارض بناء على المسلك الثاني يكون في اطلاق خطاب 
 كل من التكليفين لفرض الآشتغال بالتكليف الآ خر.

م بتقيد خطاب وا ما على المسلك الثالث في باب التزاحم وهو الآلتزا
التكليف بشكل عامّ بعدم الآشتغال بضدٍ واجب لآيقل عنه اهمية، فلايمكن 
في المقام تقييد التكليف بالصلاة المشتملة على الوضوء والتطهير من الخبث 

 بفرض عدم الآشتغال بالوضوء والتطهير من الخبث.
ير مترتبا كيف يتعلق الآ مر بالصلاة المشتملة على الوضوء والتطه اولأ:فانه 

 . لوضوء والتطهير بالوضوء والتطهير، فانه مستلزم الخلفعلى ترك ا
ان الصلاة مع الوضوء والتطهير غير مقدورة، فكيف يتعلق الآ مر  وثانيا:

 بها.
وا ما المسلك الرابع في التزاحم وهو الآلتزام بفعلية كل من التكليفين في 

فقط، فلايتصور ذلك الآ فرض التزاحم وان كان يحكم العقل بتنجز احدهما 
في الواجبات الآستقلالية دون المقام مما لآيوجد الآ تكليف واحد بالمركب 

 الآرتباطي.
واما المسلك الخامس فكان يبتني على انصراف خطابات التكليف عن 
فرض التزاحم، ومن جملتها خطاب التكليف بالمركب، وكذا خطابات 

 الشرطية والجزئية.
نحن ومقتضى القواعد لحكمنا بجواز ترك الصلاة  والحاصل انا لو كناّ

را سا، بعد عدم القدرة على الجمع بين الشرطين لكن قام الدليل على عدم 
سقوط التكليف بالصلاة، فلاندري هل الواجب هو الصلاة مع الوضوء او 
الصلاة متيمما مع الطهارة من الخبث، او ان الواجب هو الجامع بينهما، 
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ن يكون سنخ التزاحم في الواجبات الضمنية عندهم كسنخ فلايظن بالمشهور ا

التزاحم في الواجبات الآستقلالية، بل المظنون انهم يرون التزاحم في 
الواجبات الضمنية من سنخ ا خر، وان كان يوجب ذلك جريان قواعد التزاحم 

 فيه ا يضا، ونذكر هنا ثلاثة توجيهات لكلام المشهور.
 الواجبات الضمنيةتوجيهات لجريان التزاحم في 

تزاحم انه حيث تكون الآ حكام تابعة للملاكات، ففي ال التوجيه الأ ول:
( كالقيام الذي هو ركن في حال تكبيرة الآحرام او قبل الركوعالركن ) بين
فيمكن كشف اهمية الملاك في الركن  (ةالركن )كالقيام في حال القراء وغير
، فاذا ورد الجهلاو غيره، حيث انه لآيسقط جزئيته في حال النسيان من 

الدليل بعدم سقوط الصلاة في حال التزاحم، فبا همية ملاك القيام الركني 
نستكشف وجوبه تعيينا، بل حيث لآيحتمل ان يا مر الشارع تعيينا باتيان 

ض، الجزء غير الركني، فا صالة الآطلاق في الجزء الركني جارية بلامعار
كما لو امر المولى بطبخ طعام  ،ويمكن ان يستشهد على ذلك با مثلة عرفية

مشتمل على عدة ا جزاء وكان له جزء ركني لآيقبل المولى طعاما وقع 
الآخلال فيه بذلك الجزء الركني ولو جهلا او نسيانا، وكان له جزء ا خر غير 

ول المولى يمنع من قب ركني بحيث لو وقع الآخلال به جهلا او نسيانا لم
لذلك الطعام، او عرفنا اهتمام المولى باحد الجزئين من خلال تا كيده على 
تيان به، فلو عجز العبد عن الجمع بين الجزئين وقام دليل على عدم سقوط  الآ 
التكليف بطبخ الطعام فلايتا مل العرف في تقديم الجزء الركني او الجزء الذي 

 كان المولى يؤكد عليه.
، اذ من الممكن ان تختلف الملاكات، هذا الوجهمية والصحيح عدم تما

فيكون الآخلال بالركن عن جهل او  خاصة اذا كانت الملاكات تعبدية،
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تا للملاك في المركب التام، بخلاف غير الركن، لكن في فرض  نسيان مفوِّ
يتمكن المكلف من الجمع بين الركن وغير الركن يكون  لم العلم والآلتفات لو

خيلا في تحصيل الملاك في المركب الناقص في حال الذُكر، غير الركن د
لنكتة لآنعلم بها ككونه مما ليس له بدل او كونه اسبق زمانا ، فيكون القيام 

ثلا مع ان القيام قبل على القيام قبل الركوع م ة مقدما عند التزاحمالقراء حال
ة كونه مما ، او يقدم الشارع الجزء او الشرط غير الركني بنكتالركوع ركن

 لآبدل له ونحو ذلك.
هذا التوجيه لآينتج الآ الترجيح بالآهمية، دون الترجيح بغيرها  على ان

كترجيح ما لآبدل له على ما له بدل، حيث لآيعلم ان اهتمام الشارع بما 
 ليس له بدل اكثر من اهتمامه بما له بدل.

من انه يوجد  "ظله دام" ما حكي عن بعض السادة الآ علام التوجيه الثاني:
في الصلاة ركن اختياري، وهو الوضوء مثلا، وركن اضطراري، وهو التيمم 
مثلا، وواجبات غير ركنية يعبر عنها بالسنن؛ ومقتضى بدلية الركن غير 
الآختياري ان الركن الآختياري مشروط بالقدرة، حيث ان موضوع الركن 

ضى المقابلة الآضطراري هو عدم القدرة على الركن الآختياري، وبمقت
نستكشف ان الركن الآختياري مشروط بالقدرة، وهكذا غير الركن مشروط 
بالقدرة حسب ما يستفاد من الروايات، فانه يفهم مثلا من الصحيحة الدالة 
على "ان السنة لآتنقض الفريضة" ان ترك السنة )اي غير الركن( عن عذر 

 آ مر بالسنة بالقدرة.كالآضطرار لآيوجب انتقاض الفريضة، فيعلم اشتراط ال
والدليل الآ خر على اشتراط السنن بالقدرة، عموم قوله: ما من محرم الآ 
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ة يدل على ان الصلاة مع ترك القراء ، فانه(1)وقد احله الله لمن اضطر اليه

للاضطرار حلال وضعا، بعد ما كان محرما وضعا في حد ذاته، بل قد يقال 
الروايات على ترك الجزء حين الآضطرار، بانه طبقّ هذا العموم في بعض 

بلحاظ تصحيح ما اتى به، ففي موثقة سماعة قال سا لته عن الرجل يكون في 
عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الآ يام الكثيرة ا ربعين يوما ا و 
ا قل ا و ا كثر فيمتنع من الصلاة الآ يام وهو على حاله فقال لآبا س بذلك وليس 

 ا حرم الله ا لآ وقد ا حله لمن اضطر ا ليه.شيء مم
السلام عن  بصير قال سا لت ا با عبدالله عليه ابي وفي موثقته الآ خرى عن

المريض هل تمسك له المرا ة شيئا فيسجد عليه فقال لآا لآ ا ن يكون مضطرا 
 . (2)ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله ا لآ وقد ا حله لمن اضطر ا ليه

سنان قال قال ابوعبدالله  ابن عليه ا يضا بصحيحةويمكن الآستدلآل 
السلام ا ن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الآترى لو ا ن رجلا  عليه

سلام لآيحسن ا ن يقرا  القرا ن ا جزا ه ا ن يكبر ويسبح ويصلي ، (3)دخل في الآ 
حيث يستفاد منها الفرق بين الفريضة والسنة، في ان الآخلال بالسنة لآ جل 

 لآيضرّ بالفريضة. الآضطرار 
فاذا كان الركن الآختياري والجزء غير الركني مشروطين بالقدرة دون الركن 
الآضطراري، فان دار الآ مر بين ركن اضطراري وبين ركن اختياري مثلا قدم 
الآ ول لكون خطابه مطلقا فيقدم على خطاب الركن الآختياري المشروط 

اري وبين الجزء غير الركني، واما بالقدرة، وكذا اذا دار الآ مر بين ركن اضطر

______________________ 
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اذا دار الآ مر بين ركنين اختياريين او جزءين غير ركنيين او ركن اختياري 
وجزء غير ركني فيتمسك بمسلك متمم الجعل التطبيقي، فان كلاً من 

فلو كناّ نحن وحكم العقل  ،الجزئين وان كان مقدورا في حد ذاته بنظر العقل
ب شرطية القدرة في ا ي منهما، ولكن العرف يمكن لنا ان نتمسك بخطا لم

فان العرف يرى في الدوران بين  ،والعقلاء يتممون خطاب شرطية القدرة
الجزء الآهم وغيره ان غير الآهم هو الذي ليس بمقدور، وانه المضطر الى 
تركه؛ واذا كانا متساويين، يرى العرف ان الجامع مقدور، فهو واجب دون 

 خصوص ا ي منهما.
ان تقديم الخطاب المطلق الآستقلالي او  :اولأظ على ما افاده يلاحو

الضمني على الخطاب المشروط بالقدرة يبتني على استظهار كون القدرة 
الما خوذة في الخطاب بمعنى يقابل العجز التكويني او العجز الناشئ عن 

المنع عن ذلك، حيث ان الظاهر من  بالخلاف، ولكن سيا تي الآ مرامتثال 
 مجرد القدرة التكوينية على ذات الفعل. القدرة

نعم لآنستبعد كون الآ مر المولوي التعييني بالآ هم موجبا لآنتفاء القدرة على 
بمعنى ان  ،الخطاب المهم عرفا، ولكنه يختص بالآ مر الآستقلالي بالآهم

ا كان ثابتا في فرض العرف يرى ان الغرض المولوي التعييني باتيان الآهم لمّ 
و يوجب انتفاء القدرة على المهم، وهذا لآيشمل المقام مما التزاحم فه

الغرض المولوي  لآيكون في البين الآ غرض ارتباطي واحد، ولآيعلم بثبوت
 من الشرطين في حال التزاحم . يّ التعييني باتيان ا  

على انه لو سلم تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة 
فيختص ذلك بما اذا كان الما خوذ في الخطاب المشروط كلمة القدرة 

خطاب المبدل مشروطا ونحوها، ومجرد ثبوت البدل لواجب لآيعني كون 
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، حيث يمكن ان يكون المبدل مشروطا بما يظهر منه خصوص بكلمة القدرة

انه اذا قوي "كوينية كما ورد في خطاب الآ مر بالقيام في الصلاة القدرة الت
فيفهم منه  "يجد ماءا يتيمم نه اذا لم"ااو ورد في خطاب الآ مر بالوضوء  "فليقم

بقرينة المقابلة ان من يجد ماءا يتوضا، ولآينبغي الآشكال في ظهور مثل قوله 
القدرة التكوينية على  في اعتبار "ان واجد الماء يتوضا "او  "اذا قوي فليقم"

 ذات القيام او الوضوء.
ثبات اشتراط السنن بالقدرة العرفية بعموم قوله "ما من محرم  والتمسك لآ 
-الآ وقد احله الله لمن اضطر اليه" غير تامّ، لآنصراف الحلية والحرمة فيهما 

 ً  واستعمالهما في مورد الحليةالى التكليفية دون الوضعية،  -جزماً او احتمالآ
والحرمة الوضعيتين في بعض الروايات لآينافي انصراف الآطلاق الى 
التكليفية؛ واما موثقتا سماعة، فيحتمل فيهما كون تطبيق قاعدة حلية ما 
اضطروا اليه بلحاظ ترك الصلاة الآختيارية، حيث ا نه محرّم عرفا، ولعل 

غيرها، حيث الموثقة الثانية يكون بلحاظ ا مساك المرا ة له شيئا ولم يكن عنده 
يحرم ذلك تكليفا اذا كان موجبا للمس مباشر او كان مكروها اذا كان بدون 

 .(1)لمس مباشر، كما هو مذكور في بعض الكلمات
نه ما شموله لترك السنة اضطرارا، حيث ا واما حديث لآتعاد فالظاهر عدم

 ى ترك السنة،يتحقق الآضطرار ال يكن الآضطرار مستوعبا لتمام الوقت لم لم
ة مثلا في الوقت، ولذا لآيجوز لمن يعلم بزوال وهي صرف وجود القراء

اضطراره في اثناء الوقت الآكتفاء بالصلاة الآضطرارية في ا ول الوقت، واذا 
كان الآضطرار مستوعبا لتمام الوقت، سقط الوجوب بمقتضى القاعدة، فلم 

______________________ 
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 .تبق فريضة حتى يحكم بعدم انتقاضها بترك السنة اضطرارا
انه قد مر ان اهمية احد الآجزاء في فرض القدرة على المركب  وثانيا:

التام، لآتعني الآ عدم العفو عن الآخلال به في فرض الجهل والنسيان، وهذا 
لآيوجب اهميته في فرض العجز عن المركب التام، بان يصير المركب 

خيل في الناقص المشتمل عليه ذا ملاك ومحبوبا فعليا للمولى اذ لعل غيره د
الملاك في المركب الناقص في حال الذكر، وهذا بخلاف اهمية الملاك في 
الواجبات المستقلة فانها تعني ان احد الواجبين المستقلين ا كثر محبوبية لدى 
المولى من الآ خر، ولآريب في ان المولى يرجحه في مقام التزاحم على 

 الآ خر.
على كل منهما بخصوصه،  في فرض التساوي، يرى العرف انه قادر وثالثا:

وانما هو عاجز عن الجمع بينهما، فمع تحقق موضوع كليهما تقع المعارضة 
 بين دليليهما.

هذا ولآيخفى ان ما ذكره في فرض دوران الآ مر بين ركن اختياري وجزء   
غير ركني من انهما اذا كانا متساويين فيكون الجامع هو المقدور فيكون هو 

نهما فهو مع قطع النظر عن كبرى تقديم الفريضة الواجب دون خصوص اي م
 على السنة، وقد التزم هو في ابحاثه بهذه الكبرى.

وجه ا خر يختص بالتزاحم في "دام ظله" حكي عنه : التوجيه الثالث
السنن، وهو اختيار انها واجبات مستقلة في ضمن الفريضة، وان كانت 

ولو كان العذر مثل الفريضة مشروطة بعدم الآخلال بها من دون عذر، 
الآضطرار بمقتضى قوله "السنة لآتنقض الفريضة"، وبناء عليه فيكون التزاحم 
فيها من سنخ التزاحم في الواجبات المستقلة، فلو اضطر الى ترك احدى 
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سنتين، وكانت احديهما ا هم، فيكون الآخلال بغير الآ هم عن عذر، ومع 

 لاتبطل الصلاة به.تساويهما فالآخلال باحديهما يكون عن عذر، ف
ويلاحظ عليه ا نه لآدليل على كون السنن واجبات مستقلة، فانه يمكن 

بثبوت ا مر بالصلاة  تخريج حديث لآتعاد وقوله السنة لآتنقض الفريضة بالآلتزام
، وثبوت ا مر ا خر بصلاة مشتملة على تثال الآ مر الآ خرالتامة مغيى بعدم ام

 تركه من غير الآ ركان.الآ ركان وعلى ما لآيكون معذورا في 
وحينئذ فان صلى المكلف صلاة تامة فقد امتثل كلا الآ مرين، وان صلى 
خلال بغير الآ ركان عن عذر فقد امتثل الآ مر الثاني وسقط  صلاة ناقصة مع الآ 

 الآ مر الآ ول الذي كان متعلقا بالصلاة التامة، لآ جل حصول غايته. 
وله في ذيل حديث لآتعاد هر من قالظا هو مايجمع بين  وبهذا التخريج

 ة سنة فمن نسيها فقد تمت صلاته"نة لآتنقض الفريضة" وقوله "القراءالس"
حال  تى به المكلف من الصلاة مع الآخلال بغير الآركان فيا   من كون ما

، لآمجرد كونه مسقطا للامر من دون ان يكون العذر صحيحا وامتثالآ للامر
 لآ يّ امر. صحيحا وامتثالآ

الظاهر من هذه الروايات من ا ن صحة الصلاة بترك غير  علهل ما وبين
بغير الآركان في حال العذر حيث  الآ مرالآركان عن عذر لآتعني ارتفاع 

لآ الآخلال بالسنة الفعلية،  الظاهر من هذه الروايات وقوعلآيبعد ا ن يقال ان 
 كونه تركا لماهو السنة في غير حال العذر.

في الحقيقي  لتصوير التزاحمتخريج الذي ذكره فبناء على ذلك فلايتعين ال
 السنن.

يسار "ان   بن  في صحيحة الفضيل (السلام عليه)ظاهر مثل قوله  ان قلت:
  الله فرض الصلاة ركعتين فا ضاف اليهما رسول الله ركعتين" هو ا ن النبي

ا مر من ا تى بالركعتين الآ وليين ا ن يضم اليهما ركعتين  (وا له عليه الله صلى)
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  ا خريين وبذلك صارت الركعتان الآ خيرتان سنة، فهكذا ا مر النبي
بالآ جزاء غير الركنية فصارت سنة فالآ مر الصادر من النبي  (وا له عليه الله صلى)

خلال بما سنه  قد تعلق بها مستقلا، وان كانت الفريضة مشروطة بعدم الآ 
خلال بما سنه من الآ جزاء غير الركنية من  النبي من ركعات مطلقا، وبعدم الآ 

 .ذكرهدون عذر فيتعين بذلك التخريج الذي 
  لآيظهر من صحيحة الفضيل الآ مر الآستقلالي بالسنة، بل لعل النبي قلت:

شرّع جزئية الركعيتن الآ خيرتين بموجب ا مره بصلاة  (وا له عليه الله صلى)
ركعات كما قد يشير الى ذلك قوله "فا ضاف اليهما" نعم مشتملة على ا ربعة 

خلال بما سنهّ النبي من ركعات مطلقا،  الواجب الآلهي مشروط بعدم الآ 
يسار هو ا ن النبي ا ضاف ركعتين   بن  مضافا الى ا ن الوارد في صحيحة الفضيل

فا جاز الله ذلك، وظاهره تغيّر التشريع الآلهي ا مضاء لما سنهّ النبي، وكذلك 
يحتمل ا ن يكون النبي قد ا مر بصلاة تامة مشتملة على الآ جزاء غير الركنية، 
فيلزم من ذلك وجود ا مرين ا حدهما ا مر الهي متعلق بصلاة مشتملة على 
خلال بما سنهّ النبي من الآ جزاء غير الركنية من دون  الآ ركان مشروطة بعدم الآ 

الآ جزاء غير الركنية  عذر، وثانيهما ا مر نبوي متعلق بصلاة تامة مشتملة على
خلال بغير الآ ركان  مالم يا ت بصلاة ناقصة مشتملة على الآ ركان، مع كون الآ 

 عن عذر.
ثم ان الآلتزام بكون ا حد هذين الآ مرين الهيا والآ خر نبويا انما يبتني على 

بما شرّعه النبي  "السنة لآتنقض الفريضة"تفسير السنة في قوله 
ناء على تفسيرها بما بيّن حكمه في غير الكتاب ، وا ما ب(وا له عليه الله صلى)

وان كان تشريعا الهيا فيمكن ان يكون كلا الآ مرين الهيا كما يمكن الآلتزام 
 با مر واحد حسب بعض التخريجات السابقة.
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ا نه ذكر في بحث الترتب من دورته الآ خيرة "دام ظله"  هذا وقد حكي عنه

الآستقلالي من النبي، ويكون معنى  مرالآ  ان السنة ما تعلق به اولآً:  الآصولية
ماورد في ذيل حديث لآتعاد من ا ن السنة لآتنقض الفريضة، هو نفي الآرتباط 

 والفريضة. المطلق بين السنة
 ونفي الآرتباط المطلق بين الفريضة والسنة يكون با حد نحوين: 

ا ن يختص الآرتباط بينهما بحال عدم العذر با ن تكون الفربضة مشروطة  -1
بالسنة مختص  الآ مرعدم الآخلال بالسنة من غير عذر، كما ذكر ايضا ا ن ب

 بحال القدرة والعلم، وعليه فلو ا خل بالسنة عمدا او عن جهل تقصيري
 بالفريضة. الآ مريمتثل  لم

ا ي لوا خل  ،يختص الآرتباط بين السنة والفريضة بالحكم الجزائي ا ن -2
السابق  الآ مرعقوبتي مع سقوط بالسنة فتجب عليه اعادة العمل بوجوب ا خر 

بالفريضة، وان كان هذا خلاف ظاهر ادلة الآ جزاء والشرائط والموانع من 
كونها ارشادا الى الجزئية والشرطية والمانعية، نعم ظاهر الآدلة في بعض 
الموارد هو ذلك كما في وجوب اعادة الصلاة اذا صلى في النجس نسيانا 

عقوبة لنسيانه حتي  حيث يظهر من بعض الروايات انه انما يجب عليه الآعادة
يهتم بذلك، او وجوب الحج من قابل لمن جامع اهله عالما عامدا قبل 

 الوقوف بالمشعر.
ا ن الآلتزام باوامر استقلالية نبوية بالسنن مع تقيد  :ثم ذكر بعد ذلك

الفريضة بعدم عصيان هذه الآوامر الآستقلالية بالسنن خلاف الظاهر لمخالفته 
شرائط من كونها ارشادا الى الجزئية والشرطية، على انه لظاهر ادلة الآجزاء وال

يا مر  لم ورد في الروايات ان الركعتين الآوليين فريضة مع ان القراءة فيهما مما
امر الله به فيلزم التنافي بينه وبين مادل على ان  به الله، فلو فسرنا الفريضة بما

ركعتين الآ خيرتين على الركعتين الآوليين فريضة ا ي بتمامهما، وكذا يشتمل ال
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يسنَّهما النبي مع ا ن ظاهر مادل على ا ن الركعتين  لم الركوع والسجود اللذين
(، فلابد من وا له عليه الله صلىالآخيرتين سنة ا نهما بتمامهما مما سنَّهما النبي )

 الآ مرفان الفرض ليس هو  ،قدره الله وهو ا ن يراد من الفريضة ما ،تفسير ا خر
رث ،يروانما هو التقد فيقال لكتاب الآرث  ،فيشمل الحكم الوضعي كالآ 
وكذا يشمل جعل الماهيات المخترعة كالصلاة والزكاة،  ،كتاب الفرائض

ويراد من السنة مااكمله النبي، فالله سبحانه جعل ماهية الصلاة بنحو تشتمل 
على ركعتين على الآقل وتشتمل كل ركعة ا تي بها في الصلاة على ركوع 

رها في باقي  ،ملها رسول الله بنحو متمم الجعل التطبيقيوسجود، واك فصوَّ
فاعتبركون مصداقها ما يشتمل على ركعتين ا خيرتين وعلى  ،الآجزاء والشرائط

مثل القراءة والذكر الواجب والتشهد ونحو ذلك، فيرتفع التنافي بين النصوص 
صداق حيث تكون خطابات السنن ارشادا الى جزئيتها او شرطيتها في الم–

وتكون  -الذي وضعه النبي بنحو متمم الجعل التطبيقي لصلاة غير المعذور 
 النتيجة حينئذ عدم وجود اوامر استقلالية بالسنن.

انه اذا كان احد الشرطين ماكان يخطر بالبال سابقاً من  التوجيه الرابع:
 مثلا محتمل المزية بعينه دون الآ خر فحيث لآيحتمل كون الثاني شرطا تعيينا

فتجري اصالة الآطلاق في خطاب  ،فيعلم بسقوط اطلاق خطاب شرطيته
، نعم يبتني ذلك فيثبت بذلك كونه شرطا تعيينيا ،شرطية الآول بلامعارض

التزاحم من انصراف الخطابات الآولية  في على عدم قبول المسلك الخامس
 عن فرض التزاحم.

 و التعيين وانبنح شرط غير محتمل المزيةشرطية الولكن يرد عليه ان 
تكن محتملة، لكن شرطيته بنحو التخيير محتملة وحيث لآيعقل اجتماع  لم

لآ ن شرطية احدهما  الشرطية التعيينية لآ يٍّ منهما مع شرطية الآ خر ولو تخييرا،
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فتقع المعارضة بين اطلاق تخييرا تساوق شرطية الآ خر تخييرا كما هو واضح، 

في زية لفرض الآتيان بالشرط الآ خر دليل شرطية الشرط الذي هو محتمل الم
وهو مايقال في مثال التزاحم بين الوضوء والتطهير من الخبث –فرض التزاحم 

 -طهر جسدك من الخبث لهايجب ان تتوضا  لصلاتك حتى لو كنت تمثلا: 
هذا اطلاق دليل شرطية  وبين حيث يكشف ذلك عن شرطيته التعيينية،

يقال: طهر جسدك من الخبث للصلاة  وهو ما– لفرض التزاحمالشرط الآ خر 
كنا ان و ،في هذا الحالطيته شراصل حيث يكشف عن  -تتوضا  لها لم اذا

  .نعلم بسقوط اطلاقه المقتضي لشرطيته التعيينية
انه مع عدم قيام فتحصّل ان الصحيح في التزاحم في الواجبات الضمنية هو 

يف را ساً، ومع قيام بقاء التكليف فمقتضى القاعدة سقوط التكلعلي الدليل 
 ع الى البراءة عنفيرج ع التعارض بين ادلتهافيقالتكليف بقاء الدليل على 

 وجوب كل منهما تعيينا، فتكون النتيجة التخيير.
  ولكن قد يقدم احد الواجبين الضمنيين لآ حدى النكات التالية:

  لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الأ خر وجود الأطلاق
كان دليل احدهما لبيا لآاطلاق له لفرض التزاحم، كما يقال لو : الأولى

جماع وهو دليل لبي، فحينئذ يتمسك  في وجوب الآستقرار من ان دليله الآ 
باطلاق دليل جزئية الجزء الآ خر، ويكون مقتضى القاعدة التكليف بالصلاة 

، نعم لآزم المسلك الخامس في باب بدون شرط الآستقرار في هذا الفرض
م وهو عدم ظهور الخطابات في لحاظ فرض التزاحم وانصرافها عنه التزاح

 .عدم الفرق بين الدليل اللبي واللفظي في ذلك
 السنةبين دوران الأ مر بين جامع الفريضة و

لو دار الآ مر في الصلاة بين ترك الفريضة بجميع مراتبها الآختيارية  الثانية:
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يستفاد من نة، فانه والآضطرارية وبين ترك السنة، فيتعين ترك الس
السلام ا ن الله فرض من الصلاة  )قال قال ابوعبدالله عليه سنان ابن صحيحة

سلام لآيحسن ا ن يقرا   الركوع والسجود الآترى لو ا ن رجلا دخل في الآ 
ان الآضطرار الى ترك السنة في الصلاة  (1)القرا ن ا جزا ه ا ن يكبر ويسبح ويصلي

لآضطرار الى ترك الفريضة ولو ببدلها بالصلاة بخلاف ا الآ مرلآيوجب سقوط 
الآماخرج بالدليل -الآضطراري كما لو عجز عن مطلق الطهارة من الحدث 

كما في الآستقبال نحو القبلة حيث تسقط شرطيته في حال الآضطرار مع 
ولآزم ذلك انه اذا تزاحم جامع الركن الآعم من الآختياري  -كونه فريضة

 جامع الركن، بل لآيبعد ان يستفاد منهاوالآضطراري مع غير الركن قدم 
تقديم جامع الركن في فرض تزاحمه مع ركن اختياري حيث يستفاد منها ا ن 

، وهذا يعني تقديم جامع الركن على الصلاة تسقط بالعجز عن جامع الركن
  .ركن اختياري ا خر

: ان لزوم تقديم جامع الركن لآ جل انه "قده"هذا وقد ذكر السيد الخوئي 
لآيتحقق مسمى الصلاة، ولذا ورد في صحيحة الحلبي: ان الصلاة  بدونه

تيان (2)ثلاث اثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود ، فحينئذ لآمعنى للا 
بالصلاة الفاقدة لجامع الركن، وان كانت واجدة لركن اختياري ا خر، حيث 

 .(3)لآيصدق عليها الصلاة، كي يؤمر بها ولآتسقط بحال
ث الصحيح والآعم انه لآدليل على تقوم معنى الصلاة ولكن ذكرنا في بح

______________________ 
  1ة حءمن ابواب القرا3باب  42ص 6وسائل الشيعة ج - 1
 1من ابواب الركوع ح9باب  310ص6وسائل الشيعة ج - 2
 310ص3محاضرات في اصول الفقه ج - 3
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بجامع الآركان، ولذا تجري قاعدة الفراغ في ما لوشك في وضوئه للصلاة 
بعد الفراغ منها، مع اعتبارهم احراز عنوان العمل في جريانها، ومثل صحيحة 
الحلبي الدالة على ان الصلاة ثلاثة اثلاث... يدل على اهمية هذه الثلاث، 

خلال بها ولو جهلا اونسيانا، وورد في روايات بمعن ى بطلان الصلاة بالآ 
 ا خرى تطبيق عنوان الصلاة على الصلاة بغير وضوء.

التعدي  نعم يشكلفالمهم في تقديم جامع الركن هو صحيحة ابن سنان، 
، واما قوله "السنة هذه الصحيحةمن الصلاة الى سائر الفرائض لعدم اطلاق 
بالفريضة عند الآضطرار الى  الآ مرلآتنقض الفريضة" فقدمر ا نه يشكل استفادة 

ترك السنة ولذا لو اضطر اواكره في شهر رمضان على ارتكاب بقية المفطرات 
بناء على كون الفريضة في الصوم هو –غير الآكل والشرب والجماع 

فيشكل  -سادة الآعلام "دام ظله"الآجتناب عن هذه الثلاثة كما عليه بعض ال
 . الحكم بوجوب الصوم واجزاءه

  اكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والأ خر سنةاذ
التكليف عند تزاحم الواجبات  قيام الدليل على بقاء انه بعد الثالثة:
فاذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآ خر سنة كما في تزاحم  ،الضمنية

، لما يستفاد بتقديم الفريضة من الخبث للصلاة فقد يقالوضوء والتطهير ال
من الروايات من انه لو تزاحمت الفريضة مع السنة قدمت الفريضة، ففي رواية 

السلام عن  جعفر عليه بن نجران ا نه سا ل ا با الحسن موسى ابي بن عبد الرحمن
ء ثلاثة نفر كانوا في سفر ا حدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضو

وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي ا حدهم من يا خذ الماء 
وكيف يصنعون قال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على 
غير وضوء لآ ن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للا خر 
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 .(1)جائز
( قال سلامال عليهكما يستدل بصحيحةمعاويةبن عمار عن ا بي عبد اللهّ )

سا لته عن رجل نسي طواف النساء حتىّ يرجع ا لى ا هله قالَ لآ تحلُّ له النساء 
حتَّى يزور البيتَ فا ن هو مات فليقض عنه وليه ا و غيره فا ما ما دام حيّا فلا 

ا ن نسي الجمار فليسا بسواء ا ن الرمي سنةّ والطواف و يصلح ا ن يقضي عنَه
( قال السلام عليهعن ا بي عبد اللَّه ) 1خرى، ونحوها صحيحته الآ  (2)فريضة

قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فا نه خرج 
قال يرجع فيعيد السعي ا ن هذا ليس كرمي الجمار ا ن الرمي سنة والسعي بين 

 .(3)المروة فريضةو الصفا
ي بل وصحيحت نجران ابي بن ولكن يمكن ا ن يقال ان رواية عبد الرحمن

ليست واردة في تزاحم الفريضة والسنة لمركب ارتباطي  معاوية بن عمار
الفريضة في هذا  يثبت فانه بناء على مامرَّ يقع التعارض بين ادلتهما فلا واحد،

يتمكن المكلف من الوضوء والتطهير من  لم فلو الحال حتي تقدم على السنة،
اوجب في ولعل الشارع  الخبث معا فيقع التعارض بين خطابيهما ويتساقطان،

على الوضوء مثلا قدم التطهير من الخبث هذا الحال ما نسميه بالسنة با ن 
 ، فتا مل.كما عليه المشهور

  لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
قد يكون خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي تحقق عنوان  الرابعة:

______________________ 
 1من ابواب التيمم ح 18باب 375ص 3وسائل الشيعة ج - 1
 2من ابواب الطواف ح 58باب 406ص 13الشيعةجئل اوس - 2
 1من ابواب السعي ح 8باب  485ص  13وسائل الشيعة ج - 3
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يكن خطابه من هذا القبيل،  لم يقال بتقدمه على مافقد انتفاءه، المركب ب

لو دار الآ مر بين مراعاة القبلة ولآ جل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" ا نه 
"، بخلاف دليل (1)والقيام تعين الآ ول، لآن دليله بلسان "لآصلاة الآ الى القبلة

ى غير "، فيتعين الآ ول، لآن الصلاة ال(2)الثاني، فانه بلسان "اذا قوي فليقم
القبلة ليست صلاة كي يجب القيام فيها، فالخطاب الآ ول ينفي موضوع 

 .(3)الخطاب الثاني
رشاد الى الجزئية  وفيه: ان هذا اللسان لآيعدو كونه من احد ا لسنة الآ 

 والشرطية، نظير "لآصلاة الآ بفاتحة الكتاب"، فالظاهر هو التخيير.
الى ما بين اليمين واليسار، وقد يفصل بين ما لو كان الآنحراف عن القبلة 

ا ي الى اقل من تسعين درجة عرفا، فيتعين القيام بمقتضى قوله "ما بين 
"، وبين ما لو كان الآنحراف اكثر، فيتعين مراعاة (4)المشرق والمغرب قبلة

انه لآيسمح بترك  السابقة سنان ابن القبلة، لكونها فريضة، واستفيد من صحيحة
الآحوال في الآختيارية والآضطرارية، بحال من جامع الفريضة، الآ عم من 

 الصلاة، بخلاف السنة.
ولكن يرد عليه: ان ما دل على كون ما بين المشرق والمغرب قبلة، ظاهر 

سنان فلايمكن التمسك بها في  ابن في الجاهل والناسي لآمطلقا، واما صحيحة
ها، القبلة، ضرورة ان من عجز عن الصلاة الى القبلة، يصلي الى غير

ولآتسقط الصلاة عنه بمقتضى صحيحة الحلبي ا نه سا ل ا با عبدالله 
السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: يستقبل القبلة ويصف رجليه، فا ذا  عليه

______________________ 
  10من ابواب القبلة ح 2باب300ص4وسائل الشيعة ج - 1
 3من ابواب القيام ح 6باب495ص5وسائل الشيعة ج - 2
 268ص3التنقيح كتاب الصلاة ج - 3
 9لقبلة حمن ابواب ا 2باب300ص4وسائل الشيعة ج - 4
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 .(1)دارت واستطاع ا ن يتوجه ا لى القبلة، وا لآ فليصل حيث توجهت به
 فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية

مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء دوران الأ مر بين القيام 
 الأختياري
لو دار الآ مر بين الصلاة قائما مع سلس البول، او الصلاة  :أولالفرع ال

جالسا مع الآحتفاظ على الطهارة الآختيارية، ففي لزوم تقديم الآ ول او الثاني 
 او التخيير بينهما او لزوم الآحتياط وجوه. 

ول خطاب تشريع الطهارة العذرية لمن ومنشا  الوجه الآ ول هو استظهار شم
به سلس، لفرض التمكن من عدم خروج البول في حال الجلوس، بدعوى ان 
ظاهر من لآيقدر على حبس البول، من لآيقدر عليه حين اتيانه بالصلاة 
الما مور بها في حقه، وحيث انه يقدر على القيام فهو مامور بالصلاة قائما 

 وبذلك يتعين الآ ول. بمقتضى قوله: اذا قوي فليقم،
ولكن الظاهر عدم اطلاقه لهذا الفرض فان الظاهر من قوله "اذا كان الرجل 

هو فرض العجز عن حبس البول  (2)يقطر منه البول" او "لآيقدر على حبسه"
مطلقا، فيكون مقتضى دليل انتقاض الطهور بالبول هو انه لو صلى قائما بهذا 

 الحال كانت صلاته فاقدة للطهور.
ومنشا  الوجه الثاني هو ا نه بعد منع اطلاق خطاب تشريع الطهارة العذرية 
لهذا الفرض فلو صلى قائما تكون صلاته فاقدة للطهور والمفروض انه لآصلاة 

______________________ 
 1من ابواب القبلة ح13باب 320ص  4وسائل الشيعة ج - 1
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يقدر ان يصلي قائما يصلي  الآ بطهور فيشمله ما دل على ان المريض اذا لم

مورد الطهور  جالسا، وان شئت قلت: يدور الآ مر بين ترك جامع الركن في
 وبين ترك الركن الآختياري في مورد القيام، وقد سبق لزوم تقديم جامع الركن

ومنشا  الوجه الثالث ا ن احتمال اعتبار الطهور الآضطراري في حقه كاف 
في الحكم بالتخيير بين ان يصلي قائما مع الطهور الآضطراري وبين ان يصلي 

ارضة بين اطلاق دليل شرطية جالسا مع الطهور الآختياري، حيث تقع المع
الطهور الآختياري في حقه )مثل قوله اذا بلت فتوضا( مع اطلاق دليل شرطية 
القيام )مثل قوله اذا قوى فليقم(، وبعد سقوط الآطلاقين فمقتضى جريان 
البراءة عن تعيين ا ي منهما هو التخيير، نعم لو استظهر من مثل قوله اذا قوي 

قيام هو القدرة بالمعنى الذي يكون المعجز فليقم ان موضوع شرطية ال
المولوي رافعا لها، فيكون خطاب لزوم الطهور في الصلاة بضم ما دل على 
ان البول ناقض له رافعا للقدرة على القيام، ولكن قد مر انه لآيستفاد من مثل 

 قوله اذا قوي فليقم اكثر من القدرة التكوينية. 
تمامية الوجه الآ ول والثاني فلولم يحتمل ومنشا  الوجه الرابع ا نه بعد عدم 

جمالي لزوم  ثبوت التخيير بينهما واقعا كما لآيبعد ذلك فمقتضى العلم الآ 
تكرار الصلاة، وكذا بناء على لزوم الآحتياط في موارد دوران الآ مر بين التعيين 
 والتخيير، فبناء على ذلك فيكون الآ حوط لولم يكن ا قوى هو لزوم الآحتياط.

 الأ مر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت دوران
لو دار الآ مر بين تحصيل الطهارة المائية ولكنه لآيدرك اكثر  :ثانيالفرع ال

من ركعة في الوقت، وبين الطهارة الترابية مع ادراك تمام الصلاة في الوقت، 
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لى الصلاة ... فالظاهر هو تعين الثاني، فانه مقتضى قوله تعالى: "اذا قمتم ا
" والظاهر منه القيام الى الصلاة في وقتها،  (1)فلم تجدوا ماءا فتيمموا..

" لآتعني جواز التاخير (2)وقاعدة من "ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
اختيارا، فهو بدل اضطراري، فيكون مقتضى ظاهر الآ ية هو تعيين التيمم لمن 

السلام  صلاة، وكذا يدل عليه قوله عليهيتمكن من الوضوء حين القيام لل لم
" بعد ان كان ظاهره الوقت المعهود (3)"فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم

ن على تعيين التيمم با   "قده" الآختياري، واما ما استدل به صاحب العروة
الوقت ا هم، فعند الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية يتعين 

فمبني على مسلكه من جريان قواعد التزاحم في الواجبات تقديم الوقت، 
 الضمنية.

هذا، ولو كان لآيدرك تمام الصلاة في الوقت على ا ي تقدير، فلو توضا 
لآيدرك اكثر من ركعة ولو تيمم يدرك اكثر منها، فالظاهر هو لزوم الوضوء، 
له لشمول قاعدة من ادرك له، فهو يتمكن من الوضوء في الوقت الذي وسّع 

وان كان ماذكره من انه بناء  يد الخوئي "قده"سكما ذكره ال على ا ي حال
على جريان قواعد التزاحم يكون مخيرا بين مراعاة شرط الوضوء وبين مراعاة 

غيرتام لآ نه  (4)الوقت الآختياري بالمقدار الممكن لعدم العلم باهمية ا يّ منهما
قدير فهو يتمكن من بعد شمول قاعدم من ادرك لهذا الفرض على ايّ ت

 .الوضوء لهذه الصلاة فلا وجه للتيمم لها
______________________ 
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فان  ،يقم دليل تام السند والدلآلة على قاعدة من ا درك لم انهولآيخفي 

( من ا درك وا له عليه الله صلىروي عن النبي )من ا نه ما في الذكرى اما دليلها 
ل بن  وا ب ، او ما رواه(1)ركعة من الصلاة فقد ا درك الصلاة جميلة المفضَّ

من  نيصالح عن سعد بن طريف عن الآ صبغ بن نباتة قال قال ا مير المؤمن
 روي ما وا، (2)ةالغداة تام ركطلوع الشمس فقد ا د لا درك من الغداة ركعة قب

 (3)رلشمس فقد ا درك العصا العصر قبل ا ن يغرب نمن ا درك ركعة ما ن من 

لفجر او صلاة العصر وبين سائر بضم دعوي الغاء الخصوصية عرفا بين صلاة ا
الصلوات اليومية، والمهم ضعف سند هذه الروايات، ولم يحرز استناد 
المشهور اليها حتي لو قلنا بانجبار ضعف السند بعمل المشهور، مضافا الى 

 .مايا تي من الآشكال في دلآلة الرواية الثانية
ل فا ن اي حديثٍ قف (السلام عليه) ابَيِ عبد اللهوالعمدة هي موثقة عمار عن 

 ،(4)هقد جازت صلاتو م الصلاةتِّ يكعة ثم طلعت الشمس فلصلَّى من الغداة ر

يدرك الآركعة من الوقت  لم فانها لآتدل على ا ن من ،ولكن في دلآلتها اشكال
على ا ن  تدلوجب عليه المبادرة الى اتيان ركعة من الصلاة في الوقت، وانما 

فيتم الصلاة وتصح منه  طلعت الشمس لاة الفجر ثممن ا تى بركعة من ص
في قبال من بدا  بصلاة الفجر ثم طلعت الشمس قبل ا ن  ،قضاءً كون ولعلها ت

عت الشمس قبل ا ن لوا ن طقد ورد في رواية ا خرى عن عمار: يتم ركعة فانه 
 ،(5)اولآيصلِّ حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعه اةي ركعة فليقطع الصللِّ يص

______________________ 
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وقد ورد في بعض الروايات النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس، فتصحيح 
 قاعدة من ادرك لآيخلو عن اشكال. 

هذا وقد ناقش السيد الخوئي "قده" في صدق عنوان الآدراك للتا خير 
نسان من لم ستعمل فيما ا ذاي حيث انه العمدي ابتداء، ثم بعد  شئ يتمكن الآ 

انه لب ا حد غريمه ثم وجده فيقال ط الطلب تمكن منه، كما ا ذاو فحصال
لكنه صادفه من باب الآتفاق فلا يقال انه و لبه،يط لم اما ا ذاو ا درك غريمه،

بعد و و ا ذا نظر في مسا لة علمية مثلا،ا دركه، بل يقال انه صادف غريمه، ا  
اما ا ذا و الدقة وصل ا لى ما هو المقصود منها فيقال انه ا درك المقصود.و النظّر

 هكذا. و نظر فلا يقال انه ا دركه..و من دون تفكرو صدفةخطر بباله 
من تمكن من ا دراك دون بغير المتمكن، عليه فقاعدة من ادرك تختص و

يسع ا رادته ا لى زمان لآ و لكنه ا خرها باختيارهو تمام الركعات في الوقت،
على ا ساس هذا البيان قد ظهر ان هذه و الوقت الآ بمقدار ركعة واحدة

ء منها على تقديم ا دراك ركعة  لآ يدل شيو بية عن مقامنا تماماً الروايات ا جن
 مع الطهارة المائية على ا دراك تمام الركعات مع الطهارة الترابية. 

 ،وهي موثقة عمارموثقة ثم قال ان واحدة من روايات قاعدة من ادرك 
 . (1)البقية ضعيفة السندو

مالو كان التا خير عمديا وفيه ان الآدراك ليس الآ الآلتحاق بالشئ فيشمل 
بنظره هي  ولآ علاقة لذلك بعدم شموله لآصابة الشئ اتفاقا، على ا ن العمدة

 فلو ا خر صلاته عمدا الى ا ن ،ولم يرد فيه التعبير بالآدراك ،موثقة عمار

______________________ 
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يدرك الآركعة من الوقت صحت صلاته، نعم لآيستفاد من هذه الروايات  لم

 ،وقيت صلاة الفجر مثلا بطلوع الشمس مثلاجواز التا خير اختيارا لآ نه بعد ت
ادرك الوقت  فلو ورد ا ن من ادرك ركعة من صلاة الفجر في الوقت فقد

طلوع للوقت بعد افتراض تحديد الوقت بهر منه التوسعة الآختيارية فلايظ
ولآ موثقة عمار  اعدة من ا درك، ا ضف الى ذلك ا ن عمدة دليل قالشمس

ولآيخفى ان السيد الخوئي "قده" يقبل انه لو  يظهر منها جواز التا خير عمدا،
وبين واجب ا خر فيتقدم عليه لكونه محققا وقع التزاحم بين الوقت الآختياري 

 .(1)لموضوع قاعدة من ادرك
الوضوء ودرك الوقت  بتعين التيمم عند عدم امكان الجمع بين هالتزامثم ان 

الى التخيير ولو بنكتة التعارض بين دليل  هذهابوعدم الآختياري لصلاة واحدة 
ثم الرجوع الى البراءة عن تعيين ايّ شرطية الوقت الآختياري و شرطية الوضوء

منهما كما هو دا به في موارد التزاحم بين الواجبات الضمنية، لآتوجيه له 
قام الى الصلاة فى الوقت ولم  الآمامر من ان ظاهر ا ية الوضوء هو ان من

 لوضوء لها فيجب عليه التيمم. يتمكن من ا
 دوران الأ مر بين جزء سابق او لأحق او شرطهما

كما لو عجز لآحق،  بين جزءلو دار الآ مر بين جزء سابق و: ثالثالفرع ال
او دار الآ مر بين شرط جزء عن الجمع بين القراءة في الركعة الآولى والثانية، 

 لركعة الآولى او الثانية،كما لو عجز عن القيام في ا شرط جزء لآحق،وسابق 
انه يتخير بينهما الآ في مورد واحد، وهو ما لو  "قده" فذكر السيد الخوئي

عجز عن الجمع بين القيام في الجزء السابق واللاحق، فيجب القيام للجزء 

______________________ 
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دار الآ مر بين  السابق، وان كان القيام في الجزء اللاحق ركنا دونه، كما لو
القيام قبل الركوع، فانه يتعين عليه القيام حال القرائة، ة وبين القيام حال القراء

السلام "اذا قوي فليقم" هو شرطية القدرة على القيام في  لآن ظاهر قوله عليه
تيان بالجزء السابق يقدر على القيام، فيجب  ظرفه، فحيث انه في ظرف الآ 

تيان بالجزء اللاحق يصير عاجزا عن القيام، ف يجب عليه ذلك، وفي ظرف الآ 
 .(1)عليه الجلوس

اقول: لو كان شرط وجوب القيام هو القدرة في ظرف الآمتثال، لجاز 
بعد دخول وقت  را كا ن يا كلتعجيز النفس قبل مجيئ ظرف الآمتثال اختيا

لآيقوى معه على القيام في غير الركعة الآ ولى للصلاة مثلا، شيئا الصلاة 
ذا، مضافا الى عدم خصوصية ولكنه لآيلتزم به، لكونه خلاف ظاهر الآ دلة، ه

يتمكن من السجود الآختياري في جميع  لخطاب "اذا قوي فليقم"، فلو لم
الركعات، فاما ان يسجد اختيارا في هذه الركعة ويؤمي اليه في الركعة الثانية 

السلام قال  عبدالله عليه ابي او بالعكس، فظاهر قوله في صحيحة الحلبي عن
تطع القيام والسجود قال يومي برا سه يس سا لته عن المريض ا ذا لم

 "تقديم السجود الآختياري في الركعة الآ ولى.(2)ا يماء
ومن جهة ا خرى لو تزاحم القيام مع جزء سابق او شرطه، كما لو دار امره 

با ن فرض كون استعمال -ء والصلاة جالسا او التيمم والصلاة قائما بين الوضو
الصلاة او فرض ا نه ا كره على ترك الماء موجبا لضعفه عن القيام في هذه 

فانه ا ن كان شرط وجوب فيا تي فيه نفس البيان الذي ذكره "قده"  -احدهما
______________________ 
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حيث يقال القيام هو القدرة في ظرف الآمتثال، فلابد ان يقدم عليه الوضوء، 

با نه في حال تحصيل الطهارة من الحدث حيث يكون واجدا للماء فلايشرع 
ضا  يصير عاجزا او مكرها على ترك القيام فيشمله في حقه التيمم ولكنه لو تو

 دليل مشروعية الصلاة جالسا، وبناء على ذلك فيتعين عليه الوضوء. 
و دار امره بين السجود الآختياري في الركعة الآ ولى والجلوس وهكذا ل

للركعة الثانية، وبين السجود الآيمائي والقيام للركعة الثانية، فان كان شرط 
ظرف الآمتثال، لزم تقديم السجود الآختياري في هو القدرة في وجوب القيام 

 .عليه آ ولىلركعة الا
ا ذا قدر على القيام في بعض الركعات  هذا وقد ذكر صاحب العروة "قده"

كذا ا ذا تمكّن منه في و دون الجميع وجب ا ن يقوم ا لى ا ن يتجدّد العجز
 و قام ا وّل الصلاةبعض الركعة لآ في تمامها، نعم لو علم من حاله ا نهّ ل

ا ذا جلس ا وّلًآ يقدر على و يدرك من الصلاة قائماً ا لآّ ركعة ا و بعضها، لم
لوس لكن لآ يترك الج  الركعتين قائماً ا و ا زيد مثلًا لآ يبعد وجوب تقديم

كالسيد ، وعلق عليه جماعة من الآعلام (1)حينئذٍ بتكرار الصلاةالآحتياط 
بلزوم تقديم القيام حتى في الفرض  البروجردي والسيد الخوئي "قدهما"

 الركنيالقيام لو دار الآ مر بين ا نه  وعلق عليه المحقق النائيني "قده"الآخير، 
تيان  يما عدا ذلكفو الركني مطلقاً،القيام قدّم  القيام غير الركنيو فيتعين الآ 

في لزوم تقديم القيام في  ""قدهالسيد الحكيم قد ناقش و ،بالمقدم مطلقا
فيه بدعوى ابتناءه على كون القدرة  جزء اللاحقعلى القيام في ال الجزء السابق

شرعية ا ي دخيلة في الآتصاف بالملاك بينما ا ن الظاهر كونها عقلية ا ي 

______________________ 
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يجب  جزء السابقدخيلة في استيفاء الملاك ولذا كما يجب عليه القيام في ال
، وان (1)فمقتضى القاعدة التخيير جزء اللاحق،ال عليه حفظ قدرته للقيام في

جزء السابق على القيام بتقديم القيام في الاحتاط وجوبا في منهاج الصالحين 
 .(2)في الجزء اللاحق

بالسبق الزماني ا ن سبق زمان امتثال احد  وسيا تي في بحث الترجيح
واء كان الواجبين ليس من مرجحات باب التزاحم بعد فعلية وجوبهما معا، س

لو قال المولى لعبده اذا قدرت فصم خطاب الواجبين مشروطا بالقدرة ام لآ، ف
يوم الخميس، واذا قدرت فصم يوم الجمعة، وفرض عدم تمكن العبد من 

ترى ا ن العقلاء يرونه مستحقا لذمهم وللعقاب من  صوم كلا اليومين، فهل
لداع من الدواعي جمعة المولى لو ترك صوم يوم الخميس واختار صوم يوم ال

 .كونه مدعوّا الى مكان في يوم الخميسالنفسانية ك
ل في المقام ايضا انه لآ يوجب السبق الزماني لكون خطاب يقاف وعليه

الآسبق زمانا مقدما عرفا على خطاب المتا خر زمانا ورافعا لموضوعه وهو 
بمسلك سواء قلنا مقتضى القاعدة هو التخيير مطلقا،  تكونف ،القدرة عليه

تعارض خطابات الجزئية ب المشهور في تزاحم الواجبات الضمنية او قلنا
 .والرجوع الى البراءة عن تعين كل واحد منهاوالشرطية، 

ا ن يقال حيث ا ن موضوعه في الروايات ونحوه نعم لآيبعد في مثال القيام 
هو الصحيح ومن يقوى على القيام، فالعرف يرى انطباق هذا العنوان على 

كلف فى الركعة الآولى من الصلاة فيجب عليه القيام فيها ثم يستمر في الم
______________________ 
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 صلاته جالسا من الركعة الثانية، وان كات ترك القيام في الركعة الآولى
يوجب قدرته على القيام في بقية الركعات بتمامها، بل لو تزاحم القيام غير 

الآسبق لنفس النكتة دم الركني الآسبق زمانا مع القيام الركني المتا خر زمانا فيق
 التي ذكرناها.

اللهم الآ ا ن يقال لآزم هذا البيان التفصيل بين كون منشا  التزاحم هو  
العجز البدني وبين كون منشا ه اكراه ظالم حيث ا ن الآكراه يكون على جامع 

، فيكون مخيرا في ترك القيام ترك القيام في الركعة الآولى او الركعة الثانية مثلا
من الركعتين، والآلتزام بهذا التفصيل مشكل ولعله خلاف المرتكز، في ا يّ 

فيكون مقتضى عدم الفصل هو الآلتزام بلزوم الترجيح بالسبق الزماني 
بلاتفصيل بين فرض العجز البدني او الآكراه حيث ا ن الآلتزام بالتخيير في 

لزوم فرض الآكراه كان لآ جل عدم الدليل على الترجيح بينما ا ن الآلتزام ب
الترجيح بالسبق الزماني في فرض العجز البدني كان للاستظهار العرفي من 

  الدليل.
دوران الأ مر بين القيام مع الأيماء الى الركوع والسجود او الجلوس 

 مع الركوع والسجود
:اذا دار الآ مر بين الصلاة قائما مع الآيماء الى الركوع رابعالفرع ال

ع الركوع والسجود، فذكر صاحب العروة والسجود، وبين الصلاة جالسا م
، وذكر (1)ان الآحوط تكرار الصلاة، وفي الضيق يتخير بين الآ مرين "قده"

تيان بالصلاة قائما مؤميا الى الركوع  "قده" السيد الخوئي انه يلزم الآ 
والسجود، لآنه يشمله قوله: "اذا قوي فليقم"، وحيث انه عاجز عن الركوع 
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، وكذا يؤمي (1)الما مور به في حقه، وهو الركوع عن قيام، فيؤمي الى الركوع
الى السجود لعجزه عن السجود الآختياري في الصلاة التي يكون ما مورا بها، 

هي الصلاة قائما، ولكنه غير واضح، لآنه ليس عندنا اطلاق في بدلية و
يقدر على القيام  الآيماء، فالظاهر من دليل بدلية الآيماء ان موضوعها من لم

قال: المريض ا ذا  (السلام عليه)عبدالله  ابي ولآ الجلوس، ففي موثقة عمار عن
 .(2)مئ ا يماءيقدر ا ن يصلي قاعدا كيف قدر صلى ا ما ا ن يوجه فيو لم

كما ان هذا الفرض ليس مشمولآ للصلاة جالسا، لآن موضوعه من لآيقدر 
على القيام، وحينئذ فمقتضى قوله "اذا قوي فليقم" لزوم الصلاة قائما والآيماء 
للركوع والسجود، ومقتضى وجوب الركوع والسجود الظاهرين في غير 

يمائيين، الآيمائي، هو الصلاة جالسا، كي يا تي بالركوع والس جود غير الآ 
وبعد معارضتهما فقد يقال بان دليل وجوب الركوع والسجود الظاهرين في 
يمائي لما كان اطلاق الكتاب فيقدم على اطلاق الخبر الدال على  غير الآ 

سر في شرطية القيام، حيث يكون اطلاقه مخالفا للكتاب، ولعل هذا هو ال
، ولكن (3)لسا في هذا الفرضبلزوم الصلاة جا فتوى شيخنا الآستاذ "قده"

سبق ان عنوان المخالف للكتاب لآيشمل مثل ذلك، مضافا الى انه لآيلائم 
مبناه من كون الحمل على التخيير جمعا عرفيا في مثل المقام، وكيف كان 
فالصحيح هو تساقط الآطلاقين، فان احتمل التخيير فتجري البراءة عن تعيين 

 ر فلابد من الآحتياط بالجمع.يحتمل التخيي كل منهما، وان لم
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 دوران الأ مر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث

نجسا ولم يكن ذكر في العروة انه اذا كان بدنه او ثوبه  :خامسالفرع ال
بقدر احد الآ مرين من رفع الحدث ا و الخبث ، ففي هذه عنده من الماء الآّ 

وء له بدل وهو الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، لآ ن الوض
التيمم بخلاف رفع الخبث، مع ا نه منصوص في بعض صوره، والآ ولى ا ن 
يرفع الخبث ا ولآ، ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم، وا ذا توضا  

 .(1)ا و اغتسل حينئذ بطل لآ نه ما مور بالتيمم ولآ ا مر بالوضوء ا و الغسل
ت الضمنية لمركب استقلالي اقول: بناء على مبنى عدم التزاحم في الواجبا

واحد فيكون مقتضى القاعدة التخيير بين رفع الخبث وبين الوضوء، لجريان 
البراءة عن الشرطية التعيينية لكل واحد منهما، وقد يقال ان اطلاق دليل لزوم 
التطهير من الخبث حيث يكون مخالفا لآطلاق الكتاب الكريم المقتضي 

هو الصحيح اطلاق الكتاب، بناء على ما لوجوب الوضوء فلابدّ من تقديم 
ظهر مما مر  عدم حجية اطلاق الخبر المخالف لآطلاق الكتاب، ولكنمن 

العرف لآيعتبر الخبر الدالّ على لزوم التطهير من  ا نفا الآشكال في ذلك وا ن
الخبث مخالفا للكتاب بعد ان كان تعارضهما بالعرض بمقتضى قيام الدليل 

في هذا الحال، خاصة وان التعارض بينهما في على عدم سقوط الصلاة 
المقام لآ جل العجز عن الجمع بين الشرطين الذي هو حالة طارئة اتفاقية، 

انه لآيتجه القول باقتضاء الجمع العرفي حمل الخطابين على  سابقاوكذا مرّ 
التخيير، لآن الحمل على التخيير لآيتمّ في العامين من وجه، خاصة اذا كان 

بينهما بالعرض، وعليه فيكون مقتضى القاعدة هو التخيير عملا التعارض 
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 با صالة البراءة.
وا ما ما في العروة من لزوم تقديم التطهير من الخبث لكون خطابه غير 

 بخلاف الآ مر بالوضوء فغير متجّه. مشروط بالقدرة
اختصاص مرجحات باب التزاحم ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ل لآ 

تقديم الخطاب المطلق على نكتة  ه يرد عليه ا نان، ف(1)الآستقلاليةبالواجبات 
الخطاب المطلق معجّزا مولويا كون  عنده هوالخطاب المشروط بالقدرة 

الخطاب المشروط بالقدرة، فلايختلف الحال بين ان يكون  ورافعا لموضوع
ن آستقلاليين او الواجبيالمورد من موارد العجز عن الجمع بين الواجين ال

 .الضمنيين
مبنى كون الخطاب المطلق رافعا  بل لآ جل ما سيا تي من المناقشة في 

للقدرة عرفا التي هى موضوع الخطاب المشروط بالقدرة ، مضافا الى ان 
خطاب وجوب التطهير من الخبث في الصلاة ايضا مشروط بالقدرة بمقتضى 

 .(2)ى فيهيجد ماءا صل لم آ ثوبا نجسا انه انيجد الّ  لم ما ورد فيمن
واما ما ذكر في العروة ا يضا من كون التطهير من الخبث مما لآبدل له 
بخلاف الوضوء فيجب تقديمه عليه ففيه ما مرّ من عدم جريان قواعد التزاحم 
في مورد العجز عن الجمع بين الواجبات الضمنية لمركب استقلالي واحد، 

ح الخطاب المطلق على مضافا الى انه بناء على ا رجاع هذا المرجح الى ترجي
الخطاب المشروط بالقدرة بنكتة ظهور جعل البدل لشيئ في كون وجوب 
ذاك الشيئ مشروطا بالقدرة، كما ذهب اليه جماعة فيا تي فيه الآشكال بان 
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 وجوب التطهير من الخبث في الصلاة ايضا مشروط بالقدرة.

يمكن م فبناء على تمامية كبرى تقديم الفريضة على السنة عند التزاحو
والتطهير من الخبث في الصلاة  ،ان الوضوء فريضة من باب تقديم الوضوء

الطهور الذي هو من الفرائض على  بناءً على ماهو الظاهر من عدم شمول سنة
من  كون المرادقال بيقد ما ماورد في حديث لآتعاد للطهارة الخبثية ، خلافاً ل

ولو  فيما يعتبر فيه الطهارة مطلقاء استعمال الما جزما او احتمالآ هو الطهور
، والمهم مامرمن المناقشة في تقديم الفريضة كانت هي الطهارة من الخبث

 على السنة في الواجبات الضمنية.
يطبق هذه الكبرى على  لم ولآيخفى ا ن بعض السادة الآعلام "دام ظله" 

يم حيث ذكر في تعليقته على العروة ا نه يجب تقد–المقام مع قبوله لها 
دعوى ب -بل لوجه ا خر التطهير من الخبث لآ للوجهين المذكورين في العروة 

 ، ولكنالآستظهار من مجموع الروايات تقدم ا يِّ واجب ا خر على الوضوء
 .ضح لنا منشا  هذا الآستظهاريت لم
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 مرجحات باب التزاحم 
 اهمية احد المتزاحمين بعينه  المرجح الأول:احراز

لو احرز اهمية احد المتزاحمين بمرتبة كانت موردا للاهتمام المولوي فهو 
 مقدم على الآ خر على جميع المسالك في باب التزاحم.

 خص بالذكر المسلك الثالث والرابع:ون
م بتقيد خطاب التكليف باكثر اما على المسلك الثالث فلان العقل لآيحك

من عدم الآشتغال بما لآيقل عنه اهمية، فبقاء اطلاق التكليف لفرض 
الآشتغال بواجب يقل عنه اهمية بداعي التحريك الى متعلقه ليس فيه ا ي 
محذور، فلاوجه لتقييد اطلاق الخطاب بذلك، بخلاف بقاء التكليف في 

قال ان اطلاق التكليف فرض الآشتغال بضد واجب ا هم او مساو، حيث ي
 لهذا الفرض قبيح او جزاف.

هذا انما يتم فيما احرز كون ملاك الآهم فعليا مطلقا، اما لو  ان قلت:
احتمل انه لآيكون له ملاك فعلي في فرض اشتغال المكلف بامتثال التكليف 
الآ خر فلو تزاحم حج امرا ة مع وجوب التستر ا مام الآ جنبي، فمجرد ا حراز ا ن 

تقدير فعلية ملاكه يكون اهم لآ نه ممابني عليه الآسلام لآيكفي  الحج على
في لزوم تقديم الحج اذ لعل الآشتغال بامتتثال خطاب وجوب التستر يكون 
رافعا لملاك الحج فلايصير ملاكه حينئذ فعليا حتى يصير ا هم، فلاوجه حينئذ 

تيان بالحج بمناط كونه ا هم، لآنه لآمحذور في ترك الآ ه م بالآشتغال للزوم الآ 
م بما يكون رافعا لملاكه، فيكون القيد اللبّي لوجوب كل واجب هو عد

حم ا خر لآيقل عنه اهمية او يكون رافعا اصرف القدرة في امتثال تكليف مز
لملاكه ولوكان يقلُّ عنه اهمية، وعليه فلايمكن القول بكون احراز الآهمية 

 مرجحا مطلقا .
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الآهم ينفي احتمال كون ملاكه  نعم ولكن نفس اطلاق الواجبقلت: 

مشروطا بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف ا خر، فانه يمكن للمولى 
التصدي لبيان ان ملاك الآهم فعلي وليس مشروطا بعدم الآشتغال بامتثال 
تكليف ا خر مطلقا او مشروطا بعدم الآشتغال بامتثال تكليف ا خر يقل عنه 

 كليف ان المولى احرز ذلك ومن ثَمَّ ا همية، وعليه فمقتضى اطلاق خطاب الت
 يشتغل بامتثال تكليف ا خر مطلقا. لم يقيد خطاب وجوب الآهم بما اذا لم

واما على المسلك الرابع فالحكم فيه واضح، حيث ا ن العقل والعقلاء 
 لآيعذورن المكلف في تقديم الواجب الذي يكون اقل اهمية.

خطاب التكليف بعدم صرف بناء على ما اخترناه من كون تقيد هكذا و
القدرة في واجب ا خر يكون بمقيد لفظي منفصل كقوله تعالى لآيكلف الله 

، فحيث ان الخطاب المعلوم الآ همية يرفع القدرة عرفا عن (1)نفسا الآ وسعها
الخطاب المهم فيكون التكليف بالمهم تكليفا بغير المقدور، الآ اذا فرض 

 عصيان الآ هم.
 مية ا لى المشروطين بالقدرة الشرعية سريان الترجيح بالأ ه
"قده" انه لو كان الخطاب مشروطا بالقدرة الشرعية  ذكرالمحقق النائيني

فلاترجيح بالآ همية، حيث انه مع صرف القدرة في المهم لآملاك للا هم حتى 
يكون اهم من الآ خر، فتكون النتيجة هو التخيير، وهو يرى ان التخيير فيه 

تخييرا، لآانه يجب كل منهما مترتبا على ترك شرعي، ا ي يجب احدهما 
الآ خر كي يتعدد العقاب بتركهما؛ ويلاحظ عليه ان الظاهر صدق القدرة على 
كل منهما في حد ذاته، فكلا الخطابين فعليان، ولآاقل من صدق القدرة على 
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كل منهما عند ترك الآ خر، فلو ترك ا يا منهما فيصير التكليف بالآ خر فعليا ومع 
ليهما فيصير كلاهما فعليين، ويستحق عقابين على تركهما معا، ترك ك

ولآوجه عرفا لآنتزاع خطاب بوجوب احدهما بدعوى قيام الملاك به وصدق 
 القدرة على احدهما لآبعينه.

ذهب الى لزوم اختيار الآهم لوجود القدرة عليه،  "قده" لكن السيد الخوئي
، ومن المعلوم انتفاءه، فالمتعين حيث ا ن المانع منها الآ مر التعييني بالمهم

تيان بالآهم، لوجود القدرة عقلا وشرعا عليه.  الآ 
وذكر في البحوث انه ا ن فرض كون القدرة الشرعية الما خوذة قيداً للملاك 
في الواجبين معاً على نحو المقيد اللبّي العام الما خوذ في كل خطاب، وهو 

ا نه الترجيح بالآ همية، ا لآّ  خصوص تمّ عدم الآشتغال بالآ هم ا و المساوي بال
خلاف المقصود في المقام، ا ذ المفروض ان الملاك لآيكون فعليا مع 
الآشتغال با يّ واجب ا خر، سواء كان ارجح منه ملاكا او مرجوحا، فاذا قال 

تشتغل بواجب ا خر" وقال ايضاً "ازل النجاسة عن  المولى "صل ان لم
ر بينهما اذ باتيان ا ي منهما تشتغل بواجب ا خر"، فهو مخي المسجد ان لم

 .(1)لآيتم الملاك في الآ خر مطلقا ولو كان ملاكه على تقدير فعليته ا هم
"قده" من ا خذ عنوان القدرة في  اقول: الذي استظهره السيد الخوئي

خطاب التكليف ليس هو عدم الآشتغال بواجب اهم او مساو في موضوع 
اجب ا خر في موضوعه، خطاب التكليف، ولآ اخذ عدم الآشتغال باي و

ان قدرت فاسقِ "وانما هو ا خذ عدم المعجز المولوي، فانه لو قال المولى 
______________________ 

"قده" لآ جل ثبوت الملاك في احدهما لآبعينه وبناء على تقريب  لآيخفى انه بناء عليه يكون التخيير على تقريب المحقق النائيني - 1
 البحوث يكون التخيير لآ جل عدم فعلية ملاك الآهم عند الآشتغال بالواجب الآ خر.
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، وفرض ان المكلف لآيجد الآ ماءً يكفي "ان قدرت فتوضا  "و "الضيف ماء

يكن معجزا مولويا عن الوضوء  يكن سقي الضيف اهم لم لآ حدهما فلو لم
اق الآ مر به صار معجزا مولويا فصار الآ مر بالوضوء فعليا، وحيث انه اهم فاطل

 عن سقي الضيف دون العكس.
"قده" كل خطاب مطلق على الخطاب المشروط  وكذا يتقدم بنظره

بالقدرة عند التزاحم، من دون ملاحظة كون الخطاب المطلق ا هم ام لآ، 
حيث ان الخطاب المطلق يشتمل على امر تعييني بما ينافي الخطاب 

جزا مولويا عنه، فالمهم هو تحقق الآ مر التعييني المشروط بالقدرة، فيكون مع
وهذا ربما ينشا  من الواجب المطلق وان كان ملاكه اضعف فانه مع عدم 
اشتراطه بشيئ يكون موضوعه فعليا حتى في فرض الآشتغال بامتثال الواجب 
المشروط بالقدرة، ومع فعلية موضوعه يكون الآ مر به تعيينيا ومعجزا عن 

بالقدرة، نعم لو فرض عصيانه للخطاب المطلق يكون الخطاب المشروط 
قادرا على امتثال الخطاب المشروط بالقدرة فيصير امره حينئذ فعليا، وربما 
ينشا  عن فعلية موضوع الخطاب المشروط بالقدرة اذا كان اهم حيث يتعلق 
به ا مر مولوي تعييني بعد ثبوت القدرة على امتثاله تكوينا وعدم كون الخطاب 

م المشروط بالقدرة تعيينيا قطعا، فمع فعلية الخطاب الآ هم المشروط المه
بالقدرة تنتفي القدرة على امتثال الخطاب المهم المشروط، نعم على تقدير 

 عصيان الآهم يراه العرف قادرا على الآمتثال.
نه لو المراد من التقييد بالقدرة هو التقييد )من ا   فاندفع بذلك ما ربما يقال

تغال بواجب ا خر فلاترجيح للخطاب الآهم على الخطاب المهم بعدم الآش
المشروط بل يقع التوارد بينهما اذ يرتفع موضوع وجوب كل منهما بالآشتغال 
بالآ خر فلامجال للترجيح بالآهمية، وان كان المراد من التقييد بالقدرة التقييد 

ق المهم بعدم الآشتغال بواجب لآيقل اهمية فلاوجه لتقديم الخطاب المطل
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 .(على الخطاب المشروط الآهم
ظهور القدرة الما خوذة في الخطاب المشروط بالقدرة في  ولكن المهم عدم

بل ظاهرها القدرة عدم المعجز المولوي بنحو يتقدم عليه الخطاب المطلق، 
اذا كان وعليه ف التكوينية على الفعل بضم عدم التكليف بالمزاحم الآهم،

ذلك لآيختص وب انتفاء القدرة على غيره عرفا، الخطاب المطلق اهم فيوج
بالخطاب المطلق فلو تزاحم خطابان مشروطان بالقدرة فا ي منهما كان ا هم 

آرتفاع القدرة على الآ خر عرفا، وبذلك ينتفي موضوعه الآ اذا ل اوجبكان م
فرض عصيان الآ هم، فالصحيح هو الترجيح بالآ همية في الخطابين المشروطين 

  ا يضا.بالقدرة 
 المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه

ذكر المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" في الآستدلآل للترجيح 
باحتمال الآهمية ما محصله: ان اطلاق التكليف غير محتمل الآ همية قد صار 
مقيدا قطعا بعدم امتثال التكليف محتمل الآ همية وانما يشك في ان التكليف 
محتمل الآ همية هل صار مقيدا بعدم الآشتغال بذاك الطرف ام لآ؟ فتجري 

 .(1)فيه ا صالة الآطلاق بلامعارض وهذا معنى ترجيح ما يحتمل اهميته
ظهور خطاب فرضية لآيخلو من مسامحة، فان هذا التعبير يتلائم مع لكنه 

ا نه و ،ابتفاصيله اليفتكال سائرمع  هفرض تزاحمالمولى ملاحظة  التكليف في
 انما لم يقيد التكليف بفرض عدم صرف القدرة في امتثال واجب ا خر حيث

وحينئذ يقال بوقوع المعارضة بين اطلاق خطابات غيره، را ى ا نه ا هم من 

______________________ 
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التكليف بلحاظ فرض الآشتغال بامتثال التكليف الآ خر، وتكون نتيجة ذلك 

 .ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" في المقام
يل صقد مرّ تف، وخلاف الظاهر جداً  من الواضح ا ن هذه الفرضيةالآّ ا ن 

 ذلك في الكلام حول المسلك الثاني في التزاحم.
المسلك الصحيح هو المسلك الثالث في التزاحم ا ي مسلك تقيد خطاب و

التكليف بنحو القضية الحقيقية بكون الوجوب ثابتا على تقدير عدم الآشتغال 
 ة، ا ي التكليف الآهم او المساوي.لآيقل عنه اهميبامتثال تكليف 

قد يستشكل على الترجيح باحتمال الآهمية با نه بعد تقييد وجوب وحينئذ  
فمع احتمال كون الواجب  ،الواجب بعدم الآشتغال بما لآيقل عنه اهمية

فلايمكن التمسك بخطاب محتمل  ،الآ خر الذي اشتغل بامتثاله مساويا له
ثبات و  جوبه من جهة كون المقام من الشبهة المصداقية للمقيد.الآهمية لآ 

 ويمكن ان يجاب عن هذا الآشكال بعدة ا جوبة:
المقام وان كان من موارد دوران من ان ذكره السيد الخوئي "قده" ما  -1
هو لزوم المقام مقتضى الآصل العملي في بين التعيين والتخيير لكن  الآ مر
قاعدة الآشتغال، اذ نعلم بثبوت لجرى ممحتمل التعيين لكونه بآتيان ال

التكليف في محتمل الآهمية ونشك في ان الآشتغال بالواجب الآ خر هل هو 
مسقط للتكليف في محتمل الآهمية ام لآ؟ وعند الشك في سقوط التكليف 
يكون مقتضى قاعدة الآشتغال هو لزوم الآحتياط وعدم الآجتزاء بالآتيان بما 

  ف.يحتمل كونه مسقطا للتكلي
التخيير تنقسم و ان مسا لة دوران الآ مر بين التعيين وضيح ذلكت قد ذكر فيو

 ا لى ثلاثة ا قسام: 
التخيير في جعل التكليف،كما لو و ما ا ذا دار الآ مر بين التعيين الأ ول:
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شككنا في ا ن وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة هل هو تعييني ا و 
مقتضى الآصل العملي فيه هو تخييري، والصحيح في هذا القسم هو ا ن 

 التخيير لجريان البراءة عن الوجوب التعييني بلامعارض.
، كما لو شككنا الحجيةالتخيير في و ما ا ذا دار الآ مر بين التعيين الثاني:

ا ينية ا و ان المكلف مخير بين الآ خذ بهيفي ان حجية فتوى الآ علم هل هي تع
الآخذ ب الآحتياطالعملي فيه هو ، ومقتضى الآصل الآ خذ بفتوى غير الآ علموا

، حيث ا نه اذا ا خذ بمحتمل التعيين علم بحجيته ولكن اذا بمحتمل التعيين
  .يعلم بحجيته فلم يجز الآستناد اليه ا خذ بالآ خر لم

، وهذا هو التخيير في مقام التزاحمو ما ا ذا دار الآ مر بين التعيين لث:الثا
 . المبحوث عنه في المقام

، بالآتيان بمحتمل التعيين لعملي فيه ايضا هو الآحتياطومقتضى الآصل ا
تيان به يوجب القطع بالآ من من العقاب ذلك و اليقين بالبراءة،و ضرورة ان الآ 

على تقدير كونه مساوياً له و لآ نه على تقدير كونه ا هم من الآ خر فهو الواجب،
تيان به كاف في مقام و ،لواجباحد فردي افهو   الآمتثال،من المعلوم ان الآ 

تيان به لآ يوجب هذا بخلاف الطرف الذّي لآو تحتمل ا هميته ا صلا، فان الآ 
-لآ يكون واجباً في الواقع الآ من من العقاب، لآحتمال ا ن و القطع بالبراءة

من الواضح جداً ان العقل يستقل و انحصار الوجوب بالطرف الآ ول،و -ا صلا
قوبة بقانون ان الآ من من العو ءةفي مرحلة الآمتثال بلزوم تحصيل اليقين بالبرا

بما ان المفروض في مسا لة دوران و يقتضى البراءة اليقينية، الآشتغال اليقيني
 متثال اشتغال ذمة المكلف بالواجب،التخيير في مقام الآو الآ مر بين التعيين

حيث انه و الآ من من العقوبة،و فيجب عليه بحكم العقل تحصيل بالبراءة عنه
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 تيان الطرف المحتمل ا هميته، فلا محالة ا لزمه العقل بالآ خذ بهلآ يمكن الآ با  

  .ا تيانهو
نظير المقام ما ا ذا شك في البراءة من جهة الشك في القدرة على و

الآمتثال، كما ا ذا شك في وجوب النفقة من جهة الشك في وجود المال 
راءة عن يمكن له ا ن يرجع ا لى ا صالة البانه قادر على دفعها ا م لآ، فلاو عنده،

من و ان ذمته قد اشتغلت بوجوب النفقة، ذلك لآ ن المفروضو وجوبها.
فاذن لآ يمكن حصول  الواضح ان الآشتغال اليقيني يقتضى الفراغ اليقيني

 الآستعلام عن وجود المال عنده. و البراءة ا لآ بالفحص
الوجه فيه هو ان مجرد احتمال كونه عاجزاً عن امتثال التكليف الثابت و
يحرز عجزه  لم عدم امتثاله عند العقل ماو ذمته لآ يكون عذراً له في تركهعلى 
بد ان يستند ا لى ضرورة ان ترك امتثال التكليف لآ عدم قدرته عليه،و عنه

اذن لآ مناص يكون مؤمناً، فالمعلوم ان مجرد احتمال العجز لآمن و مؤمن،
 . (1)الآحتياطمن 

تيان بالواجب ال وفيه يكون مانعا عن حدوث  المساويآهم او ان الآ 
 كونه مساويايحتمل فمع الآتيان بالواجب الذي له،  االتكليف لآ مسقط

يشك في حدوث التكليف بمحتمل الآ همية، حيث انه لو كان مساويا له ف
يكون المقام مجرى للبراءة فواقعا فيكون مانعا عن حدوث التكليف به، وعليه 

 لآ الآشتغال.
زائدا على تقيدها -مقيدة خطابات التكليف  كونن هذا بناء على ما مر م

في امتثال واجب اهم او مساوي، بعدم صرف القدرة  -بالقدرة على متعلقها

______________________ 
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في تقريب المسلك "قده" المحقق النائيني مر نقله عن ما بناء على وا ما 
من ان التكاليف لما كانت مشروطة بالقدرة، ا ما بملاك قبح تكليف الثالث 

بملاك اقتضاء خطاب البعث لتعلقه بما يمكن الآنبعاث اليه، فمع العاجز وا ما 
، فلاتكون له قدرة على الواجب الآ خر شتغال بالمزاحم الآ هم او المساويالآ

، (2)، وتبعه في ذلك السيد الخوئي "قده"(1)فينتفي التكليف بالنسبة اليه
ما يقل عنه الآشتغال بالآهم او المساوي رافعا للقدرة دون الآشتغال بفيكون 

اهمية، فيكون الآشتغال بما يحتمل كونه مما يقل عنه اهمية ملحقا بموارد 
ومنهم السيد الشك في القدرة، وهو مجرى لقاعدة الآشتغال عند المشهور 

 .(3)في مقام ا خروان خالف فيه الخوئي "قده" في المقام 
 ولكن تقدم الآشكال في هذا التقريب فراجع.

، حيث انه لو التمسك باستصحاب عدم الآشتغال بما لآيقل عنه اهمية -2
، فيجري هذا الآستصحاب في حقه شتغل بغير محتمل الآ هميةاراد ا ن ي

تيان بمحتمل الآ همية تعبدا، وا ما لو لم يشتغل به  فبذلك يثبت وجوب الآ 
 .فيجب عليه الآتيان بمحتمل الآهمية وجدانا

يد اللبّي مركب من جزئين: الآشتغال ان الموضوع في المق ان قلت:
بواجب، وعدم كون ذاك الواجب اقل اهمية، والجزء الآ ول غير مشكوك، 
والثاني لآحالة سابقة متيقنة له، لكونه مرتبطا بعالم الملاكات النفس الآ مرية، 
وليس عنوان عدم الآشتغال بواجب لآيقل اهمية عنوانا بسيطا تقييديا كي 

______________________ 
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 المقيد. يجري الآستصحاب لنفي

هذا الآشكال مطرد في كثير من الموارد، كما لو شك في كون ما  قلت:
غسل به المتنجس ماءا مطلقا او مضافا، وفرضنا عدم جريان الآستصحاب 
ثبات كونه ماءا مطلقا ولآ لنفيه، اما لفرض توارد الحالتين فيه او لفرض عدم  لآ 

م الآزلي لنفي كونه ماءا مع انكار جريان استصحاب العد حالة سابقة متيقنة له
عند عدم فذكرنا ا نه لآمانع من استصحاب عدم تحقق الغسل بالماء،  ،مطلقا

الظاهر انه لآمانع من جريان وعليه ف، (1)جريان الآستصحاب في نفس المايع
، وبذلك يتنجز وجوب محتمل ا همية استصحاب عدم الآشتغال بواجب لآيقلّ 

 .الآهمية
عدم هو اللبي في الحقيقة الثابت بالمقيد قيد ان المن  ما في البحوث -3

الآشتغال بما يعلم او يحتمل انه اهم او يعلم انه مساو، لعدم اقتضاء المقيد 
اللبّي تقييد اطلاق خطاب التكليف با كثر منه، اذ بقاء اطلاق التكليف بداعي 
التحريك الى متعلقه بصرف المكلف عن امتثال التكليف الآ خر في هذا 

ثبات وجوب الفرض  عقلائي، وعليه فلامانع من التمسك باطلاق الخطاب لآ 
 .(2)محتمل الآ همية

بناء على التقريب المختار من كون تقييد خطاب  ا ضف الى ذلك ا نه
التكليف بعدم الآشتغال بما لآيقل عنه اهمية بمقيد لفظي منفصل مثل قوله 

لمتيقن منه هو تقييد ان القدر ايقال بف (3)تعالى لآيكلف الله نفسا الآ وسعها
خطاب التكليف بالقدرة التكوينية عليه وبعدم الآشتغال بما يعلم او يحتمل 

______________________ 
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 من ذلك.كونه اهم او يعلم بتساويه ولآدليل على تقييده با كثر 
الآّ ا نه قد يخطر بالبال ا ن احتمال لحاظ المولى تفاصيل مرجحات باب 

، فلو فرض تقييد في التزاحم مع كثرتها في خطاب التكليف غيرعرفي جدا
عام وهو اشتراطه  خطاب التكليف فالظاهر هو تقيد خطاب التكليف بعنوان

بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف ا خر يوجد في امتثاله مرجح لزومي 
عقلائي او يتساويان في المرجح اللزومي العقلائي، وكون احتمال الآهمية في 

حيث ا نه قد يقال با ن من اختار احدهما المعين مرجحا لزوميا اول الكلام، 
امتثال التكليف غير محتمل الآهمية بحجة ا ني لآاعلم باهمية التكليف الآ خر، 

، وبناء على ذلك فيكون الحكم هو التخيير، فالعقلاء لآيرونه مستحقا للعقاب
ولآيجري حينئذ استصحاب عدم الآشتغال بامتثال تكليف لآيقل عنه اهمية، 

 . خطاب التكليف بمثله لآ ن المفروض عدم تقيد
 هذا كله على المسلك الثالث في التزاحم.

في ترك  بع فربما يقال بان العقل لآيعذر المكلفاما على المسلك الرا
محتمل الآ همية، لكن الصحيح ان الذي يوجب الثقل على المكلف هو 
اهتمام المولى، لآالملاكات والمصالح والمفاسد والمفروض الشك في 

، ولوي في المقام بالنسبة الى محتمل الآ همية، فتجري البراءة عنهالآهتمام الم
 ،لاوجه لما قد يقال من اختصاص جريان البراءة بموارد الشك في التكليفف

 .والمفروض ا نه على المسلك الرابع في التزاحم يعلم بالتكليف
"قده" ان تعين الآتيان بمحتمل الآهمية مبني  ذكر المحقق النائيني تنبيه:

ى ما هو الصحيح من كون التخيير بين التكليفين المتزاحمين المشروطين عل
بالقدرة العقلية في فرض تساويهما عقليا )ومراده من التخيير العقلي هنا 
وجوب كل منهما مترتبا على ترك الآ خر( فبناء عليه يكون مقتضى الصناعة 
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حتمل تعين الآتيان بمحتمل الآهمية، حيث مر ا ن مقتضى اطلاق خطاب م

الآهمية عدم اشتراط وجوبه بفرض ترك امتثال التكليف الآ خر بينما يعلم بتقيد 
خطاب ذلك التكليف بفرض ترك امتثال محتمل الآهمية، وا ما لو قلنا بان 
التخيير بينهما في فرض تساويهما شرعي )ومراده من التخيير الشرعي هنا 

هما المعين في وجوب احدهما لآبعينه( فيندرج فرض احتمال اهمية احد
كبرى دوران الآ مر بين التعيين والتخيير في التكليف، فانه وان كان مقتضى 
التحقيق لزوم الآحتياط فيه باتيان محتمل التعيين، لكن قد يقال هناك بجريان 
البراءة عن التعيين وفقا لرا ي جماعة، نعم في التكليفين المشروطين بالقدرة 

احم الآ على احدهما، والقدرة فيهما شرط الشرعية حيث لآيقدر في فرض التز
الآتصاف بالملاك، فيكون الملاك في احدهما لآبعينه فعليا، فيكون التخيير 

 .(1)فيه شرعيا
اقول: لو فرضنا ان التخيير في المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية في 
فرض التساوي شرعي، بمعنى ثبوت التكليف الشرعي باتيان احدهما لآبعينه 
)كما يقتضيه المسلك الآول في التزاحم حيث يرى استحالة الترتب الآ مر 

( "قده"بكل منهما مترتبا على ترك الآ خر، كما هو مسلك صاحب الكفاية 
مع ذلك لآتصل النوبة الى الآ صل العملي حيث ا نه يعلم قد يقال با نه ف

فيكون اطلاق خطاب محتمل ،بسقوط خطاب الواجب الذي لآيحتمل ا هميته
 الآ همية بلامعارض وبذلك ينفي احتمال وجوب احدهما تخييرا.

بناء على ما مر ا نفا من عدم ظهور خطابات التكليف في  ان قلت:
 ملاحظة المولى فرض تزاحمه مع سائر التكاليف بتفاصيلها، فلا معنى للقول

______________________ 
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طابات التكليف ع المعارضة بين اطلاق خبا نه بناء على امتناع الترتب تق
التزاحم بينها بل لآبد من تقيد خطاب التكليف بنحو القضية بلحاظ فرض 

الحقيقية بعدم التزاحم مع تكليف ا هم او مساوي، فلايمكن التمسك باطلاق 
خطاب محتمل الآهمية لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 

 للمقيد.
تقيد  ليل على ا كثر منتبين مما ذكرنا في هذا البحث ا نه لآد قلت:

 تكليف يعلم اولتزاحم مع خطاب التكليف بنحو القضية الحقيقية بعدم ا
 .كونه مساويايحتمل كونه اهم او يعلم ب

من ا ن احتمال لحاظ المولى  ولكن لو تمت النكتة التي ذكرناها اخيرا هذا
تفاصيل مرجحات باب التزاحم مع كثرتها في خطاب التكليف غيرعرفي 

كون الظاهر بناء على استحالة الترتب هو تقيد خطاب التكليف جدا، في
عام وهو اشتراطه بعدم التزاحم مع تكليف يوجد في امتثاله مرجح  بعنوان

لزومي عقلائي او يتساويان في المرجح اللزومي العقلائي، وكون احتمال 
 ، كما مر ا نفاً.الآهمية في احدهما المعين مرجحا لزوميا اول الكلام

 ح الثالث: قوة احتمال الأ هميةالمرج
لكن كان احدهما  ،يحتمل المكلف اهمية كل من المتزاحمينلو كان 

احتمال او فقل على الآصح يكون )مظنون الآهمية والآ خر موهوم الآهمية 
يشمل  والوجه في العدول الى هذا التعبير ا نه ،من الآ خرهما اقوى اهمية احد

الآطراف با ن وقع التزاحم بين ثلاثة واجبات، ما لو كان الآحتمالآت ثلاثي 
 30/0واحتمال اهمية الثاني منها  50/0وكان احتمال اهمية الآول منها 

اوكان يحتمل تساوي المتزاحمين ايضا،  20/0واحتمال اهمية الثالث منها 



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 400
 30/0واحتمال اهمية احدهما المعين 50/0بان كان احتمال تساويهما مثلا 

 .(20/0خرواحتمال اهمية الآ  
واخرى يحتمل  ،فتارة يعلم باهمية احدهما اجمالآ ولآيحتمل تساويهما

 ذلك:
تيان بمظنون الآ همية على جميع  فعلى الفرض الآ ول فالظاهر تعين الآ 
المسالك في التزاحم، فانه حيث يعلم بكون احدهما اهم فيعلم اجمالآ 

تيان باحدهما المعين واقعا، ومع عدم امكان المو افقة القطعية بوجوب الآ 
في فتصل النوبة الى الموافقة الظنية، بل يقال بناء على المسلك الثالث 

ان التقيد اللبي لخطاب التكليف لما كان بحكم العقل، فالعقل التزاحم 
لآيحكم بتقييد اطلاق خطاب التكليف بعدم الآشتغال بواجب يكون احتمال 

 اهميته اضعف فانه بلاموجب.
ي وهو ما اذا كان يحتمل تساويهما ا يضا، فعلى واما على الفرض الثان

انه قال بفقد ي ،من امتناع الترتب بين المتزاحمينالمسلك الآ ول في التزاحم 
التكليفين المتزاحمين، وبعد تساقطهما فتجري  تقع المعارضة بين خطابي

بناء على ما هو  ،البراءة عن وجوب كل منهما تعيينا وتكون النتيجة التخيير
من كون مقتضى الآصل العملي في دوران الآ مر بين التعيين والتخيير الصحيح 

يتوقف على كون اتضح مما مر ا نه في التكليف هو التخيير لآالآحتياط، ولكن 
الخطابات الشرعية مجعولة على نهج القضية الخارجية، فمثلا حينما ينشئ 

فلو را ى الشارع خطاب الآ مر بالصلاة يلحظ فرض تزاحمه مع سائر التكاليف 
انه اهم منها فيجعل وجوبها على وجه الآطلاق لفرض التزاحم، وان را ى انه 

ان صحيح ليس باهم منها فيقيد وجوبها لغير فرض التزاحم بها، ولكن ال
الخطابات الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية، فلابد من تقيد 

لى ذلك خطاب التكليف بقيد عام على نهج القضية الحقيقية، بناء ع
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تقيد خطاب التكليف بفرض عدم تزاحمه مع التكليف الذي فالمتيقن هو 
ولآدليل على تقيد خطاب التكليف بفرض عدم  يكون احتمال اهميته اقوى،

التزاحم بالتكليف الذي يكون احتمال اهميته ا ضعف، وحينئذ فلامانع من 
وسيا تي  ،التمسك باطلاق خطاب التكليف بالنسبة الى هذا الفرض بلامعارض

 .يوجب زيادة وضوح هذا البيانما
، وهو معارضة اطلاق كل من واما على المسلك الثاني في التزاحم

الخطابين المتزاحمين بالنسبة الى فرض الآشتغال بامتثال التكليف الآ خر، 
فحيث انه كان يبتني على الآلتزام بظهور كل خطاب تكليف في ان المولى 

ا خر، وانما اطلق خطاب التكليف لآ جل  لآحظ فرض تزاحمه مع اي تكليف
انه را ى كون ملاكه اهم من سائر التكاليف، وبذلك تنشا  المعارضة بين 
اطلاق خطابات التكاليف لفرض الآشتغال بالآ خر في فرض التزاحم، فيتعارض 
اطلاق خطاب التكليف الذي يكون احتمال اهميته اقوى مع اطلاق خطاب 

نهما لفرض الآشتغال بالآ خر محتمل في حد التكليف الآ خر لآن اطلاق كل م
ذاته، وانما لآيمكن ثبوت الآطلاقين معا فيتعارضان ويتساقطان ويكون 

 مقتضى الآصل العملي هو البراءة عن تعيين اي منهما.
وهو تقيد خطاب التكليف بعدم وا ما على المسلك الثالث في التزاحم 

الحقيقية فالترجيح بقوة  الآشتغال بامتثال التكليف المزاحم بنحو القضية
آشتغال بامتثال احتمال الآهمية يبتني على اثبات تقيد خطاب التكليف بعدم ال

 ضعف.يكون احتمال اهميته الآتكليف 
 يوجد طريقان لتقييد خطاب التكليف:ا نه  :توضيح ذلك
تقييده بعدم امتثال تكليف مزاحم يعلم با هميته اوتساويه او احدهما: 
  بعينه اولآيكون احتمال اهميته اضعف.يحتمل اهميته 
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 تقييده بعدم امتثال تكليف مزاحم يكون اهم او مساوٍ واقعاً.ثانيهما: 
انه يبتني الترجيح بقوة احتمال الآهمية على ثبوت كون التقييد  :فقد يقال
يكون التمسك بخطاب  ثانيالتقييد بالطريق ال ، فانه بناء علىآولبالطريق ال

ثبات  وجوب ما يكون احتمال اهميته اقوى من التمسك بالعام في التكليف لآ 
ميته ال مايكون احتمال اهالشبهة المصداقية لآحتمال كون الآشتغال بامتث

 ً الطريق الآول التقييد بوالنسبة بين  بالتكليف الآهم واقعا، اضعف اشتغالآ
ف الآ خر ه لو كان التكليسبة الآقل والآكثر، لآ ننست الثاني ليالتقييد بالطريق و

اهم واقعا وان كان موهوم الآهمية لدى المكلف، فبناء على الطريق الآول 
وبناء على  مظنون الآهمية،غير الآهم لآ نه يكون الواجب هو امتثال التكليف 

يكون الواجب امتثال التكليف الموهوم الآهمية لآ نه اهم واقعا، الطريق الثاني 
الآول مع ا صالة  ف لنفي التقيدوحينئذ فيتعارض ا صالة اطلاق خطاب التكلي

اطلاق خطاب التكليف لنفي التقيد الثاني فلايمكن التمسك باطلاق خطاب 
ثبات وجوب مظنون الآهمية بل تجري البراءة عن وجوبه في فرض  التكليف لآ 

 الآشتغال بموهوم الآهمية.
ببحث الترجيح باحتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه، فلايقاس المقام 

تكليف د خطاب التكليف بعدم الآشتغال بامتثال يتقيلآوجه ل ها نمر حيث 
ة ال بامتثال غير محتمل الآهمية شبهاهم او مساو واقعا، حتى يصير الآشتغ

مصداقية للمقيد لآحتمال كونه مساويا واقعا، فان هذا التقييد زائد على القدر 
الذي يعلم به تفصيلا هو المتيقن الذي يقتضيه البرهان فان القدر المتيقن 

عدم شمول خطاب التكليف بغير محتمل الآهمية في فرض الآشتغال بامتثال 
لآثبات وجوب محتمل فيتمسك باطلاق خطاب التكليف  ،محتمل الآهمية

ثبوت التكليف بالآهم واقعا وان كان موهوم  الآهمية بعينه، بينما ا نه يحتمل
 الآهمية.
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التقييد بالطريق الآول والثاني بين  الآ مرهذا ولكن الظاهر ا نه اذا دار 
المولى  ه لم يكن دا بفروض ا نلآ ن المالصحيح تعين التقييد بالطريق الآول، ف

، لآ ن المفروض كون الخطابات الشرعية على نهج الآهمفي خطاباته تعيين 
القضية الحقيقية فلايلاحظ فيها النسبة بين الملاكات من حيث الآهمية 

الى تشخيص المكلف، فمع كون احد  الآ مريوكل بقا، فوعدمها كما مر سا
لاريب في معذورية المتزاحمين مظنون الآهمية والآ خر موهوم الآهمية ف

تعين الآتيان بموهوم الآهمية دون المكلف عند اتيان مظنون الآهمية، ويكون 
للمرجوح على الراجح، فيعلم بسقوط اطلاق خطابه،  امظنون الآهمية ترجيح

 .تمسك باطلاق خطاب محتمل الآهمية لآثبات وجوبهانع من البقى ميلاف
الترجيح باحتمال الآهمية في احد بحث في قلناه ظهر مما قد الآّ ا نه 

ا ن احتمال ما مر من عدم عرفية التقييد با يّ من الطريقين، لالتكليفين بعينه 
لحاظ المولى تفاصيل مرجحات باب التزاحم مع كثرتها في خطاب التكليف 

فلو فرض تقييد في خطاب التكليف فالظاهر هو تقيد خطاب غيرعرفي جدا، 
 ا خرعام وهو اشتراطه بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف  التكليف بعنوان

مرجح اللزومي زومي عقلائي او يتساويان في اليوجد في امتثاله مرجح ل
وكون قوة احتمال الآهمية مرجحا لزوميا اول الكلام، حيث ا نه قد  العقلائي،

يقال با ن من اختار امتثال التكليف موهوم الآهمية بحجة ا ني لآاعلم باهمية 
 مستحقا للعقاب. فالعقلاء لآيرونه التكليف الآ خر، 

 الثالث للتزاحم.ى المسلك كله علهذا 
بع في التزاحم فالظاهر هو جريان البراءة عن الآهتمام وا ما على المسلك الرا

  المولوي باتيان اي منهما بخصوصه، وتكون النتيجة هو التخيير.



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 404
 طرق معرفة اهمية التكليف 

 -غير الآرتكاز العقلائي والمتشرعي-قد تذكر لآثبات اهمية التكليف  :تنبيه
 عدة طرق نذكر جملة منها:

ي مباشرة لبيان اهتمام الشارع به، كما ورد الشرع تصدي الخطاب الأول:
( قال بني الآسلام على خمسة السلام عليهفي صحيحة زرارة عن ا بي جعفر )

ا شياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولآية، قال زرارة فقلت وا ي شيء 
من ذلك ا فضل فقال الولآية ا فضل لآ نها مفتاحهن والوالي هو الدليِل عليهن 

الفضل فقال الصلاة قلت ثم الذي يليها في   الذي يلي ذلك فيقلت ثم 
الفضل قال الزكاة لآ نه قرنها بها وبدا  بالصلاة قبلها قلت فالذي يليها في 

 .(1)الفضل قال الحج قلت ماذا يتبعه قال الصوم
فان هذه الصحيحة دلت على كون هذه الخمسة مما بني عليه الآسلام، 

مراتبها في الفضل، وحينئذ فلو وقع التزاحم بين مضافا الى بيانها لآختلاف 
بعد تحقق موضوعه وهو الآستطاعة كا ن قلنا با ن الآستطاعة هي -الحج 

وجدان نفقة الحج وصحة البدن وتخلية السرب فالدين لآيمنع من تحقق 
الآستطاعة وهذا ما ذهب اليه السيد الخوئي "قده" او نفرض استقرار الحج 

ن، فيقال با ن الحج اهم لكونه مما بني عليه الآسلام، وبين اداء الدي -عليه
بل ذكر ا نه يكون هذا اللسان موجبا لآحتمال  وهذا ما قد يظهر من البحوث

 .(2)الآهمية على الآقل
سلامو ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" ان الحجّ   ا ن كان مما بني عليه الآ 

______________________ 
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علية وجوبه من الواجبات المهمّة، لكنهّ انما يكون كذلك في فرض فو
من ثمّ لآ يجب عند توقفه على ارتكاب بعض المحرمات المهمّة و لآمطلقاً،

تقديم ا داء و شرب الخمر فالمتعين سقوط الحجّ و قتل النفسو اللواطو كالزنا
للجزم با هميةّ  الدّين، وان كان الدين لآيمنع من تحقق الآستطاعة، وذلك

من حق اللَّه تعالى، ولآاقل الدّين، فا ن الخروج عن عهدة حقوق الناس ا هم 
 .(1)من كونه محتمل الآ هميّة فيجب تقديمه

اقول: بعد فرض تحقق الآستطاعة وشمول خطاب الحج للمدين فكيف 
  لآيفهم اهميته من اداء الدين مما دل على كونه مما بني عليه الآسلام.

قد يستفاد اهمية تكليف من تكليف ا خر من ورود نص على كونه  الثاني:
منه، ولكن لآبد من الدقة في ذلك حتى لآيلتبس بيان الآشدية الحيثية او  اشد

 المبالغة مع بيان الآشدية المطلقة.
 ولنذكر لذلك عدة امثلة: 

ياا با ذر ا ياك  لآ بي ذر: (وا له عليه الله صلىما ورد في وصية النبي ) منها:
ل لآ ن الرجل والغيبة فا ن الغيبة ا شد من الزنا قلت ولم ذاك يارسول الله: قا

، (2)بها، والغيبة لآتغفر حتى يغفرها صاحفيتوب ا لى الله فيتوب الله عليه ،يزني
ا ي من حيث ا ن قبول توبة المغتاب بالكسر  ،وهذا ظاهر في الآشدية الحيثية

مشروط بالآستحلال من المغتاب بالفتح، والآ فمن الواضح ا نه لو وقع 
بمقتضى ضرورة الفقه، وقد  اب الزنانا والغيبة فلايجوز ارتكالتزاحم بين الز

______________________ 
 92ص26موسوعة الآمام الخوئي ج - 1
 9من ابواب احكام العشرة ح 151باب 281ص12وسائل الشيعة ج - 2
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وا نه لن يعمل  ،(1)ا نه ليس من شيء عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا ورد

ابن ا دم عملا اعظم عند الله من رجل قتل نبياً او اماماً او هدم الكعبة او ا فرغ 
 .(2)ماءه في امرا ة حراما

ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من ان الله جعل للشر ا قفالآ  ومنها:
، مع ا نه (3)وجعل مفاتيح تلك الآفعال الشراب والكذب شرّ من الشراب

لآريب في كون شرب الخمر اشد من الكذب فيقدم الكذب عند التزاحم 
 ،عليه، وحله ا ن ظاهر الرواية الآشدية من حيث المفتاحية لسائر المعاصي

آحتراز عن الكذب من موانع صدور المعصية من غير المتجاهر حيث ا ن ال
بالفسق، لآ نه لو سئل عن ارتكابه للمعصية فان اخبر بعدمه كان كاذبا وان 
اخبر بوقوعه افتضح لدى الناس، كما ا ن شرب الخمر مفتاح الشر، ولآ جل 
ذلك ورد في بعض الروايات ا نه ما عصي الله بشيء اشد من شرب المسكر، 

، (4)هم يدع الصلاة الفريضة ويثب على ا مه وابنته وا خته وهو لآيعقلان احد
ونظيره ما ورد من ا نه قيل لآ مير المؤمنين انك تزعم ا ن شرب الخمر اشد من 
الزنا والسرقة، قال: نعم ان صاحب الزنا لعله لآيعدوه الى غيره وان شارب 

، (5)ترك الصلاةالخمر اذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله و
فظاهرهما الآشدية الحيثية لشرب الخمر، والآ فكيف يحتمل فقهيا ومتشرعيا 

 .لزوم اختيار الزنا على شرب الخمر عند التزاحم
عن ابي عبد الله  مسلم فهذا نظير ما ورد في صحيحة محمد بن 

______________________ 
 8من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 9باب  504ص9وسائل الشيعة ج - 1
 2من ابواب النكاح المحرم ح 4باب 218ص20الشيعة جوسائل  - 2
 3من ابواب احكام العشرة ح 138باب 244ص12وسائل الشيعة ج - 3
 1من ابواب الآشربة المحرمة ح 12باب 313ص25وسائل الشيعة ج - 4
 8نفس المصدر ح - 5
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، فان ظاهرها (1)( ا نه ذكر المني وشدده وجعله ا شد من البولالسلام عليه)
في غسله، والآ فقد ورد  ة المني من حيث ايجابه للغسل ولزوم التدقيقاشدي

 في رواية الفضل بن شاذان "انما امروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغُسل
، ولذا يجب غسل الثوب والبدن (2)من الخلا وهو ا نجس من الجنابة وا قذر"

 .منه مرتين
ب ان الرجل ليغضب وكذا ما ورد من قوله " واي شيء اشد من الغض 

 .(3)فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة
، (4)وكذا ماورد من قوله "وا ما النصارى فما هم عليه اعظم من الزندقة 

يكن يغتر الناس في  لم لو ولعله من حيث ا ن خطرهم على الآسلام ا كثر ، كما
 زمان الآئمة بالزنادقة مثل ما كانوا قد يغترون بالنصارى.

: ما ورد في صحيحة جميل من ا ن قطع را س الميت اشد من قطع ومنها
مع ا نه لآريب في لزوم اختيار قطع را س الميت عند التزاحم مع  (5)را س الحي

قطع را س الحي، فاشدية قطع را س الميت اشدية حيثية من حيث كونه 
 كالمثلة مستلزما لهتك اكثر.

اشد  ماورد في روايات صحيحة كصحيحة هشام من ا ن درهم ربا ومنها:
اضيف في بعضها "في بيت الله و عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم،

______________________ 
 2من ابواب النجاسات ح 16باب478ص3وسائل الشيعة ج - 1
 4من ابواب الجنابة ح 2باب180ص2وسائل الشيعة ج - 2
 7من ابواب جهاد النفس ح 53باب 359ص15وسائل الشيعة ج - 3
 5من ابواب حد المرتد ح 5باب  333ص28وسائل الشيعة ج - 4
 1من ابواب ديات الآعضاء ح 25باب328ص29وسائل الشيعة ج - 5
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، ومن الواضح ا نه لو وقع التزاحم بين اكل درهم ربا وبين الزنا مع (1)الحرام"

وبين سبعين اجنبية فالمرتكز المتشرعي هو اختيار الربا فضلا عن التزاحم بينه 
زنية بالمحارم في بيت الله، فلابد من تا ويل هذه الروايات بحملها على 
الآشدية الحيثية من حيث كون الربا اعلانا للحرب مع الله ورسوله، حيث 

تفعلوا فا ذنوا بحرب  لم قال تعالى "ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان
ادة من غلبة الشهوة والشقوة وتسويل نشا  عي" بينما ا ن الزنا (2)من الله ورسوله

لابد من رد علم هذه فان تم هذا الوجه فهو والآ ف النفس الآمارة بالسوء،
 الروايات الى اهلها. 

وقد تحمل هذه الروايات على المبالغة حيث ا ن ادعاء اشدية ذنب من 
اعظم  الذي يهتم بشا نه المخاطب او بيان كون ذنب -كالزنا–الذنب الآ خر 

قد يكون ا كد في الزاجرية، والعرف يستخدم هذا الآسلوب ا حيانا،  الذنوب
ولكنة لآيتم في روايات الربا، فانه نظير ا ن يقال في مقام المبالغة ان النظر الى 

 المحارم، فانه لآريب في استهجانه.الآجنبية بشهوة اشد من الزنا ب
موثقة  ولعل من هذا القبيل ما ورد في نعم يتم ذلك في بعض الروايات،

فانه لآبا س  ،(3)السكوني من ا ن اعظم الخطايا اقتطاع مال امرء مسلم بغيرحق
 الغة.ببه في مقام الم

كذا ما ورد من ان اقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرا ة و 
التي ، وان كان يمكن ا ن يقال با ن ظاهره بيان الذنوب (4)اجره ومنع الآجير

 بيان اشد الذنوب.لآتصدر من الحقار والآراذل، 
______________________ 

 12و1من ابواب تحريم الربا ح 1باب  123و 117ص18وسائل الشيعة ج - 1
 279الآية البقرة  سورة - 2
 14من ابواب جهاد النفس ح 77باب 52ص16وسائل الشيعة ج - 3
 1ح 4كتاب الآجارة باب 108ص19وسائل الشيعة ج - 4
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، وما ورد من ا ن الكفر (1)وكذا ماورد من قوله "ما اشد من سرقة الصلاة" 
بى الطاعة فهو كافر ومن نصب دينا ا  اعظم من الشرك فمن اختار على الله و

 .(2)غير دين المؤمنين فهو مشرك
الله وقتل النفس واكل اموال وهكذا ماورد من ا ن اكبر الكبائر سبع الشرك ب

، مع ا نه (3)اليتامى وعقوق الوالدين وقذف المحصنات والفرار من الزحف
والزنا مثلا يتعين عقوق لآريب في ا نه لو وقع التزاحم مثلا بين عقوق الوالدين 

 الوالدين.
وا ما ما في صحيحة عبد العظيم الحسني من ا ن ا كبر الكبائر الآشراك بالله  

من روح الله ثم الآمن من مكر الله، ومنها عقوق الوالدين  وبعده اليا س
، فلم يظهر منها ا نها بصدد الترتيب (4)وقذف المحصنة والفرار من الزحف...

بلحاظ مراتب الكبائر الآ بالنسبة الى الشرك واليا س من روح الله والآمن من 
المؤمن وهكذا ماورد في اهمية بعض الواجبات مثل "حرمة النبي و مكر الله،

، مع انه لآينبغي الآشكال في ا نه اذا وقع التزاحم بين (5)اعظم من حرمة البيت
، فيتعين هتك المؤمن، وكذا ما بمستوىً واحد هتك بيت الله وهتك المؤمن

يكف به عياله اعظم اجرا من  ورد من ا ن الذي يطلب من فضل الله ما
اله بن سنان عن ابي ، وكذا ما ورد في صحيحة عبد(6)المجاهد في سبيل الله

______________________ 
 14من ابواب اعداد الفرائض ح 8باب 35ص4وسائل الشيعة ج - 1
 3من ابواب مقدمات العبادات ح 2باب30ص1وسائل الشيعة ج - 2
 4من ابواب الآنفال ح 2باب 536ص9وسائل الشيعة ج - 3
 2من ابواب جهاد النفس ح 46باب  319ص15وسائل الشيعة ج - 4
 3من ابواب المزار ح 76باب 538ص14وسائل الشيعة ج - 5
 2من ابواب مقدمات العبادات ح 23باب 67ص17وسائل الشيعة ج - 6
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 .(1)( ما عبد الله بشيء اشد من المشي ولآا فضلالسلام عليهعبدالله )

هذا ولكن لآوجه لآ ن يقال با ن كثرة هذه الروايات الواردة في بيان الآشدية 
الحيثية او بنحو المبالغة توجب سلب ظهور كل ما كان واردا في مقام بيان 

 ضلية المطلقة حقيقة. الآشدية اوالآفضيلة في الآشدية والآف
ا كثر واشد من  ان يكون العقاب المتوعد على مخالفة تكليف الثالث:

العقاب المتوعد على التكليف الآ خر كما في صحيحة ذريح المحاربي عن 
يمنعه من  لم ( قال من مات ولم يحج حجة الآسلامالسلام عليها بي عبد الله )

سلطان يمنعه فليمت  ذلك حاجة تجحف به ا ومرض لآيطيق فيه الحج او
، وهكذا اختلاف مراتب العقوبة الدنيوية من الحدود (2)يهوديا ا و نصرانيا

ا خر لتشديد العقوبة  يكن في البين منشا  عرفي لم والتعزيرات والكفارات، ما
 وتخفيفها غير شدة الذنب وخفته، فقد يكون منشا  تشديد العقاب على ذنبٍ 

اكثر مما تكون الرغبات اليه ا كثر، كما ا ن  الدواعي النفسانية الى ارتكابه كون
ثبوت الكفارة في ذنب دون ذنب ا خر ناشئا عن نكتة ا خرى غير اشدية 
الذنب الآول بل قد يكون الثاني اشد كما ورد في تكرار الصيد عمدا في 

" بينما ا ن تكرار الجماع في حال (3)حال الآحرام "ومن عاد فينتقم الله منه
 الكفارة.الآحرام يوجب تكرار 

استفادة الآ همية من الآ دلة الثانوية ما في البحوث من امكان  الرابع:
خصائصه، نظير ما ورد في حق الصلاة مما و المتكفلة لآ حكام ذلك الواجب

الصلاة اصل يستفاد منها ا نها لآ تترك بحال من الآ حوال، فا نه يستفاد منه ا ن 
______________________ 

 1من ابواب وجوب الحج ح 32باب 78ص11وسائل الشيعة ج - 1
 1من ابواب وجوب الحج ح 7باب30ص11وسائل الشيعة ج - 2
 95الآية  المائدة سورة - 3
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ن ا  و ،فيه ذلك يرد لم الذّيها الآضطرارية ا هم من غيرو الآ عم من الآختيارية
ا ن المولى يهتم بملاكاتها، فيستظهر منه لآتترك بحال هو  منشا  ا ن الصلاة

 ً  .(1)الآ همية قطعاً ا و احتمالآ
كشفا جزميا عن وجود الآبدال الآضطرارية لواجب لآيكشف اقول: مجرد 

، وانما عن واجب ا خر ليس له بدل اضطراري اهمية اصل هذا الواجب
ة ه ببدله، واما احتمال الآهميامكان استيفاء بعض مراتب ملاك يكشف عن

واما ما هو المعروف من ا ن الصلاة لآتترك ، فكثيرا ما يوجد في كلا الطرفين
بحال، فلم نجد مستنده نعم ورد في صحيحة زرارة في المستحاضة الكثيرة 

اد قال الصلاة عم صلي ولآتدع الصلاة على حال فا ن النبيت ا نها تغتسل ثم
"الصلاة عماد ( وا له عليه الله صلى، فالآهمية تستفاد من حديث النبي )(2)دينكم

 ( "ولآتدع الصلاة بحال" كما لآيستفاد منهالسلام عليهمن قوله )دينكم" لآ
عدم سقوط الصلاة بالعجز عن بعض شرائطها وا جزاءها، وانما يستفاد منه 

لآتؤدي الى يجب ا ن التا كيد على ا ن صعوبة وظيفة المستحاضة الكثيرة 
  التي تنصرف الى الصلاة الصحيحة.لصلاة ا لتركه

ورود الخطاب من الشارع على تكليف معين قد يوجب كثرة  الخامس:
العامة او كثرة  فيه نكتة ا خرى ككونه مما يغفل عنهيكن  لم العلم باهميته، اذا
ائية ذلك، وقد يوجب ذلك احتمال اهميته بعينه او اقو الآبتلاء به ونحو
  احتمال اهميته.

______________________ 
 98ص7بحوث في علم الآصول ج - 1
 5من ابواب الآستحاضة ح 1باب 373ص2وسائل الشيعة ج - 2
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ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على : الرابعالمرجح 

 خطاب الواجب المشروط بالقدرة 
نسب الى المشهور ا نه اذا كان خطاب احد الواجبين غير مشروط بالقدرة 
وخطاب الواجب الآ خر مشروطا بالقدرة فيقدم الخطاب الآول عند التزاحم، 

او الوضوء على مسِّ اسم الله المنقوش على جسده فقد كما لو توقف الغسل 
يجب عليه الآستنابة في غسل ذلك المحل،  ذكر السيد الخوئي "قده" ا نه

بالقدرة، والمفروض ان  مباشرة في الغسل او الوضوء مشروطلزوم ال حيث ا ن
يتعين عليه يتمكن من الآستنابة ف لم خطاب تحريم المس معجّز عنها، وان

حيث استفيد من -خطاب وجوب الغسل او الوضوء مقيد بالقدرة  التيمم لآن
قوله تعالى"وان كنتم مرضى ... فلم تجدوا ماء فتيمموا" ا ن وجوب الغسل او 
الوضوء مشروط بوجدان الماء الذي هو كناية عن القدرة على الغسل او 

ولكن خطاب تحريم مس اسمه تعالى غيرمقيد  -الوضوء كما سيا تي توضيحه
ة فيكون هذا الخطاب رافعا للقدرة على الغسل والوضوء فتنتقل الوظيفة بالقدر

 .(1)الى التيمم
 هوقد ذكر المحقق النائيني "قده" في تقريب تقديم الخطاب المطلق ا ن

لآ قصور فيه ا صلا  اتامير المشروط بالقدرة شرعا ملاك الواجب غحيث يكون 
محالة يكون موجباً لعجز فلا مانع من وجوبه، فا ذا كان وجوبه فعلياً فلا 

تيان بالواجب المشروط بالقدرة شرعا ومانعاً عن ثبوت الملاك  المكلف عن الآ 
 .(2)شرعا حسب الفرضو له لتوقفه على القدرة عليه عقلا

______________________ 
 ، بتوضيح منا 346ص 10التنقيح ج - 1
 272ص1اجود التقريرات ج - 2
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ولآيخفى ا ن معنى كلامه كون الظاهر من القدرة عدم التكليف بالخلاف، 
اينافي الحج فحج، يجب عليك م لم فيكون مفاد قوله "ان استطعت فحج" ان

"قده" لآيبقى  عليه ا يُّ واجب ا خر، بل كما ذكر ومن الواضح ا نه يتقدم
بالحج مثلاً على تقدير العزم على عصيان  الآ مرمجال فيه للترتب با ن يتعلق 
بالخلاف موجودا لآيتحقق موضوع وجوب  الآ مرالواجب الآ خر، لآ نه مادام 

اوفقل فرض تحقق  –بالخلاف  الآ مرالحج، والمفروض ان العزم على عصيان 
 بالخلاف فعلا، وهذا واضح جداً. الآ مرلآيعنى ارتفاع  -عصيانه في المستقبل

معناه عرفا بين احتمالآت  ولكن لآوجه لتفسير القدرة بذلك، اذ يدور امر
 بالخلاف: الآ مراربعة ليس من جملتها عدم 

الآستاذ "قده"  القدرة التكوينية على الفعل،وهذا ما قد يظهر من شيخنا -1
حيث ذكر ان القدرة الما خوذة في خطاب الواجب المشروط بالقدرة ظاهرة 
في خصوص القدرة التكوينية على ذات الفعل، والمفروض تحققها في موارد 

وهذا ما ذكره السيد  (1)التزاحم، فلاوجه لتقديم الخطاب المطلق عليه،
 .(2)"قده" في بعض الكلمات المنقولة عنه الخوئي
في ذكره  وهذا ما القدرة التكوينية على الفعل بضم عدم كونه حرجيا، -2

حيث ذكر ان المراد من  في تفسير الآستطاعة في ا ية الحج،البحوث 
، (3)الآستطاعة مايقابل العجز التكويني وما يلحق به عرفا من المشقة والحرج

لآن  ،ختلف عن الآحتمال الآول في النتيجة في المقاموهذا الآحتمال لآي

______________________ 
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المفروض عدم كون الفعل حرجيا في ا يٍّ من الواجبين فلاوجه لتقديم 

 .(1)الخطاب المطلق عليه
القدرة التكوينية مع عدم صرفها في امتثال واجب ا خر غير مشروط  -3

المفروض في المقام، هذا ما ذكره جمع من الآ علام منهم  هو بالقدرة كما
واختاره بعض السادة  (2)تهفي غير موضع من كلما "قده" السيد الخوئي

والوجه في ذلك ان القدرة الماخوذة في الخطاب ظاهرة ، "دام ظله"الآ علام 
ز المولوي  عرفا في ما يقابل العجز التكويني والعجز الشرعي الناشئ من المعجِّ

التعييني بالخلاف، حيث ا ن العرف يري المكلف غير قادر على  الآ مر وهو

______________________ 
نعم يوجد بينهما فرق في ا نه لوكان الحج موجبا للوقوع في الحرج مثلا ولكن ا تى المكلف بالحج فبناء على الآحتمال الثاني  - 1

مكن القول با جزاءه عن حجة الآسلام، لآيكون حجه مجزيا عن حجة الآسلام لعدم تحقق موضوعها، بينما ا نه بناء على الآحتمال الآول ي
وا ما قاعدة لآحرج فلا تمنع عن ذلك، ا مّا مطلقاً بناء على ما عليه جماعة من ان جريان قاعدة لآحرج يكون على وجه الرخصة لآالعزيمة، 

 فيبقى اصل مشروعية حجة الآسلام في حال الحرج بحاله وان ارتفع وجوبها، او في بعض الموارد :
جل ما ذكره السيد آ  ا كان المكلف جاهلا باستلزام الحج للحرج حيث يقال بعدم شمول دليل لآحرج له، وذلك لآلما اذ :منها

اذ لآاثر له الآ ايجاب اعادة  ،لكون جريانها فيه خلاف الآمتنان ،فلاتجري في هذا المورد ،الخوئي "قده" من ا ن قاعدة لآحرج امتنانية
 ،للجاهل بالحرج عند تركه للحج موافق للامتنان قاعدة لآحرج شمول ه يرد عليه ا ن( ، فان142ص 1)معتمد العروة كتاب الحج ج الحج

مضافا الى نفي عقاب تارك الحج عنه، وحيث لآيمكن الفرق بينه وبين الجاهل بالحرج الفاعل  ،واثره الفعلي نفي استقرار الحج عليه
لآستلزامه طلب الشئ مشروطا باتيان المكلف به وهومحال، فيكون لآزمه بقاء وجوب  ،للحج، با ن يجب الحج على الفاعل دون التارك

الحج في حق الجاهل بالحرج مطلقا، فالنكتة في عدم شمول قاعدة لآحرج للجاهل بالحرج ليست هي نكتة الآمتنان، بل ما قد يقال من 
رع، كما ا ن دليل نفي الضرر ظاهر في نفي الضرر الناشئ من ليس ظاهرا في اكثر من نفي الحرج الناشئ من الشا ا ن دليل نفي الحرج

نه حتى لو قال الشارع "لآيجب الحج االشارع، والجاهل بكون الحج حرجيا عليه انما يكون وقوعه في الحرج نتيجة جهله بالحرج، حيث 
لدين من حرج" ظاهر في نفي اعتبار في فرض الحرج" فلايرتفع الحرج عنه، ولكن الآنصاف ان مثل قوله تعالى " ماجعل عليكم في ا

الحرج في ذمة المكلف ويكون مقتضاه نفي اعتبار الفعل الذي يكون سببا للوقوع في الحرج في ذمة المكلف وليس معناه الآخبار عن 
 هذه النكتة ايضا. انتفاء الحرج الناشئ عن الشارع، فلم تتم

لحرج بنحو الشرط المتا خر كما لوحصل على مال يفي بنفقة الحج ولكنه كان ما اذا امكن الآ مر بالحج على تقدير وقوعه في ا :ومنها
بحاجة الى الزواج بحيث يقع من ناحية ترك الزواج في الحرج فحيث يمكنه ترك الزواج والوقوع في الحرج وترك الحج معا فلايكون الآ مر 

ف مالو كان نفس الحج حرجيا فانه يكون الآ مر بالحج على بخلا-بالحج مشروطا بالوقوع في الحرج بنحو الشرط المتا خر طلبا للحاصل، 
وا ما وجوبه مشروطا بما اذا كان يوقع نفسه في الحرج بترك  ،فحيث ا ن اطلاق وجوب الحج يكون حرجيا -تقدير الحرج طلبا للحاصل

ره السيد الخوئي "قده" )معتمد فلاتكون قاعدة لآحرج حاكمة على اطلاق وجوب الحج بالنسبة اليه،كما اختا ،الزواج لآ يكون حرجيا
 (106ص1العروة كتاب الحج ج
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عصى توجه الخطاب المطلق اليه، نعم لوامتثال الخطاب المشروط مع 
 الخطاب المطلق يكون قادرا عرفا على امتثال الخطاب المشروط بالقدرة.

مايقوى في النظر من ان القدرة ظاهرة عرفا في القدرة التكوينية مع عدم  -4
يكن الخطاب المطلق اهم فلايرى  لم فاذا صرفها في امتثال واجب اهم،

متعلق الخطاب المشروط بالقدرة،كما اذا ورد في  العرف انتفاء القدرة على
خطاب انه يجب الحج على المستطيع وورد في خطاب ا خر انه يحرم على 
المرا ة كشف شعرها ا مام الآ جنبي وفرضنا وقوع التزاحم بينهما فالعرف يرى 
انها تتمكن من الحج وانما لآتتمكن من الجمع بين امتثاله وامتثال التكليف 

على ما ذكرناه لآيختلف الخطاب المشروط بالقدرة عن  الآ خر، فبناء
الخطاب المطلق، فاي منهما كان ا هم من الآ خر ا وجب انتفاء القدرة عليه 
عرفا الآ اذا فرض عصيانه للا هم فيصير بذلك قادرا على المهم.وعليه فالظاهر 

 عدم تمامية ترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة .
نزلنا واستظهرنا من القدرة الما خوذة في الخطاب ما يكون هذا، ولو ت

الخطاب المطلق رافعا له فيختص ذلك بمثل عنوان القدرة والآستطاعة 
ونحوهما، دون مثل ما ورد في الصلاة من انه اذا قوي فليقم او ان المريض 
يصلي جالسا او انه يجب الوضوء على واجد الماء ونحو ذلك، فانه لآيظهر 

 ثر من القدرة التكوينية.منها ا ك
وقد يؤيدّ القول بعدم ترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المشروط 
بالقدرة بانه لآفرق بين الخطاب المشروط بالقدرة وبين الخطاب المطلق 
حيث ا نه مشروط ا يضا بالقدرة بمقتضى المقيد اللبّي المتصل، حيث ان 

داح داعي التحريك الآ خطاب التكليف يكون بداعي التحريك ولآمعنى لآنق
الى ما يمكن التحرّك نحوه، ولآاقل من اشتراطه بالقدرة بمقتضى المقيد 
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" ومجرد (1)اوسعهاللهّ نفسا الآّ  فنفصل مثل قوله تعالى "لآيكلّ اللفظي الم

عدم المقيد اللفظي المتصل في الخطاب المطلق لآيوجب الآختلاف بينهما 
 المطلق على المشروط بالقدرة.في النتيجة، فلاوجه لتقديم الخطاب 

الآشكال فيما قد يقال في تقريب تقديم الخطاب ومما ذكرناه اتضح 
المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة من ان القدرة في الخطاب المشروط 

والمراد من القدرة الشرعية كون  ،ة شرعية وفي الخطاب المطلق عقليةبالقدر
قدرة العقلية كونها شرطا لآستيفاء القدرة شرطا للاتصاف بالملاك ومن ال

الملاك، والفرق بينهما انه قد تكون القدرة دخيلة في الآحتياج الملزم الى 
يكن محتاجا الى ذلك الفعل ولم  الفعل بحيث لو كان المكلف عاجزا لم

مصلحة ملزمة كي تفوت عنه، كما في العاجز عن لبس النعل في حقه يتحقق 
 ن القدرة حينئذ شرطا للاتصاف بالملاك، وقدلكونه مقطوع الرجلين، فتكو

حتى فعلية كون المصلحة ملزمة في حقه يكون المكلف محتاجا الى الفعل وت
وانما تكون القدرة شرطا في وجود ذلك الفعل  ،في حال عجزه عن الفعل

 قدرته على شراءه.كما في من لآيقدر على لبس النعل لعدم خارجا، 
ب المطلق ظاهر في ان القدرة ليست ومحصل هذا التقريب ان الخطا

شرطا لآتصاف متعلقه بالملاك وانما تكون شرطا لآستيفاء الملاك فيه، فلو 
تركه لآجل عجزه عنه او لآ جل اشتغاله بما لآيقل عنه اهمية فقد فات 
محبوب فعلي عن المولى، ولكن الخطاب المشروط بالقدرة ظاهر في كون 

اك والمحبوبية للمولى، وبناء عليه فلو وقع القدرة شرطا لآتصاف متعلقه بالمل
التزاحم بين خطاب مطلق وخطاب مشروط بالقدرة فلاريب في لزوم تقديم 

______________________ 
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الخطاب المطلق، حيث ا نه بامتثاله لآيفوت على المولى ا يّ ملاك ومحبوب 
ا صلا، اذ لآيكون الخطاب المشروط في فرض امتثال الخطاب المطلق ذا 

دّم الخطاب المشروط حيث يفوت بذلك على ملاك فعلي، بخلاف ما لو ق
 المولى ملاك الخطاب المطلق، وهذا قبيح عقلا.

الجواب عن هذا التقريب انه حتى لوكانت القدرة في الواجب فان 
 المشروط بالقدرة دخيلة في الملاك فالمفروض تحققها في فرض التزاحم بما

 ليس بواجب اهم.
ريب با نه بعد انكشاف تقيد واجاب السيد الخوئي "قده" عن هذا التق

حميع خطابات التكليف بالقدرة ولو بالمقيد العقلى فلاكاشف عن ثبوت 
والمفروض ارتفاعه  الآ مرالملاك في حال العجز لآن الكاشف عنه عادة هو 

 .(1)في هذا الحال
وجها لكشف  اقول: ذكر المحقق الآصفهاني والمحقق العراقي "قدهما"

وهو ا ن لخطاب التكليف مدلولآ  الآ مرثبوت الملاك ولو في حال سقوط 
مطابقيا وهو ثبوت التكليف ومدلولآ التزاميا وهو ثبوت الملاك في المتعلق، 
وتقييد المدلول المطابقي بالقدرة لآيلازم تقييد المدلول الآلتزامي بها، فتكون 

لمتعلق في حال العجز باقية على الدلآلة الآلتزامية على ثبوت الملاك في ا
الحجية، ولو سقطت الدلآلة المطابقية على ثبوت التكليف في حال العجز 

 .(2)عن الحجية فيثبت بذلك فعلية الملاك حتى في حال العجز
ويرد على هذا الوجه انه مبني على مسلك عدم تبعية الدلآلة الآلتزامية 

______________________ 
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تحقيقه في محله،  حيح كما مرللدلآلة المطابقية في الحجية، ولكنه غير ص

 ،لآزم عقلي لثبوت التكليف ثبوتهاانه اذا اريد بالملاك المصلحة ف خاصة و
وليس لآزما عرفيا بينا بالمعنى الآخصّ، كي تكون حجيته بلحاظ كونه ظاهر 

يقال حينئذ با ن ضوعا مستقلا لدليل حجية الظهور، كي فيكون مو الخطاب،
جية لآيوجب رفع اليد عن دليل حجية سقوط الظهور المطابقي عن الح

فرد ا خر وهو الظهور الآلتزامي، وا ما التعبد بوجود اللازم  الى الظهور بالنسبة
في طول التعبد بالمدلول المطابقي جزما، وا ما اذا ا ريد بالملاك  فهو العقلي

المحبوبية للمولى فهو وان كان ظاهر خطاب التكليف ولكنه مدلول تضمني 
، اذ الخطاب انما يدل على محبوبية متعلقه في ضمن تعلق تحليلي للخطاب

الآ مر به لآمطلقا، كما ان الشهادة على وجود زيد في الدار تدل على وجود 
 الآنسان فيها في ضمن زيد لآمطلقا.

يراد ثان وهو ان المقيد اللبي  هذا وقد اورد في البحوث على هذا الوحه با 
مثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد الموجب لتقيد خطاب التكليف بالقدرة ب

الدلآلة المطابقية ذاتا، وتبعية الدلآلة الآلتزامية للدلآلة المطابقية ذاتا ووجودا 
شكال والخلاف في تبعية الدلآلة الآلتزامية  مما لآا شكال فيها، حيث ان الآ 
ا للدلآلة المطابقية في الحجية فيما اذا ابتليت الدلآلة المطابقية بعد انعقاده

 .(1)بمانع يمنع عن حجيتها كالمقيد المنفصل
يراد فانه وان تمّ كون تقيد خطاب  ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الآ 
التكليف بالقدرة بالمقيد اللبي المتصل حيث ان ظاهر خطاب التكليف هو 
كونه بداعي التحريك فيكون منصرفا الى ما يمكن التحرك اليه، خلافا 

______________________ 
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ادعى ان اشتراط التكليف بالقدرة ثابت بالمقيد قده حيث  للمحقق العراقي
اللبّي المنفصل، بنكتة ان البرهان القائم على عدم تكليف العاجز ليس بديهيا، 
وانما هو نظري، فيكون بمثابة قرينة منفصلة تمنع عن حجية الخطاب بعد 

 انعقاد ظهوره.
لآيقل  ولكن اشتراط خطاب التكليف بعدم صرف القدرة في واجب ا خر

المقيد اللبي ب نه اهمية ليس بالمقيد اللبي المتصل جزما بل يكون ا ماع
لو تم البرهان الذي سبق نقله في - المنفصل الثابت بالبرهان العقلي النظري

او بالمقيد المنفصل اللفظي بناء على ما  -التقريب الرابع لمسلك المقيد اللبي
 ".(1)ا ا لآ وسعهااستظهرناه من مثل قوله تعالى "لآ يكلِّف اللهّ نفس

 هذا ولكن يمكن اثبات وجود الملاك في حال العجز او صرف القدرة في
ان الدلآلة الآلتزامية على ثبوت  ن يقال:امتثال واجب ا خر بوحه ا خر، وهو ا  

فهي الملاك في حال العجز ا يضا ان كانت تابعة لآطلاق الدلآلة المطابقية 
تسقط بسقوط هذا الآطلاق الدال على ثبوت التكليف في حال العجز، 

ا تابعة لآصل الدلآلة المطابقية لآلآطلاقها، فلاوجه لسقوطها نها  ولكن الظاهر 
 بسقوط اطلاق الدلآلة المطابقية.

توضيح ذلك: انه ان كان الكاشف عن الملاك تبعية الآ حكام للمصالح 
لآلة الآلتزامية على ثبوت الملاك في حال والمفاسد، فلامحالة تسقط الد

العجز تبعا لسقوط اطلاق الخطاب عن الحجية، لكن الظاهر ان الكاشف هنا 
هو تعارف كون القدرة شرطا لآستيفاء الملاك في الخطابات المطلقة العرفية، 

______________________ 
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وهذا يشكل قرينة في الخطابات الشرعية على ان القدرة فيها ا يضا كذلك، 

ستيفاء الملاك فقط، وعليه فمع سقوط اطلاق خطاب ا ي تكون شرطا لآ
التكليف لحال العجز بالعجز يبقى هذا الظهور بحاله، وهكذا بالنسبة الى 
اشتراط الآختيار مقابل الآكراه والآضطرار، فالخطابات الشرعية مشروطة به 

 على نحو شرط استيفاء الملاك.
 ويمكن ان يذكر شاهدان على ذلك:

ا في مورد اجتماع الآ مر والنهي بناء على امتناع انهم ذكرو احدهما:
كراه او النسيان او الآضطرار  اجتماعهما انه لو سقط خطاب النهي لآ جل الآ 
ثبت اطلاق الآ مر بلا ا ي مانع، ومن هنا ا فتوا بصحة الصلاة في المكان 
كراه والآضطرار  المغصوب مع سقوط خطاب النهي عن الغصب بمثل الآ 

ورد في خطاب "اكرم عالما" وورد في خطاب ا خر والنسيان، ولكن لو 
"لآتكرم العالم الفاسق"، او "لآتكرم الفاسق"، ثم اضطر الى اكرام العالم 
الفاسق او اكره عليه او نسي حرمته، فانه لآيجزي عن الواجب ولآيقع مصداقا 

 له.
وليس الفرق بينهما الآ ان ا صل خطاب النهي في المثال الثاني يدل 

على ثبوت المفسدة وعدم ثبوت المصلحة التامة في مورد اكرام بالآلتزام 
العالم الفاسق، وهذه الدلآلة الآلتزامية باقية على حجيتها بعد سقوط اطلاق 
النهي بالعناوين الثانوية، لعدم كونها من لوازم هذا الآطلاق، وهذا لآينافي ا ن 

غوضا بل قد صدور اكرام العالم الفاسق من المكره او المضطر لآيكون مب
 يكون تركه مبغوضا فيما لو ا دّى الى الضرر البليغ على النفس.

وهذا بخلاف خطاب النهي عن الغصب في المثال الآ ول فانه وان دل 
على ثبوت المفسدة في الغصب حتى مع سقوط اطلاق النهي عن الغصب 
لآجل طروّ العناوين الثانوية، ولكنه لآيدل على عدم المصلحة التامة في 
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صلاة في المكان المغصوب، حيث ان الصلاة عنوان ا خر غير عنوان ال
 الغصب.

انهم يقولون بحرمة الآكراه على الحرام كالغصب، مع ان الآكراه  ثانيهما:
-فكيف يكون الآكراه عليه حراما؟  رافع للحرمة ويكون فعل المكرَه حلالآ،

له الآ ما ولآوجه  -يحرم من ا جل ذلكلآا له كي ءلنفرض عدم كونه ايذاو
ذكرنا من ان طروّ العنوان الثانوي كالآكراه لآيرفع الملاك والمفسدة الثابتة 
باصل خطاب التحريم ومن هنا لو قال المالك مثلا: لآا رضى ان يتوضا  من 
كراه موجبا لتبدل  كراه لكون الآ  هذا الماء الآ المكرَه، ففي مثله لآيحرم الآ 

بلاحاجة الى دليل خاص، حيث انا  عنوان الحرام وهو الغصب الى عنوان ا خر
نحسّ بالفرق بينه وبين مثال الآكراه على الغصب، وليس هو الآ من جهة انه 

يرفع الآكراه الجاري بالعنوان الثانوي المفسدة والمبغوضية عن ذات الفعل،  لم
 يكن حيث صدوره عن المكره مبغوضا. وان لم

لول الآلتزامي العرفي لآصل فنقول في المقام ا يضا ا نه لآيبعد ان يكون المد
ثبات في حد ذاته  الخطاب الذي يكون مطلقا غير مشروط بالقدرة في مقام الآ 
مع قطع النظر عن المقيد اللبّي او اللفظي العام، هو كون القدرة شرطا 

لقدرة لآستيفاء الملاك، بنكتة ان الغالب في الخطابات المطلقة العرفية كون ا
  ك.عرفا شرط الآستيفاء للملا

ثم انه على مسلك عدم اشتراط التكليف بالقدرة وكونها شرط التنجز فقط 
مام  في بعض  "قده"وذكره السيد الخوئي  (1)"قده"كما عليه السيد الآ 
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، فيكون فرض العجز مشمولآ للتكليف، فينكشف به وجود الملاك (1)كلماته

فرض القدرة  بعدالتكليفين المتزاحمين باطلاقهما  ببقاءا يضا، وكذا لو قلنا 
في حد ذاته، وان فرض العجز عن الجمع بين امتثاله  ماهكل من على متعلق

 كفى ذلك في احراز فعلية الملاك فيه.فيوامتثال تكليف ا خر، 
لآيكشف عن دخل وان كان ن اخذ القدرة في الخطاب انه قد يقال با  ثم 

 كاف في بقاءدخل القدرة في ملاكه ولكن احتمال  ،القدرة في ملاكه
اطلاق الواجب غير المشروط بالقدرة لفرض الآشتغال باتيان هذا الواجب 

بل  ،المشروط بالقدرة فيجب صرف القدرة في امتثال الواجب المطلق
لآنحتاج حينئذ الى البحث السابق في كشف الملاك في الواجب المطلق بعد 

باطلاق خطاب الواجب المطلق يمكننا التمسك  به، حيثالآ مرسقوط 
كون  لذي نحتملفرض تزاحمه مع الواجب المشروط بالقدرة اة الى بالنسب

 القدرة فيه دخيلة في الملاك.
فالمهم في المنع عن تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط 
بالقدرة صدق القدرة عرفا في فرض التزاحم حتى لو صرف قدرته في امتثال 

 الواجب المطلق الآاذا فرض كونه اهم .
 : تقديم ما ليس له بدل على ما له بدلامسخالالمرجح 

انه اذا كان ا حد المتزاحمين مما ليس له بدل ولكن كان  ذكر المشهور
ليس له بدل على ما له بدل كما لواحتلم في  للا خر بدل اضطراري، فيقدم ما

نهار شهر رمضان ولم يتمكن من الغسل للصلاة الآبنحو الغسل الآرتماسي، 
عن الآرتماس بالماء في حال الصوم، فيقع التزاحم  وقلنا بوجوب الآجتناب

______________________ 
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بين وجوب الصوم وبين وجوب الغسل للصلاة ولكن لآيوجد للصوم بدل 
اضطراري بخلاف الغسل حيث ا ن بدله الآضطراري التيمم، فيقدم الصوم 

 ويتيمم للصلاة .
 ويمكن ان يذكر اربعة بيانات لترجيح ما لآبدل له على ما له بدل:

امكان استيفاء بعض ملاك ما له بدل باتيان بدله، ولآيمكن  ول:البيان الأ  
 ذلك في ماليس له بدل، فيتعين اختياره.

ان استيفاء البدل لبعض ملاك المبدل انما يكون في فرض ثبوت ان قلت: 
بدليته، والمفروض ان بدليته اضطرارية، وموضوعها العجز عن المبدل، 

ة التكوينية عليه، او وجود ا مر تعييني ولآيصدق العجز عنه الآ مع عدم القدر
بضده بحيث يكون معجزا مولويا عنه، فلابد من مرجح ا خر لما لآبدل له، 
تيان  كفرض كونه اهم كي يتعلق الآ مر التعييني به، حتى يكون عاجزا عن الآ 

 بالمبدل، وعليه فيستحيل الترجيح بهذا المرجح الثاني.
روعية البدل بمجرد انتفاء الآ مر ان الظاهر من دليل البدلية هو مشقلت:

التعييني بالمبدل ولآيحتاج الى فرض العجز التكويني عنه او وجود ا مر تعييني 
بخلافه، ولذلك يثبت مشروعية التيمم بمجرد شمول قاعدة نفي الحرج او 
نفي الضرر للوضوء او الغسل، وبناء عليه فحيث ان فرض الآشتغال بالمزاحم 

الآ مر التعييني بالمبدل فيكون بدله مشروعا وعندئذ  المساوي كاف في انتفاء
 يا تي دور ترجيح ما لآبدل له على ما له بدل.
يعلم ان الملاك الذي يفوت مما  والمهم في الآشكال على هذا البيان انه لم

تيان ببدله اقل من تمام ملاك ما لآبدل له، نعم لو علم بذلك  له بدل بعد الآ 
 .يتم هذا الوجهف
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ما في البحوث من انه يمكن التمسك بالترجيح بقوة  ثاني:البيان ال

 احتمال الآ همية في المقام، فيقال ان الآحتمالآت في المقام ثلاثة:
 ان يكون ما ليس له بدل اهم فيلزم تقديمه.  -1
ان يكون ما لآبدل له مساويا ملاكا مع ما له بدل فيلزم ايضا تقديم ما  -2

ان الآ ول من انه لو قدم ماليس له بدل فيستوفى ليس له بدل، لما تقدم في البي
تمام ملاكه مع بعض ملاك ما له بدل بالآتيان ببدله، بخلاف ما لوقدم ما له 
بدل، فانه يفوت به تمام ملاك ما لآبدل له، فالملاك الفائت مما لآبدل له 
يكون اكثر من الملاك الفائت مما له بدل بعد افتراض استيفاء بعض ملاكه 

 ببدله.
ان يكون ملاك ما له بدل اهم، بنحو يكون ما يفوت من ملاكه حتى  -3

بعد الآتيان ببدله ا كثر من ملاك مالآبدل له، ففي هذا الفرض فقط يقدم ما له 
 ليس له بدل. بدل على ما

فلولم يفرض وجود نكتة خارجية توجب تقوية الآحتمال الثالث فيكون 
، مثل احتمال  احتمالآ واحدا من ثلاثة احتمالآت: احتمال مطابقته للواقع 

نه حيث تكون نتيجة كل من ، الآ ا  من الآحتمالين الآ ولينصدق كل 
الآحتمالين الآولين مشتركة وهي ا همية ملاك ما ليس له بدل من الملاك 
تيان ببدله، فتكون درجة احتمال ا همية ملاك  الفائت من الذي له بدل بعد الآ 

، وانما اثنين من ثلاث:  من الملاك الفائت مما له بدلما ليس له بدل 
تكون نتيجة الآحتمال الثالث ا همية الملاك الذي يفوت مما له بدل بعد 
تيان ببدله، فيكون نظير ما لو علمنا بنجاسة احد المياه الثلاثة، فخلطنا  الآ 

 يكن لم ما ،اثنين من ثلاث: الماء الآ ول بالثاني فيكون احتمال نجاسته 
هناك مرجح كيفي يوجب الظن بنجاسة الماء الثالث، كما لو كان المظنون 

ص بوجود ثلاثة اشخا وهكذا لو علم الآنسانمن البداية وقوع النجاسة فيه، 



 425 مرجحات باب التزاحم

 
 

باصابة احدهم بحادث وموته بسببه،  في مكانٍ، اثنان منهم من ا قاربه، فاخُبر
حتمال ا ن يكون لآ ن ا، اقاربهبشهادة الوجدان بموت احد الظن  هفيحصل ل

فيلزم تقديم ما ليس  كرذما وبناء على ، واحد من ثلاث: الميت هو الآجنبي 
 .(1)له بدل بملاك الترجيح بقوة احتمال الآ همية

 في موردٍ ن كون الآحتمالآت الموجودة ا  ب هذا البيانيناقش في قد لكن و
ا كثر من احتمالين لآيعني ا ن يكون كل واحد من هذه الآحتمالآت مظنون 

احتمال كونه العدم، فاذا را ينا شخصا ولم نعلم هل هو زيد او عمرو او بكر، ف
، ولكنه واحد من ثلاث: زيدا وان كان في التقييم بحساب الآحتمالآت 

 حصول الظن بعدم كونه زيدا مثلا.ان لآيوجب بشهادة الوجد
في قباله وبيض ا ا ن يفرض اناءوهو  :على ذلكنقضي يذكر برهان  وقد 
 بالنسبة الى الآناء الآبيض والآناء الآحمروجد يفانه ، حمر واسودااناء  ن:اناءا
الآناء  كونوصغر ابيض الآناء الآكون و احتمالآت: كونهما متساويين ةثلاث
 ةوالآناء الآسود ثلاثوهكذا يوجد بالنسبة الى الآناء الآبيض ، صغرا آحمرال

بيض من الآناء الآ اصغرسود مثلا كون الآناء الآ كون احتمالفياحتمالآت، 
 اصغرسود الآناء الآ الظن بعدم كونحصول هذا يعني ف ،واحد من ثلاث: 

الآناء الآناء الآحمر اكبر من  علم بكونقد يتفق الحينئذ ف، وبيضمن الآناء الآ
بكون الآناء الآبيض اكبر من هذا الآناء فلابد ان يحصل الظن  آسود،ال

فهو شئ ما هو اكبر من عدم كونه اصغر مونا ظنكون ملآ ن ما ي ،الآسود
كيف وهذا يؤدي الى التهافت، اذ مظنون با ن يكون اكبر من ذلك الشئ، 
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لظن بكون يجتمع الظن بعدم كون الآناء الآسود اصغر من الآناء الآبيض مع ا

العلم بوجود ا ناء آيخفى ا ن ما ذكر لآيحتاج الى ول الآناء الآبيض اكبر منه،
ناءين  ذلك.اناء ثالث كبل يكفي فرض وجود  ،ثالث اصغر من احد الآ 

ارجاع هذا المرجح الى المرجح السابق بدعوى ان  البيان الثالث:
الخطاب المطلق معجز مولوي بالنسبة الى الخطاب المشروط بالقدرة شرعا، 

 فيتقدم عليه.
"قده" على موارده في الفقه،  ه السيد الخوئي "قده"، وطبقهوهذا ماذكر

كما لو توقف الغسل او الوضوء على مس اسم الله المنقوش على جسده، 
فذكر انه يجب عليه الآستنابة في غسل ذلك المحل، حيث ا ن مقتضى 
بدليتها كون لزوم المباشرة في الغسل او الوضوء مشروطا بالقدرة، والمفروض 

 . (1)ريم المس معجّز عنهاان خطاب تح
ولكن يرد عليه ان ظاهرالقدرة الما خوذة في الخطاب هو القدرة التكوينية 

______________________ 
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 فيختص بفرض العجز التكويني او المشقة العرفية ولآيشمل العجز الشرعي الناشئ عن امتثال الآ مر بالخلاف.( 1ح
على انه لو كان اسم الله منقوشا في غير مواضع التيمم، فيقدر على الوضوء او الغسل المباشريين ولو بان يتيمم اولآً لآباحة المس ثم  

 يتوضا  او يغتسل.
قده يكون الآ مر بالتيمم لآباحة الوضوء او الغسل المباشريين دوريا، حيث ا ن الآ مر بالتيمم موقوف  سيد الخوئيان قلت: كما ذكر ال

 على كون المكلف ما مورا بالوضوء او الغسل، ولآ جل عجزه عنهما يؤمر بالتيمم، فلو فرض كون التيمم سببا للامر بهما لزم الدور.
سل المباشريين فعليا في حقه، لتمكنه من ذلك ولو بالتيمم اولآً، وحيث يتوقف ذلك على قلت: المفروض كون الآ مر بالوضوء او الغ

مس اسم الله ولآيتمكن من الطهارة المائية لآباحته، فيلزمه التيمم بمقتضى اطلاق ما دل على انه "احد الطهورين يجزيك عشر سنين"، 
رة التعليقية على التيمم المشروع، ا ي القدرة عليه ولو في طول الآ مر بالوضوء او فالآ مر بالوضوء او الغسل المباشريين يكون موقوفا على القد

م يكن الغسل المباشريين، وباعتبار توقف امتثاله على المس يكون ما مورا بالتيمم لآباحته، ولو قلنا بمشروعية التيمم لآباحة المس مطلقا ولول
لى الآ مر بالوضوء او الغسل المباشريين ا صلا، واما احتمال لزوم الوضوء او الغسل غير واجبا فيكون الآ مر بالتيمم فعليا في حقه ولآيتوقف ع

تيان بالوضوء او الغسل المباشريين، فمدفوع بما ذكرناه اولآ من اختصاص الآستنابة بالمريض فتدبر.  المباشريين لآباحة المس اولآ ثم الآ 
واما لو كان منقوشا في مواضعه، فبعد ما ذكرنا من اختصاص الآستنابة  هذا كله فيما كان الآسم منقوشا في غير مواضع التيمم،

بالمريض، فالظاهر تعين الوضوء او الغسل المباشريين ا يضا، اذ مقتضى اطلاق شرطية المباشرة بطلان الصلاة بدونها، وحينئذ يقع التزاحم 
 ، ولآاقل من كونها محتمل الآ همية.بين الصلاة المفروضة وبين مس اسمه تعالى محدثا، ولآريب ان الصلاة ا هم
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على ذات الفعل وهذه القدرة صادقة ولوفي فرض التزاحم مع واجب ا خر، الآ 
اذا فرض كون هذا الواجب الآ خر اهم فيكون الآ مر به رافعا للقدرة العرفية 

افا الى ا ن الما خوذ في موضوع الخطاب لو الما خوذة في الخطاب المهم، مض
كان عنوانا ا خر غير عنوان القدرة والآستطاعة ونحوهما، فلايظهر منه ا كثر من 

السلام( "اذا قوي فليقم"، او "ان  القدرة التكوينية جزما كما في قوله )عليه
 المريض يصلي جالسا" او "ان من لآيجد الماء يتيمم".

ما ذكره شيخنا الآستاذ "قده"من ا نه حيث يحتمل كون  البيان الرابع:
البدل الآضطراري في حال الآضطرار وافيا بتمام الملاك فلايفوت من 
المكلف الملاك الملزم مما له بدل ابداً، فلايبعد ان يتعين صرف القدرة فيما 

 .(1)ليس له بدل
دل ويلاجظ عليه ا ن مجرد احتمال استيفاء تمام الملاك الملزم بالب

الآضطراري لآيكفي في حكم العقل بتقديم ما ليس له بدل بعد احتمال عدم 
استيفاء تمام الملاك الملزم وكون الباقي من الملاك الملزم اكثر من الملاك 

 الفائت بترك ماليس له بدل.
 .فلم يتمَّ بيانٌ عامٌ لترجيح ماليس له بدل على ماله بدل

 : السبق الزماني سادسالمرجح ال
"قده" في مصباح الآصول القول بالترجيح بالسبق  ن السيد الخوئيحكي ع

فذكر ا نه لو كان الوجوب في كل من الواجبين المتزاحمين  ،الزماني مطلقا
فعليا لكن كان ظرف امتثال احدهما سابقا على الآ خر فلابد من تقديم ما هو 

______________________ 
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لنذر اسبق زمانا، كما لو نذر صوم يوم الخميس والجمعة فوجوب الوفاء با

يقدر الآ  فلو لم ،يصير فعليا بمجرد النذر وان كان ظرف الوفاء في المستقبل
على صوم يوم واحد فالمتعين هو صوم يوم الخميس، فان القدرة التي تكون 
شرطا للتكليف انما هي القدرة في ظرف الآمتثال ومع صيام يوم الخميس 

ف ما لو ترك صيام تنتفي القدرة على صيام يوم الجمعة فيرتفع وجوبه بخلا
 يوم الخميس حيث ا نه يكون تركا للواجب مع القدرة عليه.

نعم لو كان الواجب المتاخر اهم من الواجب المتقدم كما لو زاحم حفظ 
مال المولى في الآ ن مع حفظ نفسه في الزمن المتا خر فلاا شكال في كون 

 .(1)الترجيح للواجب المتا خر لكونه اهم
رات ا نه خص الترجيح بالسبق الزماني ولكن حكي عنه في المحاض

بخصوص الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية، فذكر ا نه حيث يكون شرط 
التكليف فيهما القدرة في ظرف العمل فلايعذر عقلا في ترك المتقدم بعد 
فعلية القدرة عليه وبذلك تنتفي القدرة على المتا خر فلايكون واجبا حتى 

ة ملاكه واهميته فيجب اختياره، ثم مثلّ يكون ا هم الآ ان يحرز فعلي
للمشروطين بالقدرة الشرعية بنذر صوم يومي الخميس والجمعة فان القدرة 
المعتبرة فيه هي القدرة في ظرف امتثاله فاذاً لآيجب حفظ القدرة قبل مجيئ 
وقته وكذا لو دار امره بين صوم النصف الآ ول من رمضان او النصف الآ خر 

النصف الآ ول ضرورة ان القدرة المعتبرة على الصوم في كل فيتعين عليه صوم 
  .(2)يوم هي القدرة عليه في ظرفه

هذا وقد منع في البحوث عن الترجيح بالسبق الزماني مطلقا الآ فيما كان 

______________________ 
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يحتمل طروّ مانع عن اتيان الواجب المتا خر كالموت والعجز التكويني اوا خذ 
 .(1)ضوع وجوبهالقدرة في ظرف الآتيان بالواجب في مو

 ،في الواجبين المشروطين بالقدرة عقلاهذا هو الصحيح سواء الظاهر ا ن و
 الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا.في او

نه لو كان الوجوب في كل لا  اما في الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا ف
من المتزاحمين فعليا ومشروطا بالقدرة عقلا فلاوجه فيه لترجبح الآسبق زمانا، 
ولآيتم ما ذكره في مصباح الآصول )من ان القدرة في ظرف الآمتثال شرط 
للتكليف عقلا( لآ ن القدرة في زمان فعلية الوجوب مع التمكن من حفظ 

 القدرة الى زمان الآمتثال تكفي في فعلية الوجوب.
نعم فيما يحتمل طروّ مانع عن اتيان الواجب المتا خر كالموت والعجز 

قل بلزوم صرف القدرة في الواجب المتقدم فلا يقيد التكويني فيحكم الع
تيان به ام لآ،  التكليف المتقدم لبّا بعدم الآشتغال بما لآيعلم هل يمكنه الآ 
والعقل والعقلاء يرون الواجب المتقدم منجزا عند احتمال طرو المانع عن 

 امتثال الواجب المتا خر.
قدرة عقلاً، حيث انه ولعل مثال نذر الصوم من قبيل الواجب المشروط بال

مع تحقق وجوب الوفاء بالنذر يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة عليه، وعليه 
فكما يجب حفظ القدرة على صوم يوم الخميس هكذا يجب حفظ القدرة 
على صوم يوم الجمعة فيحصل التزاحم بينهما، ويكون الآشتغال باتيان 

يف في كل منهما بعدم احدهما رافعا للتكليف بالآ خر بمقتضى اشتراط التكل

______________________ 
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ظالم  منعل الآشتغال بما لآيقل عنه اهمية، فاذا عجز عن الحمع بينهما ولو

 عن ذلك تخير بينهما.
 فالظاهر ا نه كذلك.واما في الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية 

في تقريب الترجيح بالسبق الزماني في الواجبين يقال ان غاية ما قد ف 
وان كان لآيستظهر من تقييد ا ن العرف رعية هو المشروطين بالقدرة الش

خطاب التكليف بالقدرة، بقاء القدرة على الفعل في ظرف الآمتثال بل غاية 
ما يستظهر منها حدوث القدرة عليه ولو في زمان فعلية الوجوب بنحو يمكن 

ولكن لآمطلقا بحيث يقتضي عدم صرف حفظ هذه القدرة الى زمان الآمتثال 
ثال واجب سابق بل مقيدا بعدم صرف القدرة في ذلك، فالعرف القدرة في امت

يرى ارتفاع موضوع الواجب المتا خر زمانا وهو القدرة عليه بصرف القدرة في 
امتثال الواجب المتقدم زمانا، بينما ا ن حفظ القدرة على الواجب المتا خر 

جب زمانا لآيوجب صدق العجز عن الواجب المتقدم زمانا فيتعين امتثال الوا
النفس عن الواجب المتا خر بصرف  المتقدم زمانا، فالعرف يفرق بين تعجيز

القدرة في  غير الواجب المتقدم زمانا وبين تعجيز النفس بصرفالقدرة في 
 الواجب المتقدم زمانا

يتمكن المكلف لآ جل مرضه من  لم ولآ جل ذلك لآ يناقش ا حد في ا نه لو
يجز  لم م خمسة عشر يوم منهصوم شهر رمضان بكامله وانما تمكن من صو
والصوم في النصف الآ خير، بل له الآفطار في النصف الآول من شهر رمضان 

يجب عليه صوم النصف الآول من الشهر بعد عدم كونه مريضا فاذا كان 
النصف الثاني من الشهر صدق في حقه ا نه مريض ا ي يضر به الصوم 

 فلايجب عليه الصوم.
من الوضوء لصلاة الظهر والعصر معا، فاما ان يتمكن المكلف  لم وهكذا لو

يتوضا  لصلاة الظهر ويتيمم لصلاة العصر لعدم وجدان الماء للوضوء لها وعدم 
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تمكنه ايضا من حفظ طهارته السابقة، او يتيمم لصلاة الظهر ويتوضا  لصلاة 
العصر، فتعين عليه الوضوء لصلاة الظهر ولو تيمم لها بطلت صلاته، اذ كيف 

الآ على القيام اما في المكلف يقدر  لو لموهكذا  ع وجدانه الماء،يتيمم م
صلاة الظهر او في صلاة العصر، فحيث ان وجوب القيام في الصلاة مشروط 
بالقدرة ولو بملاحظة انه قد جعل له بدل في فرض العجز، فيجب عليه القيام 

فصل جالسا"  تقدر على القيام في صلاة الظهر،اذ دليل البدل وهو قوله "اذا لم
لآيشمل عرفا صلاة الظهر مع التمكن من القيام فيها فعلا، ومن هنا يحكم 
ببطلان صلاة الظهر لو ا تى بها جالسا لعدم الدليل على مشروعية الجلوس في 
حقه، وحينئذ فيكون الآ مر التعييني بالقيام في صلاة الظهر معجزا مولويا 

ا لآيعني ان القدرة في ظرف بالنسبة الى القيام في صلاة العصر، لكن هذ
امتثال العصر شرط في وجوبه، كي يجوز تعجيز النفس بالنسبة اليه قبل صلاة 
الظهر بالآشتغال بفعل مباح، فان الذي هو شرط وجوب القيام في صلاة 
العصر هو القدرة على صرف وجوده، وهي حاصلة عند دخول الوقت 

 فلايجوز تعجيز النفس بالنسبة اليه.
يقدر  لآيختص بالصلاتين بل في صلاة واحدة، فلو لم ان ماذكرولآيخفى 

الآ على القيام في ركعة واحدة من صلاته، فيكون من موارد العجز عن 
الجمع بين الواجبات الضمنية لمركب واحد، وقد مر ان الصحيح فيها عدم 
الرجوع الى مرجحات باب التزاحم، ولكن يجب عليه صرف القدرة في 

كعة الآ ولى اذ يكون ذلك رافعا لموضوع وجوب القيام في الركعة القيام في الر
الثانية، حيث يشمله حينئذ ما دل على ان العاجز عن القيام يصلي جالسا، 
والظاهر انه لآفرق فى ذلك بين كون العجز عن الجمع ناشئا عن عدم القدرة 

 او اكراه ظالم.



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 432
الظهر لكن  ةاتعدد سنخ الواجب كما لو كان متوضا  حين صلوهكذا لو 

يجد ماء للوضوء لصلاة العصر والمفروض  لم كان جسده نجسا فان غسله
عدم تمكنه من حفظ وضوءه لها فالظاهر انه يجب عليه صرف الماء لتطهير 

با ن  الآ مرجسده لشمول قوله "ان وجد ماء غسله" له، كما انه لو انعكس 
تنجس جسده ولم كان محدثا قبل صلاة الظهر وعلم با نه قبل صلاة العصر ي

يكن عنده ماء يكفي لكليهما فيجب عليه الوضوء لصلاة الظهر حيث يصدق 
عجز عن الجمع بين الوضوء لصلاة الظهر او  ، وهكذا لوعليه انه يجد الماء

القيام لصلاة العصر ا ما لقصور قدرته او لمنع ظالم من جمعه بينهما فيجب 
ام لصلاة العصر، وهكذا لو عليه تقديم الوضوء وبذلك يصير عاجزا عن القي

عجز عن الجمع بين الوضوء والقيام في صلاة واحدة لآنه في حال تحصيل 
الطهارة من الحدث حيث يكون واجدا للماء فلايشرع في حقه التيمم ولكنه 
لو توضا  فيصير عاجزا او مكرها على ترك القيام فيشمله دليل مشروعية الصلاة 

 يه الوضوء. جالسا، وبناء على ذلك فيتعين عل
هذا تمام ما كان يخطر بالبال في الدفاع عن الترجيح بالسبق الزماني في 

 اجبين المشروطين بالقدرة الشرعية.الو
ولكن قد يناقش فيه با ن الوجدان العقلائي لآيرى لزوم امتثال الواجب 

لقدرة، كما لو قال مشروطا با م زمانا حتى لو كان خطاب الواجبينالمتقد
ص زيدا من السجن" وقال له ايضا "اذا قدرت اذا قدرت فخلّ ه "المولى لعبد

ص بكرا من السجن" وفرض توقف خلاص زيد على الشفاعة له لدى فخلّ 
بعض الكبار في هذه الساعة، وفرض توقف خلاص بكر على الشفاعة له لدى 

يشفع  لم ساعة بعد ذلك، ولم يكن يقبل منه شفاعتان وعلم با نه لو بعضهم
ساعة فسوف لن يعجز عن الشفاعة لبكر، فلو ترك الشفاعة لزيد لزيد هذه ال

لآ جل دواع نفسانية الشفاعة لبكر في الساعة الثانية في الساعة الآولى واختار 
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، بل ه العقلاء مستحقا لذمهم وللعقاب من المولى، فلايراككون بكر صديقه
عبده كذلك حتى لو اخذ السبق الزماني في خطاب المولى با ن قال ل الآ مر

"اذا قدرت فخلص هذه الساعة زيدا من السجن " وقال له ايضا "ان قدرت 
، وهكذا لو ورد في الخطاب الشرعي فخلص بعد ساعة بكرا من السجن"

"الناذر اذا قدر فليف بنذره" وفرض ا ن شخصا نذر ا ن يصوم يوم الخميس 
يرا والجمعة، ولكنه عجز بعد ذلك عن الجمع بين الصومين، فالعرف يراه مخ

 في صوم ايّ من اليومين.
نعم نلتزم في تلك الفروع الفقهية كالتزاحم بين صوم النصف الآول من 
شهر رمضان وصوم النصف الثاني منه با نه ان كان التزاحم ناشئا عن المرض 

فيشمله قوله تعالى "فمن شهد منكم  فالعرف يرى ا نه الآ ن ليس مريضا،
 .(1)"فر فعدة من ايام ا خرالشهر فليصمه ومن كان مريضا او على س

فالظاهر هو  الشهر لتزاحم ناشئا عن منع ظالم عن صوم تماموان كان ا
التخيير لصدق كونه مكرها على الجامع بين افطار النصف الآول وافطار 

بعد عدم دليل على لزوم الترجيح  فيجوز له ارتكاب الجامع،النصف الثاني، 
بالسبق الزماني الآا ن يقال بعدم احتمال التفصيل بين صورة التزاحم الناشئ 
من المرض والتزاحم الناشئ من الآكراه كما لآيبعد فيلتزم في هذا المثال 

 بلزوم الترجيح بالسبق الزماني مطلقا.
اة العصر لآ جل وهكذا في التزاحم بين الوضوء لصلاة الظهر والوضوء لصل

فقدان الماء بمقدار وضوءين فيشمله حين صلاة الظهر خطاب وجوب صلاة 

______________________ 
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، وليس ذلك لآ جل كون صلاة العصر الظهر مع الوضوء على واجد الماء

يمكن فرض السبق الزماني في واجبين حيث  ،مترتبة شرعا على صلاة الظهر
تحاضة لو فرض ا ن المسغير مترتبين كالصوم في ايام شهر رمضان، ف

في ليلة شهر رمضان علمت با ن استحاضتها تستمر الى الليلة متوسطة ال
فانه يجب  في كلتا الليلتين، لغسلماء يكفي ل القادمة ايضا، ولم يكن معها

عليها الآغتسال في الليلة الآولى لصدق كونها واجدة للماء فعلا، بينما ا نه لو 
با ن ورد في لى الغسل هو القادر علوجوب الصوم مع الغسل كان الموضوع 

الخطاب ا ن المستحاضة المتوسطة اذا قدرت يجب عليها ا ن تصوم مع 
في حفظ الماء لغسل  حينئذ مرخصة افان الظاهر كونه الآغتسال في الليل،

  .اللية القادمة
ثم انه لو كان وجوب الواجب المتا خر زمانا، مشروطا بشرط غير حاصل 

حفظ القدرة على الواجب عدم لزوم  ة ندعيفي زمن الواجب المتقدم، فتار
 المشروط قبل حصول شرطه ولو علم المكلف بحصول شرطه في المستقبل،

حث عن الى البحينئذ فلاتصل النوبة كما هو مختار السيد الخوئي "قده" 
، حيث ا نه يجوز تعجيز النفس عن الواجب المتا خر الترجيح بالسبق الزماني

الواجب فلابد من امتثال الواجب المتقدم بصرف القدرة في المباح فضلا عن 
 وبه يرتفع موضوع الواجب المتا خر

فيكون مثل الواجبين  -كما هو الصحيح-حفظ القدرة  مولزار نختوا خرى 
المشروطين بالقدرة، لما مر من رجوع الواجب المشروط الى الواجب المعلق 
 بل العرف يتعامل مع الواجب المشروط الذي يعلم بتحقق شرطه في
المستقبل من حيث لزوم حفظ القدرة معاملة الواجب المعلق، فلايتم ما قد 
يقال من ا ن دليل لزوم حفظ القدرة فيه هو بناء العقلاء، ولآيوجد بناء عقلائي 

يتحقق شرطه بعد  لم على لزوم حفظ القدرة على الواجب المشروط الذي
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  فرض تزاحمه مع واجب اسبق زمانا.
يح بالسبق الزماني مشكلة جدا، ولآبد من مزيد وكيف كان فمسا لة الترج

 تا مل.
 : كون الواجب من حقوق الناس بعساالالمرجح 

نسب الى المشهور ا نه اذا تزاحم الواجب الذي كان من حقوق الناس 
 والواجب الذي كان من حقوق الله فيجب تقديم الآول لكونه اهم.
ه كان مدينا فذكر السيد الخوئي "قده" ان من وجد ما يحج به ولكن

 لكن يقع التزاحم بين وجوب الحجّ  ،فلايمنع ذلك من صدق الآستطاعة
لآ ن المفروض ا نه لآ يمكن الجمع بين امتثال الحكمين،  ،وجوب ا داء الدّينو
تقديم ا داء و لكن المتعين سقوط الحجّ لا بدّ من التخيير ا و الترجيح، وف

لآّ مطالباً به، ا و مؤجلًا مع لآ مجال للتخيير فيما ا ذا كان الدّين حاو الدّين،
ذلك للجزم با هميّة الدّين، فا ن الخروج عن عدم الوثوق بالآ داء بعد الحجّ، و

محتمل الآ هميّة ولآاقل من كونه عهدة حقوق الناس ا هم من حق اللَّه تعالى، 
سلامو ، والحجّ فيجب تقديمه من الواجبات و ا ن كان مما بني عليه الآ 

من ثمّ لآ و كذلك في فرض فعلية وجوبه لآمطلقاً، المهمّة، لكنهّ انما يكون
قتل و اللواطو يجب عند توقفه على ارتكاب بعض المحرمات المهمّة كالزنا

 شرب الخمر.و النفس
-ا نه اذا تزاحم الحج واداء الدين نقل اشكال صاحب العروة "قده" من ثم 

ل تقديم الدين الحالّ مع احتم، وافالظاهر التخيير -بان استقر عليه الحج سابقا
ممنوع،  المطالبة او مع عدم الرضا بالتا خير لآ همية حق الناس من حق اللَّه
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ى الميت وقصرت التركة عل الحج والدين لو فرض كون والشاهد عليه ا نه

 .(1)ديناللآ يقدم و عليهما تركةوزع العنهما فت
ند قصور على الدين والحج عاستشهاده بتوزيع التركة  ا نفا جاب عنه ب
ذلك لآ و الوفاة، مورد التوزيع هو حال اولأ: اذ ،غير متجهالتركة عنهما 

للدّين حال الحيوة، فا ن الميت لآ وجوب اداء ا هميّة يكشف عن عدم 
هذا بخلاف الحي، فا نه مكلف و مديوناً،و ا نما يكون ضامناً و تكليف عليه،
اخرى: حكم الدّين  بعبارةالحجّ، فلا يقاس ا حدهما بالآ خر، وو با داء الدّين

ا ما حال الحياة فالحكم تكليفي ا يضاً، فلا يقاس و حال الوفاة وضعي محض،
لوفرض عدم تقديم الدين كحكم وضعي على عي، فالحكم التكليفي بالوض

 .فلايقتضي ذلك عدم تقديم وجوب اداء الدين على الحج ،الحج
 توزيع التركة على الحج والدين في فرض قصور التركة مما ان ثانيا:و 
ين على فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة لكنا نلتزم بتقديم الد ،يدل عليه دليل لم

على دين الميت م الحج يقدلتزم بتیوانما ، الحج لكونه من حقوق الناس
 لنص الخاص.ل

زاد و فقةنو معه جمل لهو صحيحة بريد العجلي عن رجل خرج حاجّاً وهو 
فمات في الطريق، قال: ا ن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد ا جزا  عنه 

سلام،  زادهو هو صرورة قبل ا ن يحرم جعل جملهو ا ن كان ماتو حجّة الآ 
سلام، فا ن فضل من ذلك شيو نفقتهو  ء فهو للورثة ا ن ما معه في حجّة الآ 
في الحج، ، حيث دلت صريحا على لزوم صرف تركته (2)يكن عليه دين لم

______________________ 
 380ص4العروة الوثقى ج - 1
 2من ابواب وجوب الحج ح26ب68ص11وسائل الشيعة ج - 2
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يه دين، فان بقي شيء يعطى فان بقي منها شيء صرف في الدين ان كان عل
 للورثة.

عليه خمسمائة درهم و صحيحة معاوية بن عمار في رجل يموتوهكذا 
سلامو من الزكاة سلام،و عليه حجّة الآ   ترك ثلاثمائة درهم، فا وصى بحجّة الآ 

يخرج البقية و ما يكون،ا ن يقضى عنه دين الزكاة، قال: يحجّ عنه من ا قرب و
لآ نّ  ،ا لآّ ا نه لآ خصوصية له ،ا ن كان عنوان الزكاةو موردهو ،(1)في الزكاة

  .(2)الزكاة دين ا يضاً 
هي ن: اما صحيحة بريد فياقول: الظاهر عدم تمامية استدلآله بالصحيحت

ويحتمل بالمال الموجود عند من خرج حاجا فمات في الطريق،  مختصة
ك، واما صحيحة معاوية بن عمار فهي مختصة بالزكاة وجود خصوصية في ذل

لغاء الخصوصية عنها الى الديون المتعارفة فان الزكاة اشبه بحق  ولآوجه لآ 
 الله.

وكذا ذكر السيد الخوئي "قده" في وجه تقديم استعمال ا نية الذهب 
والفضة على استعمال المغصوب عند التزاحم ا ن حقوق الناس ا هم من 

بين حق اللَّه محضاً تقدمت و حانه، فكلما دار الآ مر بينهاحقوق اللَّه سب
حقوق الناس لآ هميتها، فهي الآ ولى بالمراعاة عند المزاحمة، وحرمة استعمال 
ا نية الذهب والفضة من حقوق اللَّه المحضة بخلاف حرمة التصرّف في 
المغصوب، لآ ن فيها حق الناس ا يضاً،وحق الناس ا ذا كان محرز الآ همية من 

ا ذا كان مشكوك الآ همية فالآ مر ا يضاً و اللَّه سبحانه فلا كلام في تقدّمه، حق
______________________ 

 2من ابواب المستحقين للزكاة ح 21ب255ص 9وسائل الشيعة ج - 1
 92ص26موسوعة الآمام الخوئي ج - 2
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كذلك، للقطع بعدم الآ همية في حق اللَّه سبحانه، فهما ا ما متساويان ا و ا ن 

مع كون ا حد المتزاحمين محتمل الآ همية يتقدّم على ما لآ و حق الناس ا هم،
 .(1)يحتمل فيه الآ همية

ما محصله ا ن ما اشتهر من ا همية حق هذا ولكن ذكر في المستمسك 
الناس من حق اللَّه تعالى دليله غير ظاهر، بل قد يحتج على ا همية حق اللَّه 

 تعالى بما ورد من ا ن حق اللَّه ا حق ا ن يقضى.
ذنب لآ و ا ن الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، من ما وردمستند المشهور كا ن و
نسان نفو يغفر الذي لآ يغفر ظلم و سه،ذنب لآ يترك. فالذي يغفر ظلم الآ 

نسان ربه، نسان غيره،و الآ  لكن دلآلته على ذلك غير و الذي لآ يترك ظلم الآ 
نسان و للغفران،فيه ا نما تعرض و ظاهرة، ا ذ لآ تعرض فيه للا همية، ا ن ظلم الآ 

نسان غيره لآ يغفر ا لآ بمراجعة صاحب الحقو نفسه يغفر،  ا نو ظلم الآ 
م ا نه حق للغير. فالحديث الشريف غير ء من الآ همية ما دا يكن له شي لم

 متعرض لما نحن فيه.
ا ن كانت تساعده مرتكزات و بالجملة فهذا الحكم المشهور غير ظاهر،و

 .(2)المتشرعة. لكن في بلوغ ذلك حد الحجية تا مل
اقول: ا ما القول بتقديم حق الله بمقتضى ما ورد من ا ن حق الله احق 

عن ابن فقد روى البخاري ضعيفة السند، ا ن هذه رواية عامية  بالقضاء ففيه
عباس قال جاء رجل ا لى النبي فقال يا رسول الله ان ا مي ماتت وعليها صوم 

، وفي صحيح ابن (3)شهر ا فا قضيه عنها قال نعم قال فدين الله ا حقُّ ا ن يقضى

______________________ 
 312ص4موسوعة الآمام الخوئي ج - 1
 99ص 10مستمسك العروة ج - 2
 52ص7صحيح البخاري ج - 3
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، وفي كنز العمال ا نه روى ابن جرير عن عكرمة عن (1)مسلم "فدين الله احق
رجلا قال: يا نبي الله، ا ن ا بي مات ولم يحج، ا فا حج عنه؟ ابن عباس ا ن 

فقال النبي: ا را يت لو كان على ا بيك دين ا كنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: 
 .(2)فحق الله ا حق

 وقد روى في المستدرك عن ابي الفتوح الرازي في تفسيره عن جابر ا ن
 نيا رسول الله ا   ( فقالتوا له عليه الله صلى) ا تت ا لى رسول الله امرا ة خَثعمية

جوز ا ن ا حج يعلى ركوب الراحلة ا   رفرض الحج قد ا درك ا بي وهو شيخ لآيقد
ا را يت لو كان على ا بيك  عه ذلك قال:فقالت يا رسول الله ين يجوز عنه قال:

، وغاية ما تدل  (3)قنعم قال فدين الله اح دين فقضيته ا ما كان يجزئ قالت
الحج مما يكون المكلف مدينا لله، لآ هذه الرواية الآخيرة عليه اهمية مثل 

 مطلق التكاليف.
فلايتم القول بتقديم حق الناس لآ ن احتمال اهمية حق الله وكيف كان 
وا ما ما قد يقال من ا ن حق الناس يشتمل على حقين: حق  موجود ايضا،

الناس، وحق الله، لآن الله امر بحفظه، فيقدم على ما كان حق الله محضا، 
ناس انما صار حق الناس لآ ن الله تعالى اعتبر هذا الحق رعاية ففيه ا ن حق ال

لمصلحة الناس، فلزوم حفظه ناش من سبب واحد وهو امضاء الشارع، على 
ا ن بعض حقوق الله المحضة قد يكون ملاكه اقوى من بعض حقوق الناس 

احرز التي اجتمع فيها الحقان ولذا لم يستشكل احد في تقديم حق الله فيما 

______________________ 
 6ص6صحيح محمد بن مسلم ج - 1
 271ص 5كنز العمال ج - 2
 26ص8مستدرك الوسائل ج - 3
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لآريب انه ف ،كما لو وقع التزاحم بين الزنا والغصب ،هخارج اهمية ملاكمن ال

حتى لو كان مع امرا ة برضاها حيث يكون  حينئذ في لزوم الآجتناب عن الزنا
 .من حق الله محضا

با نه لو ففي مسا لة تزاحم الحج والدين فلايبعد ا ن يقال وبناء على ما ذكرناه 
ا يمنع ذبدون حرج فه ،الدين في وقتهكان الذهاب الى الحج يمنع من اداء 

)عليه السلام( "من قوله مثل لآ ن المنصرف من من صدق الآستطاعة عرفا، 
كان عنده ما يحج به" وقوله "من كان موسرا" وقوله "كان له زاد وراحلة" 
وقوله " اذا قدر على ما يحج به" هو وجدان نفقة الحج زائدا على الحوائج 

 الحضرية.
تقديم خطاب  ا خر لتقديم اداء الدين، وهو تطبيق كبرىبل يوجد وجه  

التكليف غير المشروط بالقدرة على الخطاب المشروط بالقدرة والآستطاعة، 
، لكن وقد اختار السيد الخوئي "قده" هذه الكبرى كما نقلنا عنه سابقا

ا ن الآستطاعة قد فسرت في  الظاهر ا نه لم يطبقها على الحج لما ذكر
ان الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن، والدين لآيمنع الروايات بوجد

يرد عليه ا ن هذه الروايات ليست ظاهرة في الغاء ، ولكن ذلك من صدق
المفهوم العرفي للاستطاعة في قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من 

 .استطاع اليه سبيلا"
لتزامه روة اقدم عن صاحب العا لو فرض استقرار الحج عليه فقد توا م

سيد الآمام الالسيد الحكيم وهم الآعلام من جمع منبالتخيير، ووافقه في ذلك 
على ترجيح حق الناس على حق  ، بعد عدم الدليل(1)"وشيخنا الآستاذ "قدهم

______________________ 
 79ص1، التهذيب في مناسك العمرة والحج ج380، العروة الوثقى ج99ص10مستمسك العروة ج - 1
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 الله.
واجب على الحج من ا ن اداء الدين اداء الدين  ما قد يقال في ترجيحو 

غير  محض، الحج الذي هو واجب شرعي فيقدم على ،ظلم عقلي، وتركه
متجه لآ ن اداء الدين الذي يكون موجبه عقلائيا وان كان واجبا عقلائيا، لكن 
 ،لآدليل على لزوم ترجيح الواجب العقلائي باطلاقه على الواجب التعبدي

ضربا فهل ترى ا نه اذا وقع التزاحم بين وطيء الزوجة حال حيضها او ضربها 
حرمته  الوطيء لكون حرمته تعبدية على الضرب لكون ختارواحدا خفيفا في

عقلائية، او ا نه اذا ا كره على ا ن يتلف مالآ يسيرا من شخص او يترك الصلاة 
عدم اداء ترك الصلاة، وهكذا لو ا كره على شرب الخمر او فترة طويلة فيختار 

 .فيختار شرب الخمر الدين اليسير او تا خير اداء الدين،
تعين اداء الدين في فرض استقرار الحج وعدم التمكن  وعليه فالظاهر عدم

او عدم التمكن من الجمع بين الحج  من الجمع بين الحج واداء الدين،
قد يقال با ن الحج معلوم الآهمية لكونه مما بني والتعجيل في اداء الدين، بل 

ولم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا، من مات  ا نعليه الآسلام، وقد ورد 
  فتا مل.سوف الحج لآلعذر، ض شموله لهذا الشخص الذي والمفرو

اذا تعاملنا مع وجوب الحج وسائر التكاليف معاملة ا نه لآيخفى وهذا  
كما في فرض استقرار الحج بل مطلقا على را ي السيد الخوئي  المتزاحمين
مع بين الآمتثالين مهما امكن ولو بالحج متسكعا، ما لم جب ال"قده" فيج

بل في فرض الآستقرار يجب ذلك عند المشهور حتى مع يلزم الحرج، 
 الحرج.

 : كون احد المتزاحمين فريضة والأ خر سنةثامنالمرجح ال
قد يستفاد من الروايات انه لو تزاحمت الفريضة مع السنة يقدم ما كان 
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 ولنذكر هذه الروايات مع ما عليها من الملاحظات:فريضة على غيرها، 
نجران ا نه سا ل ا با الحسن  ابي بن رواية عبد الرحمن الرواية الأولى:

عن ثلاثة نفر كانوا في سفر ا حدهم جنب والثاني  (السلام عليه)جعفر  بن موسى
ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي 
ا حدهم من يا خذ الماء وكيف يصنعون قال يغتسل الجنب ويدفن الميت 

الذي هو على غير وضوء لآ ن الغسل من الجنابة فريضة وغسل  بتيمم ويتيمم
 .(1)الميت سنة والتيمم للا خر جائز

فتدل الرواية على تقديم غسل الجنابة على غسل الميت لكون غسل 
ويكون مقتضى هذه الرواية انه في فرض الجنابة فريضة بخلاف غسل الميت 

الوضوء وغسل الميت دخول وقت الصلاة يجب تقديم غسل الجنابة على 
في مفروض المثال، وا ما قبل دخول وقت الصلاة فيلزم الرجوع الى مقتضى 
القاعدة فيجوز صرف الماء في غسل الميت بل يجب ذلك اذا ضاق الوقت 

 لتجهيز الميت ولم يمكن تا خيره الى وقت دخول الصلاة.
د الخوئي كما ذكره السي-: انها اولألكن يرد على الآستدلآل بهذه الرواية و

في الفقيه بطريق صحيح الصدوق "ره" وان رواها  آ نضعيفة سندا ل -(2)"قده"
  ابن عبدالرحمن ا نه سا ل عيسى   بن محمد   بن عن الصفار عن احمد 

الشيخ الطوسي  ، ولكن(3)(السلام  عليه جعفر ) بن نجران ابا الحسن موسى   ابي
ن احمد بن محمد بن عن الصفار عوالآستبصار في التهذيب  اهارو "ه"ر

نجران عن رجل حدثه انه سا ل ابا الحسن  ابي  بن عيسى عن عبدالرحمن 
______________________ 

 1من ابواب التيمم ح 18باب 375ص 3وسائل الشيعة ج - 1
 324ص10التنقيح كتاب الطهارة ج - 2
 108ص1من لآيحضره الفقيه ج - 3
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، وحيث لآيحتمل تعدد الروايتين لآتحاد ا لفاظهما بتمامها (1)(السلام  عليه)
سوى اختلاف يسير جدّا، وهو اشتمال ا حداهما على لفظة )بتيمم( بعد قوله 

  الراوي فيهما هو الصفار عن ا حمد)ويدفن الميت( دون الآ خرى، كما ا ن 
نجران، ومن البعيد جدّا ا ن   ابي ابن  عيسى عن   بن محمد   بن

للصفار تارة بقوله: يروي ثم هو  ،نجران هذه الرواية لآ حمد ابي ابن  يروي 
وا خرى بقوله: حدثني رجل  (السلام  عليه)جعفر   بن  سا لت ا با الحسن موسى
نجران من ا جلاء   ابي  ابن ، على ا ن (لسلاما  عليه )ا نه سا ل ا با الحسن 
جعفر   بن  بت انه ادرك موسىالسلام( ولم يث  ا صحاب الرضا )عليه

(، وهذا يؤكد السلام  عليه يعثر على روايته عنه ) السلام( كما لم  )عليه
الحسن هو  الآرسال، وا ن الصحيح هو نسخة الشيخ وا ن المراد بابي

سقطت تلك الواسطة و ،وقد رواها عنه بواسطة السلام( عليه جعفر ) بن موسى
 في كلام الصدوق.

، بخلل فيها ن النوعيظهذه الرواية تشتمل على ما يوجب الان  وثانيا:
م لحيث ا ن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة سيرة العقلاء والمتشرعة وو

بل قد ، الثقة مع حصول الظن النوعي بخطا هحجية خبر يحرز بناءهم على 
حيث ذكر في مقام تعليل خلل في هذه الرواية، الوثوق النوعي بحصول يدعى 

______________________ 
السلام فقط  ، ولآيخفى ا ن المذكور في الآستبصار والتهذيب ا نما هو ا بو الحسن عليه101ص1، الآستبصار ج109ص1التهذيب ج - 1

السلام(، كما ان   جعفر )عليه  بن  ( عن التهذيب، وا بو الحسن ا ذا ا طلق فهو منصرف ا لى موسى569ص6، وهكذا نقل )في الوافي ج
نه احتج الشيخ بما رواه ابن ابي نجران في الصحيح ا نه سا ل ابا الحسن موسى بن جعفر ( ا  451ص1الموجود في )المختلف ج

 السلام ( عن الشيخ باسناده عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن رجل ا نه سا ل ابا الحسن عليه176ص2السلام( ونقل في )الوسائل ج  )عليه
السلام(   بن ابي نجران عمن حدثه ا نه سا ل ابا الحسن الرضا )عليه( عن الشيخ باسناده عن عبد الرحمن 376ص 3ونقل )في الوسائل ج
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ا ن غسل الجنابة فريضة  تقديم غسل الجنابة على غسل الميت والوضوء

وغسل الميت سنة والوضوء للا خر جائز، مع انه لآفرق بين غسل الجنابة 
 وما ورد فيه من ان التيمم للا خر جائز فهو مماوالوضوء في كونهما فريضة، 

يفهم وجهه، فان التيمم كما انه بدل اضطراري عن الوضوء كذلك هو بدل  لم
اضطراري عن الغسل، ومع هذا الآضطراب فلايتم ما قد يقال من ا ن المهم 
هو صدر الرواية الدال على ان غسل الجنابة لما كان فريضة يقدم على غسل 

الماء  الميت الذي كان سنة، هذا مضافا الى ا نه كيف يتصور عدم كفاية
وكفايته لغسل الميت الذي يشتمل على ثلاثة  ،لغسل الجنابة والوضوء معا

 . اغسال
هذه الرواية باشكال ب"قده" على الآستدلآل  هذا وقد اشكل السيد الخوئي

بصير قال: سا لت ا با عبد الله  ابي معارضة بصحيحة ا خرى عنا خر وهو ا نها 
ضهم جنابة وليس معهم من ( عن قوم كانوا في سفر فا صاب بعالسلام عليه)

هو ا فضل؟ ا و يعطون الجنب  ،الماء ا لآ ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤون هم
 .(1)فيغتسل وهم لآ يتوضؤون؟ فقال: يتوضؤون هم ويتيمم الجنب

مورد هذه لكن يمكن الجواب عنه باختلاف مورد الروايتين، فان و
جماعة الصحيحة وان كان هو وجوب الوضوء على جماعة، فقدم وضوء 

على غسل جنب واحد، ولكن مورد رواية ابن ابي نجران وجوب الوضوء 
فقدم غسل الجنب على وضوء شخص واحد، والفرق على واحد من الثلاثة، 

  ليس خلاف المرتكز العرفي والمتشرعي. بينهما
السلام  رواية الحسن التفليسي قال: سا لت ا با الحسن عليه الرواية الثانية:

______________________ 
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عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي ا حدهما، ا يهما يغتسل؟ قال: ا ذا 
 .(1)اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض

 ا نها ضعيفة سندا.بدلآلة الرواية الآّ  ولآبا س
الحسن النضر الآ رمني قال: سا لت ا با  بن رواية الحسين الرواية الثالثة:

السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم  الرضا عليه
جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي ا حدهما ا يهما يبدا  به؟ قال: يغتسل 

 .(2)الجنب ويترك الميت لآن هذا فريضة وهذا سنة
 ولآبا س بدلآلة هذه الرواية ايضا لولآ ضعف سندها.

( السلام عليهن عمار عن ا بي عبد اللهّ )معاويةب صحيحة الرواية الرابعة:
حلُّ لآ ت ف النساء حتىّ يرجع ا لى ا هله، قال:سا لته عن رجل نسي طوا :قال

ما دام فا ما  ،فا ن هو مات فليقض عنه وليه ا و غيره له النساء حتَّى يزور البيت،
ا ن الرمي سنةّ  ،ا ن نسي الجمار فليسا بسواءو ،هحيّا فلا يصلح ا ن يقضي عن

 .(3)والطواف فريضة
 على ما حكى عنه على "م ظلهفقد استدل بها بعض السادة الآعلام "دا
والظاهر تمامية الآستدلآل بهذه  ،ترجيح الفريضة على السنة عند التزاحم

 :( قالالسلام عليهونحوها صحيحته الآ خرى عن ا بي عبداللَّه ) ،الصحيحة
فا نه  :قلت ،يعيد السعي :قال ،صفا والمروةرجل نسي السعي بين ال :قلت له
 ،ا ن الرمي سنة ،ا نَّ هذا ليس كرمي الجمار ،يرجع فيعيد السعي :قال ،خرج

______________________ 
 3نفس المصدر ح  - 1
 4نفس المصدر ح - 2
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 .(1)المروة فريضةو والسعي بين الصفا

وهي قد ذكر "دام ظله" نكتة ا خرى في تقديم الفريضة على السنة، وهذا 
 ،تكميل الشئ وتحسينهكمافي لسان العرب وتاج العروس هو ان معنى السنة 

فعلى ذلك يكون ما فرضه الله في  ،كمايقال "سنّ السيف" و"سنن منطقه"
من وا له"  عليه الله كتابه من اصول التشريع الآسلامي وما سنهّ النبي "صلى

لات هذا التشريع،  .فرتبة الفريضة متقدمة على السنة مكمِّ
بما هو مجموع اذا لوحظت هذه النكتة مع مجموع النصوص ثم ذكر ا نه 

ولآاقل من ان تندرج الفريضة عادة  ،استفيد منها ترجيح الفريضة على السنة
 .(2)ى السنة من هذه الجهةفيما يحتمل اهميته بعينه فتقدم عل

 .معنى الفريضة والسنة وكيف كان فلايبعد تمامية كبرى تقديم الفريضة على السنة، لكن المهم تشخيص
وقد قال تعالى  ،ولذا يقال لكتاب الآرث كتاب الفرائض ،لآالوجوب ،ض بمعنى القطع والتقدير والتحديدان الفريضة من الفرفنقول:  

"ان الذي فرض عليك القرا ن لرادك الى معاد
(3)

ا ي قدّره عليك وكذا قال تعالى "نصيبا مفروضا "
(4)

وقال تعالى " مالم تمسوهن او  "

تفرضوا لهن فريضة
(5)

". 

قوله "تطوعا كان او فريضة التطوع او النافلة، مثلبمعنى الواجب كما اذا كانت في قبال وقد يستعمل الفريضة  
(6)

وقوله "السلام  "

تطوع والرد فريضة
(7)

كما في قوله "انما يسا ل الله عن الفرائض لآالنوافل ،كما ا نها قد تستعمل في قبال النافلة" 
(8)

وقوله " الصلاة في  "

عة، الفريضة سبع عشر ركعة، وما سوى ذلك سنة ونافلةاليوم والليلة احدى وخمسون رك
(9)

". 

كما في الرواية الآخيرة، ومن هذا القبيل ما ورد في رواية الفضيل بن معنى الواجب قد تستعمل بالفريضة في قبال السنة  كما ا ن 
آ مع هادان فرض وجهاد سنة لآيقام الّ ة ا وجه فجهاد على ا ربعم فريضة فقال الجالسلام( عن الجهاد سنة ا   عياض قال سا لت ا با عبد الله )عليه

______________________ 
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ومجاهدة الذين يلونكم  ،الفرض، وجهاد سنة، فا ما ا حد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي اللَّه عز وجل وهو من ا عظم الجهاد
وهو سنة على الآمام وحده ا ن  ،آمةفان مجاهدة العدو فرض على جمِيع ال ،وا ما الجهاد الذي هو سنة لآيقام ا لَِّآ مع فرض ،من الكفار فرض

واما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة ا قامها الرجل ... ،يا تي العدو مع الآمة فيجاهدهم
(1)

ومنه قوله الكفن فريضة للرجال ثلاثة ا ثواب  ،

والعمامة والخرقة سنة
(2)

وفي موثقة السكوني السنة سنتان سنة في فريضة، الآخذ بها هدى وتركها ضلالة وسنة في غير فريضة الآخذ بها  ،

فضيلة وتركها الى غير خطيئة
(3)

. 

الكلام في الفريضة التي تستعمل في قبال السنة الواجبة، والظاهر ا ن الفريضة ليست فان لكن كل ذلك خارج عن محل الكلام، و 
ثر من معنى الواجب بخلاف التعبير بما فرض الله او فريضة الله، ولذا ورد في الروايات ا ن صلاة الكسوف والعيدين ظاهرة في اك

فريضة
(4)

السلام( فرض الله الصلاة وسن رسول الله الصلاة على عشرة اوجه ...صلاة كسوف الشمس  مع ا نه ورد عن ابي جعفر )عليه ،

والقمر وصلاة العيدين...
(5)

.  

اد من الفريضة في مثل رواية ابن ابي نجران وصحيحتي معاوية ابن فالمر
السلام( قال: لآ  في صحيحة زرارة عن ا بي جعفر )عليهعمار وكذا ما ورد 

تعاد الصلاة ا لآ من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، 
قرينة ب ،(6)ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة

 قولين: ىعلتفسيرها اختلف الآعلام في  وقد ،المقابلة فريضة الله
تفسير الفريضة بما فرضه الله في  منالمشهور  هلعلما  القول الأول:

ن حكمه في غير الكتاب، سواء كان هذا الحكم ما بيّ  السنة كلُّ والقرا ن، 
الشرائع للصدوق علل ففي وا له(،  عليه الله بجعله تعالى او بجعل نبيه )صلى

"ره" غلط الفضل في قوله "ان تكبيرة الآحرام فريضة" وانما هي سنة 

______________________ 
 9ص 5الكافي ج - 1
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 فان ظاهره ا نه يرى اختصاص الفريضة بماورد حكمه في الكتاب، ،(1)واجبة
نها وفي الوافي ا (2)ن الفريضة ما ثبت وجوبه من القرا نروضة المتقين ا وفي

والسيد لخوئي االسيد  قد اختار ذلكو، (3)الثابت بنص الكتاب
مام  .(4)"قدهما" الآ 

 ،يبين في الكتاب ان يراد من الفريضة ما شرّعه الله وان لم القول الثاني:
 وا له(. عليه الله ويراد من السنة ما شرّعه النبي )صلى

فلو ورد النص بكون شيء من فرائض الله او من السنة فلاكلام، كما في 
باب الصلاة حيث ورد ا ن الركوع والسجود والوقت والقبلة والطهور فريضة 
وما عداهن سنة، او ورد في باب الحج ان الطواف والسعي فريضة والرمي 

كون  يتوقف على احراز هذه الكبرى على غير ما ورد النصتطبيق سنة، ولكن 
حتمال كونهما بالمعنى الثاني، آمشكل ل هذاوالفريضة والسنة بالمعنى الآول، 
 وتوجد عدة شواهد على ذلك:

ما شرّعه الله ولو كان لآما بيّنه النبي ه النبي ن ظاهر السنة هو ما سنّ ا :منها
ولم يكن في القرا ن الكريم، ودعوى اختصاص ما شرّعه الله تعالى بما يدل 

 الكريم بلاشاهد، بل الشواهد على خلافه كما سيجيئ.عليه القرا ن 
ما ورد في جملة من الموارد ا نها مما فرضها الله مع ا نها ليست في  :ومنها

من ان الركعتين الآ وليين فريضة مع عدم وروده ما ورد في النصوص الكتاب ك
ا با عبد اللهّ  قال سمعت فضيل بن يسارالصحيحة  فيف في الكتاب،

______________________ 
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 382ص  1روضة المتقين ج  - 2
 382ص6الوافي ج - 3
 20، الخلل في الصلاة ص349ص2التنقيح ج - 4



 449 مرجحات باب التزاحم

 
 

( يقول في حديث ان اللَّه عزّ وجلَّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين السلام عليه)
الى الركعتين ركعتين والى المغرب ركعة  عشر ركعاتٍ فاضاف رسول اللَّه

 .(1)فصارت عديل الفريضة
( ان الله فرض على ا ئمة العدل ا ن يقدروا السلام عليهكذا ورد عن علي )و

ي الكتاب، وكذا ورد عنه مع عدم ورود ذلك ف، (2)انفسهم بضعفة الناس
( واعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على السلام عليه)

، (3)على كلٍ  الرعية وحق الرعية على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه لكلٍ 
يبدا ن بباطن ا ذرعهن وفي وكذا ورد ا نه فرض الله على النساء في الوضوء ا ن 

المراد بالفرض فيه وان كان هو الآستحباب ولعله ، و(4)اهر الذراعالرجال بظ
لكن المهم ا نه عبر عنه بفرض الله مع عدم وروده في  ،الآستحباب المؤكد

  الكتاب.
فانه كما مر ا نفا يكون بل ورود حكم في الكتاب لآيعني كونه فريضة، 

ومع ذلك فقد ورد في قوله تعالى "اذا ضربتم الركعتان الآ خيرتان من السنة، 
" وقد فسّره الآمام (5)الآرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاةفي 
السلام" في صحيحة زرارة بالتقصير في السفر، فمفهوم الآ ية حينئذ عدم  "عليه

 جواز التقصير في الصلاة في غير السفر.
ظله" من ان الفريضة ما  "دام هذا وا ما ما حكي عن بعض السادة الآ علام

______________________ 
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وا له(،  عليه الله كتابه، والسنة ما حدّده وقدّره النبي )صلى قدّره الله وحدّده في

فيلاحظ عليه: ان ما شرّعه الله ولكن فوّض بيانه الى النبي والآ ئمة 
السلام" لآيخلو ا مره ا ما ان يلحق بالفريضة فيرجع الى الآحتمال  "عليهم

 الثاني، او يلحق بالسنة فيرجع الى الآحتمال الآ ول.
دام ظله" ايضا: ا ن الفريضة ما حدّده الله في كتابه او هذا وقد حكي عنه "

السلام" تفصيلا لما ا جمله الله كتفسير  ورد في لسان النبي والآ ئمة "عليهم
 عدم الجناح في قوله تعالى: "ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت

ن شيء " بالوجوب او ورد النص بكو(1)ف بهمااو اعتمر فلاجناح عليه ان يطوّ
 فريضة كما ورد ا ن الركعتين الآ وليين فريضة مع عدم ورود ذلك في الكتاب.

يقم ا ي دليل على تفسير الفريضة بذلك، كما ان  لم اقول: الآنصاف ا نه
كثيرا من التفاصيل المذكورة في الروايات كمفطرية الآستمناء في الصوم قد 

 اقية للفريضة.تكون تفصيلا لما اجمله الله، فتكون من الشبهة المصد
بما شرّعه الله تعالى وتفسير السنة بما شرعه ن تفسير الفريضة ا قلت:ان 
صحيحة كما هو مقتضى المعنى الثاني لآيتلائم مع وا له(،  عليه الله )صلىالنبي 

تعالى ا مر نبيه في ليلة المعراج في الصلاة  ا ن اللهحيث ورد فيها ابي بصير 
 .(2)بالآ جزاء غير الركنية

يمكن ا ن يكون امره تعالى نبيه في ليلة المعراج بهذه الآجزاء غير  قلت:
تشريعها بعد ذلك في حق عامة المكلفين من قبل الركنية منشا  ل

 .وا له( عليه الله )صلىالنبي

______________________ 
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ا نه قد يراد من الفريضة ماكانت دلآلة القرا ن على وجوبه  ىهذا ولآيخف 
جل ذلك ورد ا ن الوقوف بعرفة  ، (1)سنة وبالمشعر فريضةظاهرة، ولعله لآ 

ا ي قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض -حيث ان دلآلة الكتاب 
على وجوب الوقوف بعرفة ليست  -(2)... الناس...فاذا افضتم من عرفات

وكذا ورد في رواية عبيد بن زرارة ان الطواف فريضة والسعي  ،دلآلة واضحة
ا والمروة من شعائر الله سنة من رسول الله، قلت: اليس الله يقول ان الصف

قال بلى ولكن قد قال فيها ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم فلو كان 
مع ا نه ورد ا ن الرمي سنة والسعي ، (3)يقل ومن تطوع خيرا السعي فريضة لم

وفي رواية ا خرى ا نه سئل ابو عبد الله  ،(4)بين الصفا والمروة فريضة
المروة فريضة ام سنة؟ فقال فريضة، قلت السلام( عن السعي بين الصفا و )عليه

او ليس قد قال الله عزوجل فلا جناح عليه ا ن يطوف بهما، قال: كان ذلك 
في عمرة القضاء، ان رسول الله شرط عليهم ا ن يرفعوا الآصنام من الصفا 
والمروة فتشاغل رجل ترك السعي حتى انقضت الآيام واعيدت الآصنام 

يسع بين الصفا والمروة وقد اعيدت  الله ان فلانا لم فجاؤوا اليه فقالوا يا رسول
ا ي وعليهما  ،الآصنام فانزل الله عز وجل فلاجناح عليه ا ن يطوّف بهما

 .(5)الآصنام

______________________ 
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: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او تاسعالالمرجح 

  عبر عنه بالمكروه
وبين ما  ،لروايات بالحرامقد يقال بانه لو وقع التزاحم بين ماعبِّر عنه في ا

 فلابد من ترجيح الآول في مقام الآمتثال. ،تعلق به النهي او عبِّر عنه بالمكروه
مثاله ما اذا اضطر الى الجامع بين استعمال الآ نية المغصوبة او استعمال ا نية 

بلزوم الآجتناب عن الآ نية "قده" الذهب والفضة، فقد افتى صاحب العروة 
ا ن الوارد في الآدلة فقد يقال ب يبين نكتة ذلك، وحينئذ لم لكنه ،(1)المغصوبة

يرد بالنسبة الى  لم ، بينما ا نه(2)بالنسبة الى الغصب التعبير بعنوان الحرام
استعمال ا نية الذهب والفضة التعبير بالحرمة بل الوارد مجرد النهي عنه 

 كما عرفت. اوعنوان المكروه،
دام ظله" ا نه بناء على تمامية بعض وقد ذكر بعض السادة الآعلام "

 الآحتمالآت لمعنى الحرمة فيتم هذا الوجه.
 فانه توجد في معنى الكراهة والحرمة عدة احتمالآت:

كون الكراهة بمعنى النهي مع الترخيص في الفعل والحرمة بمعنى النهي  -1
مع عدم الترخيص في الفعل، ولكن هذا المعنى امر مستحدث، ويشهد على 

عتبرة سيف التمار قال قلت لآبي بصير احب ان تسا ل اباعبد الله عن ذلك م
ق، قال:  رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقَّ
فسا له ابوبصير عن ذلك، فقال: هذا مكروه، فقال: ابوبصير ولمَِ يكره، فقال: 

تمر  ( كان يكره ا ن يستبدل وسقا منالسلام عليها ن علي بن ابي طالب )

______________________ 
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ولم يكن علي  ،لآ ن تمر المدينة ا دونهما ،المدينة بوسقين من تمر خيبر
 .(1)يكره الحلال (السلام عليه)

ان يراد من الحرام ما نصَّ القرا ن الكريم على تحريمه ويراد من المكروه  -2
ما استفيدت حرمته من غير القرا ن الكريم، فان المتعارف خصوصا عند علماء 

قت هو ارادة هذا المعنى،والشواهد على ذلك في الروايات العامة في ذلك الو
ا نه سئل  (السلام عليه)كثيرة، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن ا بي جعفر 

عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال 
وقد نهى رسول الله  ،والخيل فقال: ليس الحرام الآ ما حرم الله في كتابه

وا نما نهاهم من ا جل ظهورهم ا ن يفنوه  ،يوم خيبر عنها (وا له عليه لهال صلى)
 .(2)وليس الحمر بحرام...

ا لت ا باعبد اللَّه عن الجرِّي والمارماهي وفي صحيحته الآ خرى قال س
د اقرا  هذه  ؟حرام هو والزمير وما ليس له قشر من السمك ا   فقال لي يامحمَّ

قال فقرا تها حتى فرغت  محرّما ماا وحي ا ليّ لآ نعام قل لآا جد في الآ ية التي في ا
ا نما الحرام ماحرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قدكانوا يعافون  منها فقال

 .(3)ا شياء فنحن نعافه
قال: سئل  السلام عليهوفي رواية ابي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد 
عن  (وا له هعلي الله صلى)ا بي عن لحوم الحمر الآ هلية؟ فقال: نهى رسول الله 

 .(4)اكلها لآ نها كانت حمولة الناس يومئذ وا نما الحرام ما حرم الله في القرا ن
______________________ 
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وهذا ما يظهر من كلمات العامة ا يضا، فنقل الشافعي في كتاب الآ مّ ا نه 

يذكر ذلك في القرا ن ناشئا من قلة  كان يعدّ التعبير بالحرمة او الحلية فيما لم
ل الآوزاعي هذا حلال من الله، وقد الورع، وقال ابويوسف ما اعظم قو

ادركت مشايخنا يكرهون ان يقولون هذا حلال وهذا حرام الآ ما في كتاب 
الله عزوجل بيّنا بلاتفسير، وكانت تعبيرات الآئمة )عليهم السلام( متناسبة مع 

 هذا الجوّ.
قد يراد من الحرام ماكان على حرمته دليل قاطع من الكتاب والسنة،  -3

استفيدت حرمته بالآجتهاد، وعلى هذا كان اصطلاح فقهاء  روه ماومن المك
 عصر الصادقين: 

ماذكره السيد المرتضى "ره" في الذريعة من ان منها ولذلك شواهد: 
طريقه  الفقهاء وصفوا بالتحريم والحظر مادل على قبحه دلآلة قاطعة، وما

تزول الشبهة فيه  يطلقوا الحظر والتحريم فيه، وماالآجتهاد قالوا مكروه ولم 
 .(1)يقولون انه حلال طلق، ومايعترض فيه شبهة يقولون لآبا س به

ذكر في تفسير القرطبي ا نه ا سند الدارمي ا بو محمد في مسنده  ماومنها 
قال ا خبرنا هارون عن حفص عن الآ عمش قال: ما سمعت ا براهيم قط يقول 

وقال ابن  تحبون،ول: كانوا يكرهون وكانوا يسحلال ولآ حرام، ولكن كان يق
يكن من فتيا الناس ا ن يقولوا هذا حلال وهذا حرام،  لم وهب قال مالك:

ولكن يقولوا ا ياكم كذا وكذا، ولم ا كن لآ صنع هذا. ومعنى هذا: ا ن التحليل 
والتحريم ا نما هو لله عز وجل، وليس لآ حد ا ن يقول ا و يصرح بهذا في عين 

وما يؤدي ا ليه  بر بذلك عنه،يكون البارئ تعالى يخمن الآ عيان، ا لآ ا ن 

______________________ 
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ل اقتداء وكذلك كان مالك يفع في ا نه حرام يقول: ا ني ا كره كذا، الآجتهاد
وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد فلا  بمن تقدم من ا هل الفتوى،

با س عند ذلك ا ن يقول ذلك، كما يقول ا ن الربا حرام في غير الآ عيان الستة، 
لك حرام لآ يصلح في الآ موال الربوية وفيما خالف وكثيرا ما يطلق مالك؛ فذ

 . (1)المصالح وخرج عن طريق المقاصد لقوة الآ دلة في ذلك
لآ جواء ولكي لآينسب اليهم الآتيان بفقه جديد اوكان الآئمة مداراة مع 

 يمشون على هذا الآصطلاح.
ففي  ،ان يراد بالحرمة شدة النهي ويراد من الكراهة حرمة اخف منها -4

السلام( قال: كان يكره ان يؤكل من  رواية ابي بصير عن ا بي عبد الله )عليه
الدواب لحم الآ رنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة 

 .(2)والدم ولحم الخنزير
وتقديم ماورد التعبير عنه بالحرام على مالم يرد فيه هذا التعبير بل ورد النهي 

بانه مكروه يبتني على الآحتمال الآخير وكذا الآحتمال عنه او التعبير عنه 
 الثاني لمامرَّ من تقديم الفريضة على السنة في مقام التزاحم.

يظهر لنا مختاره في المعنى الظاهر من الحرمة في كلمات الآئمة  لم اقول:
)عليهم السلام( حيث تكرر منه على ما حكي عنه في كل من المعنى الثاني 

كونه المتعارف استعمال لفظ الحرمة فيه في زمان الآئمة  والثالث دعوى
 )عليهم السلام(.

يظهر من كلمات اللغويين والروايات معنى ا خر للحرام غير  وكيف كان فلم 
______________________ 
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ففي مقبولة عمر ابن حنظلة "ينظران الى من كان منكم  ،ما هو المعهود فعلاً 

رضوا به روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فلي
...انما الآمور ثلاثة حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك، وفي (1)حكما

السلام( ان امرا تي وامرا ة ابي بارد  رواية ا خرى "قلت لآ بي الحسن )عليه
تخرجان في الما تم فا نهاهما فتقول امرا تي ان كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه 

، وفي رواية داود بن فرقد عن ابي (2)يكن حراما فلا يِّ شئ تمنعناه لم وان
وا له( من اكل من هذه  عليه الله السلام( قال قال رسول الله )صلى عبدالله )عليه

 اوفي رواية اخرى "ان الله لمّ  (3)البقلة فلايقرب مسجدنا ولم يقل انه حرام
حرم علينا الصدقة ابدلنا بها الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة 

، وفي رواية الزهري "اما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر (4)لنا حلال والكرامة
والآضحى وثلاثة ايام من التشريق وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام 

، كل شئ ينبت في الحرم فهو (5)وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام
ع الآمام ، وان القتال م(7)، كل طين حرام كالميتة(6)حرام على الخلق اجمعين
، يتحرج من حلال الدنيا ولآيلتفت الى حرامها (8)غير المفترض طاعته حرام

، وكل امر يكون فيه الفساد مماهو (9)فان حلالها حساب وحرامها عقاب

______________________ 
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، (1)منهي عنه ... فهذا كله حرام لآ ن ذلك كله منهي عن اكله وشربه...
، غبن المؤمن (3)، بيع العذرة حرام(2)لآتبيعوا المصاحف فان بيعها حرام

، سا لته عن الرجل (5)بح على المضطر حرام، الناس يزعمون ان الر(4)حرام
، سا لته (6)اشترى من رجل ارضا بما ة كر على ان يبيعه من الآرض، قال: حرام

عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرا ة وولدها فقال: لآهو حرام الآ 
، وفي صحيحة منصور (8)حانوت حرام، ان فضل الآجير وال(7)ا ن يريدا ذلك

السلام( في مملوك تزوج بغير اذن مولآه ا عاص  بن حازم عن ابي عبدالله )عليه
 -ا ي الحقيق به-ونولهُُ  ،لله قال عاص لمولآه قلت حرام قال ما ازعم ا نه حرام

، كل سمك لآيكون (10)، ماقتل الباز والصقر حرام(9)ان لآيفعل الآباذن مولآه
ن كل عصير اصابته النار فهو حرام ختى يذهب (11)له حرامله فلوس فاك

، لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك مما طلعت (12)ثلثاه
، سئل العمري عن مسا لة فقال محرم عليكم ا ن تسا لوا عن (13)عليه الشمس

ذلك ولآاقول هذا من عندي فليس لي ان احلل واحرم ولكن عنه 
______________________ 
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الرجل يخرج من ماله في طاعة الله عزوجل فاعلم  اذا را يت ،(1)(السلام عليه)

 .(2)انه اصابه من حلال واذا اخرجه في معصية الله فاعلم انه اصابه من حرام
ولآينبغي التا مل في ا ن مورد هذه الروايات التي استعمل فيها لفظ الحرام  

 غير ما ثبتت حرمته من الكتاب بل ولم يكن عليه دليل قاطع من السنة.
الروايات التي استشهد بها على خلاف ذلك فلايظهر منها اكثر من انه واما 

 قد يثبت النهي ولآيثبت الحرمة لآ جل ان النهي قد يكون تنزيهيا، كما هو
ارماهي فان الآعافة ظاهر صحيحة محمدبن مسلم الواردة في الجري والم

سول الله ي التنزيهي وقد ورد في رواية الميثمي ا ن ما كان عن رظاهرة في النه
، وقديكون (3)نهي ا عافة ا و ا مر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه

النهي ولآئيا موقتا، كما في النهي عن لحوم الخيل والبغال والحمير في يوم 
 خيبر.

باء ا ظهار الوا ما الكلمات المنقولة عن فقهاء العامة، فلعل وجهها  عن آ 
  زماً، فكانوا يقولون: را يي كذا.اسناد ما وصل اليه الآجتهاد الى الشارع ج

وبناء على ذلك فما لآيجوز ارتكابه شرعا فالظاهر انه مصداق الحرام ولو 
ثبت حكمه من الروايات غير الكتاب والسنة القطعية، واما المكروه فلم يظهر 

السلام( "ولم يكن علي يكره الحلال"  منه معنى الحرمة، واما قوله )عليه
الحلال لآيكون مكروها، لآن الكراهة فيه بمعنى فلايكون ظاهرا في ان 

السلام( كان يكره ارتكاب النواهي  الكراهة اللزومية جزما، فان عليا )عليه
التنزيهية كراهة غير لزومية بلاا شكال، وحينئذ فا رادة الكراهة اللزومية في هذا 

______________________ 
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 الكلام لآتدل على ظهور الكراهة في النهي الآلزامي مطلقا.
رناه عدم الفرق بين ورود التعبير بحرمة شئ او مجرد ورود فتحصل مما ذك

 النهي عنه.
والظاهر ا ن سر كلام صاحب العروة كون الغصب محتمل الآهمية للتا كيد 
على حرمته في الروايات بل قرن في موثقة زيد الشحام حرمة مال المسلم 

ا نية ، مضافا الى كونه من حقوق الناس بخلاف تحريم استعمال (1)بحرمة دمه
، على تقديم حق الناس عند التزاحمكما مر سابقا الذهب والفضة والمشهور 

وقد ذكر في المستمسك ا ن وجهه ا همية حرمة الغصب من حرمة 
اختلاف ا لسنة ا دلة الطرفين، و استعمالهما، كما يساعده ارتكاز المتشرعة،
لثانية عبّر في كثير من ا دلة او فقد قرن مال المسلم في ا دلة الآ ولى بدمه،

 . (2)نه لآينبغيا  بو بالكراهة
في الغصب بالحرمة وفي استعمال ولكنك ترى ا ن الآختلاف في التعبير 

ا نية الذهب والفضة بالكراهة او لآينبغي لآيوجب ا ن يكون الغصب محتمل 
  فالمهم هو اقترانه بحرمة دم المسلم مضافا الى ارتكاز المتشرعة. ،الآهمية

اثبات التكليف في احد المتزاحمين  كون درجة: عاشرالمرجح ال
 اقوى من الأ خر 

يمكن ا ن يقال با ن الظاهر ا نه لو كانت درجة اثبات التكليف في احد 
المتزاحمين اقوى من الآ خر فلابد من ملاحظة ذلك في المرجحات، فلو كان 

______________________ 
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احد الماءين لآبعينه وكان احدهما مقطوع النجاسة ولكن  مضطرا الى شرب
حب النجاسة او اخبر ثقة بنجاسته وكانا متساويين من كان الثاني مستص

حيث التكليف المحتمل كما هو مفروض المثال، فلابد من اختيار الماء 
 الثاني.

وهذا موافق للمرتكز العقلائي، فانه لو اضطر شخص الى ا كل احد طعامين 
وكان احدهما المعين مما يعلم كونه مضرا بالبدن ضررا بليغا والآ خر ثبت 

كونه مضرا ضررا بليغا، فيتعين عليه بحكم العقلاء اختيار الثاني الثقة  خبرب
، وهكذا الآستصحاب بناء على كونه مخالفا للواقعخبر الثقة فلعله يكون 
 .حجة عقلائية

بل بناء على ملاحظة تفاصيل مرجحات باب التزاحم في مرحلة تقيد 
مختار البحوث،  خطابات التكليف على المسلك الثالث في التزاحم كما هو

الآ خذ بالقدر المتيقن في تقييد خطاب  القاعدة فقد يقال با ن مقتضى
التكليف، فان جواز اختيار الماء الثاني لدفع الآضطرار معلوم بخلاف اختيار 
الماء الآول المعلوم نجاسته ومقتضى اطلاق خطاب التكليف بقاء حرمة شربه 

في احد المتزاحمين اظهر في هذا الفرض، وهكذا لو كان خطاب التكليف 
في التكليف الآلزامي بمرتبة معتد بها، فيمكن ا ن يقال بالترجيح به بنفس 
هذه النكتة، بل قد يقال با نه اذا اشتمل احد المتزاحمين على ما يحتمل كونه 

كما لو احتمل كون السبق الزماني مرجحا عقلائيا -مرجحا بالنظر العقلائي 
دعاء حكم العقلاء بالتخيير بين المتزاحمين ولو وان مر منا المنع عن ذلك وا

فيجري في خطابه ا صالة الآطلاق لآثبات  -مع سبق زمان الآمتثال في احدهما
 .التكليف به في فرض الآشتغال بالآ خر

لكن المهم ما مر في الترجيح باحتمال الآهمية من عدم عرفية ملاحظة 
ات التكليف، فلو فرض تفاصيل مرجحات باب التزاحم في مرحلة تقييد خطاب
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عام وهو  تقييد في خطاب التكليف فالظاهر هو تقيد خطاب التكليف بعنوان
اشتراطه بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف ا خر يوجد في امتثاله مرجح 
لزومي عقلائي او يتساويان في المرجح اللزومي العقلائي، والظاهرا ن ما هو 

متزاحمين قطعيا وفي الآ خر لاحد امرجح لزومي عقلائي هو كون التكليف في 
التكليف في خطاب المشكوكا وان كان منجزا، وا ما اختلاف مراتب ظهور 

الآلزامي فليس مرجحا عقلائيا، وهكذا لآيمكن التمسك باطلاق خطاب 
التكليف في مورد اشتمال التكليف على ما يحتمل كونه مرجحا عقلائيا، 

  المصداقية للمقيد، فتا مل.لكونه من التمسك بالعام في الشبهة 
 وفي ختام بحث التزاحم ينبغي التكلم حول فرعين فقهيين:

تخريج ا جزاء الأتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا 
 الجهر في موضع الأخفات او بالعكس 

انه حكي عن كاشف الغطاء انه ذكر في مسا لة صحة الجهر  الفرع الأول:
الآتمام في موضع القصر و موضع الجهر في موضع الآخفات او الآخفات في

الترتبي، الآ مرفي حق الحاهل بالحكم ان اقوى الوجوه في توجيهه هو الآلتزام ب
مر المطاع لما موره: ا ذا عزمت على ما نصه: ا يّ مانع من ا ن يقول الآ   فذكر

معصيتي في ترك كذا فافعل كذا؟ كما هو ا قوى الوجوه في حكم جاهل 
خفات،و الجهر تمامو رالقصو الآ   .(1)الآ 

 واورد عليه بعدة ايرادات:

______________________ 
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 الآ مرمن ان شرط  ما ذكره المحقق الآصفهاني "قده"الأيراد الأول:

ترك الترتبي بالتمام ان كان هوترك القصر في اول الوقت فلازمه ا نه اذا 
كما  ،يجب عليه صلاة التمام مادام جاهلاالمكلف القصر في اول الوقت ف

 ،التمام استحق العقاب ولو صلى القصر يصلِّ  لم فلو ا نه يجب عليه القصر،
 وهذا مما لآيلتزم به فقهيا، وان كان شرطه ترك القصر الى ا خر الوقت

وجوب الآعادة فيما لو علم بوجوب القصر في داخل الحكم بعدم يناسب  لم
التمام كان طلبا للحاصل اذ بصلاة آتيان ال الوقت ايضا، وان كان شرطه هو

 . (1)التمام على تقدير فعل التمامما له الى وجوب 
 بالتمام يمكن ان يكون ترك القصر الذي الآ مرويلاحظ عليه ان شرط 

يا ت بالتمام قبله في حال الجهل، فلو صلى تماما وفرغ من صلاته  لم
بالقصر  الآ مرتثال موهوجاهل بوجوب القصر كان ذلك تعجيزا للنفس عن ا

 تب عليه ا ي محذور.فلايمكنه امتثاله بعد ذلك، وهذا لآيتر
ماذكره السيد الخوئي "قده" من ان لآزمه استحقاق  الثاني: الأيراد

عقابين فيما اذا ترك المسافر الجاهل بوجوب القصر الصلاة را ساً، وهذا غير 
 .(2)محتمل لآ ن لآزمه كونه اسوء حالآ من العالم التارك للصلاة

لماء في ا ول الوقت ثم النقض بما لو كان المكلف واجدا ل اولأ:ويرد عليه 
صار فاقد الماء في اثناء الوقت، ولكنه ترك الصلاة را سا، فلايكون عقابه اكثر 
ممن ترك الصلاة وكان واجد الماء الى ا خر الوقت او فاقد الماء كذلك، وان 
كان في الفرض الآ ول قد خالف تكليفين: تكليفا باتيان الصلاة مع الوضوء، 

______________________ 
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مع التيمم او فقل مع جامع الطهارة، ولكنه في  وتكليفا ا خر باتيان الصلاة
وجدان تعدد عقابه في الفرض الفرض الثاني خالف تكليفا واحدا، وهل يقبل ال

ووحدته في الفرض الثاني؟ مع انه قد فوّت في الجميع غرضا واحدا  الآ ول
على المولى، حيث ا ن الآ مر بالصلاة مع التيمم كان لآستيفاء بعض الغرض 

 ع الوضوء.من الصلاة م
بالحل با ن مجرد تعدد التكليف لآيستتبع تعدد العقاب، بل تعدد  وثانيا:

ته العبد على المولى،  العقاب تابع لتعدد الغرض الزومي المولوي الذي فوَّ
الترتبي بصلاة التمام في حال الجهل لآستيفاء بعض  الآ مروالمفروض ان 

 الملاك الملزم من صلاة التمام.
ماذكره السيد الخوئي "قده" ايضا من انه مناف لماورد في  الأيراد الثالث:

الآ خبار من عدم وجوب ا كثر من خمس صلوات في اليوم والليلة، حيث يثبت 
في حق التارك لصلاة القصر جهلا بناء على القول بالترتب اكثر من خمس 

 .(1)صلوات
خر من الترتبي بفرد ا  الآ مروفيه ا نه لآيظهر من تلك الروايات نفي اقتران 
 الآ مرب -كصلاة الظهر قصرا-الصلاة المندرجة تحت احدى الصلوات الخمس 

 الآ مركما لآيظهر منها نفي  -كصلاة الظهر تماما-الآبتدائي بفرد ا خر منها 
بالصلاة الآضطرارية بعد ترك الصلاة الآختيارية الى زمان طرو الآضطرار في 

ان فقد الماء في اثناء  اثناء الوقت، نظير من ترك الصلاة مع الوضوء الى
 الوقت فوجب عليه الصلاة مع التيمم.
______________________ 
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هذا ولآيخفى انه حكي في المحاضرات عن السيد الخوئي "قده" ا نه ذكر 
انه لآمانع من الآلتزام في المقام بالترتب وان كان يمكن تخريج الآجزاء بوجه 

 .(1)ا خر
 الآ مرما ذكره المحقق النائيني "قده" من ا ن موضوع  الأيراد الرابع:

الترتبي  الآ مربالآهم، وحيث ا ن المفروض تعلق  الآ مرالترتبي هو عصيان 
بالجاهل بوجوب القصر فهو لآيلتفت الى كونه عاصيا لوجوب القصر فيلغو 

 . (2)جعل الحكم بالنسبة اليه
بالقصر  الآ مرعصيان  واجاب عنه السيد الخوئي "قده" با نه لآيلزم ان يكون

موضوعا لوجوب التمام ، بل يمكن ان يكون موضوعه ترك القصر مع عدم 
 .(3)العلم بوجوب القصر فحينئذ يلتفت اليه طبعا

بالتمام  الآ مراقول: ان كان الجاهل بوجوب القصر ملتفتا ومترددا فهو يعلم ب
خذ ترك القصر ا ما ابتداء او ترتبا من غير فرق بين ا خذ العصيان موضوعا او ا  

وجوب التمام عليه  موضوعا، وحينئذ فلايلغو الحكم، وان كان معتقدا
فلايجدي تغيير موضوع وجوب القصر في رفع الآشكال لآنبعاثه عما يعتقده 

الترتبي في حقه،  الآ مرالآولي بالتمام، فيقال حينئذ بلغوية جعل  الآ مرمن 
مطلقا سواء كان مترددا او  الترتبي بالقصر حيث يعم الجاهل الآ مروالمهم ا ن 

معتقدا بوجوب التمام ، فيكون شموله للمعتقد بالآطلاق، )بل قد يقال: انه 
يمكن ان يكون امر المسافر الجاهل بوجوب القصر بنفس اطلاق وجوب 
التمام على كل مكلف وانما يكون هذا الوجوب مقيدا بغير المسافر العالم 

______________________ 
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صر( ولآيلغو شمول اطلاق خطاب وبغير المسافر الجاهل الذي ا تى بالق
التكليف للناسي والمعتقد بالخلاف كمامر الكلام فيه في بحث الخطابات 

ثار من قبيل اجتزاءه به بعد انكشاف الخلاف ا ب عليه تالقانونية، على انه يتر
وكذا معاملة الآ خرين مع عمله معاملة الصحيح، فيقتدي به الآ خرون في هذه 

 الصلاة مثلا.
من ان الترتب يختص  ما عن المحقق النائيني"قده" ايضا الخامس:الأيراد 

 -وقد مر توضيحه في شرائط التزاحم-بما اذا كان التضاد اتفاقيا لآ دائميا 
، وناقش السيد الخوئي "قده" في (1)والتضاد بين القصر والتمام دائمي

اختصاص الترتب بفرض كون التضاد اتفاقيا بعد ا ن كان ظاهره قبول كون 
التضاد بينهما دائميا، فذكر ا ن الترتب في مقام الجعل لآيختص بفرض التضاد 
الآتفاقي، بل يجري في الضدين الدائميين اللذين لهما ثالث،وان كان هذا 
الترتب الذي يكون في مقام الجعل بحاجة الى دليل خاص، بينما ا ن الترتب 

يكون في مقام الذي قلنا با نه لآيحتاج الى دليل خاص وهو الترتب الذي 
، ولكن عكس ذلك في (2)الفعلية والآمتثال يكون مختصاً بالضدين الآتفاقيين

البحوث فاعترف باختصاص الترتب بفرض كون التضاد اتفاقيا ولكن ادعى 
 قصر والتمام فضلا عن كونه دائميا.عدم التضاد بين ال

مر  فلا نهاما الكبرى معا، اقول الصحيح هو انكار الكبرى وانكار الصغرى 
الترتبي  الآ مربشئ و الآ مرفي بحث شرطية التضاد الدائمي انه لآمانع من 

______________________ 
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بضده الدائمي بدليل خاص فيما اذا كان لهما ثالث كما في المقام حيث ا نه 
دل دليل خاص على اجزاء الصلاة في هذه الآمثلة فان انحصر تخريجه 

 .بالآلتزام بالترتب تعين ذلك
الآولي وا ن كان هو القصر المقيد بعدم اتيان  الواجب ا ما الصغرى فلا نو

مكان الآتيان التمام قبله في حال الجهل  لكنه لآتضاد بينه وبين ذات التمام لآ 
بالتمام في حال الجهل مشروط بعدم امتثال  الآ مربالتمام بعده، نعم حيث ا ن 

قا بالقصر فمع الآتيان بالقصر فما يا تي به من التمام بعده لآيكون مصدا الآ مر
للواجب، ولكنه غير التضاد في ذات المتعلقين، اذ الترتب في غير الضدين 

لو صلى وصام  هكالصلاة والصوم ايضا يوجب تضادهما بما هما واجبان فان
 .به مترتبا على ترك الصلاة الآ مرمعا فلايكون صومه مصداقا للواجب لكون 

ان القصر ماذكره المحقق النائيني "قده" ايضا من  الأيراد السادس:
تكن  لم فالصلاة ان ،والتمام وكذا الجهر والآخفات ضدان ليس لهما ثالث

تكن جهرية فهي اخفاتية، ولآ ريب في عدم  لم قصرا فهي تامة والقراءة ان
الترتبي في الضدين الذين لآثالث لهما كالحضر والسفر لكون  الآ مرامكان 
 .(1)لحاصلباحدهما على تقدير ترك الآ خر يكون من طلب ا الآ مر

الترتبي متعلقا با خفات المصلي في قراءته  الآ مروفيه ا نه مبني على ا ن يكون 
الترتبي  الآ مرعلى تقدير تركه للجهرفيها مع ا نه لآموجب لذلك بل يمكن 

خفاتية على تقدير ترك القراءة الجهرية ويمكن تركهما بترك  متعلقا بالقراءة الآ 
ين الآستقلاليين فيكون الآ مرتب بين القراءة را سا، على انه حيث يكون التر

الترتبي هو الصلاة مع القراءة الآخفاتية على تقدير ترك الصلاة مع  الآ مرمتعلق 
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القراءة الجهرية، ويمكن تركهما بترك الصلاة را سا، والوجه فيما ذكرناه من 
يكون شرط  الآ مرين الآستقلاليين هو ان ما يترتب عليه الآ مركون الترتب بين 

وشرطية شئ للامر الضمني ليست الآفي ضمن شرطيته للامر الآستقلالي  الآ مر
 لعدم تعلق جعل مستقل به.

واما في القصر والتمام ففرض وجود الصلاة لآيساوق انحصارها بهما 
مكان الآتيان بصلاة الظهر مثلا ثلاث ركعات فلاهي مقصورة ولآتامة.  لآ 

الترتبي وجوب قضاء  آ مرالمايمكن ان يقال من ا ن لآزم  الأيراد السابع:
صلاتين في حق المسافر الجاهل بوجوب القصر اذا فات منه الصلاة في 

الآولي بالقصر  الآ مرين في حقه داخل الوقت ا ي الآ مرالوقت را ساً لفعلية كلا 
عند -الترتبي بالتمام، والجواب عنه ان مفاد ادلة القضاء ان القضاء  الآ مرو

تابع لحال المكلف ا خر الوقت  -فوت الفريضة ا ي صلاة الظهر الآدائية مثلاً 
ان كان مسافرا فبجب عليه القضاء قصرا وان كان حاضرا فيجب عليه القضاء 

ت له رجل فاتته السلام( قال قل تماماً ففي صحيحة زرارة عن ابي جعفر )عليه
 .(1)صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته

جزاء في هذه الموارد بالآلتزام ب الترتبي خالٍ  الآ مرفالآنصاف ان تخريج الآ 
 عن الآشكال الآا نه غير متعين لآمكان تخريجه:

اما با خذ العلم بجعل وجوب القصر في موضوع المجعول كما استظهره 
 .(2)البحوث في
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بالآلتزام بوجوب القصر على الجاهل بوجوب القصر كما هو مقتضى  او

اطلاق دليل وجوب القصر على المسافر وانما يكون اتيانه بالتمام مسقطا 
للتكليف وبناء على كون الظاهر من نفي الآعادة صحة صلاة التمام في حال 

زرارة في من  الجهل لآمجرد كونها مسقطة للتكليف )بل هو صريح صحيحة
ا جهر في موضع الآخفات اوبالعكس جهلا او نسيانا من انه تمت صلاته( 
فيلتزم بتعلق امر بالجامع او لآاقل من محبوبية الجامع بين صلاة القصر وبين 
صلاة التمام في حال الجهل بوجوب القصر، وتعلق امر ا خر بصلاة القصر 

 مالم يا ت بذلك الجامع.
انعية زيادة الركعتين الآخيرتين في صلاة المسافر بالآلتزام باختصاص م او

، ولكن لآيا تي (1)بغير الجاهل بوجوب القصر، كماذكره السيد الخوئي "قده"
هذا التخريج في الجهر في موضع الآخفات او العكس وكذا اذا صلى المقيم 
عشرة ايام قصرا لجهله بالحكم حيث افتي جماعة منهم السيد الخوئي "قده" 

السلام( اذا  استنادا الى رواية منصور بن حازم عن ابي عبدالله )عليهباجزاءه 
اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلاة فان تركه رجل جاهلا فليس 

، نعم يمكن الآلتزام فيه بثبوت امر استقلالي بالركعتين الآخيرتين (2)عليه اعادة
الآفي المقيم عشرة ايام لغير المسافر، واشتراط الصلاة بعدم الآخلال به 

 الجاهل بوجوب التمام عليه.
وفي الجهر في موضع الآخفات او بالعكس يمكن الآلتزام اما با خذ العلم 
بجعل وجوب الجهر مثلا في موضوع المجعول، او بالآلتزام فيه بثبوت 

مغيَّىً بعدم  الآ مرا مرين: احدهما قدتعلق بصلاة الفجر جهراً، ويكون هذا 
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ر بالجامع، وثانيهما قد تعلق بالجامع بين صلاة الفجر جهراً، وبين امتثال الآ م
صلاة الفجر اخفاتاً في حال الجهل بالآ مر الآ ول، او بالآلتزام بثبوت ا مر 

خلال به عمدا.   استقلالي بالجهر واشتراط الفريضة بعدم الآ 
لآ يمكن المساعدة على ما هو  هثم انه ذكر السيد الخوئي "قده" ا ن

بين الآ صحاب من الجمع بين الحكم بصحة الجهر في موضع المشهور 
بين الحكم باستحقاق و صحة التمام في موضع القصر،و بالعكسو الآخفات

 العقاب على ترك الواجب الواقعي. 
خفات و الوجه في ذلك هو ان الجاهل بوجوب القصرو لو صلى  -مثلا  -الآ 

تيان به فلا يخلو الآ مر من تحقق منه قصد القربة في حال الو قصراً ا و ا خفاتاً  آ 
عادة عليه عند انكشاف الحالو ان يحكم بفساد صلاته هذه  وجوب الآ 

عادة عليهو ارتفاع الجهل ا و يحكم بصحتهاو لآ ثالث في و عدم وجوب الآ 
 البين. 

اما على الآ ول فلا شبهة في ان مقتضاه هو ان الصلاة تماماً ا و جهراً هو 
على هذا و الواقع عند جهل المكلف بالحال،الواجب على المكلف تعييناً في 

خفات، ضرورة ان القصر  فلا معنى لآستحقاق العقاب على ترك القصر ا و الآ 
خفات لآ يكون واجباً في هذا الحال على الفرض، ليستحق العقاب  ا و الآ 

جماع عليه في هذا الو على تركه فرض من الغرائب كما لآ يخفى، دعوى الآ 
جماع ليس من الآ حكام اعلى ان استحقاق العقاب  لشرعية، ليمكن دعوى الآ 

 هذا مع ان كلمات كثير من الآ صحاب خالية عن ذلك.  عليه،
اما على الثاني فلا شبهة في ان الحكم في الواقع حينئذ يكون هو التخيير و

خفاتو بين الجهر تيان بالقصر ا و و التمام،و القصرو الآ  لآزم ذلك ان يكون الآ 
خفات مجزياً كما ه على هذا فلا موضوع و و شا ن كل واجب تخييري،الآ 
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تيان با حد طرفي التخيير.  لآستحقاق العقاب بعد الآ 

ه صاحب الكفاية "قده"  الجمع بين را ي المشهور )من هذا وقد وجَّ
استحقاق الجاهل المقصر للعقاب وعدم وجوب الآعادة عليه ولوعلم بالحكم 

لاة جهراً في موضع ا ن الحكم بصحة الصما محصله ب (في اثناء الوقت
خفات صحة الصلاة تماماً في موضع القصر يبتنى على ا ساس و بالعكسو الآ 

بعد استيفائها لآ يبقى مجال و اشتمالهما على المصلحة الملزمة في نفسها،
لآستيفاء المصلحة الآ خرى التي هي ا هم من المصلحة الآ ولى لتضاد 

م ان اشتمالهما على ث دم ا مكان الجمع بينهما في الخارج،عو المصلحتين
اما و حالة الجهل بوجوب الواجب الواقعي،تلك المصلحة الملزمة يختص ب

لآ بعد في ذلك، ضرورة ان و في صورة العلم به فلا مصلحة لهما ا بداً،
ا لها باختلاف الآ شياء تختلف من حيث وجدانها المصلحة ا و عدم وجدانه

عادةيتفرع على ذلك عو هذا واضح،و الآ زمان،و الحالآت لو و دم وجوب الآ 
تمكن المكلف منها، لعدم مشروعيتها بعد استيفاء المصلحة و مع بقاء الوقت

ان عدم سبق قد و -مثلا  -الصلاة جهراً و المزبورة في ضمن الصلاة تماماً 
اما و الضد ليس مقدمة للضد الآ خر ليكون فعله منهياً عنه فيكون فاسداً،

عادة في الوقت فمن ناحية الحكم باستحقاقه العقوبة مع تمكنه  من الآ 
عادةو تقصيره،  . (1)عدم فائدة الآ 
السيد الخوئي "قده" با ن التضاد بين الآ فعال الخارجية  ورد عليهاوقد 

القعود ولكن التضاد بين الملاكات الواقعية القائمة و كالتضاد بين القيام
الآ فعال ففي بالآفعال الخارجية بما هي مع قطع النظّر عن التضاد بين تلك 
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غاية البعد، بل تكاد تلحق بالمحال، ضرورة انه لآ يعقل التضاد بين 
المصلحتين مع ا مكان الجمع بين الفعلين، فا ذا فرضنا ان في كل من صلاتي 
القصر والتمام مصلحة تامة، وكان المكلف متمكناً من الجمع بينهما خارجاً 

المكلف من الجمع فلا نتعقل التضاد بين المصلحتين بحيث لآ يتمكن 
 . (1)بينهما خارجاً واستيفائهمامعاً 

اقول: مقتضى اطلاق وجوب القصر على المسافر كونه واجبا تعيينيا في 
حق المسافر ولو كان جاهلا بالحكم، وحينئذ فاطلاق خطاب وجوب التعلم 
يقتضي عقاب الجاهل التارك لتعلمه، وقيام الدليل على اجزاء اتيانه بالتمام 

يصلِّ التمام قبله، واما  لم ذلك لآمكان كون الواجب هو القصر الذي لآينافي
بالجامع  الآ مربها ايضا ا ما بنحو الترتب، او  الآ مرصحة التمام فمن باب تعلق 

بين القصر والتمام، ولآمانع من كون التمام في حال الجهل مشتملا على 
بصلاة القصر  بعض ملاك الصلاة، ومانعا عن تحصيل الملاك التعبدي القائم

يصلِّ التمام قبله، نظير سقي ابن المولى ماء غير بارد فانه يمنع من  لم الذي
استيفاء تمام الملاك الملزم في سقيه ماء باردا ومع ذلك يكون صحيحا لرفعه 

 لعطش ابن المولى. 
 تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر 

وجوب و طيعا ذا وقع التزاحم بين وجوب الحج على المست الفرع الثاني:
الوفاء بالنذر، فقد ذكر صاحب العروة ونسُب ا لى المشهور تقديم النذر على 
الحجّ فيما ا ذا نذر قبل حصول الآستطاعة عملًا راجحاً لآ يجتمع مع الحجّ، 
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( في كل عرفة، وهذا الكلام ا نما نشا  السلام عليهكما ا ذا نذر زيارة الحسين )

بالخلاف في موضوع  الآ مرنى عدم من التزامهم با خذ القدرة الشرعية بمع
 الآ مرالحجّ، ووجوب الوفاء بالنذر ايضا وان اخذ في موضوعه ايضا عدم 

بالخلاف لكن العرف يرى تحقق شرط الوجوب فيما هو اسبق زمانا كما مر 
 توضيحه سابقا.

 والصحيح تقديم وجوب الحج لعدة وجوه:
موضوع وجوب الحج انه لآوجه لتفسير الآستطاعة التي هي  الوجه الأول:

بالخلاف رافعا لموضوع وجوبه، فانه  الآ مربالخلاف كي يكون  الآ مربعدم 
ليس ظاهرا من مفهوم الآستطاعة بل الآستطاعة اما بمعنى القدرة التكوينية او 

 الراحلةو او وجدان الزاد -كما عليه في البحوث–عدم الوقوع في الحرج 
كما –د في تفسيرها من الروايات تخلية السرب بمقتضى ما ورو صحّة البدنو

او وجدان نفقة السفر زائدا على الحوائج  -عليه السيد الخوئي "قده" 
الحضرية، فلايصدق المستطيع عرفا على من كان الحج منافيا لآ داء دينه مثلا 

كما ذهب اليه السيدالبروجردي "قده"، حيث ذكر ان من يتهيا  له مؤن -
 .(1)و غير مستطيع للسفر عرفاالسفر ا لآ بهدم ا ساس تحضّره فه

ا ن كانت و ( يوم عرفة لآ نهاالسلام عليهوحينئذ فلايصح نذر زيارة الحسين )
راجحة في حد نفسها لكنها حيث تكون ملازمة لترك الواجب فلا يصح 
ا ضافتها ا ليه تعالى بقوله "لله عليَّ ا ن افعل كذا" لآ نه نظير نذر قراءة القرا ن 

ما بعد طلوع الشمس بحيث تفوت عنه صلاة من ا وّل طلوع الفجر ا لى 
الفجر،فان ما له عرفا الى الآلتزام بترك صلاة الفجر، وهذا يختلف عن مثل نذر 

______________________ 
 370ص4لعروة الوثقى جا - 1



 473 مرجحات باب التزاحم

 
 

مستحب مناف لمستحب اقوى وا كد منه لآمكان اضافته اليه تعالى فيمكنه 
 ان يقول "لله على ان افعل هذا المستحب".
( رافعا لموضوع وجوب السلام عليهولآيخفى ا نه لوكان نذر زيارة الحسين )

يختص بهذا النذر بل شمل نذر كل عمل راجح في حد ذاته كنذر  لم الحج
صلاة ركعتين في بيته يوم عرفة او في ا ي يوم لآيتمكن معه من الذهاب الى 
الحج، والآلتزام به خلاف المرتكز جدا، نعم لوكان حلفاً لآنذراً امكن دعوى 

( لعدم كون تركها والذهاب السلام عليه)الحسين  اختصاص ماذكر بمثل زيارة
الى الحج المندوب مصداقا لماورد في صحيحة سعيد الآ عرج "ا ذا را يت 

، فيستفاد منها ا نه اذا حلف على فعل ثم وجد (1)خيرا من يمينك فدعها"
( فيكون السلام عليهخيرا منه جاز له تركه اليه، واما في غير زيارة الحسين )

خيرا من الفعل الذي حلف ان يا تي به، وحينئذ فيصير  الحج المندوب
مستطيعا فيجب الحج عليه، على اشكال في الحلف ايضا لآ نه يحتمل ا ن 
يكون فرض جواز تركه الى ماهو خير منه مالو التفت بعد الحلف الى ذلك 

 لآما اذا كان ملتفتا الى ذلك من الآ ول.
ضوع وجوب الوفاء بالنذر يؤخذ في مو لم بالخلاف الآ مرولو فرض ا ن عدم 

ايضا مثل وجوب الحج فيجب تقديم الحج لكونه اهم بعد كونه مما بني 
، عليه الآسلام بخلاف وجوب الوفاء بالنذر، ولآاقل من احتمال اهميته بعينه

 .ويجب عند المشهور تقديم محتمل الآهمية
وقد يستدل على ا خذ القدرة الشرعية في موضوع وجوب الحجّ بصحيحة 
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ليس له شغل يعذره به، فقد و لبي "ا ذا قدر على ما يحج به ثمّ دفع ذلكالح

سلام" بدعوى ظهوره في ا ن مطلق العذر رافع  ترك شريعة من شرائع الآ 
 الوفاء بالنذر عذر فيكون رافعاً للوجوب، وفيه ا ن هذه الصحيحةو للوجوب،

 تعيِّن مصاديق العذر فلابد من الرجوع الى مقتضى سائر الآدلة. لم
شرط الآستطاعة على ما واما ما حكي عن المحقق النائيني "قده" من ان 

المراد من تخلية السرب هوتمكنه عن ورد في الروايات هو تخلية السرب و
لآ شرعي، فلو كان الطريق مصدودا، ا و غير ما مون و المسير بلا مانع خارجي

لآ يمكنه نحوهما، ا و لكونه مكلفا شرعا بما و لهرم ا و مرض  على النفوس
بين المسير، كما لو ا جر نفسه قبل الآستطاعة لعمل في ا شهر و الجمع بينه

نحو ذلك، فا ن الآستطاعة و في عرفة، (السلام عليهالحج، ا و لزيارة الحسين )
السربية منتفية في جميع ذلك،نعم النذر المنافي للحج لآ يمنع من تحقق 

الآبتدائي بخلاف  الآ مرعدم  ، ففيه انه لآيظهر من تخلية السرب(1)الآستطاعة
 الآمضائي بالوفاء بالآجارة ونحوه. الآ مرالحج فكيف ب

بناء على مسلك المشهور من ا خذ القدرة الشرعية بمعنى  الوجه الثاني:
بالخلاف في الحجّ فمقتضى ذلك وان كان تقدّم كل واجب عليه،  الآ مرعدم 

لكنه يختص بالواحبات الآبتدائية دون مثل النذر الذي هو واجب ا مضائي، 
لآ ن ظاهر خطاب الحج بناء على اشتراطه بعدم الآ مر بالخلاف هو كون 
وجوبه مشروطا بالعدم الفعلي للا مر بالخلاف، وا ما وجوب الوفاء بالنذر 

بالحج مثلا  الآ مرط بالعدم اللولآئي للا مر بالخلاف ا ي مشروط بعدم فمشرو
حتى في فرض انتفاء وجوب الوفاء بالنذر، حيث ان الظاهر عرفا من دليل 
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ا مضاء تعهد المكلف انه في طول الآ حكام الشرعية الآولية، فلايمكن ان 
السلام(: ان شرط الله قبل  )عليه  يكون مزاحما لها، ويشهد له قوله

 .(1)شرطكم
انه لو فرض كون الآستطاعة بمعني القدرة الشرعية فغايته  الوجه الثالث:

 الآ مرلآبمعنى عدم -بالخلاف،  الآ مرانها بمعني عدم صرف القدرة في امتثال 
بينما ان الما خوذ في موضوع وجوب الوفاء بالنذر هو عدم منافاة  -بالخلاف

ا منافيا للواجب فلايمكن لواجب ا خر )حيث ا نه لو نذر عمل متعلق النذر
اضافته اليه تعالى فلا يصدق ان يقال "لله على ..."، نعم لو كان نذره باتيان 

يكن فيه اشكال ووجب الوفاء به عند البناء  لم الفعل على تقدير ترك الواجب
على عصيان الواجب، ولآيقدح عدم سقوط وجوب هذا الواجب بمجرد 

 فرض عصيانه في المستقبل(.
بالوفاء بالنذر في هذا الفرض لآ ن  الآ مرفقد يقال بانه لآيمكن فعلية وحينئذ 

بالحج تتوقف على الآشتغال  الآ مربالحج، وعدم  الآ مرفعليته تتوقف على عدم 
بامتثال واجب ا خر، ومرجع ما ذكر الى ان الوفاء بالنذر يكون موجبا للا مر به، 

يتحقق موضوع وجوب الوفاء بالحج فعليا فلا الآ مراذ لولآ الوفاء بالنذر لكان 
بالنذر، ولآيمكن ان يجب الوفاء بالنذر مشروطا بالوفاء به لآنه طلب 

 .(2)للحاصل
ولكن يلاحظ عليه: انه لآيصدق على النذر الذي يكون الوفاء به مساوقا 
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ت للواجب ، وهذا لآيتوقف  الآ مرلآنتفاء  بالخلاف انه محلل للحرام او مفوِّ

 عليه فلامانع من وجوب الوفاء بهذا النذر مطلقا.على الوفاء به خارجا، و
نعم لآيبعد انصراف اشتراط وجوب الحج مثلا بعنوان الآستطاعة او عدم 
الآشتغال بواجب ا خر عن اشتراط وجوبه بعدم الآشتغال بواجب مشروط بعدم 

المتعلق  الآ مرالآ مر بالخلاف، اذ الظاهر شمول الآ مر بالخلاف لمثل هذا 
 بالحج.

كره المحقق النائيني "قده" من ان وجوب الوفاء بالنذر ماذ الرابع:الوجه 
مشروط بالقدرة على متعلقه شرعا وبعدم كون متعلقه محللا للحرام فيقدم 
وجوب الحج عليه، فان الوفاء بالنذر في هذا الفرض بما انه يستلزم ترك 

ة وجوب ا دل  فلا تشمله ،مع قطع النظّر عن تعلق النذر بهو الواجب في نفسه
رافعا لملاك و يكون وجوب الحج فعلياو فينحل النذر بذلك ،الوفاء بالنذر
 متعلق النذر.

ووجه اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالقدرة شرعا ان وجوب الوفاء تابع لما 
بما ان النذر تعلق بالفعل المقدور فاعتبار القدرة على الفعل و ،تعلق به النذر

نظير اقتضاء نفس الطلب لآعتبار القدرة في  ،بههو مقتضى نفس تعلق الآلتزام 
فتكون القدرة  ،فلا محالة يكون متعلق النذر هو الفعل المقدور ،متعلقه

ما خوذة في موضوع وجوب الوفاء قبل تعلقه به، فانعقاد النذر مشروط بكون 
من المفروض ان متعلقه في و ،متعلقه راجحا في نفسه في ظرف العمل

براجح في ظرف العمل، على انه لو بنينا على عدم اعتبار الفرض المزبور ليس 
اكتفينا برجحان متعلقه حين و الرجحان في ظرف العمل في انعقاد النذر

فالنذر في مفروض الكلام بما ان متعلقه في نفسه محلل للحرام  ،النذر
لآستلزامه ترك الحج لآ يكون منعقداً لآشتراط انعقاده بعدم كون متعلقه 

الحج   بالجملة وجوبو م وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذركذلك فيقد
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بما انه مشروط بعدم كون و لآ مانع منه على الفرض غير وجوب الوفاء بالنذر
متعلقه محللا للحرام لآ يكون فعلياً في الفرض المزبور ليكون مانعاً من فعلية 

علق وجوب رافعاً لملاك متو وجوب الحج، فلامحالة يكون وجوب الحج فعلياً 
اما وجوب الوفاء بالنذر فلا يعقل ان يكون رافعا لملاك الحج و الوفاء بالنذر

فانه تتوقف فعليته على عدم التكليف بالحج لئلا يلزم منه تحليل الحرام فلو 
 .(1)كان عدم التكليف بالحج من جهة فعلية وجوب الوفاء بالنذر لزم الدور

 الآ مربناء على اشتراطه بعدم  نفهم الفرق بين وجوب الحج لم وفيه انا
بالخلاف وبين وجوب الوفاء بالنذر فانه لآيزيد ما ذكره على اشتراط وجوبه 
برجحان متعلقه في حد ذاته والمفروض كون متعلقه زيارة الحسين 

بالخلاف، الآان يكون مقصوده الوجه الثاني او  الآ مر( وعدم السلام عليه)
ن وجوب الوفاء بالنذر وبين وجوب الوفاء نفهم وجه تفصيله بي لم الثالث، ثم

بالآجارة فانه مشروط ايضا بعدم كونه محللا للحرام، واما ماذكره في وجه 
لزوم كون متعلق النذر مقدورا ففيه ان التعهد لآيقتضي اكثر من كون متعلقه 
مقدورا تكوينا فقد يكون متعلق التعهد محرما شرعا فكيف بما لو كان ضد 

 الواجب.
ه في فرض تزاحم النذر مع الآتيان بطبيعي الحج واما النذر المنافي هذا كل

 لفورية الحج فقد سبق الكلام فيه سابقا فلانعيد.
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 بانتفاء شرطه مر مع علمه أ  هل يجوز ا مر ال

مر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما آ  ذكر في الكفاية ا نه لآيجوز ا مر ال
ء مع عدم علته كما هو  نسب ا لى ا كثر مخالفينا ضرورة ا نه لآيكاد يكون الشي

المفروض هاهنا فا ن الشرط من ا جزائها وانحلال المركب بانحلال بعض 
مكان الذاتي بعيد عن ا جزاءه مما لآيخفى، وكون الجواز في العنوان ب معنى الآ 

 محل الخلاف بين الآ علام. 
نعم لو كان النزاع في جواز ا نشائه مع العلم بعدم بلوغه ا لى المرتبة الفعلية 
لعدم شرطه لكان جائزا وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية 
ولآيحتاج معه ا لى مزيد بيان ا و مؤونة برهان، وقد عرفت سابقا ا ن داعي 
ا نشاء الطلب لآينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة بل قد يكون صوريا 

يكن بداعي البعث جدا  امتحانا وربما يكون غير ذلك، ومنع كونه ا مرا ا ذا لم
واقعا وا ن كان في محله ا لآ ا ن ا طلاق الآ مر عليه ا ذا كانت هناك قرينة على 

 .(1)يخفىا نه بداع ا خر غير البعث توسعا مما لآبا س به ا صلا كما لآ
مر بانتفاء شرط نفس آ  اقول: لآمعنى للبحث عن جواز جعل الآ مر مع علم ال

اذ مع انتفاء شرط الجعل ينتفي  -نظير تصور المصلحة في المتعلق-الجعل 
الجعل قهرا، لما ذكره في الكفاية من امتناع وجود المعلول بانتفاء علته، 

لآنتفاءه واقعا، فالنزاع ولآيختص ذلك بفرض العلم بانتفاء الشرط، بل تابع 
مر بفعل على تقدير خاص، مع آ  لآبد ان يكون في انه هل يجوز ان يا مر ال

علمه بعدم تحقق هذا التقدير را سا، كما يقول المولى لعبده "ان جاءك زيد 
فاكرمه" مع علم المولى بعدم مجيئ زيد ابدا، وان شئت فعبر انه هل يجوز 
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لشرط الذي علقّ فعلية الآ مر عليه، وعليه مر بانتفاء اع علم الآ  جعل الآ مر م
 مر بعدم تحقق شرط فعلية الآ مر .آ  فالمراد هو جعل الآ مر مع علم ال

يكن الآ مر بداعي البعث والتحريك واقعاً  واما ما ذكره من الجواز فيما ا ذا لم
بل كان بداعي الآمتحان ا و نحوه ففيه ان محل البحث في الجواز وعدمه ا نما 

الحقيقية التي يكون الداعي فيها البعث والتحريك نحو ا يجاد  هو في الآ وامر
متعلقاتها في الخارج حقيقة. ا ما في الآ وامر الصورية التي ليس الداعي فيها 

ء، بل الداعي لها الآمتحان ا و غيره فلا  البعث نحو ا يجاد متعلقاتها في شي
 مر بانتفاء شرط فعليتها. آ  ا شكال في جوازها مع علم ال

يتضح الآشكال فيما ذكره المحقق النائيني "قده" في المقام، فانه  ومن هنا
، ذكر ا ن هذه المسا لة باطلة من را سها، وليس فيها معنى معقول ليبحث عنه

 لآفي القضايا الحقيقية ولآفي القضايا الخارجية:
اما في القضايا الحقيقية التي كان الحكم فيها مجعولآ للموضوع المقدر 

لية مثل هذا الحكم مشروطة بفعلية موضوعه ووجوده خارجاً الوجود، فلا ن فع
مر بوجود الموضوع ا و بعدم وجوده ا جنبي عن فعلية الحكم آ  وعليه فعلم ال

بفعلية موضوعه وعدم فعليته بعدم فعلية موضوعه بالكلية، وليس له ا ي دخل 
يجعل من الآ ول لفاقد  في ذلك، ضرورة ان الحكم في مثل هذه القضايا لم

يجعل من الآبتداء  الشرط والموضوع، مثلا وجوب الحج في المثال المزبور لم
اقد الآستطاعة، فاذن لآمعنى للنزاع في انه هل تعقل فعلية الحكم مع علم لف

الحاكم بانتفاء فعلية موضوعه في الخارج ا م لآ، ضرورة ان علم الحاكم به 
ا جنبي عن ذلك را ساً، فان الملاك في فعلية الحكم ا نما هو فعلية موضوعه 

قل صحة توجيه خارجاً ووجوده، ضرورة استحالة تخلفها عنه، وعليه فلا تع
هذا التكليف فعلا ا لى فاقد الشرط والموضوع، بداهة ا ن انتفاء الحكم بانتفاء 
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موضوعه عقلي، فعندئذ لو وجه ا ليه تكليف فهو لآمحالة يكون تكليفاً ا خر 

 غير الآ ول، وهو خلاف مفروض الكلام.
واما في القضايا الخارجية التي جعل الحكم فيها على الموضوع الموجود 

فلا ن جعل الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم بوجود شرائط الحكم،  خارجا
واما وجود هذه الشرائط في الخارج ا و عدم وجودها فيه ا جنبي عنه را ساً 
وليس له ا ي دخل فيه، فاذن لآمعنى للبحث عن جوازه مع علمه بانتفاء تلك 

عما الشرائط خارجاً وعدم جوازه، ضرورة ان البحث على هذا الشكل ا جنبي 
 هو دخيل في هذا الحكم بالكلية، وعليه فلا معنى له ا صلا كما لآيخفى. 

من هنا قال: ان ما ذكروه من الثمرة لتلك المسا لة وهي وجوب الكفارة و
علي من ا فطر في نهار شهر رمضان مع عدم تمامية شرائط الوجوب له ا لى 

ي ان التكليف الليل ليست ثمرة لها، بل هي ثمرة مترتبة على مسا لة فقهية وه
بالصوم هل ينحل ا لى تكاليف متعددة بتعدد ا نات اليوم، ا و هو تكليف واحد 

 . (1)مشروط بشرط متا خر وهو بقاؤه على شرائط الوجوب ا لى الليل
مر بانتفاء شرط فعلية آ  ا نه ا ذا علم ال في كلامه "قده" شكاللآووجه ا

تحقق موضوعه في  الحكم وانه لو جعل فلا يصير فعلياً ا بداً من ناحية عدم
الخارج فقد يقال بعدم جواز جعله للغويته، نعم في القضية الخارجية حيث 
يكون الحكم فعليا بمجرد جعله اذ لآيعلقه المولى على شرط غير حاصل 
بالفعل فلايتصور هذا البحث، فما في المحاضرات من المثال للقضية 

لام( على تقدير السفر ا لى الس الخارجية با مر المولى بزيارة عبده للحسين )عليه
غير  (2)ا نه قد يقال بلغوية جعله مع علم المولى با نه لآيسافرثم دعوى كربلاء 
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متجه، اذ الجعل في هذا المثال بنحو القضية الشرطية، فتكون بحكم القضية 
 .الحقيقية كما هو صريح كلام المحقق النائيني "قده"

ثلاث  لمه بانتفاء شرطهمر مع علمسا لة جواز ا مر الآ   هذا والصحيح ا ن
 صور:
يكون انتفاء الشرط نتيجة جعل الآ مر كما في جعل الآ مر باداء ا ن  -1

فطار العمدي وفرض علم المولى با نه يوجب ترك  الكفارة على تقدير الآ 
فطار العمدي فانه لآيصير بذلك لغوا، بل حيث يكون الغرض  المكلف للا 

فطار العمدي فيك  ون مطابقا للغرض. الآصلي منه ترك المكلف للا 
فيكون لكونه ممتنعا ولو عرفا مر بانتفاء الشرط في حد ذاته آ  لو علم ال -2
ع الضدين، ا و الطيران الى مثل ان يا مر بالصدقة على تقدير اجتمال لغوا، الجع

 حيث ا نه ممتنع عرفا. ،قاذوراتلل او على تقدير اكل انسان شريف ،السماء
ه استناد المكلف في تركه لآ كل فيوما في البحوث من ا ن اثر الجعل 

الآستنادي يكون في النهي عن الآثر غير متجه فان  (1)الى الشارعالقاذورات 
 ات.روذقابالصدقة على تقدير اكل ال الآ مر دونقاذورات ال اكل
كما علم المولى  ،ما يكون ممكنا عرفا لكن يعلم المولى بعدم تحققه -3

زيد ولكن قال لعبده "ان جاء زيد فا كرمه" فالصحيح في هذه  ىءبعدم مجي
الصورة ا نه لو كان هناك مصلحة في الجعل كابراز محبته لزيد ونحوه صح 

، لتعلق غرض المولى با كرام زيد بنحو القضية الشرطية ،وكان ا مرا جديا الآ مر
بل حينئذ جديا  الآ مرفلايتم ما يظهر من السيد الخوئي "قده" من عدم كون 
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 .صوريا

امر الآ مر مع جواز على ثم ان ماذكر من الثمرة لهذ البحث من انه بناء 
تجب الكفارة على من افطر مع علمه بانه يسافر قبل علمه بانتفاء شرطه، ف

يرفع عنه وجوب الصوم، ففيه ان مقتضى مثل قوله تعالى  الزوال اويعرضه ما
كون وجوب الصوم  (1)"ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام ا خر"

مشروطا ببقاء شرائط الوجوب كالحضر وعدم المرض والحيض، وانما التزمنا 
بوجوب الآمساك قبل السفر والخروج عن حد الترخص وترتب الكفارة على 
تركه لدليل خاص، ولآعلاقة لذلك ببحث جواز الآ مر مع العلم بانتفاء شرطه، 

لعدم فعلية شرطه فلايترتب عليه  لآنه حتى لو جاز ذلك فلا يكون الآ مر فعليا،
 اثر من لزوم الآمتثال عقلا.
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 هل الأ مر بالأ مر بشيء ا مر بذلك الشيء ام لأ؟

)ويعبر امر المولى شخصا بان يا مر شخصا ا خر بفعل اذا وقع البحث في ا نه 
فهل عن الشخص الآول بالما مور الآول وعن الشخص الثاني بالما مور الثاني( 

يدل على ا مر المولى للشخص الثاني بذلك الفعل، مثال ذلك ا نه ورد في 
فوقع  "(1)معتبرة الحلبي "مروا صبيانكم بالصلاة ا ذا كانوا بني سبع سنين

في ا نه هل يدل ذلك على ا مر الشارع الصبي بالصلاة ولو استحبابا ام البحث 
لآيدل الآعلى مطلوبية ا مر الآ ب؟، فذكر صاحب الكفاية انه لولآ القرينة 

 .(2)فلايظهر من الآ مر بالآ مر بشيء الآ مر بذلك الشيء
يكون غرض المولى قائماً  :تارةوقد ذكر السيد الخوئي "قده" ا نه 

باعتبار انه فعل اختياري له، فلا مانع من ان يقوم  الآولر ما موبخصوص ا مر ال
 يكون متعلقاً لآ مره، كما هو الحال في الآ مر بالمعروفو غرض المولى به

 النهي عن المنكر. و
ما مور الثاني، فيكون ا مر الما مور يكون غرض المولى قائماً بفعل ال :وا خرى

له دخل في غرض المولى ملحوظاً على نحو الطريقية من دون ان يكون الآول 
ا مور مالمن دون توسط ا مر ا مور الثاني لذا لو صدر الفعل من المو ا صلا،
ولم يتوقف حصوله على صدوره با مر منه، فاذن ليس  ،لحصل الغرض الآول

 . الما مور الثانيله شا ن ما عدا كونه واقعاً في طريق ا يصال ا مر المولى ا لى 
فان غرض المولى في  الآ ول، م في طرفي النقيض مع القسمفهذا القس

القسم الآ ول متعلق بالآ مر الصادر من الما مور الآ ول دون الفعل الصادر من 
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فلا يجب الفعل على الثاني، لفرض  الثاني، فيكون الما مور به هو الآ مر فقط،

ان غرض المولى يحصل من صدور الآ مر من الآ ول، سواء صدر الفعل من 
 ،متعلق بالفعل دون الآ مرغرض المولى قسم في هذا الو الثاني ا يضاً ا م لآ،

الآ مر طريق ا لى ا يصال ا مر المولي ا لى و بمعنى ان الما مور به هو الفعل
المتعارف من الآ مر بالآ مر و هذا القسم هو الغالبو المكلف بهذا الفعل،

 ء لآ القسم الآ ول.  بشي
من يكون غرض المولى قائماً بهما معاً بمعنى ان الفعل مطلوب  :وثالثة

مطلقاً بحيث لو اطلع المكلف من لآ ،به ما مور الآولبعد امر الا مور الثاني الم
يجب عليه ا تيانه، فوجوب  لم طريق ا خر على ا مر المولى من دون واسطة ا مره

ا تيانه عليه منوط بان يكون اطلاعه على ا مر المولى بواسطة ا مره لآ مطلقاً، 
 .الثانيو فاذن هذا القسم يكون واسطة بين القسم الآ ول

الثالث و ء هو القسم الثاني دون القسم الآ ول والظاهر من الآ مر بالآ مر بشي
مثلا  -ضرورة انه المتفاهم من ذلك عرفاً، فلو ا مر المولى ا حداً بان يا مر زيداً 

 .بفعل كذا الظاهر منه هو هذا القسم دون غيره -
الصبي اثبات مشروعية الصلاة في حق وتظهر ثمرة هذا البحث في  
في صحيحة الحلبي "مروا صبيانكم بالصلاة اذا ( السلام عليهتضى قوله )قبم

 .(2)ظهور الآ مر بالآ مر بفعل في مطلوبية ذلك الفعلل ،(1)كانوا بني سبع سنين
وقد استدل في الفقه على مشروعية عبادات الصبي بهذه الصحيحة وذكر  

بذاك  الآ مربشيء في  رالآ مب الآ مرا ن هذا الآستدلآل مبني على كبرى ظهور 

______________________ 
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 .(1)الشيء
 الآ مروذكر شيخنا الآستاذ "قده" ا نه لآيبعد ا ن يقال فيما كان للمولى ولآية 

كون الما مور الآول مجرد ظاهرا في بالآمر  على الما مور الثاني ا نه يكون امره
تقم قرينة خاصة او عامة في مورد على دخل امر  لم ان ،التبليغواسطة في 

في وجوب الفعل على الما مور الثاني من قبل المولى، كما في الما مور الآول 
حيث ا ن حفظ  "(2) قوله تعالى "يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال
 بالجهاد، واما اذا الآ مرالنظام يقتضي ا ن يكون الجهاد بعد امر من بيده 

غرض للمولى الآ في صدور لمولى ولآية على الما مور الثاني فلايكون ليكن  لم
  .(3)من الما مور الآول الآ مر

 :تاناقول: هنا ملاحظ
ان الغالب ان يكون الملاك قائماً بالفعل الصادر من  الملاحظة الأولى:

مر الصبي ا  الما مور الثاني كالصبي في المثال المذكور، فيكون ا مر الآ ب ب
خل في غرض بالصلاة ملحوظاً على نحو الطريقية من دون ان يكون له د

المولى ا صلا، ولذا لو صدر الفعل من الصبي من دون توسط ا مر الآب 
لحصل الغرض ولآ يتوقف حصوله على صدور الآ مر منه، ولكنه لآيعني كون 
الما مور الآول مجرد واسطة في التبليغ بل يؤخذ بمدلوله المطابقي من امر 

مجرد تبليغه للحكم  فلايكفيالما مور الآول با ن يا مر الما مور الثاني بالفعل، 
 فيختلففضلا عن اكتفاءه بوصول الحكم الى الما مور الثاني من طريق ا خر، 

______________________ 
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مثل قوله تعالى "قل للمؤمنين يغضوا  مع (1)قوله تعالى "وا مر اهلك بالصلاة"

مجرد بالقول صار ظاهر في الوساطة في  الآ مرحيث ا ن  (2)من ابصارهم"
 .الآ مرب الآ مرالتبليغ بخلاف 

اغلب الآ مثلة العرفية  ، كما ا نبالمعروف من هذا القبيل الآ مرب الآ مرو
يكن للمولى مولوية على الما مور الثاني، فقد لآيثبت ا ن  ، نعم لو لمكذلك

المولى ا مره به كما لو ا مر الآ ب ابنه ا ن يا مر زوجته بفعل، فانه لآيظهر منه ا ن 
 محبوبا له.الآ ب ا مر زوجة ابنه بذلك الفعل، نعم يستفاد منه كونه 

بشيء هو كون ذلك الشيء مطلوبا له،  الآ مرفتحصل ا ن ظاهر امر المولى ب
لآشتمال ما مور الآول ان يكون غرض المولى قائماً بخصوص امر الواحتمال 

الما مور من ن يتعلق غرض المولى بصدور الفعل امره على المصلحة من دون ا
ئ لمصلحة في نفس ا مر كما لو امرالمولى ولده با ن يا مر عبيده بش- الثاني

خلاف  -الولد، مثل ان يكون غرض المولى ان يربي ولده على ان يا مر وينهى
 الظاهر عرفا. 

ان يكون الغرض قائماً بالفعل لكن لآ باطلاقه بل مقيدا كما ا ن احتمال 
ن ا مر الما مور كا خلاف الظاهر ايضا، سواءبصدوره بعد امر الما مور الآول، 

يا مر بالفعل فات ملاك  ملاك في الفعل بحيث لو لمالآول شرط استيفاء ال
ن شرط اتصاف الفعل بالملاك مع وجود ملاك او كاالفعل عن الما مور الثاني، 

مستقل في امر الما مور الآول له بذلك الفعل، والجامع بينهما عدم وجوب او 
وجه كونه استحباب الفعل على الما مور الثاني قبل ا مر الما مور الآول، و

ظهور الآ مر بالآ مر في مطلوبية ذات الفعل وا ن الآ مر بالآ مر لظاهر خلاف ا

______________________ 
 132سورة طه الآ ية - 1
 30الآ ية النورسورة  - 2



 487 هل الآ مر بالآ مر ا مر بذلك الشيء ام لآ؟

 
 

 مقدمة لوصول المولى الى غرضه.
ان الآستدلآل لآثبات مشروعية الصلاة في حق الصبي  الملاحظة الثانية:

بظهور الآ مر بالآ مر بفعل في مطلوبية ذلك الفعل تبعيد للمسافة، لوجود 
، كصحيحة محمد بن مسلم في روايات تشتمل على ا مر الصبي بالصلاة

الصبي متى يصلي؟، قال: ا ذا عقل الصلاة، قلت: متى يعقل الصلاة وتجب 
 ومن الواضح ا ن الوجوب هنا بمعنى الثبوت. (1)سنين عليه؟، قال: لستّ 

 اورد بعض السادة الآعلام "دام ظله" على الآستدلآل بصحيحة الحلبيبل 
ورد فيها امر الصبي بصوم با ن ذيلها قرينة على تمرينية عبادة الصبي حيث 

الله عن ابيه )عليهما السلام( قال روى الحلبي عن ابي عبدفقد  ،بعض اليوم
انا نا مر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة 

اذا كانوا بني سبع سنين اذا كانوا بني سبع سنين ونحن نا مر صبياننا بالصوم 
 ،بما اطاقوا من صيام اليوم ان كان الى نصف النهار او اكثر من ذلك او اقل

فمروا  ،فاذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه
فاذا  ،صبيانكم اذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم

 .(2)غلبهم العطش افطروا
ن كون صوم بعض اليوم تمرينيا لآيمنع من ظهور صوم تمام اليوم وفيه ا  

 وكذا الصلاة الواجدة للا جزاء والشرائط في المشروعية. 

______________________ 
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 بالشيء بعد الأ مر به هل يكون ظاهرا في التا كيد او التا سيس الأ مر 

كما لو قال له المولى مرتين -ء سواء كان بلا سبب  ا ذا كرر الآ مر بشي
كما لو قال له المولى مرتين "ان –ا و كان مع وحدة السبب  -"اعتق رقبة"

ظاهرت فاعتق رقبة" وكان الخطاب الثاني قبل امتثال المكلف للخطاب 
فهل يحمل الخطاب الثاني على التا كيد فلا يثبت ا لآ وجوب واحد ا و الآول 

 على التا سيس فيثبت وجوبان فليزمه عتق الرقبة مرتين.
فذكر صاحب الكفاية "قده" ا ن المنساق من اطلاق الهيئة وان كان هو 
تا سيس الطلب لآتا كيده الآ ا ن الظاهر هو انسباق التا كيد عنها فيما كانت 

وقضية اطلاق المادة هو التا كيد، فان الطلب تا سيسا لآيكاد مسبوقة بمثلها، 
يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون ان يجيئ تقييد لها في البين ولو بمثل 

 .(1)"مرة ا خرى"
اقول: لو كان ظاهر خطاب الآ مر هو التا سيس فلا معنى لدعوى كون سبق 

ة به، وحينئذ يكن قرينة متصل خطاب ا  خر مثله مانعا عن هذا الظهور ما لم
كان يقع التعارض بين ظهور الصيغة في التا سيسية مع ا طلاق المادة المقتضي 
لكون المتعلق للا مرين واحدا، فان الطبيعة لآ تتحمل ا لآ طلبا واحدا، وبذلك 

 يصير خطاب الآ مر مجملا فلايثبت وجود ا مر ا خر. 
 يكشف عنه خطاب امر ا خر والتحقيق ان كون الوجوب تا سيسيا ا ي لم

توضع الهيئة لطلب  سابق ليس مدلولآ لهيئة الآ مر، لآوضعا كما هوظاهر، ا ذ لم
يكشف عنه بكاشف ا سبق، ولذلك لو ا مر المولى عبده بما كان قد ا مره  لم

به سابقا لآ جل التا كيد فلا يكون مجازا، ولآاطلاقا لعدم اقتضاء مقدمات 

______________________ 
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الجدي بالفعل، بل معنى انتفاء البعث بيكن التا كيد  الحكمة ذلك بعد ا ن لم
يكون مقتضى اطلاق المادة فيهما وحدة الوجوب، لآ ن تعدد الوجوب 
يقتضي تعدد المتعلق با ن يقول المولى في الخطاب الثاني "اعتق رقبة مرة 

 ا خرى"، فلو تكرر خطاب الآ مر بشئ فلايقتضي ذلك تعدد الوجوب.
الثاني  نعم لو فرض امتثاله لخطاب الآ مر الآول قبل صدور خطاب الآ مر

فيجب عليه الآتيان بالفعل مرة ا خرى لآ ن مقتضى اطلاق خطاب الآ مر الثاني 
ثبوت الآ مر بالفعل بعد صدور هذا الخطاب ولآزمه عدم الآكتفاء بما ا تى به 
قبل ذلك، نعم لو علمنا من الخارج با نه على فرض وجوب اتيانه بالعمل مرة 

يا ت به سابقا  مرتين اذا لما خرى في هذا الفرض فيجب عليه الآتيان بالعمل 
 لكون الملاك في تكرار العمل التزمنا بذلك، لكنه عادة لآيعلم بذلك. 

وا ما اذا اختلف السبب في الخطابين كا ن ورد في ا حدهما "ان ظاهرت 
فا عتق رقبة" وورد في الآ خر "ان ا فطرت فا عتق رقبة" فوقع الكلام في ا نه لو 

لآفطار قبل ان يعتق رقبة للظهار فهل تحقق منه الظهار مثلا ثم تحقق منه ا
يثبت وجوب واحد لعتق الرقبة ولو كان سبب الوجوب متعددا ام يثبت 
وجوبان؟، ويكون مقتضى تعدد الوجوب لزوم عتق الرقبة مرتين، وهكذا لو 

 الكلام حول ذلك.الشرط  مومفهفي بحث فرض تكرر الظهار مثلا، وسيا تي 
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اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلألة الخطاب على الجواز او على 

 الأستحباب 
ويقع الكلام تارة في امكان اثبات بقاء الآباحة بالدليل المنسوخ وحده 

وا خرى في اثبات ذلك بالآصل العملى، وثالثة في  الناسخاومنضما الى الدليل 
امكان اثبات بقاء الآستحباب بالدليل المنسوخ ورابعة في اثبات ذلك بالآصل 

 العملى، فالكلام يقع في اربع جهات:
المشهور ا نه بعد نسخ الوجوب فلايمكن اثبات الآباحة  الجهة الأولى:

بالمعنى الآعم ا ي عدم حرمة الفعل ولآ الآباحة بالمعنى الآخص ا ي عدم 
 كراهته: حرمته واستحبابه ووجوب الفعل والآحكام الآربعة من 

ثبات الآباحة وجهان:  نعم قد يذكر لآ 
ية الدلآلة ما في البحوث ومحصله ا نه بناء على القول بحج احدهما:

الآلتزامية حتى بعد سقوط الدلآلة المطابقية عن الحجية فيمكن ا ثبات الآباحة 
بالدلآلة الآلتزامية لخطاب الآ مر، فانه كان يدل بالدلآلة المطابقية على 
الوجوب وبالدلآلة الآلتزامية على نفي الحرمة، وبعد نسخ الوجوب سقطت 

، ولكن الدلآلة الآلتزامية على نفي الدلآلة المطابقية لخطاب الآ مر عن الحجية
 الحرمة تبقى على حجيتها، وبذلك تثبت الآباحة. 

ان لخطاب الآ مر ا ربع دلآلآت التزامية، وهي الدلآلة على نفي  ان قلت:
الحرمة والدلآلة على نفي الكراهة والدلآلة على نفي الآستحباب والدلآلة على 

باحة، وبعد نسخ الوجوب يقع التعارض بين الدلآلآت الآلتزامية الآ ربع  نفي الآ 
 ا ذ لآيمكن صدقها جميعا فيسقط الجميع بالمعارضة. 

باحة حكما وجوديا بمعنى انشاء  قلت: هذا الآشكال انما يتم لو كانت الآ 
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باحة ليست حكما وجوديا، وانما  الترخيص، لكن لآدليل على ذلك ولعل الآ 
لزام، فلايقتضي ماورد من مثل قول ه "انما الآ مور ثلاثة: هي مجرد عدم الآ 

وفيه ين ذلك"، او قوله "مامن شيء الآّ حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات ب
، وعليه (1)كتاب او سنة" عدم خلو ا ية واقعة عن حكم شرعي وجودي

باحة بالمعنى الآخص ليست  باحة بالمعنى الآعم ليست الآعدم الحرمة والآ  فالآ 
آستحباب والحرمة والكراهة، فبضم الآ عدم الآ حكام الآربعة ا ي الوجوب وال

دليل نسخ الوجوب الى الدلآلة الآلتزامية لخطاب الآ مر في انتفاء الآستحباب 
والحرمة والكراهة يحرز انتفاء جميع الآحكام الآربعة وهذا هو الآباحة بالمعنى 
الآخص، نعم خطاب الآ مر حيث كان يثبت الوجوب بمدلوله المطابقي فكان 

مدلول المطابقي الآباحة بالمعنى الآخص اذ المفروض ا نه ينفي بنفس هذا ال
بانضمام عدم الآستحباب والحرمة -ليست هذه الآباحة الآ عدم الوجوب 

باحة بالمعنى  -والكراهة فا ثبات الوجوب عين نفي عدم الوجوب فليس نفي الآ 
الآخص بالدلآلة الآلتزامية لخطاب الآ مر، وانما تكون الدلآلة الآلتزامية 

ب الآ مر نفي الآستحباب والحرمة والكراهة، وبعد نسخ الوجوب لآيعلم لخطا
، الآ ان المهم تبعية الدلآلة الآلتزامية للدلآلة بكذب هذه الدلآلة الآلتزامية

 .(2)المطابقية في الحجية
)من ا نه بضم دليل نسخ الوجوب الى الدلآلة الآلتزامية اقول: ان ما ذكره 

الآستحباب والحرمة والكراهة يحرز انتفاء جميع لخطاب الآ مر في انتفاء 
كون نفي  الآحكام الآربعة وهذا هو الآباحة بالمعنى الآخص( يبتني على

______________________ 
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، مع ا نه ليس الدال على الوجوب الآ مرالآستحباب مدلولآ التزاميا لخطاب 

كما ا ن  ،فان الآستحباب يتقوم بطلب الفعل والترخيص في الترك ،كذلك
 الآ مرخطاب في الترك، فالفعل مع عدم الترخيص  الوجوب يتقوم بطلب

 ،نفي الآستحبابولوجوب وهذا عين اثبات االترخيص في الترك ينفي  باطلاقه
فاذا دل الدليل على انتفاء الوجوب لآ ا ن نفي الآستحباب مدلوله الآلتزامي، 

لفعل بخطاب وبضمه الى اثبات طلب اترخيص في الترك فيكون بمعنى ال
 لآستحباب.يثبت ا الآ مر

ا ن يقال ان لخطاب الآ مر مداليل تضمنية ثلاثة: جواز الفعل،  ثانيهما:
طلب الفعل، المنع من الترك، فاذا نسخ الوجوب سقط بذلك المدلول 
التضمني الثالث بل قد ينسخ طلب الفعل فيسقط المدلول التضمني الثاني، 

وان كان –الفعل الآول لآثبات جواز  التضمنيولكن يمكن التمسك بالمدلول 
لآيجدي ذلك في العبادات للاحتياج في اثبات مشروعيتها الى احراز الآ مر بها 

 . -ولو استحبابا
وفيه ان جواز الفعل ليس مدلولآ تضمنيا لخطاب الآ مر لآ ن مدلوله البعث 
نحو الفعل واستفادة عدم المنع من الفعل تكون بالدلآلة الآلتزامية، فيرجع الى 

 الوجه الآول. 
في مقتضى الآصل العملي بعد نسخ الوجوب فيقع الكلام  الجهة الثانية:

تارة في الآباحة بالمعنى الآعم، وا خرى في الآباحة بالمعنى الآخص فالكلام 
 في مقامين:

مقتضى الآصل العملى في الآباحة بالمعنى الآعم هو  المقام الأول:
استصحاب الآباحة، وذلك بناء على كونها عدم الحرمة واضح، لجريان 
استصحاب عدم الحكم في الشبهات الحكمية الآ على مسلك بعض الآ جلاء 



 493 او الآستحباب؟اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلآلة الخطاب على الجواز 

 
 

"دام ظله"من عدم اطلاق ادلة الآستصحاب للشبهات الحكمية ولكن منعنا 
كون استصحاب بقاء الآحكام في الشبهات عن ذلك في محله، نعم ي

الحكمية مبتلى باشكال معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب 
 عدم الجعل الزائد.

بناء على كون الآباحة بالمعنى الآعم ا مرا وجوديا وهو انشاء الترخيص  وا ما
في الفعل فليس لها حالة سابقة متيقنة في المقام بعد كون الحالة السابقة هي 
الوجوب، وانشاء الوجوب او البعث نحو الفعل لآيتضمن انشاء الترخيص في 
الفعل، الآ ا نه لآمانع من استصحاب رضا الشارع بالفعل، ولكن جريان هذا 
الآستصحاب يبتني على مسلك المشهور، واما بناء على مسلك السيد 

سخ الخوئي "قده" فحيث ان الرضا انحلالي فالرضا بالفعل الما تي به بعد ن
 .(1)الوجوب مشكوك من الآ ول

نعم لآيا تي اشكاله المعروف من معارضة استصحاب بقاء المجعول مع 
استصحاب عدم الجعل الزائد في استصحاب بقاء الترخيص او رضا الشارع 
بالفعل حيث ذكر في محله انه لآمعارضة بين استصحاب الآباحة وبين 

هو السابقة للا شياء  استصحاب عدم جعل الآباحة الزائدة، لآن الحالة
 .(2)الآباحة

وكيف كان فالمهم هو كفاية جريان استصحاب عدم الحرمة لجواز ارتكابه 
بينما ا ن عدم جعل الحلية ليس موضوعا  يثبت انشاء الحلية له، عقلا وان لم

لحرمة ارتكابه عقلا، واما شبهة معارضة استصحاب عدم جعل الحرمة مع 
______________________ 
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بناء -الآجمالي بكذب احد الآستصحابين  استصحاب عدم جعل الحلية للعلم

فقد اجبنا عنها في بحث  -على عدم خلو الواقعة من احد الجعلين
 الآستصحاب. 

باحة بالمعنى الآخص،  المقام الثاني: في مقتضي الآصل العملى في الآ 
فانه بناء على كونها هي عدم الآ حكام الآ ربعة الآ خرى فاثباتها بالآستصحاب 

استصحاب عدم استحباب الفعل اضافة الى استصحاب يتوقف على جريان 
قد سبق المنع عن ذلك عدم حرمته وكراهته بضم العلم الى عدم وجوبه و

 .ا نفا
قد يتمسك بخطاب الآ مر بعد نسخ الوجوب لآثبات  الجهة الثالثة:

استحباب الفعل بتقريب ان الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع من الترك 
الوجوب مركب من طلب الفعل مع عدم الترخيص )اوفقل على الآصح ان 

في الترك( فالدليل الناسخ للوجوب ينفي هذا المركب وانتفاء المركب بانتفاء 
مجموع اجزاءه لآجميعها فيكون المتيقن منه انتفاء المنع من الترك، فلا با س 

 .(1)ا ن تبقى دلآلة خطاب الآ مر على ا صل طلب الفعل فيثبت استحبابه
رادة الشديدة، ونظير هذا ال تقريب ما قديقال من ان الوجوب عبارة عن الآ 

والدليل الناسخ انما ينسخ المرتبة الشديدة ا ي يدل على انتفاء هذه المرتبة، 
ثباته بالدليل  واما ا صل الطلب ولو بمرتبة ضعيفة فلا با س بالتمسك لآ 

 المنسوخ فيثبت بذلك استحباب الفعل. 

______________________ 
قد ورد في بعض الكلمات ان امكان اثبات الجواز او الطلب بخطاب الآ مر بعد نسخ الوجوب يبتني على مسا لة فلسفية وهي ان  - 1

فهل يمكن ا ن يبقى الجنس في ضمن نوع ا خر ا و لآيمكن ذلك؟ فعلى القول با مكانه فيمكن اثبات بقاء النوع ا ذا ارتفع بارتفاع فصله 
 الجواز او الطلب الذي هو بمنزلة الجنس للوجوب ولو ارتفع ما كان بمثابة فصله وهو المنع من الترك.

 ان المتبع في المقام النظر العرفي. ولكنه لآيناسب تنظير المسا لة في المقام او تفريعها على مسا لة عقلية فلسفية، ف
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بل يشمل ما  ،ذلك بمورد نسخ الوجوبولو تم هذان التقريبان فلايختص 
لو ورد خطاب الآ مر باكرام العالم مثلا ثم ورد في خطاب ا خر ان اكرام العالم 
الفاسق ليس بواجب، فقد يتمسك بخطاب الآ مر لآثبات اصل تعلق الطلب 
به، ومن هذا القبيل التمسك باطلاق خطاب الآ مر بالعبادة كالحج لآثبات 

و في مورد الحرج بدعوى ا ن دليل رفع القلم عن مشروعيتها في حق الصبي ا
فلامانع من  ،الصبي او دليل نفي الحرج حيث لآيقتضي الآنفي الوجوب
 التمسك باطلاق خطاب الآ مر لآثبات مشروعية هذه العبادة.

 : انه يتصور في المقام ثلاث صور:فنقول
ا ن يكون خطاب الآ مر دالآ على الوجوب بالدلآلة  الصورة الأولى:

فبعد نسخ الوجوب او قيام الدليل  -كما عليه صاحب الكفاية "قده"–وضعية ال
على عدم الوجوب في موردٍ فلايمكن التمسك بخطاب الآ مر على اثبات 

كما -اصل المشروعية، من غير فرق بين كون خطاب الآ مر نصا في الوجوب 
ي كما ف-او كان ظاهرا فيه  -لو ورد في الخطاب "لآبد للمستطيع ا ن يحج"

مادة الآ مر او صيغة الآ مر بناء على مسلك صاحب الكفاية "قده" من كون 
 دلآلتهما على الوجوب بالوضع.

هذا انما يتم لو كان الوجوب بسيطا عرفا، واما لو كان مركبا  ان قلت:
عرفا من طلب الفعل مع المنع من الترك، فيكون طلب الفعل مدلولآ تضمنيا 

وهو المنع من الترك عن الحجية لآيلازم للخطاب وسقوط مدلول تضمني ا خر 
سقوط ذلك المدلول التضمني عن الحجية من غير فرق بين ان يكون هذا 
المدلول التضمني الذي علم بسقوطه مستفادا من الآطلاق ومقدمات الحكمة 

كما لو قال المولى "اكرم كل عالم" ثم علم -ام كان مستفادا من الوضع 
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ه لآيمنع من التمسك بالعموم لآثبات وجوب بعدم وجوب اكرام النحوي فان

 .-اكرام الصرفي مثلا
يوجد فرق بين الدلآلآت التضمنية غير التحليلية كالآخبار عن وجود  قلت:

زيد وعمرو في الدار، وبين الدلآلآت التضمنية التحليلية كدلآلة الآخبار عن 
وجود زيد في الدار بلحاظ دلآلته ضمناً على وجود انسان في الدار، فان العلم 

سقوط الخبر بالنسبة  في المثال الآول بعدم وجود زيد مثلا في الدار لآيوجب
الى وجود عمرو في الدار عن الحجية بينما انه اذا علم بعدم وجود زيد في 
الدار فلا يمكن اثبات وجود انسان في الدار لآ نه كان يدل على وجود 
الآنسان فى ضمن زيد في الدار لآوجود الآنسان لآبشرط في الدار، ودلآلة 

وجود اصل الطلب من قبيل على  -بناء على وضعه للوجوب-خطاب الآ مر 
 الدلآلة التضمنية التحليلية.

وان شئت قلت: انه يلزم من الجمع بين ارادة الوجوب لما قبل زمان نسخ 
الوجوب وبين ارادة اصل الطلب لما بعد زمان نسخ الوجوب استعمال اللفظ 
في معنيين، وهو اما محال او خلاف الظاهر على الآقل، وهكذا لو ورد في 

اكرم كل عالم" ثم ورد في خطاب ا خر "لآيجب اكرام العالم الخطاب "
الفاسق" فانه حيث يلزم بمقتضى اصالة الحقيقة حمل كلمة الآ مر على 
الوجوب بلحاظ العالم العادل فيكون ا رادة الطلب اواستحباب اكرام العالم 

 الفاسق من استعمال اللفظ في معنيين.
العقل، فان المدلول وهذا بخلاف ما لو قلنا بان الوجوب بحكم 

الآستعمالي لكلمة الآ مر لآيكون الآ جامع الطلب، وانما يحكم العقل 
يرد ترخيص في الترك كما في اكرام العالم العادل، وانتفاء  بالوجوب فيما اذا لم

حكم العقل بالوجوب في مورد العالم الفاسق لآ جل ورود الترخيص في تركه 
مر في تعلق الطلب باكرام العالم لآيقتضي رفع اليد عن ظهور خطاب الآ  
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 مطلقا.
كما -ان تكون دلآلة خطاب الآ مر على الوجوب بالآطلاق  الصورة الثانية:

فيمكن ان يقال بانه حيث يكون  -هو المختار وفاقا لجماعة من الآعلام
الظهور الوضعي لخطاب الآ مر في جامع الطلب الآعم من الوجوب 

لدالّ ا خر وهو مقدمات الحكمة، والآستحباب، والوجوب يكون مدلولآ 
فورود الدليل على عدم وجوب الفعل في زمان لآحق لآيوجب رفع اليد عن 
الظهور الوضعي لخطاب الآ مر في اصل الطلب، حيث ان استعمال خطاب 
الآ مر في اصل الطلب ودلآلة دليل ا خر وهو مقدمات الحكمة على عدم 

خ الوجوب وثبوت الترخيص في الترخيص في الترك بالنسبة الى ماقبل زمان نس
الترك بالنسبة الى ما بعد زمان نسخ الوجوب لآيوجب استعمال اللفظ في 
معنيين، وهكذا لوورد في الخطاب "اكرم كل عالم" ثم ورد في خطاب ا خر 
"لآيجب اكرام العالم الفاسق" حيث ان استعمال خطاب الآ مر في جامع 

ي الترك في مورد العالم العادل الطلب ودلآلة دليل ا خر على عدم الترخيص ف
وثبوت الترخيص في الترك في مورد العالم الفاسق لآيوجب استعمال اللفظ في 

 .(1)"قده"معنيين، وهذا ما اختاره شيخنا الآستاذ 
نعم يا تي فيه دعوى مخالفة ذلك لظهور خطاب الآ مر في وحدة الطلب 

ا وفي حصة ا خرى الثبوتي فيتنافى مع كون الطلب في حصة من متعلقه شديد
 ضعيفا.

ولكن يقرب الى الذهن احتجاج العقلاء بثبوت جامع الطلب في مثله، فلو 

______________________ 
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ترتبّ حكم على امتثال ا مر المولى سواء كان ا مرا استحبابيا او وجوبيا، كما 
لو جعل جائزة لمن امتثل ا مره او قال من امتثل ا مري يجوز له ان يفعل كذا 

الآ ثر على اكرام العالم الفاسق في المثال فلايبعد ان يرتبّ العقلاء هذا 
 المذكور، والمسا لة بعدُ بحاجة الى مزيد تا مل.

يكن الوجوب مدلول خطاب الآ مر لآوضعا ولآ  ما اذا لم الصورة الثالثة:
اطلاقا، بل كان مدلوله اصل طلب الفعل، وانما كان العقل يحكم بوجوب 

يصل ترخيص من  لفعل ما لمالفعل عند توجه البعث والطلب من المولى نحو ا
المولى في تركه، كما هو مختار المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" 

ا ي وجه بعد وحينئذ فالخطاب النافي للوجوب لآينافي مدلول خطاب الآ مر ب
على مجرّد الطلب، وانما يكون رافعا لحكم العقل كون خطاب الآ مر دالآّ 

ثبات استحباب الفعل.بالوجوب، فلامانع من التمسك بخطاب   الآ مر لآ 
ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله انه بناء على مسلك حكم 
العقل بالوجوب فليس الوجوب مجعول الشارع حتى يكون قابلا لرفعه، وما 
يكون قابلا للوضع والرفع شرعا هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فيكون 

او لآحرج او خطاب رفع الخطاب الناسخ للوجوب وكذا خطاب لآضرر 
القلم عن الصبي دالآ على رفع هذا الآعتبار في هذه الحالآت، فلايبقى ما 
يدل على مشروعية الفعل وتعلق الآ مر الآستحبابي به عندئذ، ثم ذكر ان 
الوجوب لو فرض كونه اعتبارا ومجعولآ شرعيا ولكن حيث ا ن الآعتبار ا مر 

ب مركبا من ا مر والزام، كي بسيط لآجنس له ولآفصل، فلا يكون الوجو
يدعى ا ن حديث رفع القلم مثلا يرفع الفصل وهو الآلزام ويبقي الجنس وهو 
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 .(1)اصل الآ مر بحاله
 –ويلاحظ عليه: ان الوجوب حتى لو كان حكم العقل، لكن منشا  انتزاعه 

مركب من اعتبار الفعل في ذمة المكلف،  -او فقل على الآصح موضوعه
مولى في الترك، فمفاد الخطاب النافي للوجوب هو وعدم ورود ترخيص ال

رفع حصة خاصة من اعتبار الفعل في الذمة اي الآعتبار غير المقرون بورود 
 الترخيص في الترك دون الآعتبار المقرون بورود الترخيص.

وهذا فيما كان لسان الخطاب النافي هو نفي الوجوب واضح جدا، فان 
ه المركب، والقدر المتيقن منه ورود مرجع نفي الوجوب الى رفع موضوع

 الترخيص في الترك.
بل الآ مر كذلك في مثل حديث رفع القلم عن الصبي حيث اعترف "قده" 

، وهذا هو الصحيح فان رفع القلم عن (2)با نه لآيقتضي رفع الحكم الآستحبابي
لزامي لظهوره في  الصبي لآيكون ظاهرا في اكثر من رفع قلم الحكم الآ 

لزامي كما لآامتنان في الآمتنان ف ي رفع الآ مر الثقيل، ولآثقل في الحكم غير الآ 
لزامي هو الذي يكون  رفعه، وهكذا قاعدة نفي الحرج والضرر، فان الحكم الآ 

لزامي، وعليه فلايقتضي حد ضرريا او حرجيا عرفا دون الحكم يث رفع غير الآ 
الذمة وعدم  القلم او قاعدة نفي الحرج الآ نفي مجموع اعتبار الفعل على

الترخيص في الترك، ويكفي في نفي المجموع نفي احد ا جزاءه، والقدر 
المتيقن حينئذ هو نفي عدم الترخيص في الترك، فيثبت بذلك الترخيص في 
ثبات اصل اعتبار الفعل على  الترك، وحينئذ فيتمسك باطلاق خطاب الآ مر لآ 

______________________ 
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 الذمة.

صبي على نفس الوجوب ولآيخفى انه يمكن تطبيق حديث رفع القلم عن ال
وان كان الوجوب بحكم العقل، اذ يمكن للشارع رفعه برفع موضوعه 
ومنشا ه، ولذا لآيستهجن ا ن يقول الشارع "رفعت عنكم وجوب الآمساك عن 
الجماع في ليلة الصيام"، وان ا بيت عن ذلك فيمكن تطبيق حديث رفع القلم 

ر الفعل على الذمة على موضوع الوجوب ومنشا ه الذي كان مركبا من اعتبا
وعدم ورود الترخيص في الترك، وقد مر ا ن القدر المتيقن من رفع هذا 
الموضوع المركب للوجوب هورفع جزءه الآ خير ا ي عدم الترخيص في الترك، 
وقد ذكر السيدالخوئي "قده" نفسه ا ن العقل وان كان يحكم في قوله تعالى 

غوا الحلم منكم ثلاث يبل "ليستا ذنكم الذين ملكت ا يمانكم والذين لم
بوجوب الآستئذان على الصبي المميز ولكن مقتضى حديث رفع  (1)مرات"

 .(2)القلم ثبوت الترخيص في الترك فيرتفع حكم العقل بالآلزام
ان الجزء الثاني لموضوع حكم العقل بالوجوب هو عدم ورود  ان قلت:

خص المولى في الترخيص ا ي عدم العلم به، لآعدم الترخيص واقعا، ولذا لو ر
يصل الى المكلف فلايرتفع حكم العقل بالوجوب، وكما  الترك واقعا ولكنه لم

ان الوجوب بحكم العقل وا مر وضعه ورفعه ليس بيد الشارع، فكذلك ا مر 
عدم العلم بالترخيص ليس بيد الشارع، فينحصر تطبيق حديث رفع القلم عن 

اعه لآيبقى دليل على اصل الصبي على نفس اعتبار الفعل في الذمة، ومع ارتف
 الطلب والمشروعية.

______________________ 
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قد مر امكان تطبيقه على نفس الوجوب ويكون رفعه برفع  قلت: اولأ:

ان بيان رفع قلم حصة من اعتبار الفعل في الذمة، وهي  وثانيا:منشا ه، 
الحصة غير المقترنة بورود الترخيص في الترك يكون مبرزا للترخيص في الترك، 
هذا بالنسبة الى حديث رفع القلم، وا ما بالنسبة دليل نفي الحرج والضرر 

المستفاد من دليلهما هو نفي الضرر او  فانه بناء على كون فالآ مر اسهل،
يكفي في صدق هذا الخطاب تصدي الحرج الناشئين من موقف الشارع، ف

المولى للترخيص في الترك في موارد الحرج والضرر، فلو فرض عدم علم 
المكلف به حينئذ فيكون الضرر والحرج مستندا الى جهله، وعليه فلايستفاد 
من دليل لآحرج ولآضرر مثلا اكثر من ترخيص الشارع لترك الفعل الحرجي 

ثبات المشروعية.  والضرري، فيمكن التمسك باطلاق خطاب الآ مر لآ 
هذا واما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ا نه لوسلمنا ا ن الوجوب اعتبار 
شرعي فمع ذلك يكون بسيطا لآجنس له ولآفصل فلامعنى لدعوى بقاء 
د جنسه بعد ارتفاع فصله، ففيه ا ن كون الآعتبار بسيطا لآينافي اعتبار ا مر شدي

كالقيام الذي هو اعتبار لتعظيم شديد وهكذا ورد " ماخلق الله خلقا انجس -
 " وورد "وايُّ وضوء انقى(1)من الكلب وان الناصب لنا اهل البيت لآنجس منه

او اعتبار ا مر مركب ا ي اعتبار شيئين، فيكون الوجوب اعتبار  -"(2)من الغسل
وعدم اعتبار الترخيص في الفعل في الذمة واعتبار المنع من الترك مثلا، ا

الترك، بخلاف الآستحباب حيث يكون اعتبار الفعل في الذمة واعتبار 

______________________ 
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الترخيص في الترك، والدليل النافي للوجوب ينفي مجموع الآعتبارين والقدر 

 المتيقن نفي اعتبار المنع من الترك مثلا. 
خطاب وقد التزم السيد الصدر "قده" في بحوثه في الفقه بامكان التمسك ب

الآ مر لآثبات مشروعية الفعل في موارد قيام الدليل على نفي الوجوب كموارد 
 .(1)جريان قاعدة لآضرر ولآحرج ورفع القلم عن الصبي

نعم يمكن ان يقال بان ظاهر رفع القلم عن الصبي كونه ناظرا الى 
الخطابات الآ ولية وحاكما عليها، فيدل على ان تلك الخطابات الآ ولية التي 
تكون في حد ذاتها الزامية مقيدة بغير الصبي، فيكون نظير ما لو ورد في 
لزامي  خطاب "اكرم العالم" وورد في خطاب ا خر "ما جعل ذلك الحكم الآ 
في مورد العالم الفاسق"، وهذا يختلف عما لو ورد في الخطاب لآيجب 

سبة الى اكرام العالم الفاسق، وقد يقال بمثل ما ذكر في حديث رفع القلم بالن
 دليل لآضرر ولآحرج.

ثبات رجحان الفعل بعد رفع وجوبه في حق الصبي او  هذا وقد يتمسك لآ 
الحرج  بظهور دليل رفع القلم عن الصبي ودليل نفي في موارد الحرج والضرر

والضرر كقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم 
"لآضرر ولآضرار" في الآمتنان، ومن ( وا له عليه الله صلىوقوله ) (2)ابراهيم"

ه لآيصح الآمتنان الآ مع وجود المقتضي والملاك، فلايصح ا ن الواضح ا ن
يقول الآب لآبنه: اني لآاطلب منك ا ن تسقيني الماء امتنانا مني عليك، الآ 

يكن الآب عطشانا  لم اذا كان المقتضي لطلب سقي الماء موجودا فلو
 فلايصح هذا التعبير.

______________________ 
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انه لآيستفاد منه اكثر من وجود الملاك لولآ امتنان الشارع برفع  اولأ:وفيه 
التكليف، ولعل الفعل بعدئذ يفقد الملاك التام لكونه مصداقا لرد هديته 

جعفر عن ا بائه )عليهم السلام( عن رسول  ففي موثقة السكوني عن ،تعالى
يهدها ا لى  لم ي هديةا متى ا ليَّ والى ( قال ا ن الله ا هدوا له عليه الله صلىالله )

فطار في وا حد من الآ مم كرامة من الله لنا قال ا وما ذاك يا رسول الله قال الآ 
الله عز وجل ى فعل ذلك فقد رد علي لم فمن اةالسفر والتقصير في الصل

 .(1)ههديت
والمجنون  حديث رفع القلم عن الصبيطبق ويشهد على ذلك ا نه قد 

ففي رواية ابن ظبيان قال  ،عن المجنونة جمرنفي الفي الروايات على والنائم 
( اما السلام عليها تي عمر بامرا ة مجنونة قدزنت فامر برجمها فقال علي )

حتى يحتلم وعن المجنون حتى علمت ا ن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي 
 ، مع ا نه لآيجوز رجمها.(2)يفيق وعن النائم حتى يستيقظ

على اكثر من ا ن الشارع لآحظ مصلحة  انه لآيدل سياق الآمتنان وثانيا:
وان وجد فيه مثلا التسهيل في تشريعاته، فلم يجعل على الناس الحرج 

يوجد المقتضي في جميع موارد عدم شمول المقتضي للتكليف، لآا نه 
 العمومات والآطلاقات لموارد الحرج. 

في مقتضى الآ صل العملي عند نسخ الوجوب والشك في  الجهة الرابعة:
اصل الطلب والآ مر، فالظاهر ا نه بناء على جريان الآستصحاب في بقاء 

______________________ 
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الشبهات الحكمية لآمانع من استصحاب روح الحكم وهو ارادة المولى 
بالنسبة الى الفعل ولآيضر العلم بارتفاع مرتبتها الشديدة فيكون نظير 
استصحاب بقاء السواد بعد العلم بزوال مرتبته الشديدة، واما الآستصحاب 

فس الحكم فبناء على كون الوجوب والآستحباب متباينين عرفا كما هو في ن
كما هو الصحيح حيث –مختار صاحب الكفاية "قده" او احتمال ذلك 

يحتمل تباينهما ثبوتا بالنظر العرفي فلعل المجعول ثبوتا في الوجوب نفس 
الوجوب ولآبدية الفعل_ فيكون استصحاب الجامع بينهما من قبيل 

في القسم الثالث من الكلى، واما بناء على عدم كون الوجوب الآستصحاب 
والآستحباب متباينين عرفا كما كان العرف يرى بقاء اصل الطلب عند تبدل 
الوجوب بالآستحباب با ن كان الوجوب عرفا هو طلب الفعل مع المنع من 

مع عدم الترخيص في الترك فلامانع من جريان  طلب الفعلالترك او
 الطلب عند العلم بزوال الوجوب.استصحاب اصل 

هذا واما بناء على مبنى السيد الخوئي "قده" من كون الوجوب 
والآستحباب حكم العقل فلاينبغي الآشكال فى امكان استصحاب الحكم 
الشرعي وهو طلب الفعل او اعتبار الفعل على الذمة، نعم بناء على ماذكره في 

ء الحكم الآنحلالي مع قطع الآصول من الآشكال في جريان استصحاب بقا
النظر عن اشكال معارضته مع استصحاب عدم الجعل الزائد )حيث ذكر في 
مثل استصحاب حرمة مس الزوجة بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها ان 
الحرمة المشكوكة وهي حرمة مسها بعد انقطاع حيضها غير الحرمة المتيقنة 

قاء كلي الحرمة من قبيل وهي حرمة مسها حين حيضها، فيكون استصحاب ب
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، فمع اختلاف الفرد الذي تعلق به الوجوب عن (1)القسم الثالث من الكلي
الفرد الذي يمكن ان يتعلق به الآستحباب فلايجري الآستصحاب، ولكن مر 

 في محله الجواب عن هذا الآشكال.
فالمهم في الآشكال على استصحاب بقاء اصل الطلب هو ابتنائه على 

صحاب في الشبهات الحكمية، وهوممنوع كما ذكرناه في جريان الآست
 محله.

نعم قد يكون مقتضى اصل البراءة هو جواز الآكتفاء بذاك الفعل الذي 
ارتفع وجوبه وشك في بقاء مشروعيته، فلو كان صوم شهر رمضان حرجيا 
فلايستفاد من قاعدة لآحرج اكثر من ارتفاع حكمه، وهو الوجوب التعييني 

هر رمضان، وا ما ان بديله هل هو وجوب قضاء الصوم تعيينيا او لآ داء صوم ش
وجوب الجامع بين الآ داء والقضاء، )ونحوه استحباب الآ داء، ووجوب القضاء 
على تقدير فوت الآ داء( فهو غير معلوم، لآن وجوب الجامع بين الفعل 
الحرجي وغير الحرجي ليس موجبا للحرج، وعليه فتجري البراءة عن وجوب 

اء في فرض الآتيان بالآ داء، وهكذا لو كان القيام في الصلاة مثلا حرجيا القض
فقاعدة لآحرج وان كانت تنفي وجوب القيام في الصلاة ولكن لآتكون 
نتيجته تعين الصلاة جالسا، بل لعله مخير بينهما، فتجري البراءة عن تعين 
ى الجلوس، وهكذا لو كان الآتيان بالحج او الطواف مثلا حرجيا عل

المكلف، فيرتفع وجوب المباشرة، ولكن تجري البراءة عن تعين الآستنبابة، 
فتكون نتيجته التخيير بين المباشرة والآستنابة، وجريان البراءة في مثال 

______________________ 
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الطواف وان كان مبتلى باشكال جريان استصحاب بقاء هذا المكلف على 

حراز شمول الآحرام في فرض اكتفاءه بالطواف المباشري بعد عدم امكان ا
الآ مر لهذا الطواف بجريان البراءة عن الوجوب التعييني للاستنابة، الآ بناء على 
حجية مثبتات الآصول، ولكن حاولنا في بحث الصحيح والآعم ان نجيب 

 عن مثل هذا الآشكال فراجع.
وعليه فلايتم ما عن السيدالخوئي قده من عدم جواز الآكتفاء بالفعل 

الآتيان ببدله، لعدم امكان اثبات المشروعية بعد  الحرجي والضرري ولزوم
–جريان قاعدة لآحرج ولآضرر، الآ في مثل الوضوء الحرجي او الضرري 

لقيام دليل مستقل على ثبوت الآستحباب النفسي للوضوء،  -بمقدار غير محرم
 .1والمفروض عدم حكومة قاعدة لآحرج ولآضرر على المستحبات

: ذكر في المحاضرات ان استصحاب بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب تنبيه
مضافا الى كونه من الآستصحاب في الشبهات الحكمية وهو غير جار عندنا، 
يكون من القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي لآن المتيقن وهو الجواز 
 في ضمن الوجوب قد ارتفع يقينا بارتفاع الوجوب والفرد الآ خر منه مشكوك

 .(2)الحدوث
: قد تحصل مما ذكرناه ان الجواز بمعنى عدم التحريم مما يمكن اقول

استصحابه بلا اشكال، واما بمعنى الترخيص في الفعل الذي هو حكم 
وجودي فلاحالة سابقة متيقنة له لعدم اشتمال الوجوب عليه عرفا، ولو فرض 

الكلي لآن هذا اشتماله عليه فلايكون استصحابه من قبيل القسم الثالث من 

______________________ 
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الترخيص الذي كان موجودا في ضمن الوجوب يحتمل بقاءه ببقاء اصل 
الطلب وان نسخ الوجوب، نعم لو علم بارتفاع الطلب را سا فالآنصاف انه لو 
ثبت الترخيص في الفعل فيكون ترخيصا ا خر غير ذلك الترخيص الذي كان 

المجعول مع  موجودا في ضمن الطلب، واما اشكال معارضة استصحاب بقاء
استصحاب عدم الجعل الزائد فقد ذهب "قده" في الآصول الى عدم جريان 
استصحاب عدم جعل الترخيص الزائد بل يجري استصحاب بقاء الترخيص 

 بلامعارض، نعم يبقى اشكال عدم جريان استصحاب الحكم الآنحلالي. 
جوازها  هو المراد من جواز العبادة حيث ا ن واما الجواز بمعنى الطلب كما

ومشروعيتها مساوق للا مربها واستحبابها، فيتم الآشكال بكون استصحاب 
هذا الجواز مبتلىً باشكال معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب 
عدم الجعل الزائد، كما ا نه يواجه مشكلة انحلالية الحكم، ولكن لآيتجه 

م بزوال الطلب حينئذ ا ن يقال بكونه من قبيل القسم الثالث من الكلي للعل
الوجود في ضمن الوجوب،وان شك في حدوث فرد ا خر من الطلب في 
ضمن الآستحباب، لآ نه على مسلكه من كون الوجوب بحكم العقل وخارجا 
عن المجعول الشرعي يكون استصحاب بقاء الطلب من استصحاب الفرد، 

 كما سبق توضيحه.



 الجزء الثالث  -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 508
 تعلق الأ مر بالطبيعة او الأفراد

هل هو الطبيعة  -وكذا النهي–وقع الخلاف بين الآ علام في ا ن متعلق الآ مر 
صود من هذا النزاع على عدة او الآفراد، وقد اختلفت كلماتهم في بيان المق

 وجوه:
ماذكره صاحب الكفاية "قده" ومحصله ا ن المراد من تعلق  الوجه الأول:

الآ مر بالآفراد كون المطلوب ايجاد الطبيعة المقترنة با حدى الخصوصيات 
والعوارض المشخصة للافراد، حيث ان ايجاد الطبيعة في كل فرد يكون 

ا ومكان كذا ومعروضة لعرض كذا، مقترنا بخصوصية صدورها في زمان كذ
والمراد من تعلق الآ مر بالطبيعة هو كون المطلوب ايجاد نفس الطبيعة، بحيث 

يضرَّ بمقصود المولى  لو امكن انفكاك الطبيعة عن هذه الخصوصيات لم
 ا صلا.

ثم ذكر ا ن في مراجعة الوجدان غنى وكفاية عن ا قامة البرهان على تعلق 
فراد، حيث يرى الآنسان ا ذا راجع وجدانه ا نه لآغرض الآ مر بالطبيعة دون الآ

له في مطلوباته ا لآ نفس الطبائع من دون نظر ا لى خصوصياتها الخارجية وا ن 
نفس وجودها بما هو وجودها تمام المطلوب وا ن كان ذاك الوجود لآيكاد 

 . (1)ينفك في الخارج عن الخصوصية
الذي ا تى به المكلف مشتملا وتظهر ثمرة هذا النزاع فيما اذا كان الفرد 

على خصوصية محرمة كما لو اغتسل في مكان مغصوب او كان مصب ماءه 
غصبيا فبناء على عدم امكان اجتماع الآ مر والنهي فالنهي عن هذه 
الخصوصية يوجب امتناع اطلاق الآ مر بالغسل لهذا الفرد بناء على كون 

______________________ 
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رض المشخصة، بينما الواجب هو الغسل المقترن باحدى الخصوصيات والعوا
ا نه بناء على كون الواجب هو طبيعة الغسل فتكون الخصوصيات خارجة عن 

تكن متحدة وجودا مع  متعلق الطلب فلايضر النهي عن خصوصيةمّا بعد ان لم
 ذات الطبيعة.

على نحو الشرطية لآ  الآ مرنعم لو كان ا خذ العوارض المشخصة في متعلق 
والنهي ا نه لآمانع من اجتماع النهي  الآ مرفسيا تي في بحث اجتماع الجزئية 

عن ذات الشرط مع اطلاق الشرطية، ولذا نحكم بصحة الصلاة مع التستر 
بساتر مغصوب عمدا، لآ ن مصب النهي هو التستر بالساتر المغصوب، 

هو اتصاف الصلاة بكونها في حال التستر فيكون التركيب  الآ مرومصب 
ة كون التركيب بينهما انضماميا هو امكان بينهما انضماميا لآاتحاديا، وعلام

بالتقيد على فرض عصيان النهي عن القيد، فيقال لآتتستر بهذا  الآ مرترتب 
 في هذا الحال.  الساتر المغصوب ولكن لو تسترت به فصلِّ 

ثم ان الظاهر ا ن ماحكي عن المحقق النائيني "قده" في تحرير محل النزاع 
ما ذكره صاحب الكفاية "قده" وان اختلف في المقام يكون راجعا الى نفس 

معه في التعبير، حيث ذكر ان النزاع في المقام مبتن على النزاع في ا ن 
عروض العوارض المشخصة للماهية هل تكون في مرتبة سابقة على وجودها 
ليكون معروض الوجود هي الماهية المتشخصة، ا و تكون العوارض المشخصة 

ض الوجود نفس الماهية، فعلى الآول تتعلق في مرتبة الوجود ويكون معرو
ا رادة الآيجاد بالفرد ا ي الطبيعة المعروضة للعوارض المشخصة فتكون 
رادة بايجاد نفس  العوارض المشخصة مقومة للمراد حيث يستحيل تعلق الآ 
الطبيعة من دون مشخصاتها وعلى الثاني تتعلق ارادة الآيجاد بنفس الطبيعة مع 

ها المشخصة، نعم هي توجد معه قهرا لآستحالة وجود قطع النظر عن عوارض
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 ء بدون عوارضه المشخصة. الشي

رادة في ا فق النفس كلي  ثم ذكر ا نا ا ذا راجعنا وجداننا نرى ان متعلق الآ 
دائما وان فرض تقيده با لف قيد، وانما يكون التشخص بالوجود فقط، فا ذا 

رادة التكوين ية من العبد لآبد وان يكون تبين ذلك فبضميمة ان ما هو متعلق الآ 
رادة التشريعية ا لى  رادة التشريعية من المولى فان نسبة الآ  بعينه متعلقاً للا 

يكن نسبة العلة ا لى معلولها حقيقة الآ انها في حكم العلة لها  التكوينية وان لم
ومحركة للعبد ا لى ا رادة ما تعلقت به يتضح لك ان متعلق الآ مر هو نفس 

 مشخصات كلها خارجة عن الما مور به.الطبيعة وتكون ال
واما ثمرة البحث فتظهر في مبحث اجتماع الآ مر والنهي، فانه بعد ا ثبات 
تعلق الآ مر بالطبيعة وان العوارض المشخصة خارجة عن متعلق التكليف 
فحيث ان نسبة كل من العنوانين كالصلاة والغصب في مورد الآجتماع ا ي 

العوارض المشخصة للعنوان الآ خر، فلا الصلاة في المكان المغصوب نسبة 
محيص عن القول بجواز الآجتماع، لعدم رجوعه الى الآ مر والنهي عن شيء 
واحد، بخلاف ما لو قلنا بتعلق الآ مر بالآفراد، حيث تكون العوارض 
المشخصة داخلة في متعلق الآ مر فحيثية الغصب في مورد الصلاة في المكان 

المشخصة للصلاة والمفروض تعلق  المغصوب حيث تكون من العوارض
النهي بها فاطلاق الآ مر بالصلاة المقترنة باحدى عوارضها المشخصة لآيمكن 
شموله للصلاة في المكان المغصوب لآستلزامه اجتماع الآ مر والنهي في شيء 

 .(1)واحد
ليست العوارض  -(2)كما ذكر المحقق الآصفهاني "قده"-ويرد عليه ا نه 
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الوجود فكيف يعقل ا ن تكون في رتبة سابقة على وجود  المشخصة ا لآ لوازم
الطبيعة والماهية بحيث يكون وجود الطبيعة وجود الطبيعة بلوازمها بل لها 
وجودات ا خري عارضة على وجود الطبيعة، فتشخص كل طبيعة ا نما يكون 
بوجودها لآبوجود طبيعة ا خرى وان كانت من اعراض الطبيعة الآولى ضرورة 

عراض وجودات مغايرة لوجودها وان كانت قائمة به، وتشخص ان لهذه الآ
الوجود بنفس ذاته فيستحيل ان يكون بوجود ا خر، ولآوجه لتوهم ان وجود 
العرض بما انه متقوم بوجود الجوهر خارجا فلا جل ذلك يكون متشخصاً به، 

 ضرورة ا ن قيامه به في مرتبة متا خرة.
خارجة عن متعلق الآ مر وكيف كان فالصحيح ان العوارض المشخصة 

بالفعل وشوق المولى اليه )الآ اذا تعلق بها غرض المولى فيا خذها في متعلق 
امره( كما ا ن العوارض المشخصة خارجة عن متعلق ارادة الشخص بفعل 

 نفسه وان كان يوجدها بتبع ايجاده لمراده.
هذا وقد ذكر في البحوث ان تشخص الطبيعة وان كان بالوجود الآ ا نه 

لنظر العرفي تكون العوارض من قبيل اللون والطول والعرض والمكان والزمان با
هي المشخصة للفرد رغم كونها بالدقة ضمائم ومصاديق لماهيات ا خرى 
كلية فحينما يسا ل ا حد من هو زيد؟، يستعان بهذه المشخصات لتعيينها 

 فالفرد عبارة عن وجود الطبيعة المنضم اليه تلك المشخصات العرفية. 
ثم ذكر ا نه يمكن ا ن يكون المقصود من مبحث تعلق الآ مر بالطبيعة ا و 
الآ فراد البحث عن سريان الآ مر بالطبيعة ا لى الآ فراد ا ي ا لى الوجود بما له من 
ضمائم ا و لآ؟ فمعنى تعلق الآ مر بالآ فراد السريان بلحاظ هذه الضمائم 

الحب على بحسب عالم الجعل ا و على الآ قل بحسب عالم الحب فلا يبقى 
ذات الصلاة بل يسري ا لى الضمائم من قبيل ا ن تكون في مكان ما ا و زمان 
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ما ونحو ذلك لآحتياج الصلاة ا ليها، وفي مقابل ذلك القول بتعلق الآ مر 
بالطبيعة ا ي انه لآيسري ا لى تلك الضمائم، لآ ن الجعل تابع لملاكه والملاك 

مكان، ومجرد الملازمة انما هو في ذات الطبيعة ولو فرضت لآفي زمان ا و 
لآيوجب سريان الحب، والآ ثر العملي لذلك انه لو قلنا ان الحرام هو الكون 
في المكان المغصوب، وقلنا ان هذا الكون من العوارض لماهية الصلاة فبناء 
على تعلق الآ مر بالطبيعة لآبا س باجتماع الآ مر والنهي ولآيلزم من ذلك 

بناء على تعلقه بالفرد فالكون في  اجتماع الضدين على مصب واحد، اما
المكان صار مصداقا للواجب ا و للمحبوب فيلزم الآجتماع وقد اتضح من 

 ، ولآبا س بما افاده.(1)خلال هذا البيان ان الحق هو تعلق الآ مر بالطبيعة
ما ذكره المحقق الآصفهاني "قده" ومحصله انه يمكن ان  الثاني:الوجه 

في ا مكان وجود الطبيعي في الخارج وامتناعه،  يكون النزاع ناشئا من النزاع
حيث وقع النزاع في ا ن الكلي الطبيعي هل يوجد في الخارج، او ا ن موطنه 
الذهن وانما يوجد افراده في الخارج فمن يقول با ن الكلي الطبيعي وجوده 
عين وجود افراده فقد ذهب الى الآول فهو يرى ا ن الكلي الطبيعي موجود في 

بعدد الآفراد، ومن يقول با ن وجوده بوجود افراده فقد ذهب  الخارج حقيقة
الى الثاني فهو يرى عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج الآ بالعرض 

 والمجاز.
وعليه فمن يقول بامتناع وجود الطبيعي في الخارج فلا بدّ له من القول 

 بتعلقّ التكليف بالفرد لئلايلزم التكليف بغير المقدور.
لعل النزاع بين القائلين با مكان وجود الطبيعي وامتناعه نزاع  ثم ذكر ا نه

______________________ 
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لفظي، فيكون نظر القائل بامكانه كونه موجودا بالعرض، وهذا مما لآبدّ منه 
ويكون نظر القائل بامتناعه ا لى نفي وجوده بالذات الذي لآيعقل بناء على 

ا مانع ا صالة الوجود، وحيث عرفت ا مكان وجود الكلي بتبع وجود الفرد فل
 .(1)من تعلق الآ مر به بعد القدرة على ايجاده بتبع ايجاد فرده

وفيه مامر من ان البحث في المقام انما هو في الآ وامر العرفية او الموجهة 
ا لى العرف البعيد عن هذه التدقيقات العلمية، والكلي الطبيعي موجود في 

 .الخارج بنظر العرف بلااشكال، فلاينبغي جعله محطا للنزاع

نفهم مقصود من انكر وجود الكلي الطبيعي كالآنسان  ثم لآيخفى ا ننا لم
في الخارج بالنظر العقلي، فانه كيف يمكن انكار ان وجود زيد مثلا وجود 
الآنسان حتى بالنظر العقلى، كما ان وجود عمرو وجود الآنسان وهكذا، الآ 

وكون "قولنا  ا ن يرجع انكار وجود الكلي الطبيعي الى مسلك ا صالة الوجود
الآنسان موجود" مجازا بالنظر العقلي حيث ان الماهية تنتزع من حد وجود 
كل ممكن والحد ينتزع من عدم المرتبة الشديدة للوجود ولذا ادعوا انه تعالى 
لآماهية له لآنه لآحد له، ولكن قد يقال: ان الماهية تعني مرتبة الوجود ومرتبة 

ت الماهية اعتبارية بل هي متا صلة بنفس الوجود موجودة بنفس الوجود فليس
 تا صل الوجود الآ ا ن يراد من اعتبارية الماهية نفي تا صل زائد لها .

واما اصل مسا لة اصالة الوجود فليس المقام محل البحث عنها وانما نقتصر 
هنا على القول با ن مبنى اصالة المهية واعتبارية الوجود ليس واضح البطلان، 

، (2)لمتا لهين "ره" ا نه كان في السابق شديد الذب عنهكيف وقد ذكر صدر ا
______________________ 
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، (1)وقد ذكر المحقق الآصفهاني"قده" ان عليه مشهور الحكماء والمتكلمين

واكثر الآدلة التي اقاموها على ا صالة الوجود تشتمل على نحو من المصادرة 
مثل قولهم "ان الوجود خير محض"، وقولهم "ا ن موجودية كل شئ بالوجود 

آيكون نفس الوجود موجودا"، فان محل النزاع هو ا ن ما يحعله فكيف ل
الجاعل هل هو الوجود فيكون الآختلاف في الموجودات بالشدة والضعف 
كاختلاف النور الشديد والضعيف،او ا ن مايجعله الجاعل هو الحجر والشجر 
 والآنسان والحركة والقيام والقعود ونحوذلك، وقد تكون حقائقها متباينة وانما
يجمعها انجعالها بجعل الجاعل ولآمانع من التعبير عن جعلها بايجادها الآ ا نه 
بناء على ا صالة الماهية يتعلق الجعل والآيجاد حقيقة بالماهية فالمخلوق هو 
الآنسان حقيقة، ولآينبغي الآشكال في انه بالنظر العرفي تكون الماهية 

م البرهان العقلي على ولو ت "(2)متا صلة، ولذا قال تعالى "خلق الآنسان
بطلانها فهو خلاف النظر العرفي، بينما ا نه على مبنى اصالة الوجود يتعلق 

يكن ا نكار ا صالة  الجعل بنفس الوجود، ولآيخفى ا ن الغرض من هذا البيان لم
الوجود بل بيان غموض المسا لة وان مايتخيل من وضوح القول با صالة الوجود 

 غير متجه.
هاد السيد الخوئي "قده" على وجود الكلي الطبيعي هذا ولآيخفى ا ن استش

بالصدق العرفي حيث يقال الآنسان موجود كما يقال زيد موجود، غير متجه، 
لآ ن من ينكر وجود الكلي الطبيعي فينكر ذلك بالنظر العقلى فقط ويعترف 

 بوجوده بالنظر العرفي.
اده هو وكيف كان فمعنى القول بان وجودالكلى الطبيعي عين وجود افر

______________________ 
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كون نسبته اليها نسبة الآ باء الى الآبناء فكل فرد من الآنسان مثلا وجود 
لطبيعة الآنسان، في قبال ما يحكى عن الرجل الهمداني من ا ن نسبته اليها 
نسبة الآب الواحد الى الآبناء، وما يقول به الرجل الهمداني غير ما ذهب اليه 

فراده لآ ن هذا انكار لوجود جماعة من ان الكلي الطبيعي وجوده بوجود ا
الكلي الطبيعي في الخارج بالنظر العقلي، بينما ا ن كلام الرجل الهمداني 

 اتبات لوجوده في الخارج بوجود وحداني في ضمن جميع افراده.
ماذكره المحقق الآصفهاني "قده" ايضا من انه يمكن ان  الوجه الثالث:

الوجود والماهية فان المراد  يكون النزاع ناشئا عن النزاع في مسا لة اصالة
بالذات هو الصّادر بالذات فمن يرى ا ن الوجود هو الصادر بالذات يقول 
رادة  رادة به، ومن يرى ا ن الماهيةّ هو الصادر بالذات يقول بتعلقّ الآ  بتعلقّ الآ 
رادة التكوينيّة والتشريعيّة، وحيث ذهب المشهور من  بها من دون فرق بين الآ 

 .(1)ين الى اصالة الماهية فذهبوا الى تعلق الآ مر بالطبيعةالحكماء والمتكلم
ان المراد من الطبيعة التي يتعلق بها الآ مر اعم من المهية التي  اولأ:وفيه 

يبحث عنها في الفلسفة ويراد بها المقولآت العشر من الجواهر والآعراض، 
الحركة او  بينما ا نه قد يتعلق الآ مر بالعدميات كالآ مر بالسكون الذي هو عدم

الآ مر بالصوم الذي هو الآمساك عن المفطرات عن نية، وقد يتعلق 
 بالآعتباريات كالصلاة والحج.

ان البحث في المقام انما هو في الآ وامر العرفية او الموجهة ا لى  وثانيا:

______________________ 
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العرف البعيد عن هذه التدقيقات العلمية، والعرف يرى ان الماهية والطبيعة 

 ة في الخارج بلااشكال فلا ينبغي جعله محلا للنزاع.هي المجعولة والصادر
ما ذكره السيد الآمام "قده" من ا ن محل النزاع كما يظهر  الوجه الرابع:

من النظر في كثير من الكلمات هو ان الآ مر ا ذا تعلق في الخطاب بالطبيعة 
جمال، كما  فهل تكون الطبيعة وسيلة ا لى تعلقه بالآفراد الملحوظة بنحو الآ 

" في  مساوقا لآ ن يقال الوضع العام والموضوع له الخاص، فيكون "صلِّ
لآبمعنى ان الواجب هو الفرد الخارجي بما هو  "ا وجد ا حد افراد الصلاة"

كذلك بل الواجب هو ذات الفرد المتصور ا جمالآ فان الآفراد قابلة للتصور 
 .(1)ا جمالآ قبل وجودها كما ان الطبيعة قابلة للتصور كذلك

وانت ترى ا ن البحث بناء عليه يكون بلا جدوى، مضافا الى انه يختص 
هذا النزاع بالمطلق البدلي، واما في المطلق او العام الشمولىين كالآ مر 
بالصلاة المستحبة فينحل الآ مر الى كل فرد من افراد الصلاة وهكذا في النهي 

 الشمولي. 
متعلق الآ مر في وكيف كان فالصحيح بلحاظ هذا الوجه ا ن يقال: ان 

خطاب الآ مر بالطبيعة هو نفس الطبيعة ويكون التخيير في تطبيقه على ا يّ فرد 
من افراده يكون عقليا، ولآ وجه لآرجاعه الى الآ مر التخييري با حد افراده كي 

 يكون التخيير بينها شرعيا. 
هذا وقد ذكر المحقق النائيني "قده" ا ن التخيير الشرعي بين افراد الطبيعة 

ان كان ممكنا ولكنه بعيد جدا لآحتياجه ا لى تقدير كلمة "ا و" بمقدار و
، وما ذكره من عدم كونه (2)الآفراد العرضية والطولية مع عدم تناهيها غالبا
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 273ص 1تهذيب الآصول ج - 1
 210ص1اجود التقريرات ج - 2



 517 تعلق الآ مر بالطبيعة او الآ فراد

 
 

عرفيا وان كان صحيحا لكن لآيحتاج الى لحاظ الآفراد بتفاصيلها حتى يقال 
 بعدم تناهيها.

تكون العوارض المشخصة للافراد  ثم لآيخفى ا نه بناء على هذا الوجه الرابع
خارجة عن متعلق الطلب على ايّ تقدير وانما الآختلاف في ا نه هل الآ مر 
متعلق بالطبيعة، اوا نه متعلق با حد الآفراد والمراد من الآفراد هنا حصص 
الطبيعة، ا ي وجودات الطبيعة بماهي وجودات لها من دون اخذ اقترانها 

طلب، بينما ا نه كان يراد من تعلق الآ مر بالعوارض المشخصة في متعلق ال
باحد الآفراد في الوجه الآول هو تعلقه با حدى وجودات الطبيعة بما هي 

  مقترنة بالعوارض المشخصة.
ولآيخفى ان اختلاف الطبيعة مع حصصها ليست الآراجعا الى الآختلاف 
في اللحاظ فقد تلحظ الطبيعة بلحاظ وحداني، وقد تلحظ حصصها، والآ 

وهذه الطبيعة حيثية مشتركة  ودها في الخارج عين وجود حصصها،فوج
هذا هو الذي نستظهره من كلمات المحقق و وجامع نوعي لتلك الحصص،

ما نسبه اليه السيد الآمام "قده" الظاهر عدم تمامية وعليه ف (1)العراقي "قده"
ن فتكو ،والآفراد ،والحصص ،الطبيعةثلاثة اشياء: من ا ن في الخارج توجد 

الطبيعة كالجد الواحد، وتكون الحصص كالآباء، وتكون الآفراد كالآبناء، ثم 
 اورد عليه با نه قبول لنظرية الرجل الهمداني من كون نسبة الطبيعة الى الآفراد
نسبة الآب الواحد الى الآبناء، وجمع بينه وبين نظرية المشهور من كون نسبة 

  .(2)الآباء الى الآبناء
______________________ 
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ان يكون المراد من تعلق الآ مر بالطبيعة هو كون الطلب  :خامسالوجه ال

متعلقا بالطبيعة والمراد من تعلق الآ مر بالآفراد هو كون الطلب متعلقا بوجود 
 (1)الطبيعة فكا ن الفرد هو وجود الطبيعة.

وهذا ما اجاب عنه صاحب الكفاية "قده" فذكر ان المراد بتعلق الآ مر 
لمراد منها تعلق الطلب بالطبيعة بما هي بالطبيعة هو طلب وجودها وليس ا

هي كما ربما يتوهم فا ن الطبيعة بماهي ليست ا لآ هي، نعم هي كذلك تكون 
متعلقة للا مر فا نه طلب الوجود وعليه فلايكون تعلق الطلب بالوجود محلَّ 
النزاع، ولآ يخفى ا ن كون وجود الطبيعة متعلقا للطلب ا نما يكون بمعنى ا ن 

ر الوجود من العبد لآا نه يريد ما هو موجود في الخارج كي المولى يريد صدو
يلزم طلب الحاصل كما توهم، ولآجعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة ويكون 

______________________ 
ولعله اليه يرجع ما ذكره المحقق العراقي "قده" من ا ن الحق هو تحرير  - 1

محل النزاع با نه ا ذا تعلق الآ مر بعنوان هل يسرى منه ا لى منشا  انتزاعه الذي 
هو المعنون الخارجي ا و انه يقف الطلب والآ مر على نفس العنوان ولآ يتعدى 

ن وجه ما ذكره من ( فا284ص 2عنه ا لى المعنون الخارجي )نهاية الآفكار ج
عدم سراية الآ مر من العنوان الى المعنون الخارجي هو ا ن المعنون الخارجي 
يعني وجود العنوان خارجا فيقال بانه ظرف سقوط الآ مر فلايمكن ان يكون 

 متعلق الآ مر . 
كما ذكر المحقق الآيرواني "قده" ا ن المراد من تعلق الآ مر بالطبيعة هو 

المراد من الآ مر بالآفراد هو تعلق الآ مر بنفس الوجود تعلق الآ مر بالعنوان، و
 الخارجي. 
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 .(1)وجودها غاية لطلبها
ويرد على هذا الجواب ا نه لآفرق بين الآ مر والطلب في ذلك، فيقال 

اويقال  "طلبت منه ان يغسل وجهه" كما يقال "امرته ان يغسل وجهه"
 "بعثته نحوه" وهكذا.

وما قد يقال في وجه دعوى كون الآ مر هو طلب الوجود ا ن الفارق بين 
الآ مر والنهي هو كون الآ مر هو طلب الوجود والنهي طلب الترك ولولآ اخذ 

يختلف معنى الآ مر والنهي، فيرد عليه ا ن مفهوم  الوجود في مفهوم الآ مر لم
 و الزجر عن الفعل.النهي ليس هو طلب الترك وانما ه

وعليه فمتعلق الطلب والآ مر واحد وهو نفس الطبيعة بمعناها المصدري 
"شستشو" وحيثية كالغُسل "شستن" لآمعناها الآسم المصدري  كالغَسل

صدور الفعل ملحوظة في المصدر من غير احتياج ا لى تقدير معنى الوجود فيه 
الغسل ليس غسلا بالحمل  زائدا على معناه، والموجود الذهني او المعدوم من

الشايع، وقد ذكرنا في بحث الوضع ان الموضوع له للالفاظ سواء اسماء 
الآ علام او اسماء الآجناس كالماء هو ما يكون بالحمل الشايع ويشهد على 
ذلك صحة سلب الماء عن الصورة الذهنية للماء فحينما نقول " الماء طهور" 

بالحمل الشايع فينحصر الصدق على  فالموجود الذهني او المعدوم ليس ماء
الآفراد الموجودة في ظرف وجودها من غير ا ن يكون الوجود قيدا، وهكذا 
لفظ العنقاء اوالتناقض موضوع لما هو بالحمل الشايع ا ي ما لو وجد في 
الخارج لكان عنقاء اوتناقضا وان كان المفروض عدم وجود العنقاء في 

______________________ 
 138كفاية الآصول ص - 1
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 التناقض.الخارج في الخارج واستحالة وجود 

ولكن لآمانع من ا ن يقال بحسب التحليل ان متعلق الآرادة والآ مر والطلب 
 هو وجود الفعل.

واما ما ذكره في الكفاية من ان الماهية والطبيعة من حيث هي ليست 
الآهي فليست مطلوبة، يشتمل على الخلط بين الحمل الآولى والشايع، فان 

لآهي ناظر الى ذاتيات الماهية ما ذكر من ان الماهية من حيث هي ليست ا
وانها لآتشتمل على الوجود والعدم مثلا ولذا قالوا " لآموجودة ولآمعدومة" 

 وهذا لآينافي عروض شيء لها كالوجود او الطلب .
 اشكال وجواب 

انه يوجد هنا اشكال مهم: وهو ان متعلق الآرادة والآ مر  الأشكال:
 والطلب لآيمكن ان يكون هو الوجود الخارجي ولآ الوجود الذهني.

اما الوجود الخارجي فلا ن الآرادة والآ مر والطلب من الآمور ذات الآضافة 
ا ي لآيمكن وجودها من دون وجود طرف لها فاذا كان متعلق الآرادة مثلا هو 

يوجد الغسل خارجا فتبقى الآرادة  عل كغَسل الوجه خارجا فما لموجود الف
 (1)بلاطرف وقد لآيوجد مراد المولى في الخارج ابدا كما في فرض العصيان

بل الآرادة تكون دائما قبل الوجود الخارجي للمراد لتكون محركة نحوه 
فيكون تعلق الآرادة بشئ بعد الفراغ عن وجوده خارجا من قبيل تحصيل 

حاصل، كما ا ن الوجود الخارجي لمتعلق الآ مر ظرف سقوط الآ مر كما هو ال
المشهور او ظرف سقوط فاعليته كما هو مختار السيد الصدر "قده" فلايمكن 
ا ن يكون هذا الوجود الخارجي بنفسه متعلقا للا مر بعد ان تبين انه ثبوت 

______________________ 
 لآيخفى ا ن الآ مر في الشوق اشكل حيث يمكن ا ن يتعلق بغير المقدور كالطيران الى السماء - 1
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 للا مر بدون المتعلق.
رادة واما الوجود الذهني فيقال با نه ايضا لآيم كن ان يكون هو المتعلق للا 

والآ مر لعدم وفاءه للملاك الذي يدعو الى ارادة الفعل والآ مر به فالوجود 
الذهني لغسل الوجه مثلا لآيحقق الطهارة، ومن جهة ثانية كيف يكون متعلق 
الآرادة والآ مر هو الوجود الذهني لغسل الوجه ولكن تدعو هذه الآرادة والآ مر 

 لوجود الخارجي لغسل الوجه.الى شيء ا خر وهو ا
اما الجواب عن هذا الآشكال هو ان للارادة مثلا متعلقا بالذات  الجواب:

وهو  -ا ي النظر العقلي البرهاني-)وهو مايكون متعلقها بالنظر التصديقي 
الصورة الذهنية من الفعل وهذه الصورة الذهنية الموجودة في نفس المريد 

ومتعلقا بالعرض والمجاز العقلي )وهو تكون ملحوظة فانية في الخارج( 
وهو الوجود الخارجي  -ا ي النظر العرفي-مايكون متعلقها بالنظر التصوري 

الذي يقوم به الملاك( وما يحتاج اليه الآرادة في وجودها عقلا انما هو 
المتعلق بالذات دون المتعلق بالعرض، لآعقلا كما هو واضح، ولآعرفا لآن 

جودها الى تحقق متعلقها في نظر العرف بل تحتاج الى الآرادة لآتحتاج في و
تصور هذا المتعلق بالعرض، لآ ن نسبتها الي متعلقها ليست نسبة العرض الي 
محله كسواد الجسم بالنسبة الى الجسم، بل المتعلق طرف لها ولآ تحتاج 

 الآرادة في وجودها الى وجود طرفها عرفا بل يحتاج الى تصورها فقط.
اتضح الآشكال فيما ذكره السيد الآمام "قده" من ان الضرورة  وبما ذكرناه

تقضي بامتناع كون الفرد الخارجي معروضا للوجوب لآ نه ظرف سقوط الآ مر 
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 .(1)فيبعد ان يكون النزاع في شيء احد شقيه باطل بالضرورة

فانه بالتقريب الذي ذكرناه لآيكون تعلق الآ مر بالوجود الخارجي خلاف 
فق للوجدان العرفي وان كان مخالفا للنظر العقلي البرهاني الضرورة بل موا

بلحاظ متعلق الحب والطلب النفساني حيث مر ان مقتضى البرهان العقلي 
-كون متعلق الحب والآرادة الصورة الذهنية لآبما هي هي بل بما هي مرا ة 

كما ان الآ مر كذلك في متعلق العلم، حيث ان المعلوم بالنظر العقلي هو 
رة الذهنية لقيام زيد مثلا، بينما ان العرف يرى ان المعلوم هو الوجود الصو

واما بلحاظ مرحلة اعتبار الآ مر بناء  -الخارجي لقيام زيد على ما بين في محله
على كونه هو اعتبار البعث او اعتبار الفعل في ذمة المكلف، فالظاهر ا نه 

ث مثلا نحو ذلك الوجود لآمانع من تصور الوجود الخارجي للفعل واعتبار البع
الخارجي، فان اعتبار البعث نحو شيء لآيحتاج الى اكثر من تصوره ولآيلزم 

نظير ما مر في مبحث الوضع من ا نه لآمانع  –وجود طرف الآ مر الآعتباري 
من كون لحاظ المولود مثلا واسطة في اعتبار لفظ "علي" عَلَما لهذا الموجود 

فيكون المنصوب للقضاء  ،كونه قاضيااو لحاظ شخص واعتبار  ،الخارجي
وانما يكون لحاظه وتصوره واسطة  ،بالنظر العقلي ايضا هو وجوده الخارجي

فيختلف عن مثل العلم اوالحب الذي هو صفة تكوينية ذات  -في الثبوت
 اضافة فتحتاج عقلا الى طرف الآضافة في نفس موطن تحققها.

السلام( ومثال حب شرب  ثم انه يوجد فرق بين مثال حبنا لعلي )عليه
السلام( هو وجوده  الماء، فان المحبوب بالعرض في حب علي )عليه

الخارجي المفروض وجوده مع قطع النظر عن هذاالحب، والوجه في تسميته 

______________________ 
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بالمحبوب بالعرض والمجاز مع انه هو المحبوب بالنظر العرفي هو انه حيث 
موطن الحب هو النفس فلابد ان يكون طرفه ومتعلقه حقيقة الذي  يكون

يتقوم وجود الحب به موجودا في نفس موطن الحب وهو الصورة الذهنية له 
السلام( الموجودة في نفس المحب والتي يلحظها فانية في ذاك الوجود  )عليه

الخارجي المقدس، ويشهد على ذلك ا نه قد يحب الآنسان شخصا يكون 
ده بوجوده جهلا مركبا فلو كان المحبوب الحقيقي هو الوجود الخارجي اعتقا

لزم كون الحب بلامتعلق وهو محال عقلا لكون الحب من الصفات ذات 
الآضافة، نعم يكون الوجود الخارجي هو المحبوب بالنظر العرفي فيسمى 

 بالمحبوب بالعرض ا ي المحبوب بالمجاز العقلي.
حبوب بالعرض هو وجوده الخارجي من دون واما في مثل شرب الماء فالم

ان يفرض وجوده مع قطع النظر عن هذا الحب بل يفرض عدمه فيحب 
ايجاده )بل قد يرى انعدامه حتى بعد الحب كما في قوله "الآ ليت الشباب 
يعود لنا يوما"( وهذا لآينافي ان العرف كما يرى الوجود الخارجي لعلي 

فيكون هو المحبوب بالعرض، فكذلك يرى السلام( هو المتعلق للحب  )عليه
ان الوجود الخارجي لشرب الماء هو المتعلق للحب فيكون هو المحبوب 
بالعرض، نعم في حب شرب الماء حيث تعلق الحب بصرف وجود شرب 
الماء لآبكل فرد من افراد شرب الماء فقد يقال بان هذا الفرد الموجود من 

نما هو مصداق له، ولكنه غير متجه شرب الماء ليس هو المحبوب بالعرض وا
لآن حب صرف الوجود يوجب صدق المحبوب على الفرد الآول الذي وجد 
في الخارج، واما في الحب الآنحلالي كحب الصلاة حيث ا نها خير موضوع 
فمن شاء استقل ومن شاء استكثر فكل وجود خارجي للصلاة يصدق عليها 

 المحبوب عرفا.
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السلام( وحب  الفرق بين حب علي )عليه هذا وقد ذكر في البحوث في

السلام( من  الفعل في مورد تعلق الآ مر به ما محصله: ان حب علي)عليه
ضافة ا لى شي ء في الخارج، وهذه العوارض تعرض  العوارض الذهنية ذات الآ 

الصورة الذهنية بما ا ن هذه الصورة مرا ة وفانية في الخارج، ولذلك يكون 
العرض لتلك العوارض ولكن معروضها الحقيقي الوجود الخارجي معروضا ب

والذاتي نفس الصورة الذهنية، بينما ا ن حب الفعل في مورد الآ مر به من 
ضافة لكن اضافته ليست ا لى الموجود الخارجي بل  الآ عراض الذهنية ذات الآ 
الى المفهوم الكلي "كشرب الماء" لآبما هو هو، بل بما هو مرا ة، وليس لهذا 

لعرض وانما له معروض بالذات الذي هو نفس المفهوم الحب معروض با
الكلي، فان وجود المعروض بالعرض مساوق مع التشخص حيث ا ن الوجود 
مساوق مع التشخص ويكون تعلق الآ مر به تحصيلا للحاصل كما هو واضح، 
نعم ما يوجد في الخارج من شرب الماء يصبح مصداقا لمعروض الحب 

ضه بالذات اوبالعرض، وهذا بخلاف مثل والطلب من دون ان يكون معرو
السلام( فان له معروضا بالعرض وهو الوجود الخارجي  حب علي)عليه

للمحبوب، وبهذا تندفع العويصة المشهورة والتي هي شبهة في قبال البديهة 
من ان الطلب ا ذا كان متعلقا بالمفهوم بما هو هو فهذا غير مفيد للمولى بل 

ا ذا كان متعلقا بالموجود الخارجي فهو طلب هو حاصل في ذهنه ا يضا، و
الحاصل؛ فان الطلب متعلق بالمفهوم والصورة الذهنية بما هو مرا ة فان في 
الخارج، وفي نفس الوقت لآيلزم طلب الحاصل لآ نه غير متعلق بالوجود 
الخارجي لآبالذات ولآبالعرض وانما الوجود الخارجي مصداق لما يتعلق 



 525 تعلق الآ مر بالطبيعة او الآ فراد

 
 

 .(1)به

______________________ 
اقول: ذكر في البحوث ، 398ص2بحوث في علم الآصول ج - 1

ا ي العرض الذهني ذات الآضافة الى  –ا علي هذين القسمين للا عراض زائد
السلام( والعرض الذهني ذات الآضافة الى المفهوم  الخارج كحب علي )عليه

 الملحوظ مرا ة كحب شرب الماء _ ثلاثة ا قسام ا خرى وهي: 
الآ عراض الذهنية وهي العوارض التي يكون ظرف عروضها  الأ ول:

، كقولنا "الآنسان نوع" فان ظرف عروض والآتصاف بها كليهما هو الذهن
النوعية هوالذهن اذ لآوجود لها خارجا كما ا ن ظرف الآتصاف بها الذهن اذ 

 الآنسان الخارجي لآيتصف بكونه نوعا.
الآ عراض الخارجية وهي ما يكون ظرف عروضها والآتصاف بها  الثاني:

الم الخارجي كليهما هو الخارج، كالحرارة للنار فان الحرارة تعرض في الع
على النار الخارجية ولآ وجود لها في الذهن، كما ان التوصيف بالحار انما 

 يكون بلحاظ النار الخارجية فهي الحارة لآالنار الذهنية. 
الآ عراض التي قال المشهور عنها با نها وسط بين القسمين  الثالث:

مكان والآمتناع والضرورة والآستلزامات كاستلزام ا لعلة للمعلول السابقين كالآ 
ونحو ذلك، حيث ا فادوا ا ن هذا النوع من الآ عراض يكون الآتصاف بها 
نسان الخارجي ممكن والعلة الخارجية مستلزمة للمعلول،  خارجيا، ا ذ الآ 
ووجود اجتماع النقيضين خارجا ممتنع ولكن عروضها يكون في الذهن اذ 

ا ن يكون عروضها لآوجود لهذه الآعراض الآفي الذهن وبالآعتبار، لآستحالة 
<<<< 
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__________________________________________ 
>>>>> 

في الخارج لآ ن ذلك يستلزم وجودها في الخارج وهو محال، فان الآمكان 
مثلا لو كان عرضا خارجيا يعرض الآنسان الخارجي، كان وجود هذا العرض 
ممكنا كوجود معروضه، فيلزم وجود امكان الآمكان ثالث في الخارج، 

ف على وجود وهكذا يتسلسل، )مضافا الى ا ن ثبوت هذه الآعراض لآتتوق
موضوعها خارجا بل في مثل امتناع اجتماع النقيضين يستحيل وجود 
موضوعه وهو اجتماع النقيضين كا يّ ممتنع ا خر( فبهذا البرهان ذهبوا ا لى ا ن 
مثل هذه الآ عراض وجودها وعروضها في الذهن والآعتبار وان كان المتصف 

لآول بينما ان بها الخارج فتكون معقولآت ثانوية في الفلسفة كالقسم ا
 المعقول الثاني في المنطق يختص بالقسم الآول. 

ثم ذكر ا نا لآنتعقل ا ن يكون العروض في عالم والآتصاف في عالم ا خر، 
لآ نه لآيكون الآتصاف ا لآ باعتبار العروض، فالصحيح ان موطن هذه الآعراض 

 د. في القسم الثالث عالم الواقع ونفس الآ مر الذي هو اوسع من عالم الوجو
 وهكذا يتلخص في المقام ا يرادان: 

ان التفكيك بين ظرف العروض وظرف الآتصاف غير معقول لآ ن  :الأ ول
الآتصاف انما يكون بلحاظ العروض فيستحيل ا ن يكون ظرفه غير ظرف 

 العروض. 
ا ن هذه الآ عراض لو ا رادوا باعتباريتها انها اعتبارية محضة كاعتبار  :الثاني

بحيث لآحقيقة لها وراء الآعتبار فهذا واضح الفساد، « جبل من ذهب»
نسان ممكن»لبداهة ان مثل قضية  « جبل من ذهب»تختلف عن قضية « الآ 

<<<< 
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__________________________________________ 
>>>>> 

فان العقل يدرك صدق القضية الآ ولى وواقعيتها بقطع النظّر عن وجود عقل 
 معتبر. و

وا ن اعترف بان الذهن يضطر وينساق ا لى ا ن يعتبر هذه الآ عراض عند ما 
يلاحظ معروضاتها وليس كالآ مر الآعتباري المحض، فان ا ريد بذلك ان هناك 
حالة في الذهن تقتضي تخلق هذه المعاني من دون ا ن يكون ذلك مربوطا 

بعض الفلاسفة كما ادعى ذلك  -الخارج بل بنكتة ترتبط بذهن المفكر نفسه 
فهذا ا يضا خلاف الوجدان والضرورة القاضية با ن مثل قضية  -المحدثين

نسان ممكن» قضية صادقة صدقا واقعيا مع « مساو المساوي مساو»ا و « الآ 
قطع النظّر عن وجود ا ي ذهن وذات مفكرة، بل ان هذه القضايا تكون 

دراك فوق الذهن وثابتة قبله وفي عالم لم فيه مفكر،  يخلق بحسب هذا الآ 
فالعقل يدرك استحالة اجتماع النقيضين في كل العوالم حتى عالم لآوجود فيه 

 للفكر والمفكر. 
وهي الآ عراض الذهنية التي تكون  ،للاعراض اسادس اهناك قسما ن ثم ذكر 

ء الخارجي من قبيل عنوان ا حدهما ومجموعهما  حالة لكيفية لحاظ الشي
ء الخارجي لآالذهني  وجميعهما، فان هذه العناوين وا ن كان يوصف بها الشي

فليس من قبيل الآ عراض الذهنية التي تكون معقولآت ثانوية عند المناطقة 
لكنه مع ذلك يختلف عن الآ قسام الآ خرى ا يضا ا عني القسم الآ ول المتقدم، و
ء ا لى الموضوع الموصوف بها فان زيدا الذي  في انها لآتكون ا ضافة شي

ء زائد على نفسه حتى في عالم  يتصف با نه ا حدهما لآينضاف ا ليه شي
<<<< 
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السلام( وحبنا لفعل عدا  س با ي فرق بين حبنا لعلي)عليهاقول :نحن لآنح

مامر من ان المحبوب بالعرض فى الآول هو الوجود الخارجي المفروض 
وجوده وفي الثاني هو الوجود الخارجي مع عدم فرض وجوده ولكن لو وجد 

 خارجا فيقال عنه "ان هذا ما كنت احبه واتمناه" 
فاية "قده" ا نه ذكر ا ن الذي هذا وقد حكي في البحوث عن صاحب الك

يتعلق به الطلب هو ا يجاد الطبيعة لآوجودها فلا يلزم تعلق الطلب بالطبيعة 
 الموجودة كي يلزم طلب الحاصل. 

يجاد والوجود ا لآ بالآعتبار،  ثم اشكل عليه في البحوث انه لآفرق بين الآ 

__________________________________________ 
>>>>> 

الآعتبار والذهن فضلا عن الخارج، وانما هذا العنوان تعبير عن كيفية لحاظ 
وانه ملحوظ بنحو غامض مجمل مثلا ا و بنحو  الذهن وتصوره للموضوع

مجتمع ا و غير ذلك فهي حدود للحاظ والتصور الذي يتمكن منه الذهن 
البشري في مقام التعبير عن الخارج والآشارة اليه.)بحوث في علم الآصول 

 (.395ص2ج
وما ذكره حول عدم معقولية اختلاف ظرف العروض والآتصاف متين  

ن المتصف والمعروض حقيقة هوالوجود الخارجي جدا، فانه كيف يعقل كو
ولآيكون للوصف العارض له وجود خارجي، على ا نه لآوجود خارجي للمتنع 
كاجتماع النقيضين فكيف يكون متصف ومعروضا لوصف الآمتناع، 
فالصحيح ا ن موطن القضايا التي تشتمل على هذه الآعراض عالم الواقع الذي 

ي والعيني، فترى ا ن عدم العنقاء له واقع ولذا هو اوسع من عالم الوجود الذهن
 يكون قولنا "العنقاء معدوم" مطابقا للواقع مع ا نه ليس لعدم العنقاء وجود. 
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ئا فمحذور ء ا لى الفاعل تارة وا لى نفسه ا خرى لآيغير الواقع شي وا ضافة الشي
طلب الحاصل باق على حاله حتى لو كان الطلب متعلقا با يجاد الطبيعة فانه 
يجاد ومعه يكون طلبه طلبا  سوف يكون متا خرا مرتبة عن مرتبة هذا الآ 

 .(1)للحاصل
يظهر من صاحب الكفاية ا نه يريد ان يفرق بين الوجود والآيجاد،  ولكن لم

متعلقا للطلب ا نما هو بمعنى ا ن  بل ذكر في الكفاية ا ن كون وجود الطبيعة
المولى يريد صدور الوجود من العبد لآا نه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج 
كي يلزم طلب الحاصل كما توهم، ولآوجه لجعل الطلب متعلقا بنفس 

 .(2)الطبيعة ويجعل وجودها غاية لطلبها
متعلق  وبما ذكرناه تبين الآشكال فيما ذكره بعض الآعلام "قده" من ان

بيان  الشوق هو الوجود الخارجي، لكن ليس الفعلي بل الفرضي والتقديري،
ء قد تتعلق به الرغبة والشوق لملائمته للطبع  وجود الشي اظعند لحذلك: انه 

ولترتب بعض الآ ثار المرغوبة عليه، وليس مرجع ذلك ا لى تعلق الشوق 
بالوجود الخارجي  بالوجود الذهني لعدم كونه مورد الآ ثر، ولآ ا لى تعلقه

الفعلي لآمتناعه في بعض الآ حيان كتعلق الشوق بالطيران ا لى السماء، وانما 
مرجعه ا لى ان النفّس تفرض الوجود الخارجي وتزعم ثبوته وتخلقه في 
عالمها، فتراه مورد الآ ثر فيتعلق به الشوق، فحين يلحظ الشخص الوجود 

ا، تعلق به شوقه قبل تحققه فعلا ء ويراه مورد الآ ثر لو ثبت فعل الخارجي للشي
ويكون متعلق شوقه هو الوجود الخارجي الفرضي المخلوق للنفس، وبما ان 

______________________ 
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هذا الوجود له جهة فقدان وهي الفعلية فيتحرك المشتاق ا لى تحقيق الفعلية 
في فرض ا مكانها، فالوجود الخارجي له جهتان: جهة وجدان وهي بالفرض، 

رادة، وج هة فقدان وهي الفعلية، وهي مورد ا عمال وبها يكون متعلق الآ 
رادة بما هو  رادة وتحريك العضلات وهي مما لآبد منها ا ذ لآتتعلق الآ  الآ 
موجود من جميع الجهات، ولعل هذا هو المراد مما حكي عن المحقق 
رادة هو الوجود الزعمي، يعني ما تزعم النفّس  العراقي "قده" من ان متعلق الآ 

يجاد في عالم النفّس. ثبوته وتحققه، بتقريب  ان النفّس لها قوة الخلق والآ 
ء ا نحاء من الوجود، كالوجود الذهني والوجود الفرضي الزعمي الذي  فللشي

تخلقه النفّس والوجود الخارجي. وهو بالنحو الثاني متعلق للشوق ولآ محذور 
 .(1)فيه

 يتضح لنا وجود للشئ وراء وجوده الذهني والخارجي مما يسمى فانه لم
الآّ ادعاء وجود شيء، وهذا غير محتمل في متعلق الآمر بالوجود الزعمى 

خارجي لمتعلق الآرادة والشوق الوجود للوايّ زعم وفرض والشوق ونحوهما، 
بل وعدم امكانه كما في  ،مع التفات المريد والشائق الى عدم وجوده خارجا

المحقق العراقي قوله " الآ ليت الشباب يعود لنا يوما" ولم يظهر من كلام 
"قده" عدا انه يقول ان متعلق الآرادة والشوق هو الصورة الذهنية الفانية في 

 الخارج.
هذا تمام الكلام حول مبحث تعلق الآ مر بالطبيعة او الآفراد وقد تحصل من 

 جميع ما ذكرناه ا ن الصحيح تعلق الآ مر بالطبيعة دون الآفراد.

______________________ 
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 حقيقة الوجوب التخييري

وقع الكلام في تصوير الوجوب التخييري بعد الفراغ عن ثبوته عرفا وشرعا 
كما في وجوب الكفارة في الآفطار العمدي في نهار شهر رمضان حيث 

اما ا ن يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا، وقد وقع يجب عليه 
الآشكال في تصويره من ناحية ا ن الوجوب يتقوم بطرف اضافة يسمى بمتعلق 
الوجوب، كما ا ن الآرادة تتقوم بطرف اضافة وهو متعلقها الذي هو عنوان 
الصوم مثلا، فلابد من تعين هذا المتعلق في موطن الآرادة وجعل الوجوب 

و عالم نفس المولى، ولآيمكن ان يكون مبهما واقعا ومترددا بين فعلين، وه
لآ ن المردد لآ هوية له ولآماهية، كما لآيمكن ان يكون هو الصوم مثلا لآ نه 
لآيجتمع مع جواز تركه، ولآ جل ذلك تصدى الآ علام لحلهّ، وعمدة الآقوال 

 في تصوير الوجوب التخييري ما يلي:
لى جماعة من ا ن الواجب خصوص ما يختاره ما نسب ا القول الأول:

هذا القول لسخافته كل من نسب ا ليه، ولذا ذكر قد تبرا  من المكلف، و
صاحب المعالم "قده" ان كلاً من الآ شاعرة والمعتزلة نسب هذا المذهب ا لى 

 الآ خر وتبرا  منه.
 وكيف كان فقد اورد عليه بعدة ايرادات:

يراد الأ ول: "قده" من انه مناف لقاعدة الآشتراك  ماذكره السيد الخوئي الأ 
في التكليف، ضرورة ان لآزم هذا القول هو ان يكون الواجب في حق من 

 .(1)اختار الصوم مثلا غير ماهو الواجب في حق من اختار الآطعام
لآيتم بناء على تعلق الوجوب بعنوان ما  -كما ذكر في البحوث–وفيه ا نه 

______________________ 
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شيرا الى واقع مايختاره المكلف با ن يختاره المكلف لآا ن يكون عنوانا م

يكون من يختار الصوم فيجب عليه الصوم ومن يختار الآطعام يجب عليه 
الآطعام، وحينئذ فيكون وجوب عنوان مايختاره المكلف مشتركا بين الجميع 

 ويكون الآختلاف في المصاديق.
يراد الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" ايضا من ان لآزمه انتفاء  الأ 

الوجوب في فرض ترك الجميع، حيث لآيكون ا ي من الآفعال مايختاره 
المكلف، وهذا يعني توقف الوجوب علي اختيار المكلف لواحد منها وهذا 
يكون طلبا للحاصل، ولآيتصور له فرض عصيان ولآمعنى لوجوب لآيتصور له 

 .(1)عصيان
يراد بين ا ن يقال بتعلق الوجوب بواقع ما  ولآيخفى ا نه لآيختلف في هذا الآ 

)با ن يفرض مثلا ا ن المولى بدل ا ن يحصي حالآت عبيده المكلف يختاره 
ويعلم ا ن عمروا يختار  ،فيعلم ا ن زيدا مثلا يختار الصوم فيقول له "صم"

"افعلوا ما يستخدم العنوان المشير ويقول لهم  ،الآطعام فيقول له "اطعم"
وبين ا ن يقال بتعلقه بعنوان ما يختاره المكلف، تختارون من هذين الفعلين"( 

فانه في كلتا الصورتين لو فرض عدم اختيار المكلف لآ ي من الفعلين فلا 
يراد  به الوجوب، فلا وجه لما في البحوث من انهيوجد ما يتعلق  لآيتوجه الآ 

 . (2)ابداعلى الصورة الآولى الثاني 
ولآيخفى ا ن توجه هذا الآيراد على الصورة الثانية مبني على ما هو  هذا

، با ن يقول المولى ما اختيار المكلف شرط الوجوبالظاهر منها من كون 
 .يختاره المكلف من ا حد هذه الآفعال فهو الواجب عليه
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المكلف عنوان ما يختاره وب جكون ما ل والواجب با ن يشرط واما لو كان 
فمن الواضح ا نه لآيتوجه عليه  ،اختياره لآ حدهما لآبعينهوحوب الى  منهما

فيتصور له عصيان  ،لآينتفي الوجوب بانتفاء اختياره لآحدهما ، اذهذا الآيراد
ما اختاره جماعة في الآضطرار الى  ، فيكون نظيرولآيكون من طلب الحاصل

دفع ارتكاب احد الحرامين المتساويين لآبعينه من ا ن ما يختاره المكلف في 
 الآضطرار يكون هو المضطر اليه عرفا فترتفع حرمته.

ولكن كون الوجوب التخييري بمعنى وجوب اختيار احد الفعلين لآبعينه 
الصحيح القول ما يقرب من نقض للغرض من هذا القول الآول وعدول الى 

فعلى فرض امكان تعلق الوجوب باحدهما  تعلق الوجوب بعنوان احدهما،من 
وجب لتطويل المسافة وا خذ عنوان ما يختار، بل يقال من ا ول لآبعينه فلا م

 الآ مر ان متعلق الوجوب هو عنوان ا حدهما.
ا ن الظاهر ان الوجه فيما ذكرناه من كونه نقضا للغرض من القول الآول، و

الغرض من هذا القول كان بيان ان مايختاره المكلف هو الواجب عليه تعيينا، 
لآبعينه بحيث لآيكون الذي يختاره المكلف  لآا ن الواجب اختيار احدهما

 واجبا عليه تعيينا وانما هو مصداق الواجب.
يراد الثاني با نه يمكن ان  وكيف كان فقد اجاب في البحوث عن هذا الآ 
يكون الواجب هو ما كان يشتمل على مزية لدى هذا المكلف توجب اختياره 

التقديرية لها واقع محفوظ له على تقدير ارادته لآتيان احدهما، وهذه القضية 
يكن في ا ي منهما مزية لدى هذا  حتى في فرض العصيان، الآ اذا فرض ا نه لم

المكلف توجب اختياره له على تقدير اتيانه لآ حدهما، بحيث لو فرض ارادته 
لآتيان احدهما لكان يختار ما يختاره منهما بلا ا ية مزية فيه على الآ خر 

مكان الترجيح بلا مرجح في  الآ فعال الآختيارية، لكن هذا الفرض رغم لآ 
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معقوليته ثبوتا ليس واقعا خارجا فلا يمنع عن عقلائية التكليف بالنحو 

 .(1)المذكور
 ويردعليه ا نه كثيرا ما يتفق ا نه لآتوجد مزية لدى المكلف في احد الفعلين

فلا يمكن ا ن ، لزوماً  بحيث لو اراد احدهما لكان يختار ذلك الفعل ،بعينه
ر _ولو في علمه تعالى_ الى احدهما المعين ويقال ان هذا هو الفعل الذي يشا

كان يرتكبه هذا المكلف على تقدير ارتكابه لآ حدهما، على ا نه قد يختلف 
حال المكلف من اول الوقت الى ا خر الوقت بحيث لو كان يا تي باحدهما 

الوقت  في اول الوقت لكان يختار هذا الفعل ولوكان يا تي باحدهما في ا خر
 لكان يا تي بالفعل الآ خر.

يراد الثالث: ماذكره السيد الخوئي "قده" ايضا من انه مخالف لظواهر  الأ 
الآ دلة الدالة على وجوب فعلين ا و ا فعال على نحو التخيير، فما يختاره 

 . (2)مصداق للواجب لآ انه الواجب بعينه
يراد ايضا با نه ا ذا افترضنا م وافقة ما جعل واجاب في البحوث عن هذا الآ 

تفسيرا للواجب التخييري مع الوجدان والآرتكاز الذي يعيشه العقلاء والموالي 
العرفية كان ظاهر الدليل محمولآ عليه لآ محالة، كما هو شا ن كل ارتكاز 

شكال ثبوتيا حينئذم على ظاهر الدليل، وا لآّ عقلائي يحكَّ   . (3)كان الآ 
ن هذا التفسير موافقا للمرتكز وفيه ا ن مدعى السيدالخوئي "قده" عدم كو

العقلائي او متعينا على الآقل حتى لو سلم من الآشكالآت الثبوتية، وكلامه 
 متين جدا.

______________________ 
 بتقريب منا  408ص2بحوث في علم الآصول ج - 1
 26ص4محاضرات في اصول الفقه ج - 2
 409ص2بحوث في علم الآصول ج - 3
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يراد الرابع : ما في البحوث من انه ان اريد من وجوب ما يختاره  الأ 
المكلف جعل الوجوب على عنوان ما يختاره المكلف فعنوان ما يختاره 

الفعلين نظير عنوان ا حدهما، فا ذا فرض ان الوجوب المكلف عنوان جامع بين 
التخييري الشرعي كان عبارة عن ا يجاب الجامع الذي هو التخيير العقلي فلا 
موجب لتطويل المسافة وا خذ عنوان ما يختار، بل يقال من ا ول الآ مر ان 

 متعلق الوجوب هو عنوان ا حدهما.
لف ويكون عنوان ما ولو ا ريد به جعل الوجوب على واقع ما يختاره المك

يختاره عنوانا مشيرا كما مرَّ توضيحه فهذا خلاف الوجدان الواضح لدى 
الموالي العقلائية في مقام جعل الوجوب التخييري الحاكم با ن نسبة الوجوب 

، ولآ (1)ا لى كل من الطرفين على حد واحد من حيث المكلف والمكلف به
 با س بما افاده. 

عروف من ان مرجع التخيير الشرعي الى وجوب ما لعله الم القول الثاني:
كل من الفعلين مشروطا بترك الآ خر فوجوب الصوم يكون مشروطا بترك 
الآطعام وكذلك وجوب الآطعام يكون مشروطا بترك الصوم، وقد ذكر 
المحقق النائيني "قده" ا نه بناء على كون الوجوب التخييري هو اشتراط 

خر فحدوث الوجوب ليس مشروطا بعدم وجوب الفعل بعدم اتيان الفعل الآ  
الآتيان بالآ خر بل يكون بقاء الوجوب مشروطا بذلك، ونتيجة ذلك ا نه اذا 
شك في كون الصوم مثلا واجبا تعيينيا او تخييريا فمع الآتيان بالآطعام يشك 
في سقوط وجوب الصوم والشك في المسقط يكون مجرى لآ صالة 

______________________ 
  409ص2بحوث في علم الآصول ج - 1
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 . (1)الآحتياط
ن الآطعام مثلا وافيا بالملاك ايضا فلايجتمع ذلك مع انه لو كا اولأ:وفيه 

حدوث وجوب الصوم في فرض الآطعام ولو في زمان متا خر، فان الجمع بين 
بنحو يكون فعل الآطعام موجبا لآرتفاع -فرض وجوب الصوم على المكلف 
وفرض رضا المولى بترك المكلف للصوم  -وجوبه لآمانعا من حدوث وجوبه

الآطعام، مشتمل على التهافت، وعليه فمع الآتيان بما را سا في فرض فعل 
يشك في كونه عدلآ للواجب فشك في حدوث وجوب ذلك الوجوب 

 فتجرى البراءة عن وجوبه.
ان ماذكره من ا ن الشك في المسقط مجرى لقاعدة الآشتغال غير  وثانيا:

تام، فانه لولآ جريان استصحاب بقاء الوجوب في مورد الشك في المسقط 
اء على مسلك المشهور من جريان الآستصحاب في الشبهات الحكمية، بن

كان بقاء التكليف مجرى للبراءة، بعد ا ن كان الشك في المسقط شرعا 
راجعا الى الشك في سعة الجعل الشرعي، فيختلف عن مورد الشك في 
تحقق الآمتثال خارجا كما لو صلى مع توارد الحالتين في الطهارة والحدث، 

 لكلام فيه موكول الى محله. وتفصيل ا
وكيف كان فلوتم كون الوجوب التخييري هو وجوب كل منهما مشروطا 
بترك الآ خر فلابد ا ن يكون حدوث وجوب كل فعل مشروطا بعدم الآتيان 

 بالآ خر الى ا خر الوقت على نحو الشرط المتا خر.
ثم ان لآزم اشتراط وجوب كل منهما بترك الآ خر هو ا نه لو ترك كلا 

علين فقد خالف وجوبين فعليين لآ نه بتركه لكلا الفعلين تحقق شرط الف

______________________ 
 429ص 3فوائد الآصول ج - 1
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وجوبهما معا، فيقال حينئذ بان لآزمه استحقاق عقابين، ولكن ذكرنا سابقا 
ت على  ا ن تعدد العقاب تابع لتعدد تفويت الغرض والمفروض ا نه لم يفوِّ

 المولى الآغرضا واحدا.
ما بترك الآ خر ا نه لو ا تى كما ا ن لآزم اشتراط حدوث الوجوب في كل منه

يكن ا ي منهما بواجب الآ ان يتكلف فيقال با ن شرط وجوب  بكليهما معا لم
يقارنه الصوم فلو اتى بالآطعام مقارنا ولم يسبقه   لم الصوم مثلا هو ترك اطعام
 يمنع عن وجوب الصوم. للصوم او بعد الصوم لم

ما اختاره صاحب الكفاية "قده" ومحصله ان الواجب  القول الثالث:
 التخييري على قسمين:

ا ن يكون هناك ملاك وغرض واحد يترتب على فعل كل  القسم الأول:
واحد منهما، وبمقتضى قاعدة "ان الواحد لآيصدر الآعن الواحد" فالملاك 

ذاتي الواحد لآ يكاد يصدر عن اثنين بما هما اثنان، بل لآبد من وجود جامع 
بينهما حتى يكون الملاك صادرا عنه، فيكون الواجب حقيقة هو هذا الجامع 
الذاتي ويكون التخيير بين الفعلين عقليا لآشرعيا، وانما ذكر الفعلان في 
الخطاب الشرعي مع العطف بينهما بـا و ونحوه لكون الجامع الذاتي بينهما 

احدهما لآبعينه  غير معروف لدى الناس، ولآيصح القول بكون الواجب هو
، وقد ذكر في حاشية الكفاية في وجهه (1)مفهوما او احدهما لآبعينه مصداقا

انه وان كان يصح ان يتعلق بعض الصفات الحقيقية ذات الآضافة كالعلم 
______________________ 

وجوب بعنوان احدهما، والمراد من احدهما لآبعينه مصداقا في سيا تي ا ن المراد من احدهما لآبعينه مفهوما في المقام هو تعلق ال - 1
المقام هو تعلق الوجوب بواقع احدهما ا ي بالصوم والآطعام مثلا لكن بنحو لآيستقر على احدهما بعينه، ولذا تستخدم كلمة "او" لبيان 

 متعلق الوجوب التخييري. 



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 538
باحدهما لآبعينه فضلا عن الصفات الآعتبارية المحضة كالوجوب الآ ا نه 

كما لآيكاد يتحقق الداعي لآيكاد يصح البعث حقيقة اليه والتحريك نحوه 
 لآرادته والعزم عليه. 

ا ن يكون هناك ملاكان مستقلان في كل من الفعلين ولكن  القسم الثاني:
لآيمكن استيفاءهما معا حيث يكون الآتيان با ي من الفعلين مانعا عن استيفاء 
ملاك الفعل الآ خر فلامناص من الآلتزام بوجوب كل منهما بسنخ وجوب 

ب الذي يجوز ترك متعلقه الى بدله، ويترتب الثواب على خاص وهو الوجو
فعل واحد منهما ويترتب العقاب على تركهما، وهذا غير القول بوجوب كل 
منهما مع السقوط بفعل ا حدهما، بداهة ا نه مع عدم ا مكان استيفاء الملاكين 
معا فلايجوز ايجابهما معا الآ بسنخ وجوب يختلف عن سنخ الوجوب 

 .(1)التعييني
ان البرهان الذي  اولأ:اقول : اما ما ذكره حول القسم الآول فيرد عليه 

اقيم على قاعدة "ان الواحد لآيصدر الآ عن الواحد" لآيقتضي الآ لزوم 
التسانخ بين العلة والمعلول ولزوم التسانخ غير لزوم الآشتراك في الجامع 

عدم جامع ذاتي  الذاتي، الآ ترى انه قد يكون الجوهر علة فاعلة للعرض، مع
بينهما حسب مسلك مشهور الفلاسفة، وحينئذ فلايوجد اي دليل على لزوم 
جامع ذاتي بين المعلول وعلته، فضلا عن لزوم جامع ذاتي بين علل شيء 

 واحد.
هذا وقد اورد السيد الخوئي "قده" ايضا ما محصله ان قاعدة الواحد 

جزما لآفتراض عدم جامع لآيصدر الآعن الواحد لآتتم في الواحد بالعنوان 

______________________ 
 140كفاية الآصول ص - 1
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ذاتي في الآ ثار، كي يحتاج الى فرض وجود جامع ذاتي في المؤثرات كما 
كالحرارة التي قد تصدر من الحركة واخرى -لآتتم القاعدة في الواحد بالنوع 

من الشمس وثالثة من الغضب ولآجامع ذاتي بين هذه العلل لكونها من 
ن الملاك المترتب على الفعلين وحينئذ فنقول: قد لآيكو -مقولآت متباينة

واحدا شخصيا بل اما يكون واحدا بالعنوان ا ي يكون الملاك المتحصل من 
هذا الفعل مع الملاك المتحصل من الفعل الآ خر متباينين بتمام ذاتهما ولآ 
يندرجان تحت جامع مقولى وانما يجمعهما عنوان انتزاعي واحد، او يكون 

الملاكان مندرجين تحت جامع مقولى با ن  الملاك واحدا بالنوع با ن يكون
 .(1)يكونا فردين من نوع واحد، وعليه فلاتنطبق القاعدة على المقام

اقول: انه وان وقع الخلاف في انه هل يلزم صدور الواحد النوعي عن 
، وذكر نظيره المحقق (2)الواحد النوعي ام لآ، فذكر في الآسفار عدم لزومه

والسيد الطباطبائي "قده" في  (3)على الكفاية الآصفهاني "قده" في حاشيته
 .(4)نهاية الحكمة

ولكن الآنصاف جريان البرهان الذي ا قيم على استحالة صدور الواحد الآ 
عن الواحد في الواحد النوعي ايضا، حيث يقال ان المعلول لآبد ان يكون 
متسانخا مع علته والآ لآ مكن صدور كل شيء من كل شيء، وحيث لآيمكن 

نخ الواحد مع عدة امور متباينة بما هي متباينة فلابد ان يكون صادرا عن تسا
جامع مشترك بينها، وهذا معنى قولهم الواحد لآيصدر الآ عن الواحد، وحينئذ 

______________________ 
 ص 4محاضرات في اصول الفقه ج - 1
 211ص2الآسفار الآربعة ج - 2
 266ص2نهاية الدراية ج - 3
 214نهاية الحكمة ص - 4
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فيقال: ان الجامع النوعي المشترك بين عدة امور واحدة بالنوع لو صدر من 

لة والمعلول فلابد ان علل متباينة بما هي متباينة لزم عدم التسانخ بين الع
يكون صادرا عن جامع مشترك نوعي بين تلك العلل، وهذا يعني ان الواحد 

 النوعي لآيصدر الآ عن واحد نوعي.
واما مثال الحرارة فيمكن ان يقال بان ما عد علة لها ليس علة فاعلة وانما 

عداد يعلم كون حالة است هو مجرد معدّ لها، والمعدّ علة فاعلة للاستعداد، ولم
الحرارة واحدا بالنوع في موارد اختلاف المعدات من النار والشمس 

 والغضب.
ولوسلمنا اختصاص قاعدة "ا ن الواحد لآيصدر الآعن الواحد" بالواحد 
الشخصي فمع ذلك نقول في المقام انه اذا فرض اتيان المكلف بالفعلين معا 

فعلين لآمتناع فيستند الملاك الذي هو واحد شخصي لآمحالة الى مجموع ال
صدور معلول شخصي واحد عن علتين مستقلتين، فيكون مقتضى هذه 

 القاعدة وجود جامع ذاتي بين هذين الفعلين.
علتين من فالمهم في الآشكال هو ماذكرناه من عدم كشف صدور الواحد 

الآ عن التسانخ بين تلك العلتين لآعن جامع ذاتي بينهما، ويشهد على ذلك 
في المقام انه قد لآيعقل وجود جامع ذاتي بين عدلي الوجوب التخييري 
كالتخيير بين القصر والتمام في الآماكن الآربعة حيث ا نه بمعنى وجوب 

ضم الركعتين الجامع بين ركعتين بشرط لآ عن ركعة زائدة وركعتين بشرط 
، كما لآجامع ذاتي في كفارة افطار شهر رمضان بين عتق (1)الآخيرتين اليهما

______________________ 
نعم يمكن حل مشكلة الملاك با ن يلتزم بكون الركعتين الآوليين محصلة للملاك الملزم سواء ا تى بالقصر او التمام ولكن تكون  - 1

صلة لملاك ا خر غيرملزم ولذا صار التمام افضل، ولكن المهم ا نه اضافة اقل من ركعتين مانعة عنه، كما ا ن اضافة الركعتين الآ خيرتين مح
 يبقى اشكال عدم الجامع الذاتي بين القصر الذي هو بشرط لآ عن زيادة ركعة وبين التمام.
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رقبة الذي هو انشاء امر اعتباري وبين صوم شهرين الذي هو ترك المفطرات 
ولآريب في عدم جامع مقولي وذاتي بينها  ،عن نية وبين اطعام ستين مسكينا

ودي والعدمي، وقد يكون الملاك وكيف يتصور الجامع الذاتي بين الآ مر الوج
في نفس اتيان المكلف باحد افعال البرّ مع وجود مواصفات معينة فيها 
كصعوبتها في باب الكفارات مع كون المصلحة في انحصار الواجب 

 التخييري باطراف محدودة.
كمصلحة ئما بل قد تكون اعتبارية عقلائية بل المصالح لآتكون تكوينية دا

فلا يشملها قاعدة ا ن الواحد لآيصدر الآ عن الواحد، بل ذكرنا في  ،الآحترام
بل قد تكون  ،محله انه لآيلزم وجود المصلحة في متعلق الآ مر في حد ذاته

المصلحة في نفس امتثال امر الشارع حيث ان روح العبودية تتقوى من خلال 
 ذلك. 

ف عن جامع انه لو فرض ان ترتب الملاك الواحد على فعلين يكش وثانيا:
ذاتي بينهما، لكنه لآيلزم تبعية الحكم الشرعي له فلعله تعلق بعنوان احدهما 

 لآ نه اقرب الى فهم المخاطب. 
نتعقل اختلاف سنخ  انا لماولأ: واما ماذكره حول القسم الثاني فيرد عليه 

الوجوب التخييري عن سنخ الوجوب التعييني، بحيث يكون جواز الترك الى 
ر سنخ الوجوب، بل جواز الترك الى بدل ا ما ينشا  من تعلق البدل من ا ثا

الوجوب باحدهما لآبعينه او اشتراط وجوب كل من الفعلين بترك الفعل الآ خر 
بحيث يكون الآتيان بالفعل الآ خر مانعا عن حدوث وجوب الفعل الآول او 

 موجبا لآرتفاعه على توضيحٍ مرَّ ا نفا.
جعل وجوبين مع كون الآتيان با حدهما يفهم وجه منعه من  انه لم ا:نيثاو 
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مسقطا لوجوب الآ خر، فانه اذا فرض عدم امكان استيفاء الملاكين فايّ مانع 
من ايجاب كل من الفعلين مشروطا بترك الآ خر، الآ ان يكون نظره الى ا ن 
لآزمه تعدد الوجوب عند ترك الفعلين معا فيا تي فيه ماذكره في بحث الترتب 

وجوب استحقاق عقابين بعصيانهما وهذا مما لآيمكن من ا ن لآزم تعدد ال
الآلتزام به بعد عدم تمكن المكلف من اتيان كلا الفعلين في بحث التزاحم 
وعدم تمكنه من استيفاء كلا الملاكين في المقام، ولذا التزم با ن سنخ وجوب 
الفعلين في القسم الثاني يكون سنخ وجوب لآ يترتب العقاب الآ على 

لظاهر ان مقصوده ترتب عقاب واحد، لكن مر سابقا ا ن تعدد تركهما، وا
العقاب ناش عن تعدد تفويت المكلف لغرض المولى، والمفروض ا ن احد 
الغرضين والملاكين مما يفوت على المولى قهرا، فلو ترك المكلف الفعلين 

 معا فلايستند اليه الآتفويت احد الغرضين والملاكين.
الفعلين شرط اتصاف الفعل الآ خر بالملاك  نعم قد يفرض كون ترك كل من

لآ شرط استيفاءه، بحيث لو اتي باحد الفعلين فلا يكون ملاك الفعل الآ خر 
فعليا فلايفوت على المولى، فحينئذ لو تركهما فيصير كلا الملاكين فعليين 
ويستند فوتهما الى المكلف فيكون نظير ما لو ا مره المولى با طعام الضيوف 

ذيهم، فورد عليه ضيفان وهو لآيقدر على اطعامهما معا، ولكن بمناط عدم تا  
لو ا طعم واحدا منهما لآيتا ذى الآ خر ابدا، ولو ترك اطعامهما يتا ذى كل 
منهما، فيصح للمولى ان يعاقبه عقابين، حيث ا ن للمولى ارادتين واهتمامين 
يا بعدم تفويت المكلف للملاكين باتيانه باحد الفعلين، وبذلك يكون مستوف

لملاكه ومانعا عن فعلية ملاك الآ خر، فحيث يترك المكلف كلا الفعلين 
فيخالف بذلك اهتمامين للمولى، ولكن هذا الفرض خارج عن محل كلام 

 صاحب الكفاية. 
ثم ان المحقق الآصفهاني "قده" اورد على ما ذكره صاحب الكفاية حول 
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للزوميين باتيان هذا القسم الثاني با نه ان كان يمكن تحصيل الملاكين ا
الفعلين في زمان واحد كان اللازم اتيان الفعلين معا، فيخرج عن الواجب 

يمكن ذلك كان لآزمه ا نه لو اتى المكلف بالفعلين في زمان  التخييري وان لم
يمتثل الوجوب ا بدا، لفوت ملاك كل منهما باتيان الفعل الآ خرمعه،  واحد لم

ت من هذا القبيل لآ ن مقتضى اطلاق والواجبات التخييرية في الشريعة ليس
 .(1)ادلتها جواز الآتيان بطرفي الوجوب التخييري معا

يمكن ا ن يفرض كون كل من  -كما ذكر في البحوث- ويلاحظ عليه ا نه
الفعلين مانعا عن استيفاء نصف ملاك الآ خر فلو ا تى المكلف با حدهما دون 

حد او في زمانين نقص استوفي به تمام ملاكه، ولو ا تى بكليهما في زمان وا
 ن كل منهما نصف ملاكه.م

كما ا نه يمكن ا ن يفرض ا ن احد الفعلين ملاكه يكون موقوفا على عدم 
سبق الفعل الآ خر او تقارنه ولآيضر به لحوقه، بينما ا ن ملاك الآ خر موقوف 
على عدم سبق الفعل الآول فقط ولآيضر به تقارنه او لحوقه فاذا تقارن 

الثاني،ولكن لآ يمكن تحصيل كلا الملاكين على ا ي وجودهما صح الفعل 
 حال.

هذا وقد اورد السيد الخوئي "قده" على ماذكره صاحب الكفاية ان 
، وقد ا جبنا عن هذا (2)احتمال تضاد الملاكين يكاد يلحق با نياب اغوال

تمام في موضع القصر يراد سابقا في بحث الآ   فراجع.  الآ 
في حاشية الكفاية من المنع من ه" "قدثم ان ما ذكره صاحب الكفاية 
______________________ 
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امكان البعث الحقيقي والتحريك نحو احدهما وتحقق الداعي الى ارادته 
والعزم عليه، فلم نفهم وجهه، فان البعث الخارجي التكويني وان كان لآيتعلق 
الآ بالفعل المعين، وكذا الآرادة التكوينية بمعنى صرف القدرة نحو ايجاد 

لتكوينية بمعنى الشوق المؤكد او العزم وكذا الآرادة الفعل ولكن الآرادة ا
التشريعية او التحريك نحو تحقق الداعي في نفس المكلف باتيان احد 
الفعلين فمما لآينبغي الشك في امكانها بل وقوعها كثيرا كما في قول شعيب 
لموسى )عليهما السلام( "اني اريد ان ا نكحك احدى ابنتيّ هاتين"، وسيا تي 

 لكلام في ذلك. تفصيل ا
ما ذكره المحقق العراقي "قده" من تعلق الوجوب في  القول الرابع:

الواجب التخييري بسد سائر ابواب العدم على الصوم مثلا غيرباب عدمه 
 .(1)المقرون باتيان الآطعام

خلاف ظاهر الآدلة والمرتكز العرفي من كون الواحب هو انه  اولأ:وفيه 

الآتيان باحد الفعلين موافقة لكلا كون ان لآزمه  وثانيا:احدهما لآبعينه، 

ترك الفعلين معا ان لآزمه كون  ا:وثالثالوجوبين، وهذا خلاف المرتكز جدا، 
عصيانا لكلا الوجوبين وموجبا لآستحقاق عقابين، الآ ان يقال بما مر سابقا 
من ان تعدد العقاب يتبع تعدد تفويت الغرض ومع وحدة الغرض لآيلزم من 

 الوجوب تعدد العقاب على المخالفة. تعدد
ما ذكره المحقق الآصفهاني "قده" من انه يمكن ا ن  القول الخامس:

يكون الوجوب التخييري عبارة عن وجوب كلا الفعلين لوجود ملاك مستقل 

______________________ 
 391ص 1نهاية الآفكار ج - 1
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ا نّ مصلحة  الى فرض التضاد بين الملاكين ا لآّفي كليهما من غير حاجة 
رفاق والتسهيل يقتضي الترخيص في ترك ا حدهما، فيوجب الشارع كليهما  الآ 

لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه، ولكن يرخّص في ترك كل 
لى ما لآ يجوز تركه وليس هو ا لآّ منهما ا لى بدلٍ، فا ذا ترك الكلّ كان معاقباً ع

الواحد منهما لآ كليهما كما ا نهّ ا ذا فعل الكلّ دفعة واحدة كان ممتثلاً 
رفاق تاما فتكون خصال للجميع، والشاهد  على ما ذكرنا ا نهّ ربما لآ يكون الآ 

الكفارة مترتبة لآمخيرة كما في كفارة الظهار والقتل الخطائي حيث يجب 
العتق اولآً، ومع عدم التمكّن منه فيجب الصوم، وربمّا لآيكون ا رفاق ا صلا 

فطار بالحرام فانهّ يجب الجمع بين عتق رقبة وصوم شه رين كما في كفارة الآ 
 متتابعين واطعام ستين مسكينا، فيعلم منه ا نّ الآ غراض غير متضادة.

ا نه يمكن ا ن يكون الوجوب التخييري بنحو ا خر وهو ا ن يكون الغرض  كما
المرتبّ على الخصال واحداً نوعياّ ا لآ ا ن اللازم فرد واحد منه، وحيث ا نّ 

لآ ن ا يجاب  نسبة الكلّ ا لى ذلك الواحد اللازم على السوية فيجب الجميع
ا حدها المردّد محال وا يجاب ا حدها المعين ترجيح بلامرجح، ولكن لآ جل 

 . (1)ا نّ وجوداً واحداً منه لآزم فيجوز ترك كلّ منها ا لى بدل
ان من الواضح عدم اختلاف المستحب التخييري مع الواجب  اولأ:فيه و

الى  لو فرض تمامية ما ذكره بالنسبةالتخييري في حيث كونه تخييريا، ف
الواجب التخييري فماذا يقول بالنسبة الى المستحب التخييري، كاستحباب 

فان المفروض الترخيص في المولود ذهبا او فضة،  را س ا ن يتصدق بوزن شعر

______________________ 
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ترك المستحب على اي تقدير تخييريا كان او تعيينيا، فلامجال فيه لآ ن يقال 

الثاني بالترخيص في كل با ن الفرق بين المستحب التعييني والتخييري اقتران 
  طرف الى بدله.

ن لآزم التصوير الآول الذي ذكره للوجوب التخييري هو استحباب ا وثانيا:
الجمع بين اطراف الوجوب التخييري ولو تدريجا وهذا ما لآيمكن استفادته 

يلتزم احد باستحباب الجمع بين القصر  من ادلة الواجب التخييري، ولذا لم
التخيير، بل قد يحرم الجمع بين اطراف التخيير كما في والتمام في اماكن 

تخيير الآمام في حد المحارب بين قتله اوصلبه اوقطع يده ورجله من خلاف 
اونفيه من الآرض؛ وقد تكون الآفعال التي تكون طرف الوجوب التخييري 

 لموارداذه ه كونر التعيينى بجميعها الآ ا ن يدعي فكيف يتعلق الآ م ،متضادة
وحيث ا ن الملاك ، بيل التصوير الثاني الذي ذكره للوجوب التخييريمن ق

وان  بناء على هذا التصوير واحد نوعيالمرتبّ على اطراف الواجب التخييري 
بكل طرف من اطراف الواجب  الآ مرفاما ا ن يتبع منه،  اواحد االلازم فرد كان

بعدم الآتيان  رفٍ بكل ط الآ مربقاء فلابد من اشتراط  ،التخييري الملاك اللازم
لزم بقاء في به الآ مرمع عدم اشتراط بقاء و ،وهذا ما فرّ منه، بالطرف الآ خر

  فينتج الآستحباب. ،مع الترخيص في الترك الآ مر
واما اذا اريد انشاء الوجوب  ،هذا اذا اريد انشاء الآ مر بكل من الآطراف

الآ ا ن  ،لها فانه لآيجتمع انشاء الوجوب لشئ مع الترخيص في تركه الى بدل
 يرجع الى تقييد وجوبه بعدم اتيان ذلك البدل.

ثم لآيخفى ان المحقق الآصفهاني "قده" ذكر ا ن الترخيص متعلق بترك 
حصة خاصة  طرف الواجب التخييري الى بدله، وهو اما بمعنى الترخيص في

من ترك طرف الواجب التخييري وهي تركه المقرون بفعل الطرف الآ خر، 
اوبمعنى الترخيص في ترك طرف الواجب التخييري مشروطا باتيان الطرف 
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 الآ خر.
ومن هنا اورد السيد الخوئي "قده" با ن لآزم تفسيره هو تعدد العقاب فيما 

ما كان مرخصا في ترك لو ترك المكلف كلا طرفي الواجب التخييري لآنه ان
، ولكن يمكن للمحقق (1)كل منهما الى بدل لآفي تركهما المطلق

الآصفهاني "قده" ا ن يتخلص من هذا الآشكال بالآلتزام بتعلق الترخيص بترك 
مجموع الآطراف في قبال ترك جميعها، بل المهم هو روح الترخيص وهي 

ا اختلفت صياغة الرضا ولآريب في تعلق رضا المولى بترك المجموع مهم
الترخيص، على ا نه يمكنه الآلتزام بتعلق الترخيص بعنوان احدهما لآبعينه فانه 
صرح بامتناع تعلق شيء كالوجوب والملكية باحدهما المصداقي ا ي بواقع 

، دون احدهما المفهومي حيث ا نه من الفرد المعين، فانّ (2)احدهما لآبعينه
لحمل الشائع، والكلام في الفرد المردد الفرد المردد بالحمل الآ ولي معيّن با

 .(3)بالحمل الشائع

______________________ 
 30ص4محاضرات في اصو ل الفقه ج - 1
نقل في البحوث عن المحقق الآصفهاني "قده" ا نه ذكر في وجه استحالة ذلك ا ن ثبوت الفرد المردد مستلزم للتناقض اذ لوكان  - 2

فقط فهو معين لآمردد وان كان يحمل عليه كل من العنوانين كالصوم والآطعام فمعناه  -كعنوان الصوم–ثابتا بنحو يحمل عليه احد العنوانين 
من العنوانين عليه ويصح سلبه عنه )اذ لو صح الحمل ولم يصح السلب كان فرد معينا لكلا العنوانين ولم يكن فردا  انه يصح حمل كل

مرددا وان كان يلزم منه اجتماع الضدين لآفتراض تضاد العنوانين( وهذا تناقض مستحيل، ثم ذكر في البحوث ان هذا البيان في غاية 
يل في تصوير الفرد المردد المصداقي من ان الوجود مساوق للتعين والتشخص فيستحيل وجود الفرد الجودة والمتانة بل هو اولى مما ق

 .(416ص2المردد فان هذا البيان موقوف على فهم حقيقة الوجود ليرى انه يعقل فيه التردد ام لآ )بحوث في علم الآصول ج
ي كتابه والموجود فيه ا ن كل ماهية تمتاز عن سائر الماهيات بامتياز ا جد هذا البيان الذي نقله عن المحقق الآصفهاني "قده" ف اقول لم

ماهوي ولها وجود ممتاز بنفس هوية الوجود عن سائر الهويات فلامجال للتردد في الموجود بما هو موجود وانما يوصف التردد بلحاظ علم 
( 271ص2بارية لتقوم الصفة التعلقية بطرفها )نهاية الدراية جالشخص وجهله ومع استحالة الفرد المردد فلايتعلق به ا ية صفة حقيقية او اعت

 ولآيخفى ا ن كون الوجود مساوقا مع التشخص فلايجتمع مع التردد اوضح من ا ن يحتاج الى فهم حقيقة الوجود.
وب لآيستقر على " تعلق الوجوب مثلا بالفرد المردد يقصد ا ن الوجماوالمهم ا ن من يرى كالمحقق النائيني والسيد البروجردي "قده

 طرف معين بل يتردد بين طرفين ولذا يعطف احدهما على الآ خر بكلمة "او" ولآيدعي ا حد وجود الفرد المردد في الخارج. 
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نعم يبقى اشكال ا نه اذا كان يرى امكان تعلق صفة كالوجوب والملكية 

يلتزم بتعلق الوجوب او العلم  بعنوان احدهما لآبعينه، كما صرح بذلك، فلم لم
 الآجمالى بعنوان احدهما لآبعينه.

بعنوان احدهما هو ا نه يرى كون ولعل وجه عدم التزامه بتعلق الوجوب 
 الملاك في الواجب التخييري الشرعي قائما بكل طرف، فيتبعه الوجوب .

"دام ظله" من ان الظاهر من  آعلامماحكي عن بعض ال القول السادس:
الآ خبار ا ن المجعول في موارد الوجوب التخييري هو التخيير كماورد في 

ام( كل شيء في القرا ن: "او"، السل صحيحة ابي حمزة عن ابي جعفر )عليه
السلام( في كفارة اليمين يطعم  ، وعن ابي عبدالله )عليه(1)فصاحبه فيه بالخيار

عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة او مد من دقيق وحَفنة او كسوتهم 
، (2)لكل انسان ثوبان او عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار ايّ ذلك شاء صنع

السلام( البيعان  ان جعل الخيار في مثل قوله )عليهولآفرق بين لسانهما ولس
، واذ لآ مانع ثبوتا واثباتا من الآ خذ به فمقتضى الصناعة (3)يفترقا بالخيار ما لم

هو الآ خذ بالظهور والجامع الذي تعلق به الوجوب في الآدلة هو الكفارة 
لى وقد فوض الآ مر ا -دون احد الآمور-والفدية ونحو ذلك فهذا هو الواجب 

 .(4)المكلف في التطبيق
وفيه ا ن جعل الخيار بدون ايجاب الجامع كما في جعل الخيار في خيار 
المجلس لآينتج الوجوب وجعله اضافة على ايجاب الجامع لغو محض، 

______________________ 
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وتعلق الوجوب في الخطابات الشرعية ا حيانا بعنوان الكفارة والفدية لآيمكن 
التخييري ثبوتا في مواردها بعد عدم ان يكون تفسيرا لما تعلق به الوجوب 

ولذا تختلف الكفارات باختلاف -اختصاص عنوان الكفارة لتلك المصاديق 
اسبابها من حنث اليمين والنذر والعهد والقتل والآفطار العمدي وتا خير قضاء 
صوم شهر رمضان الى السنة الآ خرى وارتكاب محرمات الآحرام والظهار 

 موارد.فضلا عن سائر ال -ونحو ذلك
نعم قد يقال في بعض الموارد من ا ن متعلق الوجوب هو الماهية الآعتبارية 
كماهية الصلاة، ويكون التخيير بين القصر والآتمام في الآماكن الآربعة بمعنى 
جعل مصداقين لهذه الماهية الآعتبارية في حق المسافر في هذه الآماكن 

تبارية لكنه لآيتم في جميع الآربعة لكنه لوفرض تماميته في الماهيات الآع
موارد الوجوب التخييري مما لآيتعلق بالماهيات الآعتبارية بل بالآفعال 
التكوينية مباشرة كما في غالب موارد التخيير كالتخيير في الركعتين الآخيرتين 
بين قراءة سورة الحمد والتسبيحات الآربع ففي رواية علي بن حنظلة عن ا بي 

قال سا لته عن الركعتين الآ خيرتين ما ا صنع فيهما فقال ا ن  السلام عبد الله عليه
وا ن شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت فا ي ذلك  -شئت فاقرا  فاتحة الكتاب

، وكذا تخيير (1)ا فضل فقال هما والله سواء ا ن شئت سبحت وا ن شئت قرا ت
 الآمام في عقوبة المحارب. 

من الآعلام من تعلق  ما هو الصحيح الذي اختاره جمع القول السابع:
الوجوب بعنوان احدهما لآبعينه لآبما هوهو بل بما هو مرا ة الى الخارج، 

______________________ 
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 وهذا مضافا الى موافقته للوجدان وظاهر الآدلة، ليس مخالفا للبرهان.

توضيح ذلك: ا نه قد مر في بحث تعلق الآ مر بالطبيعة او الآفراد ا ن متعلق 
يفرض  حوظ فانيا في الخارج الذي لمالوجوب بالنظر العقلى هو العنوان المل

وجوده، ومتعلقه بالنظر العرفي هو نفس الخارج، وعليه فمتعلق الوجوب 
التخييري بالنظر العقلي هو عنوان احد الفعلين بما هو فان في الخارج الذي 

يفرض وجوده، وهذا العنوان ليس من الفرد المردد بالحمل الشايع، بل له  لم
ق الوجوب بالنظر العرفي فلامانع من كونه من الفردد تعين ذهني، وا ما متعل

المردد بالحمل الشايع بعد عدم كونه متعلق الوجوب بالنظر العقلي، لآ ن 
العرف لآيخضع للبرهان العقلى على استحالة كون الفردد المردد طرفا 

يخضع له في تشخيص متعلق العلم الآجمالي )وان كان بين  للوجوب، كما لم
من حيث عدم  ي وبين متعلق العلم الآجمالي فرقالتخيير متعلق الوجوب

ولذا يكون عنوان  ،بخلاف العلم الآجمالى ،فرض وجوده في الوجوب
احدهما الذي هو متعلق الوجوب التخييري قابلا للانطباق على كل من 

بينما ا نه في العلم الآحمالى يكون المعلوم بالآجمال محتمل  ،الطرفين
حد منهما( فلو علم اجمالآ بعد صلاة الظهر والعصر بانه الآنطباق على ا يّ وا

وشك في نقصان ركوع الصلاة الآ خرى، ولم  ،نقص من احديهما ركوعا
يكن للمعلوم بالآجمال ا يةّ خصوصية ذهنية بحيث لو نقص ركوع كلتيهما 

يمكن تعيين ان المعلوم بالآجمال نقص ركوع ا ي منهما، فان العرف يرى  لم
ردد في الخارج، ولذا يقول ا علم ببطلان احدى الصلاتين وجود الفرد الم

وا شكّ في بطلان الآ خرى، وان كان البرهان العقلي يمنع من تعلق العلم 
بالفردالمردد ولكن المفروض ا ن المعلوم بالنظر العقلي دائما هو العنوان 
الذهني فيكون متعلق العلم الآجمالي عقلا هو عنوان احدهما وهو من الفرد 

ين بالحمل الشايع لتعينه من حيث المفهومية والوجود الذهني، وقد ذكرنا المع
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في محله انه لآمانع من اجراء قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية غير ما علم 
اجمالآ ببطلانها، واثره جواز الآكتفاء باعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمّة، 

نه لآتعين لها واقعا فكذلك فانه كما يتعلق الشك ببطلان الصلاة الآ خرى مع ا
يراها العرف موضوعا لقاعدة الفراغ، فليس عندنا محذورٌ اثباتي؛ واما 
المحذور الثبوتي وهو عدم وجود الفرد المردد عقلا، فانما يتم لو كان 
الموضوع بالذات لقاعدة الفراغ هو الخارج، مع انه ليس كذلك بل 

لوحظ فانيا في الخارج بالنظر الموضوع بالذات لها هو العنوان الذهني وان 
التصوري العرفي كما في سائر موضوعات الآ حكام، وعنوان الصلاة الآ خرى 
وان كان بالحمل الآولي فردا مرددا لكنه بالحمل الشايع موجود ذهني متعين، 
واثر جريان القاعدة ا يضا متعين، وهو جواز الآكتفاء باعادة صلاة بنية ما في 

 الذمّة. 
اجمالآ بنجاسة ا حد الترابين واحتمل نجاسة الآ خر بحيث لو  وهكذا لو علم

يمكن تعيين ا ن ا ياًّ منهما هو المعلوم بالآجمال  فرض كون كليهما نجسا لم
فلامانع من جريان ا صالة الطهارة في التراب الثاني لآبعينه وا ثره جواز 

 لث.تكرارالتيمم بهما لفاقد الماء وعدم الحاجة الى التيمم بتراب طاهر ثا
والحاصل انه لآمانع من تعلق الوجوب با حد الفعلين وهكذا الآرادة بمعنى 
الشوق وطلب المولى او عزم الشخص على الفعل، نعم الآرادة بمعنى صرف 
القدرة لآيمكن ان تتعلق الآبايجاد الفرد المتعين خارجا كما هو واضح، ونظير 

بنظر العرف موجودا في المقام بيع الكلي في المعين، حيث ا ن المبيع يعتبر 
 الخارج ولكن ليس فردا معينا من الآفراد الموجودة في الخارج.

نعم قد يقال في المقام با ن متعلق الوجوب التخييري وان امكن ان يكون 
ولكن لآيمكن ان يكون الملاك والمصلحة قائما به  ،هو احدالفعلين لآبعينه
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ما في طرف معين ا و في بعد عدم وجوده واقعا، فلابد ان تكون المصلحة ا

كلا الطرفين،او في الجامع الحقيقي بينهما، فعلى الآول فلابد من تعلق 
الوجوب بذاك الطرف المعين، وعلى الثاني فلابد من تعلق الوجوب بكلا 
الطرفين، واما الثالث فيرجع الى ما اختاره صاحب الكفاية وقد مر الآشكال 

 فيه.
وجود المصلحة في متعلق الآ مر في حد انه لآيلزم  اولأ:ولكن يجاب عنه 

ذاته بل قد تكون المصلحة في نفس امتثال امر الشارع حيث ان روح 
من الفعلين سببا او  انه قد يكون كل وثانيا:العبودية تتقوى من خلال ذلك، 

على ا ن  ،ولآيكشف ذلك عن جامع ذاتي بينهما ،ملزمة معدا لمصلحة
د تكون اعتبارية عقلائية، كما مر بيانه المصالح لآتكون تكوينية دائما بل ق

 سابقا.
ثم لآيخفي ا نه ليس المقصود تعلق الوجوب التخييري دائما بمفهوم 
ا حدهما كمفهوم اسمي، بل المقصود تعلق الوجوب التخييري اما بالمعنى 

ناه ى: افعل احد هذين الفعلين، او بمعالآسمي لآ حدهما كما لوقال المول
كلمة "او" كماهو المتعارف، وسيا تي مزيد توضيح الحرفي الذي يدل عليه 

 لذلك في الجواب عن القول الثامن.
مااختاره المحقق النائيني "قده" من امكان تعلق الوجوب  القول الثامن:

بواقع احدهما لآبعينه ولآحاجة الى تعلقه بعنوان احدهما، فذكر ا ن الذي 
رادة التك وينية بالفرد المردد من لوازم يترجح في النظر ان يكون امتناع تعلق الآ 

الآرادة التكوينية خاصة ولآ يعم الآرادة التشريعية، فان الغرض الترتب على كل 
من الفعلين ا ذا كان امراً واحداً كما هو ظاهر العطف بكلمة "ا و" فانه يدل 

على البدل فلابد وان   على ان هناك غرضا واحدا يترتب على احد الفعلين
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با حدهما على البدل ا يضا لعدم الترجيح بينهما، وليس هنا يتعلق طلب المولى 
ما يتوهم كونه مانعا عن تعلق الطلب بفعلين كذلك لآثبوتا ولآا ثباتا الآ دعوى 
امتناع تعلقه بالمبهم والمردد، وقد عرفت انه يختص بالآرادة التكوينية التي لآ 

معينا شخصيا  ينفك المراد عنها ويوجد بها فلابدّ وان يكون متعلقها امراً 
فيوجد بها في الخارج، واما تعلق الوجوب بعنوان احدهما فهو في نفسه وان 
كان لآمانع من الآلتزام به ضرورة ان مفهوم ا حدهما من العناوين التي يمكن 
فرض منشا  انتزاعها ليكون التكليف المتعلق بها متعلقاً بمنشا  انتزاعها الآ انك 

ف بواقع ا حدهما تعرف ان توسيط العنوان بعد ما عرفت ا مكان تعلق التكلي
 .(1)الآنتزاعي في تعلق الخطاب يكون لغوا وغيرمحتاج اليه

وهكذا حكي عن السيد البروجردي "قده" ا نه ذكر ا ن الوجوب التخييري 
كتردد العلم الآجمالى  ،هو تعلق الوجوب بالآ طراف على وجه الترديد الواقعي

ن ناحية ان ترديد طرف الوجوب هنا وان كان بينهما فرق م، بين الآ طراف
 .(2)واقعي وفي طرف العلم الآجمالي ظاهري

بواقع احدهما  -او اية صفة ا خرى كالعلم-وفيه: ا نه لآمعنى لتعلق الوجوب 
ا ي بالصوم والآطعام مثلا بنحو لآيستقر على احدهما بعينه، لآن تحقق 

آ والّ  ،فلابد من تشخص طرف اضافته ،الوجوب يتقوم بوجود طرف الآضافة
لآن نفي التشخص مساوق لنفي  ،كان ذلك مساوقا لعدم طرف الآضافة له

فما لآتشخص له لآوجود له، وهكذا بالنسبة الى ارادة المولى بفعل  ،الوجود
 او ارادة الشخص بمعنى عزمه على الفعل. ،العبد

______________________ 
 183ص1اجود التقريرات ج - 1
 209ص1الحجة في الفقه ج - 2
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آبعينه اوفقل احدهما هذا وقد يقال في تا ييد تعلق الوجوب بواقع احدهما ل

المصداقي ان متعلق الوجوب التخييري ليس هو العنوان الكلي، حيث لآينطبق 
العنوان الكلي الآ على الحيثية المشتركة بين الآفراد دون خصوصياتها، بينما 
ا ن متعلق الوجوب التخييري ليس هو الحيثية المشتركة بين الصوم والآطعام 

فالوجوب يتعلق  ،ة عن حيّز الوجوبمثلا با ن تكون خصوصيتهما خارج
بعنوان الصوم فانياً في معنونه وبالآطعام فانياً في معنونه تخييرا لآتعيينا، ولم 
يتعلق بالعنوان الجامع بينهما فمتعلق الوجوب هو احدهما المصداقي 
لآالمفهومي، وهذا نظير كون متعلق العلم الآجمالي هو الصورة الآجمالية 

 . (1)ن العنوان الجامع بين الفردينوالمبهمة للفرد دو
اقول: قد مرّ ان متعلق العلم الآجمالي هو عنوان ا حدهما ولو بتصور المعنى 
الحرفي الذي يعبر عنه بقولنا مثلا "الصوم او الآطعام"، وعنوان ا حدهما عنوان 

ففرق بين  ،فيختلف عن الجامع الذاتي ،انتزاعي ينطبق على الفرد بتمامه
الوضع العام  ومفهوم ا حد افراد الآنسان كما مر في بحث مفهوم الآنسان

 والموضوع له الخاص.
فان كان المراد من الصورة الآجمالية للفرد هو هذا المعنى فهو ليس قولآ  

 في قبال تعلق الوجوب التخييري بعنوان ا حدهما بمعناه الآسمي او الحرفي.
حه واما كون متعلق العلم الآجمالي هو الصورة الآجمالي ة للفرد فقد وضَّ

المحقق العراقي "قده" حيث قال: ان الفرق بين العلم التفصيلي والعلم 
الآجمالي ليس ما يقال من ا ن متعلق العلم التفصيلي هو صورة الفرد ومتعلق 
العلم الآجمالي صورة الجامع بين الفردين، فانه لو كان العلم الآجمالي متعلقا 

______________________ 
 381ص1تسديد الآصول ج - 1
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الآشتراك بين الفردين بينما ان المعلوم  ينطبق الآ على مابه بالجامع لم
بالآجمال ينطبق على الفرد بتمامه، بل الفرق بينهما هو ا ن متعلق العلم 
التفصيلي هو الصورة التفصيلية للفرد ومتعلق العلم الآجمالي هو الصورة 
الآجمالية والمبهمة للفرد، فهو نظير ما لو را ينا شبحا من بعيد او را ينا صورة 

ا ة غير صافية فلم ندر هل هي صورة زيد او عمرو، فاذا علمنا شخص في مر
ا نه كان زيدا علمنا ان الشبح من بعيد كان شبح زيد والصورة في المرا ة 

 صورة زيد بحيث تنطبق على زيد بتمامه.
وقد ذكرنا في بحث العلم الآجمالي ا نه ليس ما ل ماذكره الآّ الى تعلق 

والمفروض ا ن  (1)رض وجوده في الخارجالعلم الآجمالي بعنوان ا حدهما مع ف
متعلق الوجوب التخييري يختلف عنه حيث لآيفرض وجوده في الخارج كما 
هو واضح، فلايصح قياسه بمتعلق العلم الآجمالي كما نبه عليه المحقق 

 .(2)العراقي "قده"
تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن 

______________________ 
امه مما ينطبق عليه المعلوم الظاهر ا نه لآيريد من تنظير متعلق العلم الآجمالي بالشبح من بعيد الآ بيان كون الفرد الخارجي بتم - 1

بالآجمال، وا ن كان بينهما فرق من حيث ا نه اذا اقترب ذلك البعيد االذي را ينا شبحه وعلمنا ا نه زيد فيصح ا ن نقول ان الشبح الذي كنا 
ناءين ثم علمنا ا ن النجس  نريه كان شبح زيد وان لم يصح ا ن  هو الآناء الشرقي لمنعلم ذلك سابقا، بينما ا ننا لو علمنا اجمالآ بنجاسة ا حد الآ 

نكن حتى الآ ن نعلم بنجاسته، ويشهد على ذلك ا نه قد يحصل له العلم بكون كلا  نقول: ان هذا هو الذي كنا نعلم با نه نجس بل نقول: لم
دهما بعينه كما لو الآناءين نجسا فاذا فرض عدم تعنون الصورة الآجمالية المتعلقة للعلم الآجمالي بخصوصية توجب تعين انطباقها علي اح

را ى قطرة بول وقعت من الآعلى ويحتمل ا نها انقسمت الى قطرتين فوقعت ا حدهما في ا ناء والآ خرى في ا ناء ا خر كما يحتمل ا نها بتمامها 
دون  وقعت في ا حدهما، فلو كان الآحتمال الآول مطابقا للواقع وكان كلاهما نجسين كان انطباق المعلوم بالآجمال على احدهما المعين

الآ خر ترجيحا بلامرجح بل كان كل منهما صالحا لآنطباق المعلوم بالآجمال عليه، وقد صرح المحقق العراقي "قده" با ن المعلوم بالآجمال 
هو الصورة الذهنية الحاكية عن الفرد حكاية ناقصة وليس هو الفرد الخارجي، فبناء على ما ذكره "قده" يكون كل واحد من الآناءين صالحا 

نطباق تلك الصورة الآجمالية للفرد عليه، نعم لو كان مقصوده من تنظير العلم الآجمالي برؤية الشبح من بعيد تنظيره بها من جميع لآ
 الجهات ورد عليه النقض بهذا المثال. 

  47ص3نهاية الآفكار ج - 2
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 ة الكلي في المعينالعلم الأجمالي وملكي

ان عنوان "احدهما قد يكون متعلقا للوجوب التخييري، وقد يكون  تنبيه:
وقد يكون متعلقا للعلم  موضوعا لحكم وضعي كملكية الكلي في المعين،

 الآجمالي.
ففي الفرض الآول لآيلحظ عنوان "احدهما" فانيا في واقع مفروغ عن 

 .وجوده
كما ا نه في الفرض الثاني لآيلحظ هذا العنوان فانيا في واقع متعين عرفا 

وان كان المملوك هو الوجود الخارجي بالنظر العرفي على الآقل، ولآعقلا، 
احد الكتابين على نحو الكلي في المعين، يعترف با نه لآيملك اشترى فمن 

للبايع، فيجوز بعينه ولآذاك الكتاب بعينه، بل كل منهما ملك  هذا الكتاب
للبايع ا ن يبيع ا ياًّ منهما، وانما يكون المشتري مالكا لآ حد الكتابين 
الخارجيين لآعلى التعيين، وا ثره ا نه لو غصب غاصب كلا الكتابين فيضمن 

وهذا من ا ثار ملكيته للعين المنفعة الفائتة لآ حدهما لآبعينه للمشتري، 
  الخارجية.

هما الذي هو متعلق العلم الآجمالي يلحظ عنوان احد وفي الفرض الثالث
 .بالنظر العقلي فانيا في واقع مفروغ عن وجوده وعن تعينه خارجا

وهو عنوان -لذا لو كان المكلف مخيرا بين القصر والتمام كان الواجب و
، ولكن لو علم صالحا للانطباق على كل من القصر او التمام -احدهما

-عليه فلايكون المعلوم بالآجمال المكلف اجمالآ بوجوب القصر او التمام 
صالحا للانطباق على كل منهما بل يكون محتمل  -وهوعنوان احدهما

الآنطباق عليه. وذلك لبقاء عنوان احدهما في الواجب التخييري على كليته 
بخلافه في العلم الآجمالى، والفرق بينهما ما ذكرناه في محله من ا ن العنوان 
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وان نطباق على كثيرين اد لآيصير جزئيا، فيصلح للالكلي مهما طرا  عليه التقيي
ا خارجا، وانما يصير جزئيا غير صالح للانطباق على واحد همصداقفرض كون 

كثيرين اذا اقترن بالآشارة الى وجود متعين خارجا، ولآ جل ذلك فالظاهر ا نه 
في الفرض الثاني وهو ملكية احدهما المعين ايضا يبقى عنوان احدهما على 

ولذا يصلح للانطباق على ا ي من الكتابين، وهذا لآينافي كون المملوك كليته 
في الكلي في المعين عينا خارجية، وسوف يا تي تفصيل الكلام في ذلك في 

  .ان شاء الله تعالى البحث في تفسر حقيقة العلم الآجمالي
 الكلام حول التخيير بين الأقل والأكثر
ين الآ قل والآ كثر با ن تكون النسبة وقع الكلام في ا نه هل يمكن التخيير ب

 بين طرفي الوجوب التخييري نسبة الآقل والآكثر ا و لآ. 
في الخطابات ذلك ورد  م الآثبات فقدولآيخفى ا ن الكلام ليس في مقا

الشرعية، كما ورد في المرا ة التي زاد الدم على ا يام عادتها واحتملت استمرار 
الكلام في وانما ، (1)الدم الى اكثر ما بعد العشرة انها تستظهر بيوم او يومين

وجوب الآقل واستحباب الزائد او يعني تعلق الوجوب ذلك انه هل يعني 
اتي بالآكثر يكون الزائد ايضا مصداقا بالجامع بين الآقل والآكثر بحيث لو 

 للواجب .
فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" انه ربما يقال با ن التخيير بين الآقل والآكثر 
محال فا ن الآ قل ا ذا وجد كان هو الواجب لآ محالة ولو كان في ضمن 

 الآ كثر لحصول الغرض به وكان الزائد عليه زائدا على الواجب.

______________________ 
 1من ابواب الآستحاضة ح 1باب 375ص2وسائل الشيعة ج - 1
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ا فرض ا ن المحصل للغرض في فرض وجود ثم اجاب عن ذلك با نه ا ذ

الآ كثر هو الآ كثر لآ الآ قل الذي في ضمنه بمعنى ا ن يكون لجميع ا جزائه 
حينئذ دخل في حصول الغرض، وا ن كان الآ قل لو وجد وحده كان وافيا 
بالغرض ا يضا، فلا محيص عن التخيير بين الآقل والآكثر، ا ذ اختصاص 

ن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مثل ا   ،الوجوب بالآ قل حينئذ بلاوجه
مترتبا على الطويل ا ذا رسم بما له من الحد لآ على القصير في ضمنه ومن 

مكان.  الواضح كون هذا الفرض بمكان من الآ 
ولآفرق في ذلك بين ا ن لآيكون للا قل وجود مستقل في ضمن الآ كثر با ن 

صير في ضمن كالخط الق ،كان وجود الآكثر بما في ضمنه الآقل دفعة واحدة
او كان للا قل  ،(1)الخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين

ً ثم انضم اليه الزائد كتسبيحة في ضمن  وجود مستقل با ن وجد اولآ
ً  ،تسبيحات ثلاث ثم اضيف اليه الخط الزائد  ،ا و رسم الخط القصير اولآ

الفرض  فصار خطاً طويلا، ووجه عدم الفرق بينهما هو ا ن الغرض حسب
بل بشرط عدم انضمام الزائد اليه، ومع  ،لآيترتب على وجود الآقل مطلقا

وجود الآكثر بلحوق الزائد الى الآقل يكون الآكثر بتمام ا جزاءه دخيلا في 
 حصول الغرض. 

نعم لو كان الغرض مترتبا على الآ قل على ا ي تقدير من دون دخل للزائد 

______________________ 
آ يكون وجود الآ قل سابقا على وجود الزائد في لآيخفى ا ن المهم ان ل - 1

قبال وجوده قبل وجود الزائد كما هو المتعارف في رسم الخط الطويل حيث 
يتخلل السكون بين  يوجد الخط القصير قبل وجود الخط الزائد ولو لم

 رسمهما.



 559 حقيقة الوجوب التخييري

 
 

ب بالآقل وكان الزائد عليه في الغرض حتى في فرض وجوده اختص الوجو
 .(1)مستحبا او مباحا حسب اختلاف الموارد

وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" با ن ما ذكره صاحب الكفاية خروج 
عن محل الكلام حيث جعل طرف التخيير الآقل بشرط لآ عن الزائد، ومن 

نين نظير لآ وبين الآكثر تخيير بين المتباي الواضح ا ن التخيير بين الآقل بشرط
عن لآ  بشرطالتخيير في الآماكن الآربعة بين القصر الذي هو صلاة ركعتين 

زيادة ركعة وبين التمام، واين هذا من التخيير بين الآقل لآبشرط والآكثر فانه 
غيرمعقول لحصول الغرض بتحقق الآقل على ايّ تقدير فالآ مر بالجامع بين 

 . (2)الآقل والآكثر يكون لغوا محضا
لآينبغي الآشكال في عدم امكان الآ مر بالجامع بين الآقل لآبشرط  اقول:
 ،فانه بعد لزوم الآتيان بالآقل على ايّ تقدير وجواز ترك الزائد كذلك ،والآكثر

فان طرف الوجوب التخييري  ،فلامعني لجعل الآكثر طرفا للوجوب التخييري
شرط ليس بديلا والمفروض ان الآقل لآب ،مما لآيجوز تركه الآ باتيان بدله

 على ايّ تقدير. الآقل للزوم ايجاد ،للا كثر
بالآ مر  ،وبين الآكثرلآ  بشرطوكذا لآ اشكال في امكان التخيير بين الآقل 

بالجامع بينهما فيما اذا فرض وجود شق ثالث على تقدير تحقق ذات الآقل 
بحيث يوجد الآقل ولآيتحقق فيه البشرط اللائية والبشرط الشيئية، كما في 

حيث يمكن الآتيان بالصلاة ثلاث ركعات  ،الآ مر بالجامع بين القصر والتمام
شرط لآ عن الزيادة وبين ثلاث مثلا، او الآ مر بالجامع بين التسبيحة الواحدة ب

______________________ 
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ولكن خالف الآ مر  ،تسبيحات، حيث انه لو ا تى بتسبيحتين فقد ا تى بالآقل

الضمني بالجامع بين كونه بشرط لآ عن الزائد وبين كونه بشرط زيادة 
التسبيحتين، ولآاشكال من ناحية الملاك ايضا حيث يمكن ان يكون العلة 

عن  امانعوحدها يكون  ثانيةالة تسبيحالب ة نعم الآتيانللملاك هو ذات التسبيح
 .استيفاء الملاك

والآكثر مع فرض عدم لآ  بشرطبين الآقل  الآ مرانما الكلام والآشكال في 
او في ضمن لآ  بشرطبحيث لو وجد الآقل فاما ان يوجد  ،شق ثالث لهما

الآكثر، كما في الآ مر بالجامع بين عتق الرقبة بشرط عدم الآيمان وبين عتق 
فانه في فرض تحقق ذات الآقل وهو عتق الرقبة  ،لرقبة بشرط الآيمانا

فلايتصور شقّ ثالث، لآنه ا ما ا ن تكون الرقبة التي يعتقها بشرط لآ عن كونها 
السيد الخوئي "قده" في بحث المطلق مؤمنة اوبشرط كونها مؤمنة، فالتزم 

 .م ايضامقتضى اطلاق كلامه في المقاهو كما  ،(1)ذلكوالمقيد بامكان 
وحينئذ فقد يقال بكون الآ مر الضمني بالجامع بينهما لغوا محضا وهذا 

: ولآينافيه ماذكره في المقام بقوله (2)مااختاره في البحوث في بحث الآجزاء
نعم لو قلنا بانه يكفي في عقلائية التكليف ان يكون متعلق التكليف 

 .(3)الناحيةهذه الآستقلالي غير حاصل كان التخيير المذكور معقولآ من 
 التفصيل بين صورتين:  قد كان يخطر بالبالو

والآكثر مما يحتاج لآ  بشرطلوكان الجامع بين الآقل ما  الصورة الأولى:
كما في مثال الآ مر بالجامع بين عتق  ،الى لحاظ قيد زائد على لحاظ الطبيعة

______________________ 
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في الجامع  ، وهكذاالرقبة بشرط عدم الآيمان وبين عتق الرقبة بشرط الآيمان
فيكون الآ مر  بين تسبيحة واحدة بشرط لآعن تسبيحة زائدة وتسبيحتين فا كثر،

 بجامع من هذا القبيل لغوا بالنظر العقلائي.
يكن يحتاج لحاظ الجامع الى اكثر من لحاظ  ما اذا لم :الصورة الثانية

الوجود المستقل للطبيعة، كوجوب غسل الوجه واليدين في الوضوء، فان 
الغسل صادق عرفا على الغسل القصير والغسل الطويل كالوضوء عنوان 

الآرتماسي، فلو ا دخل يده اليسرى في الماء بقصد الوضوء فحيث يستمر هذا 
الغسل الى ان يخرج يده من الماء فيكون هذا الغسل بحدوثه وبقاءه مصداقا 
واحدا للغسل الواجب في الوضوء، ولآيكون حدوث هذا الغسل الآ جزءا من 

لمصداق، اذ الغسل الواجب هو الغسل المستقل في الوجود، وليس حدوث ا
هذا الغسل مصداقا للغسل المستقل في الوجود بعد ان كان لآيتمّ استقلاله 
الآ حين ا خراج اليد اليسرى من الماء بشرط ان لآيزيد على المقدار 
 المتعارف، وهذا وان كان راجعا بحسب التحليل العقلي الى وجوب الجامع
بين حدوث الغسل بشرط لآ عن بقاءه وبين حدوث الغسل بشرط بقاءه، 
ولكنه لآمانع من التمسك بظهور خطاب الآ مر بغسل اليد اليسرى في الوضوء 
مثلا بعد انطباقه على رمسها في الماء، وا ثر ذلك كون المسح ببلتّه مسحا 

 ببلةّ الوضوء.
الآرتماسي في  وبهذا يمكن الجواب عن الآشكال المعروف في الوضوء

اليد اليسرى وهو انه ان كان المتوضئ يقصد الوضوء حين ادخاله يده 
اليسرى في الماء فما يصل اليه من الماء بعد ذلك يكون ماء خارجا عن 
الوضوء فلايجوز المسح ببلتّه واذا كان يقصد الوضوء حين اخراجه لها عن 

لغسل هو احداث الماء فيكون مبتلى باشكال ا خر وهو ان ظاهر الآ مر با
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 الغسل، وهذا ليس احداثا للغسل.

ولآمحذور في ذلك لآمن ناحية الملاك حيث انه يمكن ان يكون الآقل في 
فرض كونه ضمن الآكثر وافيا بجزء من الملاك ويكون تحصيل الملاك 
مستندا الى مجموعهما بينما انه لو كان الآقل وحده كان هو بنفسه محصلاً 

 الملاك. لتمام
ناحية الآ مر، فانه يكون اثر الآ مر بالجامع تمكن المكلف من اتيان  ولآ من

 الآكثر بقصد امتثال الآ مر، والمفروض ترتب ا ثار فقهية عليه.

(1)

المهم هو كون الآ مر الآستقلالي بشيء بداعي التحريك نحوه كما  قلت:
لمفروض ان الآ مر الآستقلالي مر بيان ذلك في بحث التعبدي والتوصلي، وا

وبين الآكثر بداعي التحريك نحو متعلقه، ويكون لآ  بشرطبالجامع بين الآقل 
للغسل او الخط  يكون الفرد الطويل، وحيث ناشئا عن شوق المولى اليه

عرفيا الخط او الغسل جامعا عنوان ايجاد كون في ،فردا واحدا للطبيعةبتمامه 
فلامؤونة في  ،كما يشمل الفرد القصير كذلك ،شاملا للفرد الطويل بتمامه

الآ مر بايجاد غَسل او خط، والمفروض ترتب الآثر الشرعي على ذلك كما مر 
ن ، حيث افيختلف عن مثل التسبيحاتبيانه بالنسبة الى الوضوء الآرتماسي، 

______________________ 
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 .لطبيعة التسبيحة غير الفرد الآولالتسبيحة الثانية مثلا فرد ا خر 
يبتني تمامية هذا التفصيل الذي ذكرناه على ا ن يكون ظاهر ولكن  هذا
هو ا خذ وصف الآستقلال في الغَسل بايجاد  الآ مرك عنوان بايجاد الآ مر

الى لحاظ زائد  الآ مرفي متعلق  ا)بحيث لآيحتاج ا خذه قيدالوجود قيدا فيه 
كي لآيا تي فيه محذور لغوية ا خذ هذا القيد الزائد عرفا( وقد يستشهد على 

غروب الشمس" فان ظاهره اغسل وجهك قبل "لى لعبده لك بما لو قال الموذ
بل منع، ولذا لو بدا  الفراغ من الغسل قبل الغروب، ولكنه محل تا مل  هو

بغسل را سه اولآً، ثم غسل جسده مع استمرار في غسل الجنابة شخص 
فيصح  فيصدق في حقه ا نه غسل را سه قبل جسده، ،جريان الماء على را سه

وهكذا لو قال المولى لعبده "اغسل جسدك وليكن هذا الغسل بداع  ،غسله
قربي" فبدا  المكلف بغسل جسده بداع قربي ثم استمر في الغسل رياء، 
فيصدق ا نه غسل جسده بداع قربي، وهكذا لو بدا  بايجاد الخط قبل الغروب 

 واستمر فيه الى بعد الغروب صدق عليه ا نه اوجد الخط قبل الغروب.
 والآكثر فيمالآ  بالجامع بين الآقل بشرط الآ مرالآنصاف عدم عقلائية وعليه ف

، فيكون الزائد على الآقل خارجا عن حد الواجب، يوجد شق ثالث مطلقا لم
اوجد الخط لو فرق بين ا ن يكون ايجاد الآكثر تدريجا او دفعة، كما  من دون

 الطويل دفعة واحدة.
رتماسي لما ذكره بعض السادة لتزم بجواز المسح ببلة الوضوء الآنعم ي

ظله" من ان البلةّ الموجودة في اليد اليسرى بعد اخراجها من  الآعلام "دام
الماء حيث تكون من توابع غسلها فيكون المسح بها مسحا ببلةّ الوضوء 
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 .(1)عرفا

تخيير بين الخطّ القصير والطويل ا نه يختلف عن قد يقال في مثل الهذا و
مثل التخيير بين التسبيحة وثلاث تسبيحات حيث ا نه لآيمكن التخيير في 

لآ عن الزيادة طرفا للوجوب التخييري،  المثال الثاني الآ با خذ التسبيحة بشرط
لآن ثلاث تسبيحات ليست فردا واحدا لماهية التسبيحة، ولكنه في مثال 

الآ مر بجامع الخطّ المنطبق على الوجود المستقلّ للخطّ وهو يمكن الخط 
الخطّ القصير بتمامه او الخطّ الطويل كذلك بلاحاجة الى ا خذ الخطّ القصير 

لآ طرفا للوجوب التخييري، لآن الخط الطويل بتمامه فرد واحد لماهية  بشرط
القصير الخطّ، ومع وجوده فيكون حصول الملاك معلولآ له بتمامه، لآللخطّ 

الموجود في ضمنه، كما انه لو وجد الخطّ القصير بحدّه فيكون هو مصداقا 
لهذا الجامع، ولآيكون في ذلك ا ية مخالفة لقاعدة الواحد لآيصدر الآ عن 
الواحد، لآ ن مقتضى هذه القاعدة لزوم الجامع الذاتي والماهوي بين العلتين 

به الآمتياز بين الخطّ  لمعلول واحد، كما مرّ توضيحه سابقا، وحيث ان ما
القصير والخطّ الطويل عين ما به الآشتراك بينهما لآ ن الخط القصير ليس 
مركبّا من الخطّ وغيره، وكذا الخط الطويل، وهذا ما يسمّى بالتشكيك 
الوجودي في افراد نوع واحد، نظير التشكيك بين النور الضعيف والشديد، 

و المرتبة الشديدة من وجود الخطّ او وه-وفي امثال ذلك يكون مابه الآمتياز 
مندرجين  -وهو اصل وجود الخطّ والنور مثلا–وما به الآشتراك  -النور مثلا

تحت جامع ذاتي ومقولي واحد، فيكون الملاك صادرا عن الخطّ القصير او 
الخطّ الطويل بتمامهما بما هما مندرجان تحت جامع ذاتي وهو الخطّ، 

______________________ 
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مع الذاتي من دون حاجة الى لحاظ الآ قل فيكون الواجب هو هذا الجا
 لآ والآ كثر. لآ وتعلق الآ مر بالجامع الآنتزاعي بين الآ قل بشرط بشرط

نعم لو كان التشكيك بين الخطّ القصير والطويل راجعا الى التشكيك 
الماهوي في ماهية الخطّ )بان يكون مابه الآشتراك بينهما ماهية الخطّ ومابه 

ة الخطّ ايضا، اي المرتبة الشديدة من ماهية الخطّ كما الآمتياز بينهما ماهي
يقال في اختلاف الآعداد كعدد الثلاثة والآ ربعة من ان مابه اشتراكهما هو 

يمكن اندراج مابه امتياز  ماهية العدد ومابه امتيازهما هو ماهية العدد ايضا( لم
واحد،  الخطّ الطويل مع مابه الآشتراك مع الخطّ القصير تحت جامع ذاتي

لآن المفروض ان الجامع الذاتي والماهوي بين الماهية الضعيفة من الخطّ 
مابه الخطّ وهو الخطّ الطويل ليس الآّوهي الخطّ القصير والماهية القوية من 

الآشتراك بينهما وهو اصل الخطّ، فيكون الملاك صادرا عن هذا الجامع 
الطويل، ومعه فيكون المنطبق على الخطّ القصير الموجود في ضمن الخطّ 

المقدار الزائد من الخطّ الطويل خارجا عن حدّ الواجب، فيكون ا ما مستحبا 
 او مباحا.

وهكذا لو كان الآختلاف بين الفردين من قبيل الآختلاف بين الآنسان 
العالم والآنسان الجاهل، حيث انه ليس مابه الآمتياز في الآنسان العالم عين 

الآنسان الجاهل، لآن الآختلاف بينهما لآيرجع الى  مابه الآشتراك بينه وبين
شدة الآنسانية وضعفها، بل يرجع الى انضمام عرض خارجي وهو العلم 
وعدمه، فيستند صدور الملاك الى الجامع بينهما، وهذا لآيشمل تلك الحيثية 

 الخارجية.
ان التخيير بين الآ قل لآبشرط والآ كثر بان يتعلق الوجوب بالجامع  اقول:

ينهما غير معقول، مع قطع النظر عن قضية الملاك، لما مرّ من ان الآ قل ب
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تيان به واجبا على كل حال،  لآبشرط موجود في ضمن الآ كثر، فيكون الآ 

 ويثبت الترخيص في ترك الزائد منه كذلك.



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 567
 حقيقة الوجوب الكفائي

 قد ذكرت عدة تفاسير في حقيقة الوجوب الكفائي:
ما قد يقال من وجوب الفعل على كل مكلف مشروطا  التفسير الأول:

بعدم اتيان الآ خرين الى ا خر الوقت، بحيث يكون اتيان الآ خرين كاشفا عن 
 عدم حدوث وجوب الفعل في حق ذلك المكلف.

ولكن لآزمه انه في فرض اتيان اكثر من مكلف بالفعل ولو في زمانين 
شرط الوجوب وهو ينكشف عدم ثبوت الوجوب في حق ا ي مكلف لآنتفاء 

 عدم اتيان الغير.
يمكن ان يكون شرط وجوب الفعل على كل مكلف عدم اتيان  ان قلت:

الغير بالفعل سابقا عليه فاتيان الغير مقارنا لآتيان المكلف بذلك الفعل او 
 متا خرا عنه لآيكون مانعا عن فعلية الوجوب في حق هذا المكلف.

ان كان المقصود كون عدم اتيان الغير بالفعل في اول الوقت شرطا  قلت:
يا ت ا حد بالفعل في اول الوقت  لوجوب الفعل على المكلف فلازمه ا نه لو لم
 فيصير واجبا عينيا عليهم، فهذا باطل فقهيا.

وان كان المقصود كون عدم اتيان الغير بالفعل في سعة الوقت شرطا 
ت قلو فرض عدم اتيان ا حد بالفعل في سعة الولوجوب الفعل على المكلف ف

فيصير واجبا عيينيا على جميع المكلفين في ا خر الوقت، وهذا ايضا باطل 
فقهيا، على ا نه في فرض اتيان اكثر من واحد بالفعل في سعة الوقت 

 فلايتحقق شرط الوجوب في حق ا ي مكلف.
ان الغير وان كان المقصود كون شرط وجوب الفعل على المكلف عدم اتي

بالفعل قبل اتيان المكلف به، والمفروض كونه شرطا متا خرا لحدوث 
الوجوب، فيلزم منه طلب الحاصل، اذ عدم اتيان الغير بالفعل قبل اتيان 
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يكون تعلق الوجوب المكلف له، يتضمن فرض اتيان المكلف للفعل وحينئذ 

 به طلبا للحاصل.
عدم لف في فرض وان شئت قلت: ان لآزمه وجوب الفعل على المك

نه بالفعل قبل اتيان المكلف به، تحقق حصة من اتيان الغير بالفعل وهي اتيا
ن انتفاء هذه الحصة يكون تارة بانتفاء فعل الغير را سا وا خرى باتيان وحيث ا

فثبوت وجوب الفعل على المكلف في  ،المكلف بالفعل قبل اتيان الغير به
فعل يكون موقوفا على اتيان المكلف الفرض الثاني وهو فرض اتيان الغير بال

 فيكون طلبا للحاصل. ،بالفعل قبل فعل الغير
واما ما قد يقال من ا ن شرط حدوث وجوب الفعل على المكلف هو عدم 

يلزم منه  فاذا اتى بالفعل ا كثر من مكلف واحد لم ،اتيان الغير وحده بالفعل
العمل، فيجاب انتفاء شرط الوجوب في حق جميع المكلفين الذين قاموا ب

ا ن لعدم اتيان الغير بالفعل وحده فرضين: احدهما ترك بعنه كما في البحوث 
وثانيهما اتيان المكلف للفعل ايضا، وثبوت وجوب الفعل  ،الغير للفعل را سا

 .(1)على المكلف في الفرض الثاني طلب للحاصل
ما هو المشهور من وجوب الفعل على كل مكلف ويكون  التفسير الثاني:

تيان احدهم بالفعل مسقطا للوجوب الثابت في حق الآ خرين، فلو فرض اتيان ا
اكثر من مكلف بالفعل في زمان واحد فيما امكن ذلك كالصلاة على الميت 

 .كان الجميع امتثالآ وسقط الوجوب بذلك
الآ ا ن ايراد هذا التفسير هو ا نه كيف يجتمع وجوب الفعل على المكلف 

الفعل عند قيام الغير بالفعل ولو في المستقبل،  مع ترخيص الشارع له بترك
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وان شئت فلاحظ الواجب الكفائي الذي لآيمكن تكراره كقتل سابّ النبي، 
فانه لآاشكال في اختلافه عما لو طلب المولى من عبده بنحو الوجوب العيني 
ان يقتل سابّ النبي فقتله غيره، مع ا ن وجوب قتله يسقط بعدئذ بارتفاع 

 ا نه بناء على هذا التفسير لآيبقى فرق بينهما. موضوعه، مع
ما اختاره المحقق الآصفهاني "قده" من ا نه في الوجوب  التفسير الثالث:

الكفائي يجب الفعل على كلّ واحد من المكلفّين مع جواز الترك عند فعل 
استحقاق و الغير، ومقتضاه حصول الآمتثال من الجميع ا ذا ا توا به دفعة،

هو و عدم تحقق الفعل من ا حدهم.و ك الكلّ، لوجوبه عليهمالعقاب ا ذا تر
الدفن ليس و موافق لمقام الثبوت، لآ نه مع عدم ا مكان تعدد الفعل كالغسل

معاقبة و تخصيص ا حدهم بتحصيله بلا مخصص،و هناك ا لآ غرض واحد،
كون بلا حصول الغرض المستلزم لعدم بقاء التكليف يو التارك مع فعل البعض

مقتضي الترخيص في الترك مع و الوجوب محالة له مقتضيموجب، فلا 
تدريجاً فالغرض اللزومي و اما مع ا مكان تعدد الفعل دفعةو حصول الغرض،

يجابو وجود واحد منه،  هو متساوي النسبة ا لى الجميع، فيقتضي الآ 
باشتراك الكلّ في  -الترخيص كما ذكر، كما ان لآزم حصول الآمتثال و

الآشتراك و لآلتزام بان الواجب ا عمّ من الآستقلال في الدفنا -الغسل ا و الدفن 
فلو دفن الميت جماعة فلم يتحقق  ا لآ فمع اختصاصه بصورة الآستقلالو فيه،

 .(1)، مع انه خلاف الواقعامتثال الواجب
من حيث كونه الوجوب الكفائي لآيختلف من الواضح ا ن ان  اولأ:وفيه 

______________________ 
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تحباب تلقين الميت او سائر مستحبات عن الآستحباب الكفائي، كاس كفائيا

ومن الواضح عدم تا تي ما ذكره في الآستحباب الكفائي لآقترانه  تجهيزه،
 بالترخيص في الترك مطلقا، لآبالترخيص في الترك عند فعل الغير.

ان لآزمه استحباب صدور الفعل من جميع المكلفين في فرض  وثانيا:
بل قد يعلم بعدم  ،وب الكفائي ذلكامكان تكرره، مع ا نه لآيستفاد من الوج

نه واجب كفائي على ، كا جراء الحد حيث ااستحبابه بل يعلم بحرمته
  نقل بكونه واجبا كفائيا على الكل. لم ان ،الفقهاء

ما قد يقال من ا ن الوجوب الكفائي هو ا يجاب الفعل من  التفسير الرابع:
 دون ا ن يلحظ له مكلف ابدا.
اما هو البعث والتحريك او اعتبار الفعل على وفيه ا ن حقيقة التكليف 

الذمة، وعلى ايّ حال فلايعقل افتراضهما من دون لحاظ مكلف، نعم بلحاظ 
الحب يعقل ا ن يتعلق الحب بشيء بدون داعي التحريك نحوه من دون 

 لحاظ مكلف.
ا ن يحرم على كل مكلف حصة من ترك الفعل وهي  التفسير الخامس:
 خرين.تركه المقرون بترك الآ  

وهذا التفسير وان كان معقولآ ثبوتا، لكنه خلاف ظاهر خطاب الوجوب 
الكفائي، ولآينسجم مع مبادئ الوجوب من المصلحة في الفعل وتعلق ارادة 

 المولى به.
ما قد يقال من ا ن الوجوب الكفائي هو توجه تكليف  التفسير السادس:

 واحد نحو مجموع المكلفين.
صالحا لتشغيل ذمته ويس مكلفا حقيقة وفيه ا ن مجموع المكلفين ل

بالتكليف، وانما المكلف حقيقة انما هو كل فرد فرد، فلا يعقل افتراض 
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امتثال او عصيان واحد للمجموع، فلايصح ان يعتبر مجموع المكلفين مكلفا 
واحدا بالوحدة الآعتبارية بحيث لو فعل ا حدهم فكا نّ هذا المجموع قد صدر 

، نظير المكلف الذي قد يحرك الحجر بيده وقد منه الفعل ولو بجزء منه
 يحركه برجله.

نعم كما ذكر في البحوث انه ان اريد تنظير الواجب الكفائي بما ا ذا كلف 
مجموع العشرة مثلا بتحريك هذا الحجر الذي لآ يمكن لكل فرد منهم 
مستقلا تحريكه فكما انه في المثال يوجد تكليف واحد على المجموع 

ان الواجب الكفائي ا ولأ: فكذلك في الواجب الكفائي، ففيه  بتحريك الحجر
مايكفي فيه صدور الفعل ولو من دون مشاركة الآ خرين، بل لآيعقل في بعض 
الواجبات الكفائية صدور الفعل من الجميع بنحو الآشتراك كالصلاة على 

 .الميت مثلا، فان صلاة كل مكلف عليه غير صلاة المكلف الآ خر
ا المعنى راجع بحسب الحقيقة ا لى وجوبات عديدة بالنسبة ان هذ وثانيا:

، رفع الحجر يلكل مكلف، ولكن متعلقه ليس هو رفع الحجر بل المشاركة ف
 .(1)ولهذا يكون هناك امتثالآت عديدة وعصيانات متعددة ا يضا

ماذكره السيد البروجردي "قده" من ا ن الوجوب  التفسير السابع :
وب العيني من ناحية من يتوجه اليه التكليف الكفائي لآ يختلف عن الوج

وانما يختلف عنه في متعلق الوجوب، حيث يكون متعلق الوجوب الوجوب 
العيني عبارة عن الفعل المقيد بصدوره عن المكلف نفسه، ومتعلق الوجوب 
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الكفائي هو الطبيعة غير المقيدة بصدورها عن هذا الشخص، فيجب على كل 

ولآزم ذلك سقوط الوجوب المتوجه الى كل مكلف طبيعي دفن الميت، 
مكلف بامتثال مكلف واحد لوجوب دفن الميت من جهة حصول متعلق 
الوجوب المتوجه الى كل مكلف، وهذا بخلاف الوجوب العيني فا ن كل 
واحد من المكلفين مكلف في هذا النوع من الوجوب با يجاد الطبيعة المقيدة 

 . (1)بصدورها عن نفسه، فتدبر
ي البحوث نظير ذلك فقال: ان هناك وجوبات عديدة بعدد وذكر ف

المكلفين، غير ا ن الواجب بهذا الوجوب ليس هو صدور الفعل من كل واحد 
منهم وانما هو جامع الفعل الصادر منه ا و من غيره، فالواجب هو حصول 
الفعل خارجا، فان التكليف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل الغير 

ا ن فعل الغير ليس تحت اختياره حتى بالتسبيب، لآ ن الجامع  معقول ولو فرض
 .(2)بين المقدور وغير المقدور مقدور

اقول: الظاهر انه ليس من المعهود عقلاء بعث المكلف نحو طبيعي الفعل 
بنحو يشمل الفعل الصادر من غيره تبرعا، كا ن يقول المولى لعبده مثلا يجب 

يت بعد ساعة، وانما المعهود هو ايجاب عليك ان يوجد الماء البارد في الب
اتيانه بالماء البارد وكون اتيان الغير له مسقطا للتكليف، نعم لآمانع من اجارة 
الآ جير لطبيعي الفعل، كتعهد الآ جير بخياطة الثوب من دون تقييدها بصدورها 
منه مباشرة، حيث انه يكون بنحو الدَين فيكفي تبرّع الغير عنه كما صرح به 

لوقلنا بمسلك السيد الخوئي و ،(3)في كتاب الآجارة "قده"د الخوئي السي
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 "قده" في تفسير حقيقة التكليف من كونه اعتبار الفعل على ذمة المكلف
 .فيكون نظير الآجارة

والحاصل ا ن توجيه خطاب البعث والآ مر الى المكلف بالجامع بين فعل 
طبيعي غسل الميت الجامع نفسه وفعل غيره، با ن يقال له مثلا "يجب عليك 

بين صدوره منك او صدوره من غيرك" غير معهود عند العقلاء، حتى لو 
فرض كون فعل الغير مقدورا له عرفا لآ جل قدرته على ايجاد الداعي لذلك 
الشخص نحو اتيانه بالفعل، فانه يكون المعهود حينئذ هو امره بالجامع بين 

 لك العمل.فعل نفسه وترغيب الغير حتى يقوم هو بذ
الآّ ا نه مع ذلك لآيبعد ان يقال ا نه لآمانع عقلاء من توجيه خطاب البعث 

فيقال لهم مثلا  ،الى المكلفين او الى جماعة منهم نحو ايجاد طبيعي الفعل
"اغسلوا هذا الميت"، فيكون كل منهم ما مورا بصرف وجود غسل الميت 

ق بينه وبين الواجب الجامع بين صدوره منه او صدوره من مكلف ا خر، والفر
ه الى عامة المكلفين مثلا، ا نه لم يلحظ انحلال غسل الميت الى  العيني الموجَّ

افراده الصادرة عن كل مكلف بل لوحظ صرف وجوده وبعث الكل نحوه، 
ومع تحققه بفعل واحد منهم فقد تحقق متعلق تكليف الكل، بينما ا نه في 

انحلال غسل الجسد الى  الوجوب العيني كقوله "اغسلوا جسدكم" لوحظ
افراده الصادرة من كل مكلف فكلٌ ما مور بفعل نفسه وهو غسله لجسده، 

 وعليه فلايبعد صحة هذا التفسير للوجوب الكفائي.
ما اختاره المحقق النائيني والسيد الخوئي"قدهما" من ان  التفسير الثامن:
كما يقول  متوجه ا لى ا حد المكلفين لآ بعينهوجوب واحد الوجوب الكفائي 

المولى "ليا ت ا حد عبيدي بالماء"، فان غرض المولى تارة بصدور الفعل عن 
كل مكلف وا خرى بصدوره عن صرف وجودالمكلف، )والمراد منه هو احد 
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المكلفين لآ المكلف الآول او اول مكلف يقوم بالعمل فانه لآمعنى لآ يّ 

فلا يسقط عن  منهما في المقام فلاتغفل( فعلى الآ ول يكون الواجب عينيا
بعض بفعل بعض ا خر، وعلى الثاني فالواجب كفائي بمعنى انه واجب على 
ا حد المكلفين لآ بعينه المنطبق على كل واحد واحد منهم، ويسقط بفعل 
بعض عن الباقي، ا ذ بعد كون الغرض واحداً يحصل بفعل واحد منهم 

يتعين  فوجوب تحصيله على الجميع لآ محالة يكون بلا مقتض وسبب، فاذن
وجوبه على الواحد لآ بعينه، ويترتب على ذلك انه لو ا تى به بعض فقد حصل 
، الغرض لآ محالة وسقط الآ مر، لفرض ان صرف الوجود يتحقق با ول الوجود

دفعة واحدة كان الجميع  ولو ا تى به جميعهم كما ا ذا صلوا على الميت مثلا
ين قد تحقق في مستحقاً للثواب، لفرض ان صدور الفعل عن احد المكلف

هذا الفرض باتيان الجميع للفعل، واما لو تركه الجميع كان كل منهم 
والمفروض ان  ،مستحقاً للعقاب، فان صرف الوجود يصدق على كل منهم

 كلا منهم قادر على ا تيانه. 
فالنتيجة هي ان الواجب الكفائي ثابت في اعتبار الشارع على ذمة واحد 

ق على هذا وذاك نظير ما ذكرناه في بحث من المكلفين لآ بعينه الصاد
الواجب التخييري من ان الواجب ا حدهما لآ بعينه المنطبق على هذا الفرد ا و 
ذاك لآ خصوص ا حدهما المعين، فلا فرق بين الواجب التخييري والواجب 
الكفائي ا لآ من ناحية ان الواحد لآ بعينه في الواجب التخييري متعلق الحكم 

  .(1)ائي موضوعهوفي الواجب الكف
والظاهر ا ن هذا التفسير هو المقصود مما حكي عن صاحب بلغة الفقيه 
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 من تعلقّ الوجوب الكفائي بكلي المكلفّ بما هو، نظير تعلقّ ملك الخمس
يصح تعلقها و الفقير، فكما ا ن الملكية من الآعتباراتو الزكاة بطبيعي السيدو

كما ان و يصح تعلقه به،و الآعتباراتبالكليّ بما هو، كذلك التكليف من 
الفقير يوجب تعين الكلي فيهما، كذلك من قام بالفعل يتعين و ا قباض السيد

 فيه الكلي الذّي وجب عليه الفعل. 
ن ة الفقيه با  فهاني "قده" على ما ذكره صاحب بلغوقد اورد المحقق الآص

لف بالحمل الشائع، ان كان من الآعتبارات ا لآ ا نهّ لآ يتعلقّ ا لآ بالمكو البعث
رادة المحركة للعضلات نحو  فانه لجعل الداعي حتى تنقدح في نفسه الآ 

 .(1)العمل
بتكليف ا حد با نه ا ن ا ريد على هذا التفسير الثامن في البحوث كما اورد 

المكلفين تشغيل ذمة هذا العنوان الآعتباري فهو لغو ا ذ ليس له ذمة كي 
تنشغل به، وا ن ا ريد بذلك تشغيل ذمة كل فرد من المكلفين باعتباره مصداقا 
لهذا العنوان فهذا خلف وحدة التكليف، وا ن ا ريد تشغيل ذمة ا حدهم تعيينا 

دهم المردد فلا وجود للفرد فهذا ترجيح بلا مرجح، وا ن ا ريد تشغيل ذمة ا ح
 المردد كي يعقل تشغيل ذمته. 

نعم يمكن ا ن يدعى ا ن التكليف تشغيل تشريعي للذمة المضافة ا لى عنوان 
ا حدهم فيكون حكما واحدا، غاية الآ مر انه يستتبع عقلا لزوم تحرك كل 

 مكلف نحو تحقيق الواجب بحيث لآيجوز لهم الترك المطلق. 
ا احتجنا الرجوع ا لى ا حد التفسيرات الآ خرى للواجب ا لآ ا ن هذا معناه انن

______________________ 
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الكفائي لتشخيص من تشتغل عهدته بالتكليف وكيفيته، فاتضح ا ن هذه 

 .(1)النظرية ا يضا لآ تتم لتفسير الوجوب الكفائي
اقول:المهم ا ن توجه التكليف الواحد الى عنوان احد المكلفين فانيا في 

فعلين في الواجب التخييري فانيا في مصداقه البدلي )كما كان عنوان احد ال
مصداقه البدلي( بداعي تحريك احد المكلفين كاف في تنجزه عقلا على كل 
واحد منهم بحيث لو ترك الجميع الآتيان بالفعل استحقوا العقاب جميعا ولو 
اتى احدهم بالفعل سقط التكليف بالآمتثال ولم يستحق ايّ واحد منهم 

قة الوجوب الكفائي خال من الآشكالآت التي العقاب، وهذا التفسير لحقي
  كانت تتوجه على كثير من التفاسير السابقة.

له الكفاية "قده" من ا نه سنخ وجوب  ماذكره صاحب التفسير التاسع:
بحيث لو اخلوّا جميعا بامتثاله لآستحق الجميع من المكلفين تعلق بكل واحد

 .(2)لكن يسقط الوجوب بفعل احدهم ،العقاب
ا نه ان كان مقصوده ان سنخ الوجوب الكفائي يختلف عن سنخ وفيه 

ن اشتراط الوجوب بعدم نشا  هذا الآختلاف مالوجوب العيني من دون ا ن ي
كون الواجب صرف وجود الفعل من غير لحاظ صدوره عن من فعل الغير او 

 ،كون الذي توجه اليه خطاب الآ مر عنوان احد المكلفينمن مكلف معين او 
 فهذا مما لآيتصور له معنى محصل. 

 نتيجة البحث 
، والثامن السابع الحاصل ان التفسير الصحيح للوجوب الكفائي هو التفسير

والمرجع في تعيين كون الواجب الكفائي بايّ نحو منهما هو ظاهر الآ دلة، 
______________________ 
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، واذا ورد بعفاذا ورد في الخطاب "اغسلوا الميت" فيتناسب مع التفسير السا
 .ثامنطاب "ليغسل احدكم الميت" كان متناسبا مع التفسير الفي الخ

من مباشرة  بلحاظ انه لولم يتمكن المكلف ،وقد تترتب عليهما ثمرة فقهية
تيان به،لكنه ت ،الواجب الكفائي كما لو سلم  مكن من حثّ الآ خرين على الآ 

 ولكن ،يتمكن من رد السلام لم الآ ا نه ،فعلم به احدهم ،واحد على جماعة
وا السلام عليه، او علم المكلف بنجاسة تمكن من اعلام الآ خرين حتى يردّ 

من تطهير المسجد اما مباشرة او بالتسبيب بنحو  يتمكن لم لكنه ،المسجد
تمكن من اعلام الغير كي  انماوكا ن يستا جر شخصا لذلك، يستند اليه عرفا 

ه ذلك، حيث يجب علي سابعفبناء على التفسير ال تطهير المسجد،يقوم هو ب
انه مكلف بطبيعي الفعل من غير اعتبار استناده اليه، والمفروض تمكنه منه 
بحثّ الآ خرين على ا تيانه ولولم يستند فعلهم اليه، بينما انه على التفسير 

لآيجب عليه ذلك، لآنّ الواجب على احد المكلفين هو الفعل المستند  ثامنال
و في تنجزه على الآ قل، فلايشمل ان القدرة شرط في التكليف ا حيثو اليه،

المكلف العاجز عن تحصيل الفعل بنحو يستند اليه، وهكذا الحال بناء على 
 سائر تفاسير الوجوب الكفائي.

كالسيدالبروجردي  بعالساتفسير لكن الذي را يناه من بعض من اختار الو
ا نهم ا فتوا في الفقه بعدم وجوب الآعلام في مسا لة  (1)والسيد الصدر "قدهما"

 ثامن، بينما ا ن السيد الخوئي "قده" القائل بالتفسير العليهتطهير المسجد 
، واستدل لذلك با حراز تعلق غرض الشارع بحصول (2)ا فتى بوجوب الآعلام

______________________ 
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لآكاشف عن تعلق الغرض اللزومي للشارع به مطلقا  هطهارة المسجد، وفيه ا ن

يحرز تعلق غرضه اللزومي  لم ا نهالمكلف، كما مستندا الى يكن التطهير  لم ما
في مثال سلام واحد على جماعة، ولو بحث الغير عليه برد السلام مطلقا 

اللهم الآ ا ن يقال با نه اذا وجب الآستئجار لمن لآيتمكن من مباشرة تطهير 
رفية الى غير فرض المسجد لآنتساب التطهير اليه عرفا فيتعدى منه بالآولوية الع

 .الآستئجار
 مسا لة وجدان جماعة متيممين ماءا لأيكفي ال أ لوضوء واحد منهم،

  ومسا لة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
في حقيقة ثامن ان المحقق النائيني "قده" بعد ا ن اختار التفسير ال تنبيه:

ولم  فرض ما لو كان هناك ملاكات متعددةالوجوب الكفائي، استثنى عنه 
يثبت التزم با نه التزاحم بينها في مقام الفعلية، فقع ويمكن استيفاء جميعها ف

الوجوب في حق كل منهم مشروطاً بعدم فعل الآ خر، فانه ا ذا كان هناك 
غرضان يترتب ا حدهما على فعل مكلف والآ خر على فعل مكلف ا خر ولم 

كل منهما يمكن استيفائهما معاً فلامحالة يكون التكليف المتوجه ا لى 
 مشروطاً بعدم تحقق الفعل الآخر وساقطا بامتثال ا حد المكلفين عن الآ خرين.
ثم ذكر مثالآ لذلك، وهو ا نه اذا كان شخصان فاقدي الماء فتييما ثم وجدا 
ماء لآيكفي الآ لوضوء ا حدهما، فبما ان ملاك وجوب حيازة الماء في كل 

ين معا لفرض عدم وفاء الماء منهما تام والمفروض انه لآيمكن استيفاء الملاك
الآ بوضوء واحد فلا محالة يكون ا لزام كل منهما بحيازة الماء مشروطاً بعدم 
حيازة الآ خر، فان حازه ا حدهما سقط التكليف عن الآ خر كما انه ا ذا تركا 
الحيازة معاً استحق كل منهما العقاب، ولكن يبطل تيمم كلاهما على ا ي 

لان التييمم بوجدان الماء والمفروض صدق تقدير، لآطلاق ما دل على بط
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وجدان الماء بمجرد القدرة على حيازة الماء وقد تحققت هذه القدرة في حق 
كل منهما، واما وجوب الوضوء فهو مترتب على الحيازة الخارجية وكون 
الماء في تصرف المكلف، وقد وقع التزاحم في وجوب الحيازة فصار وجوبها 

طا بعدم حيازة الآ خر، ومن الضروري ان تزاحم في حق ايٍّ منهما مشرو
الخطابين في ناحية الوضوء لآ يستلزم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان 

 .(1)التيممين
ا ورد عليه السيد الخوئي "قده" بان موضوع بطلان التيمم كما انه وجدان و

الماء كذلك موضوع الآ مر بالوضوء، فلاوجه للحكم ببطلان التيمم وعدم 
 . (2)الوضوءوجوب 

ولكن اجاب بعض الآعلام "قده" عن هذا الآيراد با ن الآ مر بالتيمم لما كان 
موضوعه عدم وجدان الماء، فبمجرد القدرة على استعمال الماء يرتفع 
موضوعه فيبطل التيمم، والقدرة على استعمال الماء بالنسبة ا لى كل منهم 

له، فيبطل تيمم كل موجودة، ا ذ يتمكن كل منهم من السبق ا ليه واستعما
منهم، اما الآ مر بالوضوء فموضوعه وان كان وجدان الماء ا لآ انه حيث كان 
مرجعه ا لى ا لزام كل منهم بصرف الماء وا عمال قدرته في استعمال الماء، 
والمفروض ان الجميع لآ يتمكنون من صرف قدرتهم دفعة واحدة وفي عرض 

لآ لوقوع التزاحم في مقام واحد في ذلك، كان ا مر الكل في عرض واحد محا
الآمتثال، فلابد من توجه التكليف بالوضوء ا لى كل منهم مشروطا بترك 
الآ خرين استعمال الماء، فلا منافاة بين بطلان تيمم الجميع في عرض واحد 

______________________ 
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وتعلق الآ مر بكل منهم مشروطا بترك الآ خر، وان كان موضوعهما واحدا وهو 

 وجدان الماء. 
النائيني "قده" من الآ مر بالحيازة، فلا نعلم ارتباطه  نعم ما ذكره المحقق

بما نحن فيه، فان الحيازة ليست شرطا من شروط الوضوء، بل هي مقدمة من 
 . (1)مقدماته الوجودية فتكون واجبة بالوجوب الغيري لتحصيل الوضوء

اقول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من التلازم بين بطلان التيمم ووجوب 
هو الصحيح، فانه لو فرض تمكن المكلف من الوضوء بذلك الماء الوضوء، 

يجب عليه الوضوء  بنحو مباح يبطل تيممه ويجب عليه الوضوء، والآ لم
 يبطل تيممه. ولم

 توضيح ذلك ا ن للمسالة ثلاث صور:
ان يفرض عدم ارادة ا ي منهما لمزاحمة الآ خر، فيصدق  الصورة الأ ولى:

ا انه قادر على الوضوء بهذا الماء، ولو في هذه الصورة في حق كل منهم
كانت قدرة كل واحد منهما ناشئة عن عدم ارادة الآ خر لمزاحمته، ولآينافي 
ذلك عدم قدرتهما على الوضوء معا، فحينئذ يجب على كل منهما الوضوء 
لفعلية موضوعه وهو القدرة على الوضوء في حقهما، ولآ يلزم من ذلك 

ور بعد كون وجوب الوضوء على ا ي منهما تابعا تكليف ا ي منهما بغير المقد
لفعلية قدرته على الوضوء نعم لو كان الواجب في حقهما اجتماعهما على 
الوضوء كان تكليفا بغير المقدور، وما ذكرناه تام حتى لو اخترنا مسلك بعض 

ظله" في ابتلاء المكلف الواحد بمتزاحمين متساويين من  السادة الآعلام "دام
تكليفه بكل منهما على تقدير تركه للا خر عقلائيا بحيث لو ترك انه ليس 

______________________ 
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كليهما لصار كلا التكليفين فعليين، بل المنهج العقلائي تكليفه باحدهما 
تخييرا، فانه مع عدم تماميته هناك كما بيناه في محله، لآ يجري في المقام 

يقة لعدم كون تكليف كل منهما بالوضوء مادام قادرا عليه مخالفا للطر
 العقلائية.

ا ن يفرض عدم تمكن ا يّ منهما من الوضوء بهذا الماء  الصورة الثانية:
عقلا، ولو لآ جل انه اذا اراد ان يتوضا  به لمنعه الآ خر عن حيازته او عن 
الوضوء به، او فرض عدم تمكنهما من الوضوء به شرعا،كما لو فرض ا نه 

فيستوليان معاً على الماء لوسبق ا ي منهما الى الماء فيشاركه الآ خر في ذلك 
فيصير مشتركا بينهما ولآيرضى ايّ منهما بتصرف الآ خر فيه ولو بازاء دفع 

 مبلغٍ.
 ففي هذه الصورة لآيبطل تيمم ا ي منهما كما لآيجب عليه الوضوء.

ا ن يفرض ا نه اذا اراد احدهما المعين ان يتوضا  به لمنعه  الصورة الثالثة:
 يمنعه الآ ول ولو لضعفه. د ان يتوضا  لمالآ خر، بينما ان الآ خر لو ارا

 ففي هذه الصورة يبطل تيمم الآ ول فقط.
)من ا نه حيث كان مرجع الآصول منتقى نفهم وجه ما ذكر في  لم ثم انا

وجوب الوضوء على كل واحدمنهم ا لى ا لزام كل منهم بصرف الماء وا عمال 
صرف  قدرته في استعمال الماء، والمفروض ان الجميع لآ يتمكنون من

قدرتهم دفعة واحدة وفي عرض واحد في ذلك، كان ا مر الكل في عرض 
واحد محالآ لوقوع التزاحم في مقام الآمتثال، فلابد من توجه التكليف 

 وطا بترك الآ خرين استعمال الماء(.بالوضوء ا لى كل منهم مشر
في حق القادر  فعليفانه لآيوجد ا ي محذور في ا ن يجب الوضوء بوجوب  
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ولو لآجل قدرته على السبق الى الماء، بينما ا نه على ما ذكره  ،وءعلى الوض
، ا ن يترك المجال لغيره حتى يتوضا  هو بذاك الماء ولو في ا خر الوقتيجوز له 

 . ثم يتيمم هذا المكلف
ثم انه قد يستشكل على المحقق النائيني "قده" با ن حكمه هنا ببطلان 

منهما على الوضوء، ينافي ما تيمم كلا الشخصين بدعوى صدق قدرة كل 
ً يكفي لحج واحد منهما  التزم به في مسا لة ما لو ا باح زيد لشخصين مالآ

، مع ان لآزم كلامه هنا صدق (1)فقط، من ا نه لآ يجب على ا يّ منهما الحج
الآستطاعة في حق ايِّ واحد منهما، فلابد ا ن يجب على كل واحد منهما 

 الحج على تقدير ترك الآ خر. 
ع هذا الآشكال با ن الآستطاعة في باب الحج ليست بمعنى مطلق ويندف

بل الآستطاعة اما استطاعة ملكية وهي تكون  ،الحجالقدرة والتمكن من 
 بوجدان نفقة الحج فعلاً، والمفروض عدم تحققها بالنسبة الى ا ي منهما،

تكون استطاعة بذلية، والآستطاعة البذلية تتحقق ببذل الحج على مكلف او
، واما بذل الحج على احد الشخصين لآبعينه فقد يقال بعدم كونه بذلآ معين

للحج لفرد معين منهما، نعم لو سبق احدهما الى قبوله تملكه وحيث ا نه 
  بشرط الحج به فتتحقق الآستطاعة البذلية بالنسبة اليه دون الآ خر.

التمكن العقلي من  ولكن موضوع بطلان التيمم هو وجدان الماء بمعنى
 وضوء ولو با ذابة الثلج، ونحوها.ال

الآ ا نه ذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله ان البذل لآ حدهما لآبعينه غير 
معقول لعدم ا مكان تصرفه في المال وا نما التصرف يتحقق بالنسبة ا لى 

______________________ 
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الشخص، والبذل في المقام يرجع في الحقيقة ا لى البذل ا لى كل منهما 
يا خذه واحد منهما فالشرط حاصل في كل  ممشروطاً بعدم ا خذ الآ خر، فا ذا ل

منهما ويستقر عليهما الحجّ، والحاصل ا ن البذل في المقام يرجع ا لى البذل 
الى الشخص، فا ن الآ مر الآعتباري كالملكية وا ن كان قابلا للتعلق باحد 

الآ مر الخارجي  لكنالشيئين لآبعينه كما ذكر في مسا لة بيع صاع من الصبرة، 
ل وعرض الحجّ لآيمكن تعلقه باحد الشخصين لآبعينه، فلا بدّ التكويني كالبذ

من ا رجاع ذلك ا لى البذل وعرض الحج لكل منهما مشروطاً بعدم صرف 
الآ خر، فا ن سبق ا حدهما وا خذه وصرفه في الحجّ فيكشف عن عدم وجوب 
الحجّ على الآ خر، نعم يوجد فرق بين هذا المثال ومثال التيمم وهو وجوب 

ماء على كل واحد لوجوب الوضوء عليه، ولكن في مثال الحج السبق الى ال
 . (1)يجوز لكل منهم ترك السبق الى القبول حتى يقبل البذل شخص ا خر منهم

يتبين لنا وجه منعه من تعلق العرض والبذل لآ حد شخصين او  اقول: لم
اشخاص لآبعينه، فانه حينما يقول الآب لآ بناءه "ليا ت احدكم معي الى 

صدق انه عرض الحج على احد اولآده، وعدم امكان صدور الحج" في
 التصرف من احدهم لآبعينه لآيعني امتناع البذل الآنشائي لآ حدهم لآبعينه.

وكان ينبغي له "قده" ا ن يقول: ان عرض الحج وبذله من سنخ الترخيص 
لزام، فيكفي في تحقق البذل ا ن يقول المالك لشخص "حج بمالي هذا"  لآالآ 

كه اياه، كما يكفي ان يقول له "تعال معي للحج" ولآ يحتاج الى يملِّ  ولو لم
الزام المالك له بالقبول، بل حتى لو فرض الزام المالك الآ ا ن المهم انما هو 

______________________ 
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حيث الترخيص المستفاد منه، وحينئذ فيقال ا ن الزام احد الشخصين لآبعينه 

الكفائي، بفعل وان كان معقولآ كما تقدم في التفسير السابع للوجوب 
ولآيرجع ذلك الى الزام كل منهما بذلك الفعل شرعا على فرض ترك الآ خر، 

يرجع ترخيص احد الشخصين لآبعينه في  وانما يتنجز عليه عقلا، لكن ما لم
فعل الى ترخيص كل منهما في ذلك الفعل على فرض ترك الآ خر، فلا يمكن 

ض بدخول احدكما في له ارتكاب الفعل، فلو قال المالك لزيد وعمرو "ا نا را
داري" فكل منهما ما ذون في الدخول في الدار على تقدير عدم دخول الآ خر، 
واذا دخلا في الدار معا فليس ايّ منهما ما ذونا، لآا ن احدهما لآبعينه ما ذون 
والآ خر لآبعينه غير ما ذون با ن يكون الذي ارتكب بدخوله الدار الغصب 

هما غير المتعين في علم الله، وهذا والحرام ويكون ضامنا لآ جرة المثل احد
يناسب ان يكون اذن المالك في دخول احدهما بمعنى كون الآذن في دخول 
زيد مشروطا بعدم دخول عمرو، وكون الآذن في دخول عمرو كذلك. فمع 
دخولهما معا لآ يكون ايّ منهما ما ذونا فيه، بل الظاهر ا ن الآ مر كذلك حتى 

صرفين فا تى بالتصرفين معا فيكون كلاهما غصبا في اذن المالك لزيد باحد الت
يا ذن في ا يّ منهما الآ مشروطا بترك الآ خر او فقل  محرما لآ ن المالك لم

 يا ذن الآ في التصرف غير المقرون بالتصرف الآ خر. لم
وعليه فيكون معنى بذل الوالد الحج وعرضه لآ حد اولآده هو عرضه الحج 

آ خرين بتركهم للذهاب معه للحج، فلو على كل منهم على تقدير عدم قبول ال
ترك الجميع القبول صدق على كل واحد منهم ا نه قد عرض عليه وبذل له 

 الحج.
ويشهد على ذلك ا نه لو خاطب الوالد كل واحد من اولآده بخطاب 

يا ت سائر ا خوتك فا ت معي الى  "اذا لم ، فقال لكل واحد منهم مستقلاخاص
لولم يذهب سائر ا خوته الى الحج بر مثلا بالنسبة الى الولد الآكالحج"، ف



 585 حقيقة الوجوب الكفائي

 
 

فيصدق عرفا ا ن والده عرض عليه الحج، فلو ترك هو ايضا الذهاب الى الحج 
فيصدق بالنسبة الى كل واحد منهم ا ن الوالد عرض له الحج فلم يقبل، وقد 
دلت الروايات ا ن من عرض عليه الحج فا بى فيستقرُّ عليه الحج، ويبعد جدا 

مالو خاطب الوالد جميع اولآده بخطاب واحد فقال لهم الفرق بينه وبين 
"ليا ت احدكم معي الى الحج" بعد وحدة مضمونهما وكون الآختلاف في 
مجرد كيفية الخطاب، فلايتم القول با نه لآيصح ا ن يدعي كل واحد من 
الآولآد في مثال عرض الوالد الحج على احدهم، ا نه قد عرض عليّ الحج، 

عرض الحج على ا حدنا" فلم يتحقق موضوع  نعم يصح ان يقول "قد
 الآستطاعة البذلية.

وعليه فلايبعد تمامية ما ذكره صاحب العروة "قده" ووافقه السيد الخوئي 
"قده" من تحقق الآستطاعة البذلية بعرض الحج على احد الشخصين او 
جماعة لآبعينه فيما اذا ترك الآ خرون قبول البذل، وا نه اذا ترك الجميع قبول 
البذل استقر الحج عليهم، وا ن اختار جماعة من الآعلام كالسيد الحكيم 

وبعض السادة الآعلام "دام ظله" عدم تحقق  (1)وشيخنا الآستاذ "قدهما"
الآستطاعة البذلية بعرض الحج على احد الشخصين او جماعة لآبعينه الآ اذا 

 ه.سبق احدهم الى القبول فحينئذ تتحقق الآستطاعة البذلية في حق
هذا وقد ذكر صاحب العروة "قده" ا ن مسا لة بذل الحج لآ حدهم يكون 
من قبيل الواجب الكفائي وهذا يعني عدم وجوب السبق على ايّ واحد منهم 
لعدم صدق البذل في حق ايّ منهم الآ في فرض ترك الآ خرين لقبول البذل، 

______________________ 
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ئي نعم لو ترك الجميع القبول استقر الحج عليهم، وقد صرح السيد الخو

"قده" بذلك، وهذا يبتني على كون حكم الآستطاعة البذلية ثابتا بدليل 
خاص، واما لو قلنا بكون الآستطاعة البذلية على وفق القاعدة ولآ تحتاج الى 
دليل خاص كما هو مختار بعض الآ جلاء "دام ظله" فلابد من الآلتزام 

من السبق  بوجوب سبق كل واحد منهم الى قبول البذل بمعنى ا ن من يتمكن
الى قبول البذل قبل قبول الآ خرين تحققت الآستطاعة العرفية في حقه فيجب 

 عليه الحج.
فيكون نظير ما لولم تتحقق الآستطاعة السربية وتخلية الطريق الآ بمقدار 

يكن في القافلة مجال الآ لشخص واحد فكل من يتقدم  معين كما لو لم
، فيجب السبق على كل من لتسجيل اسمه فيسمح له بالذهاب الى الحج

يعلم با نه لو سبق تمكن من تسجيل اسمه لصدق تخلية السرب في حقه، ولو 
ترك الجميع تسجيل اسماءهم فيستقر الحج عليهم لصدق تخلية السرب في 

 حق كل واحد منهم.
-وهكذا بناء على ما اخترناه في بحث الحج وفاقا لجماعة من الآعلام 

الآستاذ "قدهما" وبعض السادة الآعلام "دام منهم السيد الخوئي وشيخنا 
من كفاية وجدان نفقة الحج بنحو اباحة التصرف من غير حاجة الى  -(1)ظله"

الملكية، فلوكان مال مباح تحت استيلاء جماعة بحيث يتمكن ا يّ واحد 
منهم من التصرف فيه بكامله وجب الحج على كل من يتمكن من السبق الى 

ر شرائط الآستطاعة، ولوترك الجميع ذلك استقر الحج به مع وجدان سائ
 الحج عليهم، وتفصيل الكلام موكول الى محله.

______________________ 
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 الواجب الموقت والموسع والمضيق 

موا الواجب ا ل وهو الذي يشترط فيه ا داءه في وقت  ،ى واجب موقتقد قسِّ
موا  معين، وواجب غير موقت وهو الذي لم يشترط ا داءه في وقت معين، وقسِّ

الواجب الموقت ا يضا ا لى واجب مضيق وهو الذي يكون الوقت المقرر له 
بمقداره لآا كثر كصوم شهر رمضان، وواجب موسع وهو الذي يكون الوقت 

 قداره كصلاة الفريضة.المقرر له ا وسع من م
 وقد تعرضوا في المقام الى عدة ا بحاث:

قد يشكل في ا مكان الواجب الموسع با نه بعد جواز تركه  البحث الأ ول:
الى ا خر الوقت فكيف يفرض وجوبه في اول الوقت، فان الواجب ما لآ يجوز 

 تركه، وكيف يجتمع الوجوب مع الترخيص في الترك.
يتعلق  جوب وان ثبت من اول الوقت ولكنه لموالجواب عنه واضح، فان الو

الآّ بالطبيعة اللابشرط من وقوعها في اول الوقت او اثناءه اوا خره، ولذا لآيجوز 
ا ن يا تي بالصلاة في اول الوقت مثلا بقصد وجوب هذه الصلاة، فان الواجب 
هو صرف وجود الصلاة في داخل الوقت وكما ا ن لها ا فرادا عرضية كالصلاة 

ت والصلاة في المسجد، كذلك لها ا فراد طولية كالصلاة في اول في البي
 الوقت والصلاة في ا خر الوقت. 

قد يشكل في ا مكان الواجب المضيق بدعوى ا ن  البحث الثاني:
الآنبعاث لآبد وان يتا خر عن البعث ولو ا ناما، لآ ن الآنبعاث عن البعث يحتاج 

صديق بها، فلابد من فرض الى وصول البعث وتصور فائدة الآنبعاث عنه والت
كون زمان البعث والوجوب اوسع من زمان الفعل الواجب ولو بمقدار قليل، 
وعليه فلايمكن ثبوت وجوب الصوم من طلوع الفجر بل لآبد من سبق وجوبه 

 عليه، وهذا يعني عدم ا مكان الواجب المضيق العقلي. 
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ان المقرر ان الملاك في الواجب المضيق هو ما كان الزم ا ولأً:وفيه 

للواجب شرعا لآيكون اوسع من مقدار هذا الواجب، ولآينافي ذلك سبق 
الوجوب على زمان الواجب بالآلتزام بالواجب المعلق كما هو كذلك في 
صوم شهر رمضان حيث يكون وجوبه فعليا من دخول الليل، بل يكون 

يكن  لمن لممن دخول هلال شهر رمضان وجوب صوم تمام الشهر فعليا 
 .(1)قتضى قوله تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، بمضا او مسافرامري

وكذا تصور فائدة امتثال  الوجوب، انه يمكن وصول خطاب وثانيا:
 الوجوب.وفعلية موضوع الزمان تحقق  علىسابقا  ،الوجوب والتصديق بها

وقع الكلام في ا نه اذا ترك المكلف الواجب الموقت في  البحث الثالث:
وقته فهل يمكن ا ثبات وجوب قضاءه خارج الوقت بنفس دليل الواجب ام 

 لآ.
وهذه هي المسا لة المعروفة بين الآ صحاب في ا ن القضاء تابع للا داء ا و ا نه 

 وفيها وجوه واقوال: ، يحتاج الى ا مر جديد
كون القضاء بامر جديد حيث ا ن مفاد ما هو المشهور من  القول الأول:

الخطاب الدال على وجوب الفعل في الوقت ليس الآوجوب هذا الفعل في 
الوقت وهذا لآيدل على وجود ملاك ملزم في طبيعي الفعل بحيث يمكن 
استيفاءه عند ترك الفعل داخل الوقت فوجوب القضاء مما يحتاج الى خطاب 

 خاص.
كون القضاء تابعا للا داء مطلقا، فوجوب قضاء صلاة  القول الثاني:

______________________ 
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الفريضة عند تركها في وقتها مما لآيحتاج الى دليل جديد بل يكفي في ذلك 
نفس خطاب وجوب الفريضة، ا ما لآ جل ا ن خطاب وجوب الصلاة في 
الوقت مثلا يكون ظاهرا عرفا في تعدد المطلوب وا ن هناك امرين نفسيين 

لصلاة وامر ا خر تعلق بالصلاة في الوقت، فاذا ا تى تعلق احدهما بطبيعي ا
المكلف بالصلاة في الوقت فقد امتثل كلا الوجوبين وان اتى بها خارج 
الوقت فامتثل الوجوب الثاني فقط، او لآ جل جريان استصحاب بقاء الوجوب 

 الى ما بعد خروج الوقت .
 ا:فان في المسا لة صور التفصيلما هوالصحيح من  القول الثالث:

يكن خطاب منفصل دال على الآ مر بطبيعة الفعل،  اذا لم الأولى: الصورة
القضاء ة بما يدل على اعتبار الوقت، فيكون بل كانت جميع الخطابات متصل

با مر جديد، لآ نه لآوجه لآستظهار انحلال خطاب الآ مر بالفعل في الوقت الى 
ي الوقت، بعد احتمال امر استقلالي بطبيعي الفعل وامر استقلالي ا خر بالفعل ف

وحدة المطلوب وعدم الملاك الملزم الآ في الفعل في الوقت دون طبيعي 
 الفعل. 

واما استصحاب بقاء الوجوب بعد خروج الوقت فيكون من قبيل 
استصحاب القسم الثالث من الكلي حيث يعلم بارتفاع الفرد المتيقن حدوثه 

ر من الوجوب وهو وهو وجوب الفعل في الوقت ويشك في حدوث فرد ا خ
وجوب طبيعي الفعل او وجوب اتيان الفعل خارج الوقت والصحيح عدم 

 جريانه.
هذا مضافا الى ان استصحاب بقاء الوجوب بعد خروج الوقت لآيثبت كون 
متعلقه طبيعي الفعل الآبنحو الآصل المثبت ومالم يثبت ذلك فلايصلح لتنجيز 
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محله من عدم جريان استصحاب ما الآتيان بالفعل خارج الوقت لما مر في 

عن وجوب بل يجري البرائة  ه،يكون جامعا بين ما يقبل التنجيز وما لآيقبل
نظير ما لو علمنا اجمالآ بعد اكرام زيد بانه  ، فالمقامبلامعارض طبيعي الفعل

ا ما كان يجب اكرامه او يجب اكرام عمرو، فان استصحاب بقاء وجوب 
ين ما يقبل التنجيز وهو وجوب اكرام عمرو وما احدهما اجمالآ يكون جامعا ب

لآيقبله وهو وجوب اكرام زيد، حيث انه خرج عن محل الآبتلاء باكرامه قبل 
 زمان العلم الآجمالي.

وكذا لو علم المكلف اجمالآ بانه ا ما امره ابوه بفعل في يوم السبت او 
الدين بالفعل امرته ا مه بذلك الى ا خر الآ سبوع، فاستصحاب بقاء جامع ا مر الو

الى ا خر الآ سبوع حيث لآيثبت ا مر الآ م به فيكون جامعا بين ما يقبل التنجيز 
وهو وجوب اطاعة ا مر الآ م ومالآيقبل التنجيز وهو وجوب اطاعة ا مر الآ ب 
للعلم التفصيلي بعدمه بعد يوم السبت، بل يجري في هذا الفرض استصحاب 

وجوب الطاعة، فيضم ذلك الى عدم ا مر الآ م، فينفى بذلك ا ثره الشرعي وهو 
الوجدان بعدم ثبوت الآ ثر الشرعي لآ مر الآ ب للعلم بعدمه بعد يوم السبت، 

 ولآا قل من معارضته مع استصحاب بقاء جامع الآ مر .
ثم انه يلحق بهذه الصورة ما لو فرض وجود خطاب منفصل لآ يشتمل الآ 

ه كي يتمسك به ينعقد له ا طلاق في متعلق على الآ مر بذات الفعل، لكن لم
لنفي تقيد متعلق الآ مر بكونه في الوقت فلايمكن اثبات وجود ا مر متعلق 

 بطبيعي الفعل زائدا على الآ مر بالفعل في داخل الوقت.
يشتمل على الآ مر ما لو فرض وجود خطاب منفصل  الصورة الثانية:

لنفي شرطية الوقت،  وانعقد الآطلاق له من حيث المتعلق بطبيعي الفعل،
باتيان الفعل في  الآ مرلخطاب الآ خر المشتمل على يكن اطلاق ل كن لملو

فقد ذكر السيد الخوئي "قده" انه لو ترك ، بالنسبة لحال العجز الوقت



 591 الواجب الموقت و الموسع والمضيق

 
 

 ،المكلف الآتيان بالفعل داخل الوقت فيصير عاجزا عن اداءه في الوقت بقاء
 .(1)فيمكن التمسك باطلاق الخطاب الآول لآثبات وجوب طبيعي الفعل

فيه ا نه لو كان المكلف عاجزا من الآول من اداء الفعل في الوقت صح و
التمسك باطلاق الخطاب الآول لآثبات وجوب طبيعي الفعل عليه، دون من 
كان متمكنا من اداء الفعل في الوقت ولكنه ترك ذلك الى ا ن خرج الوقت، 

كلفين، والفرق بينهما ا ن ظاهر الخطاب الآول تعدد الوجوب بعدد افراد الم
وجوب الثابت في حق العاجز عن اداء الفعل في الوقت لوالمفروض ا ن ا

في الوقت، وا ما المكلف القادر على باشتراط كونه لآمقيد لآطلاق متعلقه 
 ،اداء الفعل في الوقت فالخطاب الآول لآ يدل الآ على وجوب واحد في حقه

 ،ونه في الوقتباشتراط ك والمفروض ظهور الخطاب الثاني في تقييد متعلقه
 فيكون القضاء حينئذ بحاجة الى امر جديد.

نفس فرض وجود خطاب منفصل يشتمل على الآ مر  الصورة الثالثة:
باداء  الآ مرلكن يفرض اطلاق الخطاب الثاني الدال على بطبيعي الفعل، و

"  كما لو ورد في خطابٍ  الفعل في الوقت لحال الآختيار والعجز معا، "صلِّ
ان كان يحتمل ا نه قد يخطر بالبال ف ،وورد في خطاب ا خر "صلِّ في الوقت"

عرفا تعدد الحكم ثبوتا بتعلق وجوب بطبيعي الصلاة وتعلق وجوب ا خر 
بالصلاة في الوقت بحيث لو ا تى بالصلاة في الوقت فقد امتثل كلا الوجوبين 

صلاة فقط، فالظاهر وان ا تى بالصلاة خارج الوقت فقد امتثل وجوب طبيعي ال
ولآموجب لحمل الخطاب المطلق على الخطاب  مر،لزوم الآلتزام بتعدد الآ  
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المقيد بعد احتمال تعدد الحكم ثبوتا، وبذلك يثبث وجوب القضاء من دون 

 حاجة الى دليل خاص.
ونظير المقام ما اذا كان ورد في خطابٍ الآ مر بعتق رقبة، وفي خطاب ا خر 

والمراد من –يحرز من الخارج وحدة الحكم  ، ولمالآ مر بعتق رقبة مؤمنة
وهو  ،المقيدب الآ مرالمطلق وب الآ مرخطاب ظاهر من الهو الحكم الحكم 

 يقال با نه حيث لآيعلم بتقييد الخطاب المطلقفقد  -الوجوب في هذا المثال
فمقتضى الآ خذ باطلاقه والآخذ بالخطاب المقيد هو الآلتزام بتعدد الوجوب، 

كان ينبغي له بناء ، و(1)ي البحوث هذا الرا ي ناسبا له الى المشهوروقد اختار ف
 عليه ا ن يؤكد على هذه النكتة في المقام.

في خطاب المطلق والمقيد "قده"  ذكر السيد الخوئيوكيف كان فقد 
انه يلزم حملهما مر بعتق رقبة مؤمنة، بعتق رقبةٍ وخطاب الآ الآ مركخطاب 

على المقيد، حيث ا نه لآيمكن الآ مر  على وحدة الحكم فيحمل المطلق
بالمطلق مترتبا  الآ مرمعا في مقام الثبوت الآّ با ن يكون د بالمطلق والآ مر بالمقي

التخيير بين الآقل  هو الآ مربالمقيد، لآن نتيجة تعدد  الآ مرعلى عصيان 
او يعتق رقبة كافرة  ،والآكثر، فانّ ا مر المكلف يدور بين ان يعتق رقبة مؤمنة

 ً ثم يعتق رقبة مؤمنة، والتخيير بين عتق رقبة مؤمنة وبين عتق رقبة كافرة  اولآ
 اولآ وعتق رقبة ثانيا يكون تخييرا بين الآ قل والآ كثر وهو غير معقول.

تيان بالمقيد بان يلزم ومن جهة ا خرى ان الآ مر بالمطلق ان  لم يسقط بالآ 
تثال الآ مر بالمقيد، فهذا عتق الرقبة مرتين، مرةً لآمتثال الآ مر بالمطلق ومرةً لآم

تيان بالمقيد يعد امتثالآ له كما يعد  خلاف ظاهر الآ مر بالمطلق، حيث ا ن الآ 
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امتثالآ للامر بالمقيد فيلزم سقوطهما بذلك الآ اذا تعلق الآ مر في الخطاب 
 المطلق بايجاد فرد ا خر من عتق الرقبة، ولكنه خلاف الآطلاق.

آ مر بالمقيد فحينئذ يلغو جعل الآ مر بامتثال الالآمر بالمطلق سقط وان  
فيثبت ا مر بالمطلق مترتبا  ،المطلق الآ على تقدير عدم محركية الآ مر بالمقيد

ب على عصيان الآ مر بالمقيد، وبناء عليه فيقال في المقام بان حمل الخطا
نه جمع موضوعي فيقدم على حمل المطلق على الخطاب المقيد حيث ا

فانه جمع حكمي حيث ا نه يوجب  ،حو الترتبالخطاب المطلق على كونه بن
 .(1) تقييد الهيئة في الخطاب المطلق

ولكن يلاحظ عليه ان المقام يختلف عن التخيير بين الآقل والآكثر، اذ 
كان يفرض في مسا لة التخيير بين الآقل والآكثر ا مر واحد بالجامع بين الآقل 

عن الآكثر صارا متباينين لآ  والآكثر، وحينئذ كان يقال اذا ا خذ الآقل بشرط
وهو خلف الفرض، وان ا خذ لآبشرط فبحصول الآقل يسقط الآ مر فلايكون 
متعلق الآ مر مقيدا بحصول الآكثر، وهذا بخلاف المقام حيث ا نه اذا ا تى 
المكلف بالحصة الفاقدة للقيد با ن ا عتق مثلا رقبة غيرمؤمنة فالآ مر بعتق رقبة 

 ق رقبة مؤمنة الآ بعتقها.يسقط بذلك ولكن لآيسقط الآ مر بعت
واما ما ذكره من لغوية الآ مر بالمطلق في عرض الآ مر بالمقيد، ففيه ان كون 
الغرض من جعل الآ مر بالمطلق التحريك نحو المطلق لمن لآيحركه الآ مر 
بالمقيد، لآيوجب كون الآ مر بالمطلق مشروطا بعصيان الآ مر بالمقيد، اذ 

بل يمكن الآلتزام بان الغرض من الآ مر لآمحذور في اطلاقه عقلا وعقلاء، 
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بالمطلق التحريك نحو الجامع على ا ي تقدير فيكون ذلك موجبا لزيادة 

 التحريك في حق من يحركه الآ مر بالمقيد.
تيان بالمقيد من اول الآ مر او ترك امتثاله  وتظهر الثمرة فيما لو عجز عن الآ 

للقيد فعلى ما ذكرنا  الى ا ن عجز منه ولكن كان قادرا على الحصة الفاقدة
تيان بها لبقاء الآ مر بالمطلق، بينما انه لو حمل المطلق على المقيد  يلزم الآ 

 فلادليل على التكليف بغير المقيد. 

(1)

ثم ان السيد الحكيم "قده" ذكر ا نه بعد قيام الدليل على وجوب القضاء 
خلافا لما سبق في  ،افي مثل الصلاة والصوم فيعلم بتعدد المطلوب فيهم

القول الثاني من ان نفس الدليل على وجوب الصلاة دال على تعدد المطلوب 
بطبيعي الصلاة مثلا زائدا على ملاك  حيث يفهم من ذلك وجود ملاك قائم

ا داءها في الوقت ولآ جل ذلك يتعلق امر بطبيعي الصلاة مضافا الى الآ مر 
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با داءها في الوقت، واثر ذلك جريان قاعدة الآشتغال عند الشك في فوت 
الصلاة في الوقت، لآ ن الآشتغال اليقيني بالتكليف بطبيعي الصلاة يقتضي 

 .(1)الفراغ اليقيني عنه
قد يؤيد ما ذكره بظهور مثل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه و

ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام ا خر يريد الله بكم اليسر ولآيريد 
ولتكملوا "، حيث يقال بان ظاهر قوله تعالى (2)بكم العسر ولتكملوا العدة

ر هو ان الواجب على كل مكلف صوم شهر كامل، ويكون غي "العدة
المسافر والمريض مكلفا باتيان ذلك الصوم في شهر رمضان، ولكنه لو فرض 

ندّع ظهورها في كون الواجب على الحاضر  تمامية ظهور الآ ية في ذلك ولم
غير المريض في شهر رمضان هو خصوص صوم شهر رمضان، والواجب على 
 المسافر والمريض صوم عدة من ا يام ا خر، وا كمال العدة يكون علة لهذا

، ولآوجه للتعدي منه الى مالحكم وليس متعلقا له، فغايته ا نه يختص بالصو
 غيره كالصلاة.

وكيف كان فالظاهر من دليل وجوب القضاء وان كان هوثبوت الملاك في 
طبيعي الفعل كصلاة الظهر مثلا ويكون الآ مر بالقضاء لآجل استيفاء هذا 

فوت الفريضة، فانه بناء الملاك، ولكنه لآ ينافي كون موضوع وجوب القضاء 
على ان الوجوب مجرد الآعتبار فيدور مدار الآعتبار، والمفروض ا ن ظاهر 
خطاب الآ مر بالقضاء هو ان الشارع اعتبر وجوب القضاء عند فوت الفريضة 

 في الوقت.
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بناء على كون الوجوب متقوّما با رادة المولى لفعل العبد فالظاهر انه بل 

دة المولى تابعة في كيفيتها لكيفية الملاك، فيمكن لآدليل على لزوم كون ارا
ان يكون الملاك قائما بطبيعي الفعل ولكن تتعلق ارادة المولى بقضاء ذلك 
الفعل خارج الوقت عند تحقق فوت اداءه في الوقت، فاذا شك في تحقق 

 .موضوعه فيرجع الى البراءة عن تعلق ارادة المولى وامره بالقضاء
في د الخوئي "قده" لنفي وجوب القضاء عند الشك السيتمسك هذا وقد 

، بل تمسك بها لترتيب سائر ايضا بقاعدة التجاوز هوقتالآتيان بالواجب في 
ثم عدل  ،ا ثار الآتيان به، كوجوب اتمام الصلاة في من نوى اقامة عشرة ايام

ء الصلاة الرباعية في وشك في ادا ،عن نية الآقامة بعد خروج الوقت
ناقشنا في بحث قاعدة الفراغ والتجاوز في عموم ادلة  لكننا، و(1)الوقت

الشك بعد الوقت لآشتمال ادلتها على قيد الدخول في الغير،  القاعدة لمثل
 .وهذا ظاهر في التجاوز عن جزء والدخول في غيره
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 النواهي

  يقع الكلام في النواهي
 معنى مادة النهي وصيغته

 في معنى مادة النهي وصيغته. الفصل الأ ول:
 وفيه جهات:

 الجهة الأولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل 
المشهور بين الآصوليين ومنهم صاحب الكفاية ان مادة  الجهة الأولى:

النهي تدل على طلب ترك الفعل كما كانت مادة الآ مر تدل على طلب الفعل 
 وكذا صيغة النهي. 

وقد اورد جماعة على هذا القول با ن الترك امر ازلي سابق على اختيار 
ذكروا ا ن  ولذاكون الترك خارجا عن الآختيار، بعد  هالمكلف فلامعنى لطلب

متعلق النهي هو كف النفس، وا جيب عن ذلك با ن متعلق النهي هو عدم 
  الفعل في الزمان اللاحق على النهي وهو تحت اختيار المكلف.

النظر الى  ،وكيف كان فا ن اريد من كون مدلول النهي هو طلب الترك
ل، مدلوله الآستعمالي فمن الواضح ا ن مدلوله العرفي ليس الآ الزجر عن الفع

وا له( على ما في  عليه الله مادة النهي كقوله )صلىصيغة النهي او  سواء كان
، فذكر  موثقة السكوني "ا نهاكم عن الزَفْن والمزمار والكوبات والكَبَرات"

الراغب في المفردات "النهي الزجر عن الشيئ ومنه قوله تعالى "ونهى النفس 
 .(1)"(1)عن الهوى
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"قده" با ن صيغة النهي مصداق للزجر، غاية وقد ا شكل عليه السيد الخوئي

الآ مر ا ن الزجر قد يكون خارجيا كما ا ذا منع ا حد ا خر عن فعل في الخارج، 
وقد يكون بقول " لآتفعل" وما يشبه ذلك، فيكون قوله "لآتفعل" عندئذ 
مصداقاً للزجر والمنع، وليس مستعملا في معنى الزجر ولآالكراهة لآستحالة 

كراهة بفعل الغير، نعم يتعلق الشوق والبغض بفعل الغير، تعلق الآرادة وال
 ولآيحتمل ان يكونا معنى الآ مر والنهي. 

ء لآنعقل له معنى الآ اعتبار كون  ثم ذكر ا نا ا ذا حللنا النهي المتعلق بشي
ء وا براز ذلك الآعتبار بمبرز كصيغة النهي  المكلف محروماً عن ذلك الشي

 ونحوها. 
النهي بالحرمة باعتبار دلآلته على حرمان المكلف عن من هنا يصح تفسير و

كما انه يصح تفسير الآ مر بالوجوب بمعنى الثبوت باعتبار )الفعل في الخارج، 
تارة تكون غاية الآ مر الحرمة  (دلآلته على ثبوت الفعل على ذمة المكلف

وا خرى حرمة " حرمة تكوينية خارجية، كقولك "الجنة محرمة على الكافرين
ية كاعتبار المولى الفعل محرماً على المكلف في عالم التشريع وا براز تشريع

 .(2)ذلك بقوله: لآ تفعل ا و ما شابه ذلك

__________________________________________ 
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(1)(2)

وعليه فما حكي عن السيد البروجردي "قده" من ا ن معنى النهي ما يعبر 
عنه بالفارسية "باز داشتن" كما ا ن معنى الآ مر مايعبر عنه بالفارسية "واداشتن" 
فليس دقيقا، لما ذكرنا من عدم صدق النهي الآ على انشاء الزجر، فليس كل 

دابته تكوينا عن الحركة ا نه  منع عن الفعل مصداقا للنهي، فلايقال لمن منع
 نهاها عن ذلك، ولكن يصدق عليه "بازداشتن".

ويترتب على ما ذكرنا ا ن الواجب في مقام وجوب النهي عن المنكر 
يؤثر فلايجب الزجر التكويني عن المنكر، لعدم صدق  لم هوانشاء الزجر، فلو

 النهي عن المنكر عليه.
ي وصيغة النهي هو الزجر فاتضح ا ن المعنى الموضوع له لمادة النه

نشائي، دون طلب الترك، وا ما ما ذكره السيدالآمام "قده" في وجه عدم  الآ 
 ، واذاقوم به المصلحةبطلان محض فلات تعلق الطلب بالترك من ان العدم

، ففيه ان من الممكن قيام (3)يكن فيه مصلحة فلايتعلق به الشوق والآرادة لم
المصلحة الآعتبارية والآجتماعية بالترك، كما لو كان ترك المعممين للبس 

ما ذكره ا وكذموجبا لرغبة الناس الى الدين. ونحوها الملابس الفاخرة 
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لآستحالة ثا ثير الوجود  عدم تعلق الآرادة بالتركالمحقق الآيرواني "قده" من 

العرف يجعل ترك الفعل موضوعا لآمور عرفية ان يه يرد عل، ف(1)في العدم
بمعنى الآرادة بمعنى الحب او وعقلائية لما يرى فيه من المصلحة، فتتعلق به 

  العزم.
على عدم كون مدلول صيغة النهي  "قده"السيدالخوئي دل استهذا وقد 

آحكام الشرعية تابعة للمصالح الطلب الترك بمذهب العدلية من كون 
لقاتها، فلامحالة يكون النهي كالآ مر متعلقا بالفعل، ضرورة والمفاسد في متع

ان النهي عن شيء ينشا  عن مفسدة لزومية فيه، وهي الداعي الى تحريمه 
ينشا  عن مصلحة كذلك في تركه، لتدعوَ الى طلبه، فاذن  والنهي عنه، ولم

ويلاحظ عليه: ان  (2)لآمجال للقول بان المطلوب في النواهي هو ترك الفعل
ن النهي ناشئا عادة عن مبغوضية الفعل امر واضح لآيبتني على مذهب كو

العدلية، فحينئذ يقال بان المتناسب عرفا وضع خطاب النهي للزجر عن الفعل 
او لآعتبار الحرمان منه دون طلب الترك او ابراز اعتبار الترك في الذمة، 

النهي  يستدل بمذهب العدلية على مسلكه من كون خطاب ولآيخفى انه لم
في اليه موضوعا لآبراز اعتبار حرمان المكلف عن الفعل، فلايتم ما نسب 

 .(3)من ا نه استدل به على مسلكه البحوث
هذا وقد استدل في البحوث على عدم كون مدلول صيغة النهي هو طلب 
الترك بانه ان اريد كون الصلاة في لآ تصلِّ مثلاً مستعملة في ترك الصلاة 

البطلان بحسب الوجدان، وا ن ا خذ في طرف المادة بانَ  مجازاً فهذا واضح
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ا خذت فانية في الترك الخارجي فهذا ا يضا مستحيل لما قلناه من ان الطبيعة 
ا خذ في طرف الهيئة  نانما تفُنى في وجودها في الخارج لآ في عدمها، وا  

فهذا ا يضا غير عرفي بل خلاف الآ وضاع اللغوية لآ نّ الهيئة معنى حرفي نسبي 
يكون ما له  نعهد اَن قع طرفا للنسبة ونحن لمالترك معنى اسمي لآبد وا ن يو

معنى حرفي دالآً على النسبة وطرفها معاً، ثمّ لو فرضت الدلآلة على ذلك 
فنحتاج ا لى نسبة ا خرى بين الترك وبين المادة وهي الطبيعة وهي نسبة 

ضافة لآ ن المطلوب انَّما هو ترك المادة لآ مطلق الترك  ولآ دال على هذه الآ 
، وفيه ا نه لآمحذور (1)النسبة الثانية فا يضاً لآبد من ا قحامها في مدلول الهيئة

عرفي في وضع صيغة النهي على انشاء طلب ترك المادة او فقل انشاء طلب 
عدم المادة كما ا ن صيغة النفي وضعت لتدل على نفس عدم المادة وا داة 

لابن بمعنى بايع اللبن والتامر بمعنى نشاء الآستفهام، والآالآستفهام وضعت ل
بايع التمركما مر بيانه في بحث وضع الحروف والهيئات، والشاهد عليه 

فعال على ما ذكره ابن  ه" ا ي سلبتُ رتُ مايقال "قشَّ  قشره، كما ان باب الآ 
، (2)الحاجب قد يا تي بمعني سلب الفعل فيقال "اشكيته" ا ي ازلت شكواه

 لنهي على طلب الترك خلاف الوجدان.فالمهم هو كون وضع صيغة ا
نعم الظاهر ا ن مبدا  النهي بلحاظ ما في نفس المولى هو طلب الترك دون 
بغض الفعل وكراهته لآ نه قد ينهى الآنسان غيره عن فعل من دون ا ن يبغضه 
بل قد يحبه كما لو اراد العدو الآجهاض على جريح فنهاه الجريح عن ذلك 

ه سيموت بالآ خرة وليس في حبه لآ نه يعلم با نمع ا نه لآيبغض ذلك بل قد ي
______________________ 
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، وا نما يريد ا ن ينهاه عن المنكر، حتى لآيبتلى في زيادة معاناة الآ لمآ بقاءه ال

الآ خرة بالعقاب على ترك النهي عن المنكر، وقد يبغض المولى صدور الفعل 
من المكلف بغضا شديدا، لكن لآينهى عنه لكونه مضطرا اليه او مكرها 

 عليه.
رادة ثم  ان ماذكره السيد الخوئي "قده" من ان الكراهة بالمعنى المقابل للا 

لآتتعلق بفعل الغير وانما تتعلق بالفعل الآختياري لنفس الشخص كما ا ن الآ مر 
رادة العزم على الترك، اذ لآيتصور  في الآرادة كذلك، فلعله اراد من المقابل للا 

طلب النفساني او فقل الغرض له معنى ا خر، والمهم ما مر من امكان تعلق ال
 اللزومي بفعل الغير او بترك فعله.

وا ما ما ذكره من ا ن النهي بمعنى ابراز اعتبار حرمان المكلف عن الفعل، 
مضافا الى كونه خلاف مانحسه بوجداننا اللغوي والعرفي من معنى -ففيه 

آتؤا خذنا ا ن ا ننا حينما نقول "ربنا ل -كلمة النهي او صيغته او النهي باشارة اليد
نسينا او ا خطا نا ربنا ولآتحمل علينا ا صرا" فلانحس بوجداننا ا ننا نعتبر حرمانه 
تعالى عن هذه الآفعال، وهكذا حينما ينهى الطبيب المريض عن ا كل شيء 
لآ يعتبر حرمانه عنه، وانما يرشده الى مفسدة اكله، وهكذا في خطاب النهي 

ؤال والآلتماس، او في خطاب الصادر من السافل او المساوي بغرض الس
النهي الموجه الى الدابة، بضم وجدانية وحدة المدلول ىالآستعمالي بينها وبين 

 النهي الصادر من المولى.
ويؤيد ما ذكرناه انه لآيناسب ا ن يراد من النهي عن المكروهات اعتبار 
حرمان المكلف عنه اذ لآيجتمع ذلك عرفا مع الترخيص في الفعل، وقد يقول 

لمولى "لآيعجبني ذلك فلاتفعله" فانه لآيتناسب ا ن يقول مكان ذلك ا
"لآيعجبني ذلك فانت ممنوع ومحروم من ذلك" فهذا يكشف عن مغايرة 
معنى النهي ومعني الحرمة، ولذا يقال "الجنة محرمة على الكافرين" ولآيقال 
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 "الجنة منهي عنها على الكافرين".
ثم ان الغالب كون النهي ناشئا عن المفسدة في الفعل ومبغوضيته، ولكنه 
لآيلزم ا ن يكون كذلك دائما فقد يكون ناشئا عن المصلحة في الترك 
ومحبويته، وماذكره السيد الخوئي "قده" من ان النهي ليس الآ ما كان ناشئا 

لآحرام عن مفسدة في متعلقه، وعليه فخطاب النهي الوارد في مورد تروك ا
كالنهي عن لبس المخيط للرجال حيث ينشا  عن مصلحة في نفس الترك فهو 
امر بالترك حقيقة وان كان بصورة النهي، ولذا عد الآصحاب تروك الآحرام 
من جملة الواجبات دون المحرمات، وهكذا خطاب النهي الوارد في 

مع غمض العين عن -، ففيه (1)مفطرات الصوم كالآكل والشرب والجماع
المناقشة في مثاله بتروك الآحرام، حيث ان ظاهر خطاب النهي عن عدة 
اشياء بالنسبة الى المحرم، من غير ان يوجب ارتكابها فساد الآحرام، هو 

انه لآموجب لآختصاص  -كونه كعامة النواهي ناشئا عن مفسدة في متعلقه
اهي النهي بما يكون ناشئا عن مفسدة في متعلقه وان كان الغالب في النو

 ذلك.
الجهة الثانية: في كون دلألة مادة النهي وصيغته على الحرمة 

 بالأطلاق 
ان الظاهر دلآلة خطاب النهي بالدلآلة الآطلاقية على  الجهة الثانية:

الحرمة في قبال الكراهة، سواء كان مشتملا على مادة النهي او صيغة النهي، 

______________________ 
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الوضعية خلاف الظاهر  فان دعوى دلآلة مادة النهي على الحرمة بالدلآلة

جدا، لعدم احساس العناية والمجاز في استعمالها في الكراهة كما في كثير 
وا له( بينما ا نا ذكرنا في مادة الآ مر  عليه الله من موارد حديث مناهي النبي )صلى

ا نها لو كانت بمعنى "فرمان" لكانت دالة وضعا على الوجوب، فمايظهر من 
ة مادة النهي بل صيغته على الحرمة بالوضع صاحب الكفاية من كون دلآل

خلاف الظاهر، واما ما اختاره السيد الخوئي "قده" من كون التحريم 
والكراهة حكم العقل، فاذا ورد خطاب النهي الذي هو بمعنى اعتبار حرمان 
المكلف عن الفعل فالعقل يحكم بلزوم امتثاله مالم يرد خطاب الترخيص في 

فيحكم كابه فيحكم العقل بالكراهة والآّ رخيص في ارتارتكابه فاذا ورد الت
بالحرمة، وقد مر نظيره منه في بحث الآوامر مع جوابه، كما ا ن القول بعدم 
ظهور صيغة النهي في جعل الحرمة شرعا لآوضعا ولآاطلاقا وانما هي حجة 
عقلائية على جعل الحرمة كما هو مختار السيد الآمام "قده" فقد تقدم منه 

 في صيغة الآ مر وا جبنا عنه هناك فراجع. نظيره
ونتيجة ماذكرناه من دلآلة خطاب النهي على الحرمة بالدلآلة الآطلاقية هو 
ا نه لو كان خطاب النهي عن شيء مقترنا بجملة من المكروهات كما هو 

وا له( فيشكل التمسك به لآثبات  عليه الله كذلك في حديث مناهي النبي )صلى
لآقترانه بما يصلح للقرينية وهو القرينة السياقية، وقد مر الكلام في  ،الحرمة

 ذلك في بحث الآ وامر. 
هذا وقد ذكر بعض السادة الآعلام "دام ظله" في الفرق بين النهي 

وهو  ،التحريمي والنهي التنزيهي ما محصله ا ن للنهي المولوي عنصرا شكليا
وهو استبطان  ،وعنصرا معنويا ،انشاء الزجر اوالحرمان بالنسبة الى العمل

فكا نه قال  ،خطاب النهي للوعيد بالعقاب على الفعل في موارد التحريم
، واستبطان خطاب النهي للوعد بالثواب على الترك في "لآتفعل والآ عاقبتك"
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موارد الكراهة، وظاهر خطاب النهي هو استبطانه للوعيد بالعقاب على الفعل، 
نشا  من كثرة الآقتران بين صدور خطاب النهي وهذا الظهور الآندماجي قد 

من المولى وبين الوعيد بالعقاب على الفعل او الآقتران بين خطاب النهي من 
المولى وبين عقابه على الفعل،كما نشاهد هذا الآقتران في نهي الآ باء لآ بناهم 

 الصغار.
 وقد مر نظير ذلك منه في خطاب الآ مر حيث ذكر ا ن الآ مر المولوي يتقوم
بعنصرين، عنصر شكلي وهو البعث بداعي جعل الداعي، وعنصر معنوي وهو 

 احد امرين ا ما ربط الشخصية او استبطان الجزاء:
ا ما ربط الشخصية فهو ان يربط الآ مر شخصيته بالعمل الذي ا مر به، فاذا 

يمتثل الما مور ا مره فيمس ذلك بشخصية الآ مر وكرامته، نظير القَسَم حيث لم
ربط بين ما يقسم عليه وبين شخصية من يقسم به على نحو ان مفاده ال

خلال في شخصية من يقسم  لولم يكن ذلك المطلب صحيحا ا وجب ذلك الآ 
به، ولذا عند ما يقول ا حد لآ خر ا قسم بحياتك فيجيبه بل اقسم بحياة 
نفسك، وعليه فيكون الفرق بين الآ مر وبين مثل الآستدعاء والآلتماس انه 

بط الشخصية دون الآستدعاء والآلتماس، فلايكون طلب يكون في الآ مر ر
يفعله الملتمس منه او  الملتمس او المستدعي على نحو يمسّ بشخصيته ان لم

المستدعى منه، بل يمكن ان يقال انه حينما يطلب السافل شيئا من العالي 
فانما يربط شخصية العالي بهذا العمل، وحينما يطلب المساوي شيئا من 

 يربط الآ خوة والتعاطف والحنان بهذا العمل.المساوي ف
وا ما استبطان الجزاء فهو بمعنى استبطان الآ مر للوعيد بالعقاب على الترك او 
الوعد بالثواب على الفعل، فحينما يقول افعل يكون معناه افعل والآ لعاقبتك، 
وهذا الآستبطان يحصل بسبب تكرر العقاب على الترك، فيقال للصبي مثلا 
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ذا فاذا خالف يضرب، وهكذا في المرة الثانية والثالثة، فيفهم الصبي افعل ك

ان هذا العقاب انما هو من جهة تركه للفعل الما مور به، فبذلك يكون قول 
 الآ مر "افعل" مستبطنا للوعيد على المخالفة.

والمتناسب مع الخطابات الشرعية هو هذا الوجه الثاني اي استبطان ربط 
الوجه الآ ول، لآ ن الوجه الآ ول انما يتناسب مع العمل بالجزاء دون 

المجتمعات الطبقية، حيث تنقسم الى موالي وعبيد ولآيحكم عليها القانون، 
مضافا الى ا ن لآزمه ان تكون نكتة العقاب هو هتك العبد لحرمة المولى 
لآ جل ان المولى ربط شخصيته بعمل العبد، بحيث لو ترك العبد هذا العمل 

ان ذلك هتكا لحرمة المولى، فيكون العقاب دائما على قبيح الذي ا مر به ك
معين وهو هتك حرمة المولى، فلايتناسب مع اختلاف العقاب باختلاف 
المحرمات شدة وضعفا، وكذا لآزم ربط الشخصية كون عصيان المكلف 
هتكا لحرمة المولى وهذا ظلم في حقه، وهذا ينافي ما ورد من قوله تعالى 

"، وعليه فظاهر الخطابات (1)ن كانوا انفسهم يظلمون"وما ظلمونا ولك
نشاء الملازمة بين ترك العمل الذي ا مر به وبين العقاب  الشرعية استبطانها لآ 
عليه كما في الواجبات، او ا نشاء الملازمة بين ارتكاب العمل الذي ا مر به 

 وبين الثواب عليه كما في المستحبات.
ستعمال صيغة الآ مر او مادته وكذا صيغة ويلاحظ عليه انه لآيظهر عرفا من ا

النهي ومادته ا يّ ربط للشخصية او استبطان للجزاء من وعيد على العقاب او 
وعد بالثواب، فترى انه قد يطلب الوالد من ولده ان يا تي له بالماء ولآيتصور 
في مرتكزه ا ي ربط لذلك بشخصيته او صدور وعيد منه على العقاب او وعد 

______________________ 
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  بالثواب.
 هة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الأرشاديالج

وقع الكلام في الفرق بين النهي المولوي والنهي الآرشادي  الجهة الثالثة:
كنهي الطبيب المريض عن ا كل شيء او نهي الشارع عن عبادة او معاملة 
ارشادا الى فسادهما او نهي الشارع عن شيء في المركب كالقههة في 

رشادا الى مانعيتها، فقد يستفاد من كلام جماعة من الآ علام ا ن الصلاة ا
خطاب النهي فيها وقع جزاءا لشرط مقدر، فقد ذكر بعض السادة الآ علام 
"دام ظله" ا ن من يرجع الى الطبيب فحيث يشهد حاله ا نه يريد ا ن يعالج فاذا 

يد فيكون مرجع كلامه الى ا نك اذا كنت تر "لآتشرب كذا"قال له الطبيب: 
فيتطابق العنصر الشكلي فيه  ان يرجع اليك صحتك فلابد ا ن لآتشرب ذلك،

ع: لآتطلق مع العنصر المعنوي، وهو بيان الملازمة، وكذا حينما يقول الشار
علقة  فمعناه ا نك اذا كنت تريد ا ن تتوصل الى انفصال "عدلينبدون حضور 

رع: لآتصل عدلين، وكذا حينما يقول الشا الزوجية فلاتطلق بدون حضور
فيما لآيؤكل لحمه، فمعناه ا نك اذا كنت تريد ا ن تفرغ ذمتك فلا تصل فيما 

 لآيؤكل لحمه.
ويلاحظ عليه: ا ن الظاهر من النهي الآرشادي استعماله في نفس مايستعمل 
فيه النهي المولوي وهو ا نشاء الزجر وانما يختلفان في المبدا  النفساني 

شا  عند المشهور عن بغض الفعل بنحو والداعي، حيث ا ن النهي المولوي ين
لآيرضى بارتكابه ويكون ا نشاءه بداعي انزجار المكلف، بينما ا ن النهي 

 الآرشادي ينشا  عن داعي الآرشاد الى شيئ.
هذا وقد حكي عن المحقق الهمداني "قده" في الآ وامر الواردة في الآ جزاء 
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بل هي ا وامر  والشرائط من انها ليست ا وامر ارشادية كما زعم المشهور،

مولوية وانما يكون موضوعها من يريد الآتيان بالمركب بوجه تام صحيح، 
فمعنى قوله "اقرا  السورة في صلاتك" ا نك ان كنت تريد ان تا تي بالصلاة 

، وحينئذ فيقال بمثله في النواهي الواردة في (1)التامة فاقرا  السورة في الصلاة
المولوي نحو الجزء او  -البعث الموانع، ويلاحظ عليه ا نه لو كان مفاده

الشرط والزجر المولوي عن المانع كان منصرفا الى فرض القدرة، مع ا ن 
المتفاهم عرفا من ا طلاق الخطاب هو الجزئية او الشرطية او المانعية حتى في 

 حال العجز ونحوه.
او  "لأينبغي"او  "لأيصلح"الجهة الرابعة: في البحث عن دلألة  

  على الحرمةونحو ذلك  "يكره"
انه قد ورد في الخطابات الشرعية في المحرمات تعابير  الجهة الرابعة:

ا خرى غير النهي، كالتعبير بالحرمة او لآيصلح او لآينبغي او يُكَره او ا ني ا كره 
ذلك او لآيعجبني ذلك، ولآبا س ببحث مختصر حول اقتضاء هذه الخطابات 

 للزوم الآمتثال وعدمه. 
"قده" ا ن كلمة الكراهة تدل على الحرمة، لآ ن  فذكر السيد الخوئي

الكراهة بحسب اللغّة بمعنى المبغوضية لآ ن "كرهه" ضد ا حبه، ا ي ا بغضه، 
تقم قرينة على خلافها، ا ذ الدليل  وعلى ذلك فالكراهة تدل على الحرمة ما لم

قد يدل على الحرمة نفسها وقد يدل على الحرمة بالدلآلة على منشئها الذي 
 .هو البغض

وكذا كلمة "لآيصلح" ظاهرة في الحرمة، واما كلمة "لآينبغي" فقد يقال 
______________________ 
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با ن معناها كون الفعل غير مناسب لآ ا نه حرام، ولكن الآنبغاء في اللغة بمعنى 
التيسّر والتسهّل، فمعنى لآ ينبغي ا نه لآ يتيسّر ولآ يتسهّل ولآ يمكن 

 المحرّمات.للمكلفّين، وهذا لآيتحقق في الخطاب الشرعي ا لآّ في 
يؤيِّد ذلك ا نها قد استعملت في غير موضع من القرا ن بمعناها اللغوي و

كقوله تعالى "قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ا ن نتخذ من دونك من 
مس ينبغي لها ا ن تدرك القمر(1)اولياء " وقوله "قال ربِّ (2)" وقوله تعالى "لآالشَّ

" فانها ا نما استعملت فيها (3)اغفر لي وهب لي ملكا لآينبغي لآ حد من بعدي
بمعنى ما لآيتيسر، لآبمعنى ما يكره وما لآيليق، كما قد استعملت بهذا 

السلام( "فليس ينبغي لك ا ن تنقض اليقين بالشك  المعنى في قوله )عليه
 " ا ي لآ يتيسر لك نقض اليقين بالشك لآ ا نه لآ يناسبك ولآ يليق لك.(4)ا بداً 

ا ن كانت بمعنى الحرمة لغة ا لآّ ا نها ظاهرة في نعم، يمكن ا ن يقال ا نها و
عصرنا في المعنى المصطلح عليه ا عني الكراهة والآ مر غير المناسب، وبما ا ن 
تاريخ النقل ا لى المعنى المصطلح عليه غير معيّن ولآ ندري ا نه كان متقدماً 
على عصر صدور الرواية المشتملة على كلمة "لآينبغي" ا م كان متا خراً عنه 

 .(5)محالة تكون مجملة فلا
اقول: ان مجرد ا براز كراهة الفعل لآيقتضي لزوم الآجتناب عنه عقلا بعد 
كون الكراهة ا عم عرفا من الحرمة ولآعلاقة لها بلزوم الآجتناب عن الفعل 

______________________ 
 18 سورة الفرقان الآ ية - 1
 40سورة يس الآ ية - 2
 35 آ يةسورة ص ال - 3
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نقل بظهوره في الحرمة اما  عقلا عند توجه خطاب النهي من المولى وا ن لم

"قده" او بحكم العقلاء كما عليه السيد بحكم العقل كما عليه السيد الخوئي
الآمام في صيغة النهي حيث كان يرى عدم دلآلتها على الحرمة لآوضعا 
ولآاطلاقا، وانما تكون حجة عقلائية عليها، وذلك لآ جل ا ن مدلول خطاب 
النهي هو انشاء الزجر عن الفعل فيختلف عن مجرد اظهار الكراهة، نظير 

 خطاب الآ مر. اختلاف اظهار الحب عن مدلول
من ان الظاهر من الكراهة في  "دام ظله"واما ذكره بعض السادة الآ علام 

 (السلام عليه)الروايات هو الحرمة حيث ورد في رواية سيف التمّار ان عليا 
كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لآن تمر 

 .(1)السلام يكره الحلال يكن علي عليه المدينة ادونهما ولم
يظهر كون الكراهة في الروايات بمعنى الحرمة،  فيلاحظ عليه: انه لم 

يكن علي يكره الحلال، وذلك لآن المراد من  ولآيتمّ الآستشهاد بقوله: ولم
كان يكره ارتكاب  (السلام عليه)الكراهة فيه هي الكراهة اللزومية، فانه 

النواهي التنزيهية كراهة غير لزومية بلااشكال، وارادة الكراهة اللزومية في هذه 
 الرواية لآتدل على ظهور لفظ الكراهة في سائر الروايات في الكراهة اللزومية.

لحرام في الكتاب والسنة، كما وعليه فالكراهة وان كانت قد تطَّبق على ا
في قوله تعالى بعد ذكر جملة من المحرمات كالزنا "كل اولئك كان سيئه 

"، لكن لآ يستفاد من بيان كراهة فعلٍ ا كثر من حزازته (2)عند ربك مكروها
 الآعم من حرمته اوكراهته الآصطلاحية.

______________________ 
 1من ابواب الربا ح 15باب 151ص 18وسائل الشيعة ج - 1
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(1)

(2)

ومن هذا القبيل ماورد في الخروج من مكة بعد انتهاء اعمال عمرة التمتع 
السلام( في صحيحة الحلبي  وقبل حج التمتع لحاجة عرفية من قوله )عليه

"، فانه لآيبعد ظهوره في نفي الحرمة (3)"وما ا حب ا ن يخرج منها الآ محرما
اليد عن ظهور الروايات الآ خري كصحيحة حماد في حرمة خروجه من فيرفع 

، وهكذا ماورد في صحيحة صفوان قال قال (4)مكة قبل ا حرامه لحج التمتع
فقلت  -السلام( سا لني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة ا بوالحسن )عليه

شاة  السلام(: عليه دم لآ ا دري فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها فقال )عليه
ا ذا بات، فقلت ا ن كان ا نما حبسه شا نه الذي كان فيه من طوافه وسعيه 

يكن لنوم ولآ لذة، ا عليه مثل ما على هذا قال ما هذا بمنزلة هذا وما ا حب  لم
، فيرفع اليد لآ جل هذه الصحيحة عن (5)ا ن ينشق له الفجر ا لآ وهو بمنى

الحادي عشر والثاني ظهور سائر الروايات في لزوم الرجوع الى منى في ليلة 
عشر من ذي الحجة وان اشتغل في اول الليل بطوافه وسعيه، نعم لوكان 

______________________ 
 291ص2بحوث في شرح عروة الوثقى ج - 1
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يظهر منها نفي الحرمة كصحيحة الحلبي قال سا لت ا با  المورد مورد التقية لم

السلام( عن المحرم يرَكب في القبة قال ما يعجبني الآ ا ن  عبد اللَّه )عليه
، فان العامة حيث كانوا يرون جواز (1)يكون مريضا قلت فالنساء قال نعم

السلام( اكتفى بهذا المقدار مداراة معهم،  الآستظلال للمحرم، فلعله )عليه
فلايصلح لرفع اليد عن ظهور سائر الروايات في حرمة الآستظلال للرجال، فما 
حكي عن بعض الآعلام "قده من ظهور هذه الصحيحة في الكراهة دون 

  .(2)يلتزم بحرمة الآستظلال لمالحرمة، ولآ جل ذلك ونحوه 
ظاهرا في بيان الحكم الشرعي  (السلام عليههذا كله اذا كان كلام الآمام )
( مثلا بالنسبة الى الجبن انه طعام السلام عليهكما هو المتعارف، وا ما لو قال )

 يعجبني فلايستفاد منه حكم شرعي ابدا.
والمعاملات فحيث واما كلمة "لآيصلح" فان كانت واردة في العبادات 

يكون المتوقع فيها الصحة والفساد دون الحكم التكليفي، فتكون ظاهرة في 
دة في الآفعال ارالفساد دون الكراهة او الحرمة التكليفيتين، وان كانت و

التكوينية، كا ن يرد في الخطاب "انه لآيصلح التورية" فحيث تحتمل الحرمة 
 ي ا ي منهما، وانما تدل على الآعم. والكراهة التكليفيتين، فلاتكون ظاهرة ف

(3)

(4)

______________________ 
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(1)

(2) 

(3)(4)

(5)

في الطلب الآعم من الآستحباب  "ينبغيكلمة "ظهور كون فالمختار 
  .في الآعم من الحرمة والكراهة "لآينبغي" ظهور كلمةوالوجوب و

اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع وجه الجهة الخامسة: في 
  افرادها

ان خطاب النهي يمتاز عن خطاب الآ مر في ان الآ مر  الجهة الخامسة:
رد منها، ولكن النهي عن الطبيعة بالطبيعة كالآ مر بالصلاة لآيقتضي الآايجاد ف

عن مطلق  يقتضي ترك جميع افرادها، بلافرق في ذلك بينما لو كان النهي
وجود الطبيعة كما هو الغالب في النواهي كالنهي عن الكذب، او كان النهي 

نهى المولى عبده عن ذكر اسمه عند جماعة  عن صرف وجود الطبيعة، كما
لنهي عن التكلم، فانه تارة ينهى المولى حتى لآيعرفوه، وا ن شئت فلاحظ ا

عبده عن التكلم بملاك كون التكلم مضرا بصحته بحيث يكون تركه بعد 

______________________ 
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التكلم الآول مطلوبا ايضا وهذا هو النهي عن مطلق الوجود، وا خرى ينهى 
المولى عبده عن التكلم بملاك كون تكلمه موجبا لمعرفة العدو مكانه بحيث 

ينفع شيئا وهذا هو النهي عن صرف  لك لملو تكلم مرة فسكت بعد ذ
الوجود، فان امتثال كليهما بترك جميع افراد الطبيعة، وان كان بينهما فرق من 
ناحية انحلال النهي عن مطلق وجود الطبيعة الى نواهي مستقلة بعدد افراد 

 التكلم، بخلاف النهي عن صرف وجود الطبيعة كما سيا تي توضيحه.
 ن:فالكلام يقع في مقامي

في منشا  الفرق بين امتثال الآ مر بالطبيعة وامتثال النهي عنها  المقام الأول:
حيث يقتضي خطاب النهي عن الطبيعة ترك جميع ا فرادها بخلاف خطاب 
الآ مر، فقد استند المشهور في توجيه الفرق بينهما الى قاعدة معروفة وهي ا ن 

آ بانعدام جميع افراده الكلي الطبيعي يوجد بوجود فرد منه، ولكن لآينعدم ال
يصدق ان فاذا وجد فرد من الآنسان فيصدق ا ن الآنسان موجود ولكن لآ

 مع انعدام جميع افراده.الآنسان ليس بموجود الآّ 
هذه  -منهم المحقق الآصفهاني والسيد الخوئي "قدهما"-وقد انكر جماعة 

بعدد القاعدة بدعوى ا نه ليس للطبيعة وجود واحد بل له وجودات متعددة 
افرادها، فاذا وجد زيد مثلا فقد وجدت طبيعة انسان، واذا انعدم زيد فتنعدم 
 طبيعة انسان، وهذا لآينافي وجود ا خر لطبيعة الآنسان في ضمن عمرو مثلا.

نعم قد يلحظ الوجود مضافا ا لى الطبيعة التي كان النظر مقصورا على 
ن الطبيعة، ولكن ذاتها، فيكون صرف وجود الطبيعة ويتحقق بوجود واحد م

العدم الذي يكون مقابلا وبديلا له هو العدم المضاف ا لى مثل هذه الطبيعة 
التي يكون النظر مقصورا على ذاتها، فيكون صرف عدم الطبيعة ويكفي في 

 تحققه عدم واحد للطبيعة ولآيحتاج الى عدم جميع الآفراد. 
، وهو ملاحظة وا مّا ما يتوهم من ملاحظة الوجود بنحو ا خر غير ما ذكر
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الوجود الذي ينتقض به العدم الآزلي للطبيعة وهذا ينطبق على ا وّل 
وجودالطبيعة، ونقيضه هو بقاء العدم الآزلي للطبيعة بحاله، ولآزم هذا الوجود 
تحقّق الطبيعة بوجود فرد، ولآزم نقيضه انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع ا فرادها، 

بق له في الخارج لآ نّ كل وجود ناقض فمدفوع با ن ناقض العدم الكلي لآ مطا
وطارد لعدمه البديل له، لآ لعدمه وعدم غيره، فا وّل وجودالطبيعة ا ول ناقض 
للعدم، ونقيضه عدم هذا الناقض الآ ول، ولآزم هذا العدم وان كان هو سائر 
اعدام الطبيعة ايضاً لآنّ عدم الوجود الآ ول يستلزم عدم الثاني والثالث وهكذا، 

 عينها.لكنه ليس 
وعليه فما اشتهر من ا نّ تحقق الطبيعة بتحقّق فرد، وانتفاءها بانتفاء جميع 
ا فرادها لآا صل له حيث لآمقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو تتحقق 

 . (1)بتحقق فرد منها، والطبيعة الملحوظة على نحو ينتفي بانتفاء جميع ا فرادها
ل لما هو المشهور من ان وهكذا ذكر السيد الخوئي "قده" با نه لآ ا ص

صرف وجود الطبيعة يتحقق با ول الوجود، وصرف تركها لآيمكن ا لآ بترك 
جميع افرادها، والوجه في ذلك هو ان صرف ترك الطبيعة كصرف وجودها، 
فكما ان صرف وجودها يتحقق با ول الوجود، فكذلك صرف تركها يتحقق 

ما، لآ محالة يتحقق   ا نّ با ول الترك، ضرورة ان المكلف ا ذا ترك الطبيعة في 
صرف الترك، كما انه لو ا وجدها في ضمن فردمّا يتحقق صرف الوجود، فلا 

 فرق بينهما من هذه الناحية ا صلا، وهذا لعله من الواضحات الآ ولية. 
نعم لو كان المطلوب في النواهي هو مطلق ترك الطبيعة فلايمكن تحققه 

______________________ 
 289ص2نهاية الدراية ج - 1
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لآ زمنة، ا لآ ان الآ مر كذلك في ا لآ بترك جميع افرادها في جميع الآ نات وا

طرف الآ وامر فيما ا ذا كان المطلوب منها مطلق وجود الطبيعة، لآصرف 
وجودها، ضرورة ان مطلق وجودها لآيتحقق با يجاد فرد منها بل يتوقف على 

 ا يجاد جميع افرادها في الخارج. 
فالنتيجة قد ا صبحت من ذلك ان المقابل لصرف الوجود هو صرف الترك 

الترك، فانه ليس عدمه ونقيضه ضرورة ان نقيض الواحد واحد  لآمطلق
لآاثنان، والمقابل لمطلق الوجود هو مطلق الترك، فانه عدمه ونقيضه، 
لآصرف الترك، ضرورة ان الواحد لآيعقل ان يكون نقيضاً للمتعدد، وهذا 

 ظاهر. 
المشهور ا لى معنى محصل ا صلا، وانه كما يكون  ذكرهفاذن لآيرجع ما 

للطبيعة وجودات متعددة بعدد افرادها كذلك يكون لها اعدام متعددة بعدم 
 افرادها، ففي قبال كل وجود عدم بديل له. 

لعل منشا  تخيلهم ذلك الغفلة عن تحليل نقطة واحدة، وهي الفرق بين و
لنقطة على ضوء ما بيناه صرف الترك ومطلق الترك، ولكن بعد تحليل تلك ا
 . (1)قد ظهر بوضوح خطا  نظريتهم، وانه لآ مبرر لها ا بداً 

وحاصل الآشكال بتوضيح منا ا ن قاعدة كون وجود الطبيعة بوجود فرد منها 
ولكن انعدامها بانعدام جميع الآفراد، تبتني على نظرية الرجل الهمداني من 

الواحد الى الآ بناء، فاذا وجد  كون نسبة الكلي الطبيعي الى افراده نسبة الآ ب
فرد من الآنسان مثلا فيوجد الآنسان ويبقى موجودا الى ا ن ينعدم جميع ا فراد 
الآنسان، ولكن الصحيح ا ن نسبة الكلي الطبيعي الى ا فراده نسبة الآ باء الى 

______________________ 
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الآ بناء، ا ي اذا وجد فرد من ا فراد الآنسان مثلا فيوجد في ضمنه انسان 
ينعدم انسان ولذا لآيكون لطبيعة الآنسان وجود او عدم وبانعدام هذا الفرد 

واحد، فاذا وجد فرد من الآنسان فقد وجدت طبيعة الآنسان واذا انتفى هذا 
الفرد انتفت طبيعة الآنسان ايضا وان كانت طبيعة ا خرى من الآنسان موجودة 

 في ضمن فرد ا خر، وعليه فلافرق بين وجود الطبيعة وعدمها عقلا. 
 عن هذا الآشكال على القاعدة المشهورة بجوابين: وقد اجيب

مام "قده" من ا ن هذا الآشكال وان كان  الجواب الأول: ماذكره السيد الآ 
تاما عقلا، لكن لآينافي ا نه بالنظر العرفي تتم تلك القاعدة التي تدعي ا ن 
الطبيعة توجد بوجود ا حد افرادها ولكن لآتنعدم الآ بانعدام جميع افرادها، 

 .(1)طابات الشرعية تحمل على المحاورات العرفيةوالخ
اقول: العرف يعترف بما يحكم به العقل من ا ن كل فرد من الآنسان مثلا 
انسان باستقلاله فاذا وجد الف فرد للانسان فقد وجد الف انسان وكل ما 
–انعدم فرد فقد انعدم انسان، وانما الفرق بين العقل والعرف في ان الطبيعة 

في الخارج متكثرة بتكثر افرادها ولكن العرف قد يلحظ الطبيعة  -كالآنسان
بما هي عليها من التكثر فيعني ذلك لحاظ حصص الطبيعة كما في موارد 
العموم كقولنا "كل انسان ناطق" فينطبق لحاظ العرف مع لحاظ العقل، وقد 
يلحظ العرف الطبيعة بلحاظ وحداني، كما في موارد الآطلاق كقولنا 

ان ناطق"، واختلاف الطبيعة مع حصصها ليس الآ راجعا الى "الآنس
الآختلاف في اللحاظ، والآ فوجودها في الخارج عين وجود حصصها حتى 

______________________ 
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بالنظر العرفي، وبناء على ذلك فبهذا اللحاظ الوحداني حينما يوجد في 
الخارج فرد واحد من الطبيعة فتكون الطبيعة موجودة وحينما تخلو صفحة 

فرادها فتكون الطبيعة معدومة، والظاهر ا ن هذا هو مقصود السيد الوجود من ا
الآمام "قده"، والآ فنظرية الرجل الهمداني خاطئة حتى بنظر العرف فان 
العرف لآيعترف بكون الطبيعة في الخارج موجودة بوجود وحداني في ضمن 

قلاله جميع افرادها بل يعترف با ن كل فرد من افراد الطبيعة وجود للطبيعة باست
كما مر بيانه، وانما يتمكن من عدم لحاظ حيثية كثرات الطبيعة، فيلحظ 

 ذات الطبيعة ووجودها في الخارج.
: ما في البحوث من ا نه ان لوحظ وجود الطبيعة وعدمها الجواب الثاني

خارجا فيتمّ ما ذكر من انه كما يكون للطبيعة وجودات متكثرة بتكثر افرادها 
متكثرة بعدم كل فرد منها، حيث تكون نسبة الطبيعة  فكذلك يكون لها اعدام

في الخارج الى افرادها نسبة الآ باء الى الآ بناء، فالطبيعة في كل فرد غير 
الطبيعة في الفرد الآ خر، ولكن اذا لوحظ المفهوم الذي هو من موجودات 
عالم النفس فهو مفهوم واحد وتكون نسبته الى ا فراد الطبيعة في الخارج نسبة 

آب الواحد الى الآ بناء، فحينما نقول الآنسان موجود نلحظ مفهوم الآنسان ال
الذي هو مفهوم واحد غير متكثر فانيا في الخارج، وحينئذ فان قلنا الآنسان 
موجود فيكفي في صدقه وجود فرد منه في الخارج وان قلنا الآنسان معدوم 

فرق بينهما بالنظر فيلزم في صدقه انعدام جميع افراده في الخارج، فيتمّ ال
 .(1)العقلي ايضا

وان كان صحيحا بالنظر العقلي، لكنه لآيوجب  الجواب الثاني اقول:

______________________ 
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الآستغناء عن الجواب الآول لآ نه حينما يقال "الآنسان موجود" فيلحظ بالنظر 
العرفي مفهوم الآنسان فانيا فيما هو بالحمل الشايع انسان فلايلحظ الآ وجوده 

ني فرض وجوده خارجا كا مر توضيحه في بحث تعلق وهذا لآيع يالخارج
 الآ مر بالطبيعة او الآفراد.

" من ا ن نقيض صرف وجود الطبيعة "قدهوا ما ما ذكره المحقق الآصفهاني 
فان نقيض كل ه يفهم وجه ، فمما لمبعدم فرد منها ولو هو صرف ترك الطبيعة

لآصرف شيء رفعه، فنقيض صرف وجود الطبيعة هو عدم صرف الوجود 
، كيف العدم، وانعدام صرف وجود الطبيعة انما هو بانعدام جميع افرادها

ولآزم ما ذكره اجتماع النقيضين عند وجود فرد من افراد الطبيعة وعدم فرد 
حيث تحقق صرف وجود الطبيعة كما تحقق نقيضه وهو صرف  ا خر منها،
 عدمها.

صرف ترك  تحققنعم بناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ا نه ي 
 جميع افراد الطبيعة في زمان ما فلايلزم احتماع النقيضين، وان الطبيعة بترك

ترك الطبيعة بقول مطلق يكون بترك جميع يكن ما ذكره صحيحا ايضا لآ ن  لم
 .افرادها العرضية والطولية معا

والحاصل تمامية كبرى ا ن وجود الطبيعة بوجود فرد منها وعدم الطبيعة 
حيث ا نه مفاده نفي الجنس وعدم خروج لآيكون الآّ بانعدام جميع افرادها، 

 عة من صقع العدم الى صفحة الوجود.الطبي
 ذكر ثلاثة امثلة نقضا على هذه الكبرى:ي يمكن ا نولكن  
الموجودة فيصدق حينئذ ا نه ا عدم  من المياه ااتلف شخص ماءاذا نه ا -1

يتوقف صدقه على  فما هو الفرق بينه وبين قولنا "الماء معدوم" حيثالماء، 
 انتفاء جميع افراد الماء.
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يصح ان فلو كان مريضان فعالج الطبيب احدهما وترك علاج الآ خر  -2

فيشمله قول المولى يعالج المريض،  لم او ا نه يقال انه ترك علاج المريض،
يعالج المريض  لم او قوله "منن ترك علاج المريض فلابد ا ن يدفع غرامة" "م

انه بلحاظ علاجه للمريض الآول يصح ان يقال كما )فلابد ا ن يدفع غرامة" 
يعطى جائزة( وحينئذ فيسئل  ومن عالج المريضيشمله قوله فعالج المريض، 

 يعالَج المريض""ترُِكَ علاج المريض" او قولنا "لم ما هو الفرق بين قولنا 
وبين قولنا "علاج المريض معدوم" حيث يكون صادقا في الفرض المذكور 

عدم صدقه  -حسب الكبرى المشهورة التي مر منا قبولها-كان المدعى حيث 
لمريض ا في هذا الفرض بعد علاج ادقاصكون لايف ،آ بانتفاء جميع الآفرادالّ 

 .الآول
"انسانٌ و "انسانٌ موجود" ا ن يقالفيصح عمرو، ولم يوجد زيدٌ اذا وجد  -3

وبين مثل قولنا "الآنسان معدوم"  يقال ما هو الفرق بينه، وحينئذ معدوم"
 حيث يتوقف صدقه على انتفاء جميع افراد الآنسان.

عدام فعل على وزان سائر الآفعال ولكن الجواب عن المثال الآول ا   ن الآ 
م الماء حيث يصدق حينئذ فتحقق ا عدام الماء مثلا يكون بوجود فرد من ا عدا

ا نه ا عدم الماء كما يصدق ا ن الماء انعدم، ولو بقيت سائر المياه، فيختلف 
  قولنا "الماء معدوم".ذلك عن 

من ا نه لو تعلق الآ مر با عدام طبيعة موجودة جاز الآكتفاء )وما قد يقال 
الدال لآيتم الآ مع لحوق تنوين الوحدة يرد عليه ا نه ف (با عدام فرد واحد منها

عدام كقول المولى لعبده " ا عدم ماءا" والآ فلو قال له  على البدلية بمتعلق الآ 
"ا عدم الماء" فظاهره لزوم ا عدام جميع افراد الماء، كما مر توضيحه في 
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، وحينئذ فلايختلف قول المولى لعبده "ا عدم ماءا" عن قوله (1)بحث الآوامر
وين الوحدة فيكون المنهي عنه له "لآتوجد ماءا" اذا اريد منه نفس معنى تن

ايجاد ماء واحد، فاذا ترك ايجاد ماء واحد فقد امتثل النهي وان اوجد بقية 
 المياه فيصدق ا نه ترك ايجاد ماءٍ.

علاج المريض" او قولنا "لم  كَ رِ قولنا "تُ  الجواب عن المثال الثاني ا نو
بخلاف مريض، لحاظ الآنحلال بالنسبة الى افراد الظاهر في ج المريض" يعالَ 

قولنا "علاج المريض معدوم" نعم لو قيل "المريض علاجه معدوم" كان 
لو الشاهد على ما ذكرناه ا نه وصادقا بلحاظ المريض الذي ترك علاجه، 

فحيث ا ن  ،توضا  شخص باحد الماءين الموجودين عنده ولم يتوضا  بالآ خر
يصدق في  فلا الوضوء بالماء ظاهر في عدم الآنحلال كما مر بيانه في محله

 .يتوضا  بالماء لم حقه ا نه ترك الوضوء بالماء او ا نه
ا ن الموضوع في قولنا "انسانٌ معدوم" عنوان المثال الثالث  لجواب عنوا

، وترجمته بالفارسية "انساني معدوم است" وهذا جامع لحقه تنوين الوحدة
عمروا زيدا ولم يكرم  لو ا كرموهكذا  يختلف عن قولنا "انسان معدوم است"

يقول "لم ا كرم انسانا" ويريد به نفي اكرام انسان واحد، لآنفي يصح ا ن ف
 .اكرام انسان مطلقا

ذكره في البحوث من انه يستثنى من قاعدة  ومن هنا تبين الآشكال فيما
"ا ن الطبيعة توجد بوجود فرد منها ولآتنعدم الآبانعدام جميع الآفراد" عنوان 
"احدهما"، فانه لو قال المولى لعبده "ا وجد ا حد الفعلين" استفيد منه لزوم 

______________________ 
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ا يجاد ا حدهما، بينما ا ذِا قال المولى "اترك ا حدهما" لآ يستفاد منه لزوم 

فلو فعل احدهما وترك الآ خر صدق في حقه ا نه فعل احدهما  ،معاً تركهما 
وحينئذ فقد يقال  ،وهذا من اجتماع النقيضين ،كما يصدق ا نه ترك ا حدهما

بان تلك القاعدة كيف امكن تخصيصها مع ا ن القاعدة العقلية لآتقبل 
التخصيص، وحلهّ ان عنوان ا حدهما ليس جامعاً من قبيل عنوان الصلاة وانما 

شارة ا ليه، فهو في قوة انَ ه و مجرد رمز ذهني يراد به التعبير عن الفرد والآ 
يقال "هذا ا و ذاك"، فليس طلب تركه طلبا لترك الجامع وانما هو طلب لترك 

 ا حدى الخصوصيتين. 

(1)

ثم انه ذكر المحقق الآصفهاني "قده" في وجه الفرق بين الآ مر والنهي هو 
طلاق بمقدّمات الحكمة حصول امتثال الآ مر بفرد وعدم حصول  ا ن لآزم الآ 
امتثال النهي ا لآ بعدم جميع ا فراد الطبيعة المنهي عنها لآ ن الباعث على الآ مر 

فعل، والواحد كا نه لآ يزيد على وجود الطبيعة وجود المصلحة المترتبة على ال
عرفاً، والباعث على النهي المفسدة المترتبة على الفعل فتقتضى الزجر عن 

 . (2)كلّ ما فيه المفسدة

______________________ 
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اقول: ان الكلام في المقام في منشا  الفرق بين خطاب الآ مر وخطاب 
قتضاء النهي من حيث اقتضاء خطاب النهي ترك جميع افراد الطبيعة وعدم ا

خطاب الآ مر الآ ايجاد فرد من الطبيعة، بلافرق في ذلك بين النهي عن مطلق 
الوجود كالنهي عن الكذب او النهي عن صرف الوجود، وما ذكره من ترتب 
المفسدة على الفعل يختص بالنهي عن مطلق الوجود، فان المفسدة في 

فرد منها، النهي عن صرف الوجود قائمة بصرف وجود الطبيعة او فقل با ول 
 لآبكل فرد. 

هذا وقد اورد السيد الخوئي "قده" على ما ذكره المحقق الآصفهاني 
"قده" )من كون الفرق بين الآ مر والنهي ناشئا من قيام المفسدة بكل فرد من 

اولأ: افراد الطبيعة المنهي عنها فيقتضي النهي ترك جميع افراد الطبيعة( با نه 
من لآيرى تبعية الآ حكام للمصالح ان هذا الوجه لآيجري على مسلك 

انه لآطريق لنا الى كشف ملاكات الآحكام  وثانيا:والمفاسد كالآ شاعرة، 
حتى نرى ا ن المفسدة في متعلق النهي قائمة بصرف وجوده او بمطلق 

 وجوده.
ثم ذكر ا ن الفارق بين الآ مر والنهي هو ا نه اذا تعلق النهي بطبيعة فليس 

عن فرد منها، ضرورة ا ن الحرمان منه حاصل المراد منه حرمان المكلف 
قهرا، فالنهي عنه تحصيل للحاصل، وهومحال، وتقييد النهي بترك عدد معين 
من افراد الطبيعة يحتاج الى دليل يدل عليه، فيتعين ا ن يكون المراد منه النهي 
عن جميع افراد الطبيعة، وا ما اذا تعلق الآ مر بطبيعة فلايمكن ا ن يكون المراد 

ا جميع ا فرادها لعدم تمكن المكلف من ذلك، وارادة عدد معين من منه
افرادها تحتاج الى دليل يدل عليه وحيث لآدليل في البين فلامناص من 
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 الآلتزام با ن مقتضى الآطلاق كون المطلوب صرف وجودها في الخارج.

ا حلّ اللَّه " حكام الوضعيّة كما في قوله تعالىكما ذكر في موضوعات الآ  
ا نه حيث يكون حلية ا حد البيوع لآبعينه لغوا، ولآقرينة على ارادة عدد  "البيع

 .(1)معين من البيوع كالبيوع اللفظية مثلا، فيتعين ارادة حلية مطلق البيوع
ويلاحظ عليه ان ما استدل به لآثبات كون متعلق الآ مر صرف وجود 

آستلزامه الطبيعة )من ا ن الآ مر بايجاد جميع افراد الطبيعة غير معقول ل
 التكليف بغير المقدور( لآيفي لآثبات ذلك.

يرد عليه النقض بالآ وامر الآستحبابية كاستحباب الصلاة والصدقة اولأ: اذ 
كل صلاة او صدقة او دعاء او  ه يستحبوالدعاء والذكر ونحو ذلك، فان

ذكر، فليس متعلق الآ مر الآستحبابي صرف وجود الصلاة او الصدقة او الدعاء 
 . والذكر

ان ما ذكره لآينفي لزوم الآستمرار على الفعل فيما اذا كان استمراره  وثانيا:
مقدورا با ن يستفاد من قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا" وجوب الحج على المستطيع في كل عام، كما يستفاد من دليل 

 وجوب برّ الوالدين لزوم الآستمرار عليه. 
نه ا ذِا بنينا على شرطية القدرة في ثبوت التكليف ا ما لآ جل اقتضاء اوثالثا:

فحيث  ،خطاب البعث والتكليف تعلقه بالمقدور او لآ جل قبح تكليف العاجز
انه قرينة لبّية متصلة فيمنع من ظهور خطاب الآ مر في الآ مر بايجاد الآفراد غير 

من ا ن الآ مر بايجاد -وحينئذ يرتفع المانع الذي ذكره  المقدورة من الطبيعة،
حيث يختص الآ مر بايجاد الآفراد  -جميع افراد الطبيعة ا مر بغير المقدور

______________________ 
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المقدورة، وا ما ا ذِا بنينا على كون القدرة شرطا في تنجز التكليف فقط، 
فيمكن الآ مر بايجاد جميع افراد الطبيعة غاية الآ مر ا نه يتنجز المقدور منها، 

 (1)ي "قده" في بحث التعبدي والتوصليوقد يترا ى من كلمات السيد الخوئ

يرتب  اختياره لمبنى شرطية القدرة في تنجز التكليف، وان لم (2)وبحث الضد
عليه ثمرة في الفقه ولآفي الآصول، الآ في اثبات شمول اطلاق الآ مر بصرف 
وجود الطبيعة للفرد الصادر بغير اختيار المكلف وارادته كما لو صدر منه 

فلة او النوم، اوشمول الآ مر بالصلاة للصلاة في اول الوقت الفعل في حال الغ
المزاحمة لواجب فوري كازالة النجاسة عن المسجد، خلافا للمحقق النائيني 
"قده" حيث ادعى اختصاص خطاب التكليف بالحصة المقدورة فلايشمل 
اطلاق الآ مر لفرض صدور الفعل من المكلف من دون ارادته،كما لآيشمل 

احمة للازالة الآ بنحو الترتب، بل استظهرنا من كلام السيد الصلاة المز
الخوئي ا نه يقبل لغوية تكليف العاجز عن صرف وجود الواجب، حيث صرح 
با نه لآلغوية في اطلاق الخطاب للحصة غير الآختيارية، اذ ا ثره الآكتفاء بها 

 في سقوط الآ مر.
الآ مر بالطبيعة فتحصل مما ذكرناه ا نه لآبد ا ن يكون منشا  عدم اقتضاء 

 -بحيث يكفي الآتيان بفرد منها في تحقق الآمتثال-لآ كثر من صرف الوجود 
هو ما مر من وجود الطبيعة بوجود فرد منها، فاذا كانت الطبيعة متعلقة للا مر 
فلايقتضي تعلق الآ مر بايجاد الطبيعة لآ كثر من ايجاد فرد منها، ولكن انعدام 

 افرادها. الطبيعة لآيكون الآبانعدام جميع
______________________ 

 144ص2، محاضرات في اصول الفقه ج101ص1اجود التقريرات ج - 1
 ، 62ص3، محاضرات في اصول الفقه ج264ص1اجود التقريرات ج - 2



 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 626
نعم قد يقترن خطاب الآ مر بالطبيعة بقرينة توجب ظهورها في الشمولية 
كما في استحباب الصلاة والصدقة والدعاء والذكر وما شابه ذلك، او ظهور 
خطاب الآ مر ببرّ الوالدين بمناسبة الحكم والموضوع في لزوم استمراره وعدم 

 كفاية برّهما مرة واحدة. 
كال في ا ن الظاهر من خطاب النهي عن طبيعة لآ اش المقام الثاني:

كالنهي عن الكذب هو بقاء النهي عنها حتى بعد عصيان النهي بارتكاب فرد 
منها، وهذا ما يسمى بالنهي عن مطلق الوجود في قبال النهي عن صرف 
الوجود الذي يكون عصيانه بارتكاب اول فرد منها، فلايحرم ارتكابها بعد 

م في نكتة ظهور خطاب النهي في كونه نهيا عن مطلق ذلك ا بدا، انما الكلا
الوجود، مع ا نه قد يقال كيف صار مقتضى اطلاق خطاب النهي هو كون 

يكن مقتضيا الآ لكون الآ مر  النهي شموليا بينما ا ن اطلاق خطاب الآ مر لم
بدليا، حيث كان المطلوب في الآ مر صرف وجود الطبيعة، مع ا ن الآطلاق 

 قدمات الحكمة فكيف اختلفت نتيجتها فيهما.في كليهما كان بم
 ويوجد ثلاثة توجيهات في ذلك:

ما حكي عن السيد البروجردي "قده" من ان خطاب  التوجيه الأول:
النهي متضمن لحكم واحد وهو الزجر عن الطبيعة، فلاينحل النهي عن 
الطبيعة الى نواهي متعددة بعدد افرادها، ولكن لو اوجدها المكلف مرة 
وعصى خطاب النهي فلاوجه لسقوط النهي، لآن العصيان ليس من مسقطات 

 .(1)ز المكلف عن الآمتثالالتكليف مالم يرجع الى عج
ويلاحظ عليه انه اذا كان النهي عن صرف وجود الطبيعة فلايتمكن 

______________________ 
 248نهاية الآصول ص - 1
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المكلف من الآمتثال بعد ارتكاب فرد من الطبيعة كما هو كذلك في النهي 
عن ارتكاب مفطرات الصوم، وقد اعترف "قده" با ن العجز عن الآمتثال 

ر انحلال خطاب النهي مسقط للتكليف، وا ن شئت قلت: انه بناء على انكا
عن مطلق الوجود الى نواهي متعددة بعدد افراد الطبيعة، فلايوجد فرق ثبوتي 
بين النهي عن صرف الوجود والنهي عن مطلق الوجود، وحينئذ فكيف 

 اختلف حكم العقل في مقام الآمتثال.
الفرق بينهما في كون المتعلق في مورد النهي عن صرف وجود  ان قلت:
وجود التكلم، وفي مورد النهي عن مطلق وجود التكلم هو نفس التكلم اول 

 وجود التكلم المنطبق على كل فرد منه.
الظاهر بشهادة الوجدان انه ليس عنوان اول الوجود ما خوذا في قلت: 

متعلق النهي في الآول بل المتعلق للنهي هو نفس التكلم، وانما الفرق بينه 
ظ في ارتكاز المولى سريان النهي الى وبين النهي في الثاني هو ان الملحو

 افراد الطبيعة في الثاني دون الآول.
ما قد يقال "من ا ن النهي بما انه ينشا  عن مفسدة لزومية  التوجيه الثاني:

في متعلقه فهي غالبا تترتب على كل فرد من افرادها في الخارج، ويكون كل 
اضح جداً ان لآزم منها مشتملا على مفسدة مغايرة لمفسدة ا خرى، ومن الو

هذا هو انحلال النهي بانحلال افراد الطبيعة المنهي عنها، وذلك على وفق ما 
 هو المرتكز في ا ذهان العرف والعقلاء والفهم العرفي من النواهي.

 توضيح ذلك: ا ن قيام المفسدة بطبيعة يتصور في مقام الثبوت على ا قسام:
طبيعة ولآزم ذلك هو ان ان تكون المفسدة قائمة بصرف وجود ال الأ ول:

المنهي عنه صرف الوجود فحسب، فلو عصى المكلف وا وجد الطبيعة في 
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 ضمن فرد ما فلا يكون وجودها الثاني والثالث، وهكذا منهياً عنه ا صلا. 

قائمة بمجموع افرادها على نحو العموم المفسدة ا ن تكون  الثاني:
ولآزم ذلك هو  ،ةالمجموعي، فيكون المجموع محرماً بحرمة واحدة شخصي
 ان المبغوض ارتكاب المجموع، فلا ا ثر لآرتكاب البعض. 

 قائمة بكل واحد من افرادها.المفسدة : ان تكون ثالثال
 هذا كله بحسب مقام الثبوت. 

ثبات فلا شبهة في ان ا رادة كل واحد من و القسمين اما بحسب مقام الآ 
تكن قرينة  دة، واما ا ذا لمحتاج ا لى نصب قرينة تدل عليها وعناية زائالآولين ي

في البين على ان المراد من النهي المتعلق بطبيعة النهي عن مجموع افرادها 
بنحو العموم المجموعي ا و عن صرف وجودها في الخارج كان المرتكز منه 
في ا ذهان العرف والعقلاء هو النهي عن جميع افرادها بنحو العموم 

منهياً عنه باستقلاله مع قطع النظر عن  الآستغراقي، وعليه فيكون كل فرد منها
 الآ خر. 

له اربعة النهي ناشئا عن المصلحة في ترك الطبيعة فخطاب كما ا نه لو كان 
 اقسام:

فيكفي حينئذ ترك  ،قيام المصلحة بصرف وجود ترك الطبيعة الأول:
 .الطبيعة ا نامًا

من افراد  ا، فلو ارتكب فردلطبيعة امجموع تروك يام المصلحة بق لثاني:ا
 النهي را سا بالعصيان.الطبيعة سقط خطاب 

لو ، كما بالعنوان البسيط المنتزع عن جميع تروكهاقيام المصلحة  الثالث:
 ".كن لآشارب الخمرقال "
التكليف را سا بارتكاب فرد من حيث سقوط كالقسم السابق القسم وهذا  
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 شك في خمرية مايع الآّ ا نه يظهر الفرق بينهما في ا نه لومن افراد الطبيعة، 
فيكون بناء على القسم الآ خير من الشك في المحصل، لآ ن الواجب  ،مثلا

هو العنوان البسيط المسبب من جميع تروك الطبيعة، او فقل ان الواجب هو 
وهو اتصافه بكونه  العنوان البسيط المنتزع من ترك جميع افراد الطبيعة،

شك في تحقق هذا العنوان ومع ارتكاب الفرد المشتبه ي لآشارب الخمر،
عدم حصول لآ جل قاعدة الآشتغال واستصحاب  ،البسيط فيجب الآحتياط

الواحب، الآّ ا ن تكون الحالة السابقة المتيقنة للمكلف كونه تاركا لجميع 
افراد الطبيعة قبل ارتكابه للفرد المشتبه فيستصحب كونه تاركا لها حتى بعد 

 .ارتكاب الفرد المشتبه فلا جل هذا الآستصحاب يجوز ،هارتكاب
تجري البراءة عن تعلق النهي الضمني بالنسبة بينما ا نه في القسم السابق  

قائمة ت المصلحة كانفلو قال المولى "لآتشرب الخمر" والى الفرد المشتبه، 
فيكون كالنهي عن صرف وجود الطبيعة لمفسدة قائمة به،  بمجموع التروك

النهي الضمني عن ارتكاب ثبوت في يكون الشك حيث تحقق في محله ا نه 
الشك بين الآقل والآكثر الآرتباطيين، فتجري البراءة فيرجع الى  ،الفرد المشتبه

 .عنه
فيكون خطاب النهي  ،بكل فرد من افراد تروكهاقيام المصلحة  الرابع:

 انحلاليا، وهذا هو الظاهر من خطاب النهي.
قيام اولأ: هذا وقد اورد السيد الخوئي "قده" على هذا التوجيه با نه 

او قيام المصلحة بكل فرد المفسدة بكل فرد من افراد الطبيعة المنهي عنها 
لآيتم على مسلك من لآيرى تبعية الآ حكام للمصالح من افراد ترك الطبيعة 
 والمفاسد كالآ شاعرة.
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ت الآحكام حتى نرى ا ن المفسدة انه لآطريق لنا الى كشف ملاكا وثانيا:

، او ا ن المصلحة قائمة في متعلق النهي قائمة بصرف وجوده او بمطلق وجوده
 .بكل فرد من افراد ترك الطبيعة، او بمجموع تروكها او بصرف تركها

وفيه: ا ن المدعى في هذا التوجيه هو ا ن غلبة قيام المفسدة بكل فرد من 
نواهي العرفية هي التي اوجبت ظهور خطاب افراد الطبيعة المنهي عنها في ال

النهي في الشمولية فلاعلاقة له بالنزاع بين الآشاعرة والعدلية في لزوم تبعية 
الآحكام الشرعية للمصالح والمفاسد، ولآ لما ذكره من عدم طريق لآحراز 

 ملاكات الآحكام. 
ناشئا ، نعم لو قامت قرينة على كون النهي فالآنصاف تمامية هذا التوجيه

، حيث لم يحرز غلبة قيام ، فلاتتم نكتة الغلبةعن المصلحة في الترك
 .المصلحة بترك كل فرد باستقلاله، فلايتم دعوى الآنحلال حينئذ

ان مقتضى التوجيه الثاني للانحلال هذا وقد ذكر في البحوث في تقريب 
الطبع الآولى في خطاب النهي عن طبيعة وان كان هو النهي الواحد عن 

لطبيعة وعدم انحلاله الى نواهي متعددة مستقلة بعدد افراد الطبيعة، فاذا قال ا
المولى "لآتكذب" فليس مدلوله في حد ذاته الآ النهي الواحد عن طبيعة 
الكذب فلو كذب المكلف مرة واحدة سقط هذا النهي بالعصيان ولم يكن 

ظير الآ مر الكذب الثاني محرما، فيكون النهي عن الطبيعة نهيا واحدا، ن
بالطبيعة حيث مر ا ن ظاهره الآ مر الواحد بايجاد الطبيعة، غاية الآ مر يوجد فرق 
بينهما في مرحلة الآمتثال فان المطلوب في الآ مر ايجاد الطبيعة وقد مر ا ن 
ايجاد الطبيعة يتحقق بفرد منها، ولكن المطلوب في النهي اعدام الطبيعة، 

ها، فلايتحقق امتثال النهي الآ باجتناب وهي لآتنعدم الآ بانعدام تمام افراد
 تمام الآفراد. 

ولكن توجد في خطابات النهي قرينة عامة تقتضي انحلال النهي عن 
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الطبيعة الى نواهي مستقلة بعدد افرادها وهذه القرينة العامة هي ان الغالب في 
د موارد النهي عن الطبيعة في النواهي العرفية قيام المفسدة بكل فرد من افرا

تلك الطبيعة بنحو الآستقلال، كما ان الغالب في موارد طلب ترك طبيعة هو 
قيام المصلحة بترك كل فرد من افراد تلك الطبيعة بنحو الآستقلال ايضا، 
وهذه الغلبة توجب ظهور خطاب النهي عن الطبيعة او الآ مر بتركها في 
ه الآنحلال، فخطاب "لآتكذب" ظاهر في حرمة كل كذب، فلو صدر من

 . (1)كذبان دفعة او تدريجا فقد ارتكب حرامين
اقول: ان خطاب الآ مر بترك طبيعة ظاهر في كونه ناشئا عن المفسدة في 
فعل الطبيعة فهو كناية عن النهي عنها كما ا ن قولهم "لآيترك الآحتياط" كناية 
عن الآ مر بالآحتياط، ولكن لو فرض ظهوره في قيام المصلحة بالترك فلم 

قيام المصلحة بترك كل فرد باستقلاله فلايتم دعوى الآنحلال  يحرز غلبة
 حينئذ.

ان يقال بان مقتضى اطلاق خطاب النهي عن فعل بقاءه  التوجيه الثالث:
بعد ارتكاب فرد منه وهذا يعني لزوم الآجتناب عن سائر افراده بعدئذ فينفى 

ف بذلك كون النهي متعلقا بصرف الوجود، حيث ا ن خطاب النهي عن صر
الوجود يسقط بفعليته كما هو المشهور او بفاعليته كما هو مختار السيد 
الصدر "قده" بارتكاب اول فرد منه، وهذا البيان يتم بالنسبة الى خطاب الآ مر 
بترك الفعل حتى ولو كان ناشئا عن مصلحة في الترك كما قال به السيد 

لمحرم يجب ا ن يترك الخوئي "قده" بالنسبة الى تروك الآحرام، فاذا ورد ا ن ا
______________________ 

 19ص3بحوث في علم الآصول ج -1
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الآرتماس في الماء فمقتضى اطلاقه بقاء هذا الوجوب بعد ارتكابه اول 

 ارتماس في الماء.
وفيه ان خطاب النهي او الآ مر مغيى بقيد لبي وهوعدم عصيانه فلايمكن 

 ثبات بقاءه بعد ارتكاب اول فرد منه.آالتمسك باطلاقه ل
لآ مر بترك فعل مع قيام قرينة يتم في ا فالمهم هو التوجيه الثاني الذي لم

 متصلة على كونه ناشئا عن مصلحة في الترك.
وا ما ما قد يقال في المنع عن انحلالية النهي عن الطبيعة الى نواهي متعددة 
بعدد افرادها، ا ن لآزم الآنحلال هو ا نه لو نهى المولى عبده عن التكلم في 

يتكلم هذا العبد فلابد ا ن يصدق ا نه قد  فان لم ،فبناء على الآنحلال ،ا نٍ 
المتصورة آ فراد الكل فرد من منه موافقات متعددة بعدد تركه ل تصدر

حيث لم يصدر منه الآّ فرد واحد من لكلام، بل لو عصى العبد وتكلم فل
صدرت منه و، منه مخالفة واحدة تلابد ا ن يصدق ا نه صدرالتكلم ف

سائر افراد الكلام، مع ا نه خلاف المرتكز العقلائي، للتركه  ،موافقات كثيرة
بل لو نهى المولى عبده عن التكلم في يوم، فلو ترك العبد التكلم في تمام 
اليوم فلايصدق في حقه ا نه صدر منه موافقات متعددة بترك التكلم في كل 
ا ن من ا نات اليوم، بل صدر منه موافقة واحدة، نعم لو صدر منه تكلم واحد 

ثناء النهار فهذه المخالفة لخطاب النهي حيث تتخلل بين الموافقة في ا  
فتوجب تعدد الموافقة لتخلل الفاصل وهو مناف لوحدة الموافقة، فيكون قد 

 صدر منه موافقتان لخطاب النهي ومخالفة بينهما.
با ن  -على ما حكي عنه-فاجاب عنه بعض السادة الآعلام"دام ظله" 

تكاب متعلق النهي مع التمكن من ارتكابه، وفي الموافقة تنتزع من عدم ار
مثال النهي عن التكلم لآيتمكن المكلف من تكلمين في ا ن واحد، فلو كان 
المنهي عنه مما يمكن صدور اكثر من فرد واحد منه دفعة كالغيبة او القتل 
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منه مخالفة واحدة  تفلو اغتاب المكلف شخصا واحدا فيصدق ا نه صدر
، لتركه لغيبة ذا الخطابالمؤمن، وموافقات كثيرة له لخطاب النهي عن غيبة

نعم لآيصدق الآمتثال الآ مع فرض  ،الآ خرين مع تمكنه منها دفعة واحدة
تركه للغيبة بداع الهي، وا ما في مثال النهي عن التكلم في اليوم فاتصال 
موافقة خطاب النهي بعدم تخلل المخالفة بينها توجب الوحدة العرفية والكلام 

يمكن  الوحدة الحقيقية فانه لوكانت الموافقة واحدة بوحدة حقيقية لمفي 
 فرض تعددها مع تخلل المخالفة. 

هذا وقد ذكر "دام ظله" ما محصله ا ن خطاب النهي عن الطبيعة لآيعقل 
ا ن تدل على النهي عن افرادها لآ ن الطبيعة لآتحكي الآ عما تطابقه لآ عما 

طبيعة مرا ة لآ فرادها وحاكية لها، وعليه تنطبق عليه، فلايعقل ا ن تكون ال
فلايمكن ان يتكثر النهي بعد كون متعلقه واحدا وهو الطبيعة، نعم يتم 
الآنحلال العقلائي بتقريب ا ن لخطاب النهي عنصرا شكليا هو الزجر عن 
الطبيعة وهو واحد، وعنصرا معنويا وهو الوعيد بالعقاب على ارتكاب كل فرد 

ث يتعدد العقاب عند تعدد ارتكاب افراد الطبيعة، واذا من ا فراد الطبيعة بحي
قال المولى " اترك الكذب" مثلا فحيث ا ن العنصر المعنوي للنهي موجود فيه 

 فيكون في قوة النهي.
لتزام بالآنحلال في النهي عن التكلم في ا ن واحد مما  اقول: لآموجب للا 

واحد منها، فيلتزم فيه ليس له الآ ا فراد عرضية، ولآيمكن ايجاد اكثر من فرد 
 بالنهي عن صرف الوجود.

وا ما ما ذكره من ا ن الطبيعة لآيمكن ا ن تكون مرا ة لآ فرادها وحاكية عنها، 
فا ن اريد منه نفي الحكاية الآستعمالية فهذا صحيح في الخطاب المطلق دون 
العام، ولكن الكلام في ظهوره في انحلال النهي الى ا فراد الطبيعة بقرينة 
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لآيختص الآنحلال بخصوص خطاب النهي وكما مر توضيحه ا نفا، نوعية 

الصادر من المولى حتى يقال با ن منشا  الآنحلال هو الوعيد بالعقاب على كل 
فرد من ارتكاب الطبيعة، بل قد مر المنع عن استبطان خطاب النهي المولوي 

 للوعيد بالعقاب على الآرتكاب. 
  وفي ختام البحث ينبغي ذكر نكات:

كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية  اذا
 الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه

اذا كان للنهي متعلق المتعلق كما في قوله "لآتشرب  النكتة الأ ولى:
الخمر" فان انحلال الحرمة بلحاظ افراد الخمر ايضا لآ جل نكتة ظهور 

 راد الطبيعة المنهي عنها.خطاب النهي عن طبيعة في انحلالية النهي بلحاظ اف
وقد يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه، ولنتكلم 

 حول هذه الكبرى اولآً، ثم عن الصغرى ثانياً.
ا ما الكلام في الكبرى فقد مر في بحث الآوامر وجود نكتة عامة للانحلال 

ض ثبوت وهو ما يقال من ا ن الطبيعة اذا كانت موضوعا لحكم )ا ي فر
الحكم لها على تقدير وجودها، من دون ا ن يطلب في هذا الخطاب ايجادها 
او عدم ايجادها( فالمشهور ا ن ظاهره انحلال الحكم بعدد افراد الطبيعة، 
سواء كان الحكم المترتب على وجود الطبيعة حكما تكليفيا او حكما 

او قوله "ا كرم وضعيا، والآول كقوله "اذا زلزلت الآرض فصلّ صلاة الآ يات"، 
، والثاني كقوله تعالى "ان وجد عالم فا كرمه"العالم" حيث ا ن ما له الى ا نه 

 "احل الله البيع" حيث ا ن مفاده صحة البيع.
توضيح ذلك ان مقتضى اطلاق الخطاب انحلال الحكم بلحاظ موضوعه 
دون متعلقه، فلو ورد في خطابٍ "ا كرم العالم" فحيث ان العالم يكون 
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كرام موضوعا لوج كرام فينحل الوجوب بعدد افراد العالم، واما الآ  وب الآ 
كرام، بل يثبت  فحيث يكون متعلقا للوجوب فلاينحلّ الوجوب بعدد ا فراد الآ 
كرام بالنسبة الى كل فرد من افراد العالم، والفرق بين  وجوب واحد لطبيعي الآ 

لسابقة الموضوع والمتعلق هو ان الموضوع يلحظ مفروض الوجود في الرتبة ا
على الحكم، فحينما يقول المولى "اكرم العالم" فيكون ما له الى قضية شرطية 

فيكون وجوب الآكرام تابعا لوجود العالم،  ،وهي انه اذا وجد عالم فاكرمه
كرام  كرام، وهذا يعني انحلال وجوب الآ  فكلما وُجد عالم ثبت له وجوب الآ 

وض الوجود في الرتبة السابقة بلحاظ افراد العالم، وا ما المتعلق فلايلحظ مفر
كرام بل يكون  كرام متا خرا عن وجود الآ  على الحكم، فلايكون وجوب الآ 
كرام،  الآ مر بالعكس، حيث ان الوجوب يكون بداعي التحريك نحو ايجاد الآ 
 ،فيكون في الرتبة السابقة عليه، فحيث ان الوجوب ليس تابعا لوجود الآكرام

كرام فهو واجب، وعليه و ،فلايكون في قوّة قضية شرطية هي انه اذا وجد الآ 
كرام.  فلاينحلّ الوجوب ولآيتكثر بتكثر افراد الآ 

ن ظهور خطاب الآ مر في الآنحلال بلحاظ افراد هذا ويمكن ا ن يقال ا
موضوعه انما يكون واضحا فيما اذا كان الحكم الثابت للمتعلق يُرى وصفا 

الم" حيث يكون ما له الى من اوصاف الموضوع عرفا كما في مثال "اكرم الع
كرام، وحينئذ فكما ينحلّ الوصف التكويني للطبيعة بعدد  ان العالم واجب الآ 
افرادها ففي قولنا الآنسان ضاحك يكون كل فرد من افراد الآنسان ضاحكا، 
فكذلك ينحلّ قولنا العالم واجب الآكرام الى جميع افراد العالم، فكلّ فرد من 

 بكونه واجب الآكرام. افراد العالم يكون متصفا
نعم قد يكون مقتضى مناسبة الحكم والموضوع عدم الآنحلال، كما اذا 
ا مر المولى عبده باحضار الطبيب، فحيث انه توجد قرينة متصلة على ا خذ 
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يكن وجدان الطبيب في ذلك المكان  الطبيب مفروض الوجود، كما اذا لم

على وجوده فيكون مضمون التحقق، فيكون وجوب احضار الطبيب مترتبا 
فمع ذلك تقتضي مناسبة الحكم  "ان وجد الطبيب فا حضره"ما له الى قوله 

تيان باحضار  والموضوع عدم الآنحلال بلحاظ افراد الطبيب حيث يكفي الآ 
طبيب واحد، ومن هذا القبيل وجوب الوضوء بالماء حتى لو قلنا با ن ظاهره 

نه اذا وجد ماء فتوضا  به، فيكون معناه ا   ،كون الماء موضوعا لوجوب الوضوء
فيجب  ،وان كان الآظهر بمناسبات الحكم والموضوع كونه قيد المتعلق

كما لو كان عنده ثلج  ،الوضوء بالماء لمن تمكن من ذلك ولو بايجاد الماء
 وتمكن من اذابته. 

يكن ظاهر الخطاب كون الوجوب الثابت للمتعلق وصفا من  واما اذا لم
اذا " ل فيه واضحا، فانه لو قال المولىالآنحلا اوصاف الموضوع فلايكون

لآيكون ظاهره كون وجوب الغسل وصفا لمسّ الميت  "مسست ميتا فاغتسل
وكذا لو قال "من مسّ ميّتا فليغتسل" فلايظهر منه كون مسّ الميت سببا 
لوجوب الغسل، وانما ظاهره ان من مسّ ميتا يكون متصفا بانه يجب عليه 
الغسل، وهذا وان كان منحلا بانحلال افراد من مسّ ميتا، ولكنه بلحاظ كلّ 

لآيظهر منه الآ اكثر من ثبوت وجوب واحد لطبيعي مس الميت د فرد من افرا
الغسل في حقه وان تحقق منه مسّ الميت اكثر من مرّة، مالم يتخللّ غسل 

 في البين.
الآ ان ظاهر المشهور هو الآنحلال فيه ايضا، بتقريب ان ظاهر الجملة 
الشرطية حدوث الجزاء عقيب حدوث الشرط، فاذا تحقق فردان من مسّ 
الميت، فمقتضى القاعدة حدوث وجوب الغُسل عقيب كلّ منهما، فمقتضى 
ذلك حدوث وجوبين، وحيث انه لآمعنى لتعلق الوجوبين بصرف وجود 
الغسل لآمتناع اجتماع وجوبين على فعل واحد ا ما عقلا او عرفا فيكون 
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 الظاهر منه تعلق احد الوجوبين بايجاد الغسل مرة والوجوب الثاني بايجاده مرة
-ا خرى، وقد عبّروا عن ذلك باصالة عدم تداخل الآسباب والمسببات، 

ومرادهم من عدم تداخل الآسباب سببية كل فرد من افراد الشرط لوجوب 
مستقل، فلو تحقق فردان فيتحقق وجوبان، ومرادهم من عدم تداخل 
المسببات عدم اجزاء امتثال واحد عن هذين الوجوبين، بخلاف مثل ما لو 

حيث يجزئ امتثال واحد  "اكرم هاشمياقال ايضا "و "اكرم عالما"لى قال المو
 .-باكرام عالم هاشمي عن الوجوبين

هذا ولكن في النفس منه شيء، فانه لآيظهر من قوله "اذا مسست ميتا 
فاغتسل" حدوث الوجوب عند حدوث المسّ، بل غاية ما يظهر منه ثبوت 

ي صدقه ثبوت وجوب واحد الوجوب على تقدير ثبوت مسّ الميت، ويكفي ف
لطبيعي الغسل ولو تحقق فردان من مسّ الميت او اكثر، نعم لو كان ظاهر 
الخطاب ان مسّ الميت سبب لوجوب الغسل انحلّ وجوب الغسل بانحلال 
مسّ الميت، اذ يكون كل فرد من مس الميت سببا مستقلاّ لوجوب الغسل، 

 ولكنه ليس كذلك.
الشرط من باب المجازاة كما في  نعم اذا كان ترتب الجزاء على

الكفّارات، فانه يتكرر الكفارة بتكرر سببها، حيث ان الظاهر منه كون وجوب 
 الكفارة با زاء ما ارتكبه من العمل، وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.

وا ما الكلام في هذا كله في كبرى انحلال الحكم بعدد افراد الموضوع، 
الكبرى على المقام يبتني على ا ن نستظهر من الصغرى فهو ا ن تطبيق تلك 

قوله "لآتشرب الخمر" كون الخمر موضوعا للحرمة با ن يكون ما له الى ا نه ان 
وجد خمر فيحرم شربه، وهذا ما ذهب اليه السيد الصدر "قده" خلافا لما 
ذكره السيد الخوئي "قده" في محله من ا نه لآقرينة على حمله على ذلك بعد 
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يوجد ا ي خمر في الخارج،  نهي الفعلي بشرب الخمر ولولما مكان تعلق ال

حيث يمكن امتثاله ولو في فرض عدم وجود الخمر، وا ثره ا نه لوعلم بانه لو 
ا وجد الخمر لآ لجئ الى شربه فيستحق العقاب على ا يجاده له، حتى بناء على 
ما هو الصحيح عند السيد الخوئي "قده" من جواز تعجيز النفس عن امتثال 

كليف المشروط قبل فعلية شرطه، وهذا بخلاف خطاب الآ مر فان الت
مالآيطلب المولى ايجاده فلايمكن ا ن يا خذه قيدا للمتعلق الآ مر بل لآبد من 

 ا خذه موضوعا ومقدر الوجود حتى لآيلزم تحصيله.
ولآيخفى ا ن منشا  الخلاف هو كيفية الآستظهار العرفي من الخطاب، لآما 

النهي عن شرب الخمر قبل وجوده، فان غايته تقييد  قد يقال من لغوية فعلية
النهي بفرض القدرة على شرب الخمر، بناء على انصراف خطاب الزجر الى 

 ما يمكن ارتكابه كما يمكن الآنزجار عنه.

 تا ثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الأطلاق بدليا
ذكر في البحوث ا نه ا ذِا دخل التنوين على الموضوع كقوله  النكتة الثانية:

طلاق بدليا من جهة ان تنوين التنكير يكون ظاهراً في  "ا كرم عالماً" فيصير الآ 
 .(1)يعقل مع الشموليةا خذ قيد الوحدة وصرف الوجود فيه وهذا لآ 

وذكر بعض الآعلام في تعليقته على البحوث ا ن منشا  ظهور خطاب "ا كرم 
عالما" في البدلية واختلافه عن خطاب "ا كرم العالم" هو ا ن العالم في 
الخطاب الثاني ظاهر بمقتضى دخول حرف اللام في كونه موضوعا للحكم 

______________________ 
 18ص 3،ج125ص 2بحوث في علم الآصول ج  - 1
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"ا كرم عالماً" فانه  ا ي ما خوذا مقدر الوجود، بخلاف "عالماً" في خطاب
بحسب المعنى واللبّ ا خذ قيدا لمتعلقّ الآ مر لآموضوعا للحكم، حيث لآ 
كرامه لوجب  يفهم من الخطاب ا خذه مقدر الوجود، بل لو ا مكن ا يجاده لآ 
لولآ القرينة الخاصّة، فالمعنى ا وجد ا كرام عالم، وهذا يتحقق با كرام عالم 

ا نه ا ذا ا خذ شرطا في القضية  واحد بنحو صرف الوجود، والشاهد على ذلك
كقولنا "ان را يت عالماً فا كرمه" كان ظاهرا في الآنحلال لصيرورته موضوعا 
للحكم وهكذا في خطاب "لآتكرم عالماً" يلزم ترك اكرام كل عالم، حيث 

 .1انّ المطلوب ا عدام ا كرام عالمٍ، ولآيتحقق ذلك ا لآ بترك ا كرام كلّ عالم
اقول:الظاهر ا ن لحوق التنوين بمتعلق متعلق الآ مر يمنع من ظهوره في 
الآنحلال، لظهوره في تنوين الوحدة، سواء فرض كونه ظاهرا في كونه قيد 
المتعلق او ظاهرا في كونه موضوعا، فمثال الآول قوله "اشرب ماءا" فان الماء 

مع التمكن فيه بمناسبة الحكم والموضوع قيد المتعلق حيث يجب تحصيله 
كما لو تمكن من ا ذابة الثلج وتحصيل الماء، ومثال الثاني قوله " اكرم عالما" 
او قوله " اعتق رقبة" حيث ا ن ظاهره كون وجوب اكرام عالم او وجوب عتق 
رقبة مترتبا على وجودهما، ومن هذا القبيل قول المولى للطبيب "عالج 

در الوجود فانه لآيا مر مريضا" فانه لآريب في ظهوره في ا خذ المريض مق
المولى بايجاد المريض ثم علاجه، وا ن شئت فلاحظ قولنا بالفارسية "عالم را 
اكرام كن" مع قولنا " عالمى را اكرام كن" فان حرف الياء في قولنا "عالمى" 
يوجب ظهورالكلام الثاني في البدلية من غير ا ن يوجب فرقا بين الكلامين من 

لحكم في الكلام الآول وا خذه قيد المتعلق في حيث ا خذ العالم موضوعا ل
 الكلام الثاني.

او  -كقوله "لآتكرم عالما"ً -وا ما التنوين اللاحق بمتعلق متعلق النهي 
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كقوله "ا ن را يت عالماً فتصدق على -بموضوع الشرط في القضية الشرطية 

 فلاينافي الآنحلال. -فقير"
خطاب "لآتكرم عالماً" ولعل الوجه في ذلك عدم ظهور كلمة "عالما" في 

في نفس المعنى الذي اريد من هذه الكلمة في قوله "ا كرم عالماً" وهو العالم 
الواحد والآ فلو اريد منها نفس تلك المعنى لكان مفاد الخطاب النهي عن 
اكرام عالم واحد ويتحقق ذلك بترك اكرام عالم واحد وان اكرم بقية العلماء، 

اكرم انسانا" ويراد به ترك اكرام انسان واحد  لموقد مر سابقا ا نه قد يقال "
كما هوالظاهر من قوله "تركت اكرام انسان" وقد يراد به ترك اكرام ا يّ 

الظاهر من لحوق التنوين على متعلق متعلق النهي، وهكذا بالنسبة  انسان، وهو
  الى موضوع الشرط.

 المراد من الأنحلال ما هو 
ذكر في البحوث ان المراد من انحلال النهي عن الطبيعة  النكتة الثالثة:

الى نواهي متعددة مستقلة بعدد افراد الطبيعة ليس هو الآنحلال في الجعل، 
فا ن الجعل في الخطاب المطلق واحد على كل حال، ويكون الآنحلال فيه 

، ولهذا فالآنحلال فيه ليس مدلولآ وضعيا (1)من شؤون عالم التطبيق والفعلية
لآاطلاقيا للخطاب، لآن الخطاب انما يكشف عن عالم الجعل دون عالم و

التطبيق والفعلية، وهذا بخلاف العمومات حيث ا ن الدال على شمولية 
الحكم او بدليته في العمومات لفظي، ولفظ "كلّ" موضوع للدلآلة على 

______________________ 
ينكر الآنحلال في الجعل وكذا المجعول بالذات الذي يراه  "قده"فهو وقد يعبر عنه في كلماته بالآنحلال في المجعول بالعرض  - 1

متحدا مع الجعل، وانما يرى الآنحلال فيما يكون له وجود وهمي يحدث بحدوث الموضوع خارجا ويبقى ببقاءه، فحينما يقول المولى 
جعل والمجعول بالذات، ولكن كل ما وجد دم الدم نجس فقد تحقق منه جعل النجاسة للدم، فما هو الموجود في نفس المولى يسمى بال

في الخارج فيثبت له بالنظر العرفي وصف النجاسة ويبقى هذا الوصف ثابتا في حقه مادام كونه دما، وهذا هو الذي يسمى بالمجعول 
 بالعرض ويكون الآنحلال بلحاظه.



 641 مادة النهي وصيغته -النواهي

 
 

الشمولية ولفظ "ا يّ" موضوع للدلآلة على البدلية، فالمولى في باب العموم 
ينظر الى الآفراد بنحو اجمالي ولآيقتصر نظره على ذات الطبيعة، وحينئذ فتارة 
يلحظها شموليا كما في قوله "ا كرم كل عالم" وا خرى يلحظها بدليا كما في 
قوله "ا كرم عالما ا ي عالم شئت"، وا ما في باب المطلقات كقوله "اكرم 

 .(1)العالم" فالخطاب المطلق لآيدل الآ على ذات الطبيعة
من الآلتزام بالآنحلال في (2)ولآيخفى ا ن ما ذكره هنا وكرره في موضع ا خر

وبحث  (3)الجعل في العام دون المطلق ينافي ما ذكره في بحث العام والخاص
 من انكار الآنحلال في الجعل مطلقا. (4)البراءة

وكيف كان فقد مر ا نفا ا نه لآيوجد منشا  للفرق بين النهي عن مطلق 
عن صرف الوجود الآ الآختلاف في كيفية الجعل وكون  الوجود والنهي

 الجعل منحلا في الآول دون الثاني.
وا ما الفرق بين العام والمطلق فليس في انحلال الجعل وعدمه، بل في كون 
الآستيعاب والشمول في العام ملحوظا تفصيلا ومدلولآ وضعيا لخطاب العام، 

نة على ارادة العام المجموعي، تقم قري وهذا عادة يقتضي الآنحلال فيما لم
وا ما في المطلق فيكون الآنحلال ملحوظا ا جمالآ ويستفاد من القرينة النوعية، 
وا ما ا صل الآنحلال في الجعل فهو مشترك بين العام والمطلق، فكما انه لو 
قال المولى بنحو العموم "ا كرم كل عالم" فيستفاد منه جعل وجوب الآكرام 

الم على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، لكل فرد من افراد الع
______________________ 
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فكذلك لو قال المولى بنحو المطلق "اكرم العالم"، فانه لآيختلف عنه ثبوتا، 
وانما الفرق بينهما كالفرق بين ما لو كان الوضع العام والموضوع له الخاص 
بنحو العموم كما لو قال الزعيم يوم الغدير: وضعت اسم علي لكل مولود في 

اليوم وبين ما لو كان الوضع العام والموضوع له الخاص بنحو الآطلاق هذا 
 كما لو قال الزعيم: وضعت اسم علي للمولود في هذا اليوم.

نعم لو ا ريد من الجعل العملية التكوينية في الجعل فلااشكال في كونها 
عملية واحدة من غير فرق بين العام والمطلق، وانما المدعى انحلال ما تعلق 

عملية الجعل حتى في لحاظ الجاعل، كما ان العملية التكوينية في الوضع  به
العام والموضوع له الخاص واحدة، وانما الآنحلال في متعلقها، ففي مثال 
وضع اسم علي للمولود في هذا اليوم يكون كل فرد بحياله هو الموضوع له 

ر، فان كل فرد لهذا الآسم بخلاف الوضع العام والموضوع له العام كلفظ النا
 من النار يكون مصداقا للمعنى الكلي الموضوع له لهذا اللفظ.

ومما يشهد على ما ذكرناه من عدم الفرق بين العام والمطلق انه لآيرى 
وجدانا فرق ثبوتي في الجعل عندما يقول المولى "اكرم العالم" بين ان يعقبه 

ما" فلايرى فرق بين ان عالم كان" ام لآ، وكذا لو قال "اكرم عال بقوله "ايّ 
 عالم شئت" ام لآ. يعقبه بقوله "ايّ 

ثم ا ن ما ذكره من ا ن لفظ "كل" دال على الشمولية كما ا ن لفظ "ا يّ" 
دال على البدلية، غير متجه فانه يستفاد الشمولية في خطاب النهي من لفظ 
"ا يّ" كقوله "لآتكرم ا يّ فاسق" ولآيستعمل فيه لفظ "كل"، بل الظاهر ا ن 

 -كقوله " اكرم عالما ا ي عالم شئت"-ظ "ا يّ" في ضمن خطاب الآ مر لف
دال على شمولية الترخيص في التطبيق، كما ا نه اذا كان في ضمن خطاب 
الترخيص كقوله "يجوز ا ن تكرم ا يّ عالم شئت" يكون دالآ على شمولية 

 الترخيص. 
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ا هذا وقد ادعى بعض الآعلام انحلال الجعل بلحاظ متعلق النهي، وا م
، (1)انحلال الحكم بلحاظ موضوعه فيكون بلحاظ عالم التطبيق والفعلية فقط

يتبين لنا نكتة الفرق بين موضوع الحكم ومتعلق النهي، بعد اشتراكهما في  ولم
 نكتة الآنحلال في الجعل وعدمه.

 البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما 
والنهي بل  الآ مران البحث عن الآنحلال وعدمه لآيختص بخطاب  تنبيه:

والعهد االيمين نحوه و- وهو ما لو تعلق النذريوجد مورد مهم لهذا البحث 
بترك طبيعة او بفعلها على سبيل التكرار، كما لو نذر ا ن لآيشرب  -والشرطا
نذور هل ينحل الى قع الكلام في ا نه لتتن او نذر ا ن يصوم كل خميس ، فيا

قد ، فالخميساو ترك صوم  متعددة بعدد افراد الطبيعة فكلما شرب التتن
خالف في كل مرة وجوب الوفاء بالنذر بل ترتب عليه كفارات متعددة بعدد 

متكثرا كما لو كان تلك الآفراد، او ا نه لآيكون الآنذرا واحدا وان كان متعلقه 
تن" او قال "لله عليّ ا ن بلسان العموم با ن قال "لله عليّ ان لآا شرب ا يّ ت

ولآيجب  اصوم كل يوم خميس" فلو ترك الوفاء بالنذر مرة واحدة انحل نذره،
، كما لآيترتب عليه ا كثر ن او صوم يوم الخميس بعد ذلكتعليه ترك شرب الت
  من كفارة واحدة.

ا ن يصلي صلاة شخص  نذر اذا "قده" ا نهفقد حكي عن السيد الخوئي 
نذره عالما عامدا في ا حدى طول شهر رمضان المبارك، ثم حنث  الليل مثلاً 

يلغى و لآ يبقى ملزما بصلاة الليل في سائر ليالي الشهرا نه  يصلّ، لمو الليالي
______________________ 
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  .(1) نذره

 عاهد رجل عهدا شرعيا على ا ن لآ يفعل فعلا معينا، فا ذاوكذا ذكر فيمن 
 الثالثة،و رة للثانيةلآ كفاو بالمخالفة الآ ولى هعهدمرة فينحل خالف عهده 

 .(2)النذرو هكذا الحكم في اليمينو
 لعاشر من المحرم،في كل سنة في اليوم ا بحذا ن يلو نذر ذكر فيما نعم 

يتذكرّ ا لآ في اليوم الحادي عشر ا و الثاني عشرا ذا كان  لمو سنة،نسي في و
 ا ذا كانو بقي الباقي،و النذر انحلاليا لكل عاشوراء سقط تكليف العام فقط

 .(3)ء عليه في الساقط على التقديرين لآ شيو مجموعيا سقط الباقي ا يضا،
 ترك عمل،لو كان المحلوف عليه ا نه "قده" وكذا ذكر السيد الآمام 

انحلت و لو مرة واحدة، فلو ا تى به حنثرتكاب الفعل وبا   فحنث اليمين
الآ قوى و ة،يحنث ا لآ مرة واحدة، فلا تتكرر الكفار لم اليمين، فلو ا تى به مرارا

ا ن لآ يشرب   ا ن الآ مر كذلك لو حلف على ا ن يصوم كل خميس، ا و حلف
الكفارة لو ترك الصوم في ا كثر من و الدخان كل جمعة، فلا يتكرر الحنث

 تنحل اليمين بالمخالفة الآ ولى،و يوم، ا و شرب الدخان في ا كثر من جمعة،
  .(4)الآحتياط حسنو

 نسيانا ا و جهلا ا و اضطرارا ا و ا كراها ء تعلق النذر بتركه ا تى بشيلو نعم 
  .(5)الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذرف

ا ذا حلف ان لآ يدخن فلو ا نه  اولآً: وذكر بعض السادة الآعلام "دام ظله"

______________________ 
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 فلا تتكرر عليه الكفارة.  يحنث ا لآّ بالمرة الآولى لم به ا كثر من مرة  اتى
صوم كل يوم من شهر رجب حلف ا ن يا ذا كان  ا نهبعد ذلك ثم ذكر 

  الملتزم بهو فان قصد تعدّد الآلتزام  ا و ترك التدخين في كل نهار منه ،مثلًا
ن صدر منه التزام واحد متعلق ا  و ،الحنث بعددهاو بعدد الآ يام تعدّد الوفاء

يكن له ا لآّ وفاء ا و حنث واحد، فلو ترك الصوم في بعض الآ يام  لم بالمجموع
لآ كفارة و لآ حنثو ثبتت الكفارة،و ا و استعمل الدخان فيه تحقق الحنث

لو تردد فيما قصده و ا ن ترك الصوم ا و استعمل الدخان في سائر الآ يام،و بعده
مثله ما ا ذا حلف و ، الآ قوى  عليه حكم الصورة الثانية على  حين الحلف جرى

 .(1)ان يصوم كل خميس ا و حلف ان لآ يا كل الثوم في كل جمعة
ن كون المنذور او المحلوف عليه هو ترك اول وجود الطبيعة ا  اقول: 

كالتدخين بحيث لآيتعلق غرضه بترك الفرد الثاني منه بعد ارتكاب اول فرد 
خطاب ظهور تقريب منه خلاف الظاهر عرفا بنفس النكتة التي مرت في 

لو ، وهكذا االنهي عن الطبيعة في انحلال النهي الى نواهٍ متعددة بعدد افراده
نذر او حلف ا ن يصوم كل خميس فان ظاهره تعلق غرضه بكل فرد من ا فراد 

نظير  صوم يوم الخميس على نحو الآنحلال لآعلى نحو العموم المجموعي،
 بصوم كل خميس.  الآ مرما لو ورد في الخطاب الشرعي 

حينئذ فقد يقال با نه ما هو الموجب حينئذ لما ذكره السيد الخوئي و
والسيد الآمام "قدهما" من انحلال النذر ونحوه بالمخالفة في المرة الآولى، 

من ا نه ا ذا حلف ان لآ )بعض السادة الآعلام "دام ظله" سبق عن كما ا ن ما 

______________________ 
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فلا تتكرر عليه   الآولى يحنث ا لآّ بالمرة لم به ا كثر من مرة  فلو اتى، يدخن

كما  ،خلاف ما هو الظاهر من تكثر الآلتزام بتكثر الملتزم بهالكفارة( فهو 
الطبيعة او النهي عن كل فرد من افراد عن اعترف بنفسه في خطاب النهي 

في ا نه لو مما يشهد على ذلك ا ن الظاهر عدم الآشكال من ا حد الطبيعة، و
عنده او شرط عليه ا ن يخيط له  شرط ا حد المتعاقدين على الآ خر ا ن لآيدخن

كل سنة ثوباً، فترك الوفاء بالشرط مرة لآيوجب انحلال الشرط وعدم وجوب 
 الوفاء به في المرات الآ خرى.

لايتم قد يقال با نه بناء على عدم انحلال النذر الى نذور متعددة فهذا و
السيد الخوئي والسيد الآمام "قدهما" من ا نه لو كانت  سبق نقله عنما
كون المخالفة عن  لمخالفة الآولى للنذر عن عذر فلاينحل النذر بذلك اذا
 ؤثر في انحلال النذر الى نذور متعددة وعدمه. ذر او لآعن عذر لآيع

 بلليس عرفياً، نذور متعددة  ىالمثلا انحلال النذر وكيف كان فالظاهر ا ن 
زام، وعملية ء الآلتن النذر اسم لعملية ا نشا، فا  آ نذر واحدالّ  يصدر من الناذر لم

وحدة خطاب النذر، نظير وحدة عملية الوضع في موارد الآنشاء واحدة عرفا ل
، نعم في العهد واليمين الآ مرالوضع العام والموضوع له الخاص، وهكذا 

انحلالية وجوب الوفاء بالشرط، لآلآ جل  بحسب المرتكز العقلائيالظاهر 
، بل لآ جل ظهوره لولآالقرينة الصارفة في تعلق غرض الشارط الشرطتعدد 

بكل فرد من افراد الطبيعة، كما في شرط عدم التدخين ا مامه، او شرط ا ن 
يطعمه كل يوم جمعة، والفرق بينه وبين وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين 

لية في كون وجوب الوفاء في الشرط ثابتا ببناء العقلاء، وهم يتبعون انحلا
الغرض، بخلاف وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين حيث انه تعبدي 
محض، فيتبع ظهور خطاب وجوب الوفاء وظاهره وحدة وجوب الوفاء بسبب 

 .النذر وحدة الوفاء، كما ا ن الظاهر وحدة الوفاء بوحدة
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الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسا لة اللباس  
 المشكوك 

ا نه قد يكون النهي استقلاليا كما في النهي عن الكذب،  عة:النكتة الراب
مر ا نه لآاشكال في ظهوره في انحلالية النهي )سواء قلنا برجوعه الى  وقد

الآنحلال في مرحلة الجعل او رجوعه الى الآنحلال في مرحلة التطبيق كما مر 
دا الى توضيحه ا نفا( وقد يكون النهي ضمنيا ويراد به ما لو كان النهي ارشا

مانعية شيء في المركب كمانعية لبس ا جزاء ما لآيؤكل لحمه في الصلاة، 
ومرجعه الى الآ مر بالصلاة المشروطة بعدم لبس ما لآيؤكل لحمه، وقد وقع 
الكلام في ظهوره في كون الواجب مشروطا بعدم صرف وجود لبس ما 

ل لحمه لآيؤكل لحمه، او ا نه مشروط بعدم كل فرد من افراد لبس ما لآيؤك
فبناء على الثاني تثبت المانعية لكل فرد منها بنحو الآنحلال، بخلاف الآول 

 حيث تثبت المانعية لصرف وجود لبس ما لآيؤكل لحمه.
 موردين: وتظهر ثمرة الفرق بينهما في 

بالمانع كنجاسة  الى الصلاة مع الآبتلاءاذا كان المكلف مضطرا  -1
رف وجود نجاسة البدن اذا تمكن من البدن، فبناء على كون المانع هو ص
بل يجوز له تكثير النجاسة، بينما ا نه بناء تقليل النجاسة فلايجب عليه ذلك، 

 على الآنحلال في المانعية يجب عليه تقليل النجاسة.
شك في لباس ا نه هل هوجلد  كما لو كمسئلة اللباس المشكوفي  -2

الية المانعية فتثبت لهذا حيوان حرام اللحم او جلد صناعي، فبناء على انحل
اللباس على تقدير كونه جلد الحيوان المحرم اللحم مانعية زائدا على ثبوت 
المانعية لكل فرد من افراد اللباس المتخذ من ا جزاء ما لآيؤكل لحمه، فتجري 
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البراءة عن هذه المانعية للشك في كون هذا اللباس جلد الحيوان المحرم 

ان الآ مر بين الآقل والآكثر الآرتباطيين بنحو اللحم، وهذا من مصاديق دور
الشبهة المصداقية، حيث ا ن منشا  الشك بين الآقل والآكثر هو الشك في 
المصداق في قبال دوران الآ مر بين الآقل والآكثر الآرتباطيين بنحو الشبهة 

 .الشك في جزئية السورة في الصلاة الحكمية كما في
ظهور خطاب النهي الضمني  -الخوئي "قده"منهم السيد –قد اختار جماعة 

في الآنحلال بنفس نكتة ظهور خطاب النهي الآستقلالي كخطاب النهي عن 
مر ا ن نكتته ظهور النهي في قيام  الكذب وشرب الخمر في الآنحلال، وقد

المفسدة بكل فرد من افراد متعلق النهي، ولذا لو ا ضطر او ا كره على ايجاد 
مع ابتلاء يده بالنجاسة فالظاهر عرفا وفقهيا ا نه  فرد من المانع كالصلاة

لآيجوز له تنجيس جميع جسده، فهذا يكشف عن انحلالية المانعية والآ فلو 
كان المانع هو صرف وجود نجاسة الجسد فالمفروض اضطراره الى ايقاع 

 الصلاة فيها.
وخالف في ذلك جماعة ا خرون فادعوا عدم ظهور خطاب النهي الضمني 

 حلال، فقد ذكر السيد الآمام "قده" وجهين في ذلك:في الآن
ا نه يوجد فرق بين النواهي النفسية والنواهي الضمنية؛ فا نه في  احدهما:

صفة   كالكذب على  النهي النفسي لآمانع من وقوع جميع مصاديق الطبيعة 
المبغوضية الفعلية، بخلاف النهي الضمني كالنهي عن الصلاة في وبر ما 

ارشادا الى مانعيته؛ فانه لو لبس وبرا مما لآيؤكل لحمه ثم لبس  لآيؤكل لحمه
يمكن اتصاف الوبر الثاني بالمانعية الفعلية مع اتصاف الوبر  وبرا ا خر منه لم
التقديرية، وهو خلاف ظاهر و من الآلتزام بالمانعية الشا نية الآول بها، فلابدّ 

 الآ دلةّ. 



 649 مادة النهي وصيغته -النواهي

 
 

آتصلّ في وبر ما لآ يؤكل لحمه" ( "لالسلام عليهان معنى قوله ) ثانيهما:
فرض الآنحلال،هو النهي عن ا يجاد المكلفّ ا ي مصداق من الصلاة   على

في وبر ما لآ يؤكل لحمه، لآ عدم لبس ا يّ مصداق من الوبر؛ ضرورة ا نّ ما 
يقال في الآنحلال ا نمّا هو في الطبيعة التي جعلت تلو النهي، وصارت منهياً 

 ا لآيؤكل لحمه.عنها، وهي الصلاة في وبرم
هذا وقد ذكر ايضا ا ن الظاهر من خطاب النهي عن الصلاة في النجس ا ن 

بعض النجاسات   المانع صرف وجود النجس، وعليه فلو اضطرّ المكلفّ ا لى
في صلاته، لآ يجب عليه تقليل ما يضطرّ ا ليها، بخلاف ما لو كان المانع 

 .(1)قليلالطبيعة السارية، حيث كان يجب عليه التطهير والت
ا قول اما ما ذكره السيد الآمام "قده" من الوجه الآول: فيلاحظ عليه ان 
المراد من انحلالية المانعية هو ظهور خطاب النهي عن شيء في المركب هو 
النهي عن كل فرد منه ا ي يكون المركب مشروطا بعدم كل فرد من افراد 

ورد في ذلك الشيء لآمشروطا بعدم صرف وجود ذلك الشيء، بل لو 
كل فرد من افراد ان الخطاب مثلا ا ن القهقهة مانعة عن الصلاة فظاهرها 

فان معنى كون الشيء مانعا ا نه اذا ه القهقهة مانع عن الصلاة في حد ذات
 وجد المقتضي فيكون ذلك الشيء مانعا عنه كما يقال الدرع مانع عن القتل،

 ه ارتكاب فرد ا خر منها.ونتيجته ا نه لو اضطر الى فرد من القهقهة فلايجوز ل
في -وا ما ما ذكره في الوجه الثاني: فيلاحظ عليه ان الظاهر من الخطاب 

في قوله "لآتصل في وبر ما لآيؤكل لحمه"او قوله "لآتصل في  -حد ذاته

______________________ 
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النجس" هو كون وبر مالآيؤكل لحمه او النجس موضوعا للحكم ا ي ملحوظا 

مالآيؤكل لحمه او نجسا فلاتصل مقدر الوجود فكا نه قال "اذا كان شيء وبر 
فيه"، نظير ماورد من ا نه اذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، او ا ن القهقهة 

 تقطع الصلاة، فيا تي فيه نكتة انحلال الحكم وتكثره بتبع تكثر موضوعه. 
بل قد يقال انه حتى لو فرض كون النهي عن لبس ما لآيؤكل لحمه نهيا 

لك يكون من قبيل النهي الآستقلالي عن عن صرف الوجود، لكنه مع ذ
صرف وجود طبيعة حيث يتعلق نهي ضمني بكل فرد من افراد تلك الطبيعة، 

 وعليه فيمكن اجراء البراءة عن المانعية الضمنية للجلد المشكوك.
ا نه قد يؤيد القول بعدم الآنحلال با ن ما ل النهي عن الصلاة فيما آ ال

الصلاة بعدم كونها فيما لآيؤكل لحمه لآيؤكل لحمه حيث يكون الى تقيد 
فيكون نظير ما لو قال المولى لعبده "جئني بماء ليس بمالح"، او قال له 
"جئني بماء لآملح فيه"، فان الظاهر منه تقيده بقيد واحد، وهو عدم كونه 
مالحا او عدم الملح فيه، فلو شك في كون مالحا، او ا ن الموجود فيه ملح ام 

في تكليف زائد، بل يكون التكليف فيه معلوما ويشك في لآ، فلايكون شكا 
 امتثاله فتجري قاعدة الآشتغال.
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فرق بين الساتر لاشكوك، بلبراءة عن مانعية اللباس الموعليه فلايبعد جريان ا
وغيره، نعم لو ورد في الساتر النهي عن كونه من ا جزاء ما لآيؤكل لحمه كان 
من قبيل النهي عن الوضوء بماء نجس حيث ذكرنا جريان قاعدة الآشتغال 

 يرد الآ خطاب النهي عن لبس ما لآيؤكل لحمه. لم فيه، لكنه
ما ب س المشكوك يختصوما ذكرناه من جريان البراءة عن مانعية اللبا

يكن هناك اصل موضوعي حاكم، والآ كان هو المتبع، فلايجوز مع جريان  لم
الآصل الحاكم الصلاة في اللباس المشكوك، نظير ما لو قلنا بجريان 
استصحاب العدم الآزلي لنفي كون السمك مما له فلس، فانه كما يمنع من 

ت حرمة الصلاة في ا جزاءه جريان البراءة او قاعدة الحل في لحمه كذلك يثب
بناء على شمول خطاب النهي عن لبس ما لآيؤكل لحمه لمثل السمك الذي 

توجد فيها الصفات الموجبة للحلية،  وهكذا الآ مر في الطيور اذا لمه، لآفلس ل
  .من الحوصلة والقانصة والصيصية

ثم ا ن جريان البراءة عن المانعية مبني على مانعية اللباس المتخذ مما 
لآيؤكل لحمه، واما بناء على شرطية كون اللباس المتخذ من الحيوان متخذا 

 كون المرجع هو قاعدة الآشتغال. مما يؤكل لحمه، فمن الواضح
( في ذيل موثقة السلام عليهتوضيح ذلك ا نه قد يستظهر الشرطية من قوله )

ا كله"  ابن بكير "لآيقبل الله تلك الصلاة حتى يصليها في غيرها مما ا حل الله
وكذا رواية علي بن ا بي حمزة قال: "سا لت ا با عبد اللهّ وا با الحسن 
)عليهماالسلام( عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لآ تصلّ فيها ا لآ ما كان 
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منه ذكيا، قلت: ا و ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال: بلى ا ذا كان مما 

كان مما يؤكل لحمه" حيث ا ن مفادها كون قوله "بلى اذا  ،(1)يؤكل لحمه
قيدا لجواز الصلاة لآ التذكية، وكذا ما رواه في تحف العقول عن الصادق 

( في حديث قال: "وكلّ ما ا نبتت الآ رض فلا با س بلبسه والصلاة السلام عليه)
ء يحل لحمه فلا با س بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره  فيه، وكلّ شي

  .(2)ووبره
في الصلاة مما يؤكل مايلبسه المكلف كون  شرطية اولأ:يرد عليه لكن و

حيث يجوز الصلاة في لباس  ،كونه من ا جزاء الحيوان تختص بفرضلحمه 
الجامع بين الى شرطية هذه الشرطية رجع متخذ من القطن والكتان مثلا، فم

، وشرطية من الحيوان الذي يؤكل لحمهبين كونه و كونه من غير الحيوان
  وايات التي استظهر منها الشرطية.تلك الر ترد في لم الجامع

حرم  ان موثقة ابن بكير ظاهرة في المانعية بقرينة صدرها "فا ما ما وثانيا:
لآ جل اختلاف  تصير مجملةولآ ا قل من ا كله فالصلاة في وبره فاسد"، 

نظير موثقة  فيرجع الى ظهور سائر الروايات في المانعية، ،صدرها وذيلها
 .سماعة "ولآتلبسوا منها شيئا تصلون فيه"

نناقش  ولو لموا ما رواية علي بن ابي حمزة فضعيفة سندا بالعلوي والديلمي  
 في علي بن ابي حمزة.

وا ما رواية تحف العقول فظاهرها ولو بقرينة صدرها وان كانت بيان حلية  
تبين مصداقين لحلية  لبس ما يحل لحمه في الصلاة لآ حلية لبسه مطلقا فهي

______________________ 
 2و1من ابواب لباس المصلي ح 2باب348ص 4وسائل الشيعة ج - 1
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تعين الشرطية  الصلاة وهما ما انبتت الآرض وكل شيء يحل لحمه ولكن لم
تحف كتاب لمشهور ضعفها سندا لآرسال روايات او المانعية، على ا ن ا

 .العقول
ولكن قد يحاول تصحيح روايات الكتاب بما ورد في ديباجة الكتاب من 

وان كان اكثره لي سماعا...فتا ملوا ا ني انما اسقطت الآسانيد تخفيفا وايجازا 
يا شيعة امير المؤمنين ما قالت ا ئمتكم ...وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات 

يظهر منه كونه ناظرا الى روايات الكتاب بل  ، "" ولكنه لم(1))عليهم السلام(
بصدد النصيحة بشكل عام با ن يعملوا بكلمات الآئمة ولآيكونوا كالعامة، 

نه قد يكفي في صدق هذا التعبير وثاقة المشايخ بلاواسطة لآبن فتا مل، على ا  
شعبة صاحب كتاب تحف العقول ويؤيد ما ذكرناه ما قد يقال من ان سند 
جملة من روايات الكتاب مما هو مذكور في كتب ا خرى مشتمل على 

 الضعف .
ينسب صاحب كتاب تحف العقول لما كان واما ما قد يقال من ا نه 

 الى كل من المعصومين بنحو جازم حيث يعبر عنه با نه قالروايات كتابه 
، ويحتمل في حقه الحس با ن وصلت اليه بخبر مستفيض بل (السلام عليه)

فيمكن اجراء ا صالة الحس في نقله كما ذكر السيد  ،ومطلق خبر الثقة
الخوئي "قده" من ا نه حيث يحتمل بالنسبة الى توثيقات الشيخ الطوسي "ره" 

رهم وصول خبر وثاقتهم اليه بواسطة كابر عن كابر وثقة عن ثقة يعاص لمن لم
 .(2)فتجري ا صالة الحس في حقه

______________________ 
 5تحف العقول ص - 1
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يعلم كون الفرق في التعبير بين "روي" وبين "قال" امرا عرفيا  ففيه ا نه لم

واضحا عندهم، كيف وقد تعارف الآ ن بين الخطباء نقل روايات الآئمة 
ة التعبير بذلك في كلمات بلسان "قال" ويؤيد ذلك ما نشاهده من كثر

وصول جميع ذلك اليهم  القدماء كالشريف الرضي في كتبه ويطمئن بعدم
يحرز بناء العقلاء على العمل بخبر يعلم  ا نه لمبطريق صحيح، هذا مضافا الى 

 بحذف الواسطة او الوسائط فيه بمجرد احتمال وثاقتهم.
تتعارض مع ظهور انه لو فرض ظهور هذه الروايات في الشرطية ف وثالثا:

، روايات ا خرى في المانعية كموثقة سماعة :ولآتلبسوا منها شيئا تصلون فيه"
بين الشرطية  الآ مروحينئذ فتصل النوبة الى مقتضى الآصل العملي عند دوران 

 .والمانعية
 مقتضى الأصل العملي عند دوران الأمر بين الشرطية والمانعية

الآ مر بين شرطية لبس ما دار قد نقل عن المحقق النائيني "قده" ا نه اذا ف
يؤكل لحمه على تقدير كون الملبوس جزء حيوان، وبين مانعية لبس ما 

نّ اعتبار الشرطية يتضمن كلفة زائدة، وهي لزوم ا حراز افحيث لآيؤكل لحمه، 
فانه مانعية الشرط عند الآمتثال وعدم جواز الرجوع ا لى البراءة، بخلاف ال

، فبحسب عن الشرطية بلامعارض البراءة تجريف ،ها كلفة زائدةليس في جعل
النتيجة يعامل في موارد دوران الآ مر بين جعل الشرطية اوالمانعية معاملة العلم 

 بجعل المانعية.
المهم في جريان البراءة عن حكم،  ا نوقد ناقش فيه السيد الخوئي "قده" ب

مستلزما للكلفة في قبال عدم جعله، لآفي قبال جعل حكم ا خر، كون جعله 
وجعل المانعية يستلزم الكلفة في قبال عدم جعلها، لآ ن جعل المانعية يعني 
تقييد الواجب، ففيه كلفة زائدة في قبال اطلاق الواجب، كما ا ن جعل 
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منهما مستقلا  ةكلّ واحدجعل وعليه فلولوحظ الشك في الشرطية كذلك، 
، وبعد العلم جريان البراءةفهو مورد ل ىخرجعل الآ  ع النظر عن مع قط

وليس في البين قدر هما فتقع المعارضة بين البراءتين، الآجمالي بجعل احدي
متيقن يقطع به في مقام الجعل والتشريع كي يشك في الزائد على المقدار 

يين، نعم الآرتباطالمعلوم حتى يدفع بالآ صل، كما هو الحال في الآ قل والآ كثر 
، وهي حكم العقل بلزوم مانعيةمتاز بها عن الالشرطية بخصوصية تختص ت

حراز في مقام الآمتثال وعدم جواز الرجوع ا لى البراءة بناءً على الشرطية  الآ 
دون المانعية، ا لآ ا نّ هذه الخصوصية ا جنبية عن مقام التشريع وغير ملحوظة 

آ ثار المترتبة عليه بحكم العقل في مقام الجعل ا بداً، بل هي كما عرفت من ال
ومن شؤون هذا النوع من الآعتبار والجعل، وحيثياته العقلية، ولآمساس له 
بالشارع بوجه، فهذه الكلفة عقلية محضة، ومن الواضح عدم كون الآ حكام 

 .(1)العملية لآ الشرعية ولآ العقلية العقلية مورداً للاصُول
النائيني "قده" فان البراءة عن جعل اقول: الصحيح ما ذكره المحقق 

اذ لو كان الغرض منها تصحيح الصلاة في ما يعلم  ،المانعية لآ اثر لها ابدا
بكونه من ا جزاء ما لآيؤكل لحمه فالمفروض العلم التفصيلي بفسادها، ولو 
كان الغرض منها تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك ظاهرا فالمفروض ا ن 

جراء البراءة عن احتمال جعل المانعية  لما لآيؤكل لحمه يسهل الطريق لآ 
مانعية اللباس المشكوك، وان شئت قلت: ا نه لو فرض جريان البراءة عن جعل 
الشرطية والمانعية معا فحيث ا ن ا ثره يختص بفرض الصلاة في اللباس 

______________________ 
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 الجزء الثالث -مباحث الآلفاظ -ا بحاث ا صولية 656
المشكوك لما مرمن العلم التفصيلي بفساد الصلاة فيما يعلم بكونه مما 

 يلزم من جريانهما معا الترخيص في مخالفة العلم الآجمالي.لآيؤكل لحمه فلا
 تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين ا خرين

 :وجهين ا خرينثم انه قد يصحح الصلاة في اللباس المشكوك ب
 الوجه الأول: التمسك بقاعدة الحل 

 التمسك بقاعدة الحل بعدة ا نحاء:  الوجه الأول:
ثبات الحل -1 ية التكليفية في لحم الحيوان الذي اتخذ منه التمسك بها لآ 

هذا اللباس المشكوك وبذلك يثبت كون هذا اللباس من ا جزاء ما يحل 
، ولآيحتاج جريانها الى كون اللحم محل ابتلاء المكلف فعلا، لكفاية (1)ا كله

ا ثر جواز الصلاة في اللباس المتخذ من هذا الحيوان في جريان قاعدة الحل 
 فيه.

ص بما اذا علم بكون اللباس المشكوك متخذا من حيوان وانما ولكنه يخت
شك في حلية لحم ذلك الحيوان وحرمته، دون ما اذا دار الآ مر بين كونه 

 متخذا من حيوان محرم الآ كل او متخذا من غير الحيوان.
با ن الموضوع لعدم جواز  اولأ:وقد اورد المحقق النائيني "قده" عليه 

نات من الآ سد والآ رنب والثعلب ونحوها، فالمانع هو الصلاة هو ذوات الحيوا
ء من ا جزاء هذه الحيوانات، وعنوان ما لآيؤكل لحمه  وقوع الصلاة في شي

معرّف ومشير ا لى هذه الذوات، ومن الواضح ا نّ ا صالة الحلّ لآيثبت بها كون 
الحيوان المتخذ منه هذا الجزء من النوع المحللّ، ا و عدم كونه من النوع 

______________________ 
ويلحق بها استصحاب عدم حرمة لحم هذا الحيوان وهو اما بنحو استصحاب عدم الجعل فيتوقف على قبول مسلك الآنحلال في  - 1
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 رّم.المح
فيما لو كان هناك حيوانان متميّزان في  ان قاعدة الحل لآتجري وثانيا:

شككنا في ا نّ و حليّة الآ خرو الخارج قد علمنا بحرمة لحم ا حدهما بعينه
نهّ لآ معنى حينئذ لجريان ا صالة الحلّ  الصوف مثلًا ما خوذ من هذا ا و ذاك، فا 

للحم على الفرض كي ء من الحيوانين مشكوك ا يكن شي لم في الحيوان، ا ذ
ا نمّا الشك متمحض في ا خذ الصوف من هذا ا و من و يجري فيه الآ صل،

الآ صل المزبور لآ يجدي لدفع هذا النوع من الشك، لعدم تعلقّه و ذاك،
هو ما اخُذ منه هذا الصوف يشك في و بالحيوان، نعم العنوان الآنتزاعي

للا ثر، بل لآ وجود له في يكن موضوعاً  لم حرمته، ا لآ ا نهّ بنفسهو حليّته
ء  المفروض عدم الشك في شيو ا نمّا الموجود هذا ا و ذاك معيناً،و الخارج،

يكن مورداً للشك  لم ما هو الموجودو منهما. فما هو المشكوك لآ وجود له،
 .(1)ليجري فيه الآ صل

انا لو سلمنا كون العبرة بالحلية والحرمة لآ بذوات الحيوانات ا لآ ا نهّ  وثالثا:
يتخذ من  لآ ينبغي الشك في ا نّ موضوع جواز الصلاة هو اللباس الذي لم

حيوان محرم اللحم بالحرمة الذاتية والطبعية، وبين الحرمة الذاتية والحرمة 
الفعلية عموم من وجه، فانه قد يحرم لحم الشاة لكونه مسموما مضرا بالبدن 

يحرم لحم الشاة  او لكونه غصبا، ولكن تجوز الصلاة في ا جزاءها، كما ا نه
رنب وا ن  ،االميتة ولكن تجوز الصلاة في صوفه ولآتجوز الصلاة في ا جزاء الآ 

 حل لحمه بالفعل لطروّ اضطرار ونحوه.
______________________ 
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ثبات الحليّة الفعلية، ولآنظر فيها و من البديهي ا ن قاعدة الحلّ متكفّلة لآ 

 .(1)ا لى الحليّة الطبعية بوجه
ا شكل على لكنه و لثجه الثاوقد ارتضى السيد الخوئي "قده" هذا الو

الوجه الآول با ن الحمل على المعرفية خلاف ظواهر الآ دلةّ لآ يصار ا ليه من 
با نّ الميزان في جريان الآ صل كون ، كما اشكل على الوجه الثاني دون القرينة

المجرى مشكوكاً فعلًا با يّ عنوان كان مع تعلقّ ا ثر شرعي به داخل في محلّ 
علوم الحكم بعنوانه الآ وّلي ا م لآ، ا ذ المدار في شمول الآبتلاء، سواء كان م

من الواضح ا نّ عنوان ما و ا دلةّ الآصُول صدق الشك الفعلي كيف ما كان.
اُخذ منه هذا الصوف الداخل في محلّ الآبتلاء له معنون موجود في الخارج 

لآ يضر بصدق الشك الفعلي معلومية حكم و يشار ا ليه بهذا العنوان المشير،
 كلّ واحد من الحيوانين سابقاً بعنوان ا خر.

 فالمقام نظير ما لو كان هناك لحمان في الخارج ا حدهما مقطوع الحرمة
شك في و الآ خر مقطوع الحليّة فوقعت قطعة من ا حدهما في يد شخصو

ا خذها من هذا ا و ذاك، فا نهّ لآ ا شكال في جريان ا صالة الحلّ في تلك القطعة 
الحرمة على الفرض، و معلومة الحكم من حيث الحليّةمع ا نهّا كانت سابقاً 

شك في ا نّ الباقي هل هو و بقي الآ خرو وكما لو فقد ا حد اللحمين في المثال
ما علم حليّته ا و حرمته، فا نّ ا صالة الحلّ تجري حينئذ في اللحم الموجود بلا 

 .(2)ا شكال، مع ا نهّ في السابق كان معلوم الحكم
 الوجه الآول والثاني تام جدا.في رد "قده"  وما افاده السيد الخوئي

وحاصل ما يقال في رد الوجه الثاني ا نه لآمانع من جريان الآصل في الفرد  

______________________ 
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المردد مطلقا، سواء كان هو الآستصحاب او قاعدة الحل او غيرهما لكفاية 
واقع الموضوع للا ثر الشرعي مشكوكا من خلال رؤيته بالعنوان ا ن يكون ال
ذا قال المولى "ان كان زيد في الدار يوم الجمعة فتصدق على الآجمالي، فا

فقير بدرهم" وقال ايضا "ان كان عمرو في الدار يوم الجمعة فتصدق على 
فقير بدرهم" فعلمنا بكون احدهما في الدار يوم الخميس، ثم علمنا بكون 
زيد خارج الدار يوم الجمعة وشككنا في كون عمرو في الدار، فا ي مانع من 

راء الآستصحاب في بقاء احدهما في الدار يوم الجمعة، بعد ا ن كان هذا اج
العنوان مشيرا الى ماهو موضوع للا ثر الشرعي، ويكفي ا نه من خلال ملاحظة 
موضوع الآثر الشرعي بالعنوان الآجمالي قد تم فيه اركان الآستصحاب وان 

-ستصحاب يتم فيه اركان الآ لم كان لو لوحظ من خلال عنوانه التفصيلي
وعدم اليقين بالحدوث بالنسبة الى للعلم بعدم كون زيد في الدار يوم الجمعة 

بينما ا ن المنكرين لجريان الآستصحاب في الفرد المردد  -كون عمرو في الدار
كالمحقق العراقي والنائيني والسيد الآمام والسيد الصدر "قدهم" يمنعون من –

ة اركان الآستصحاب في نفس ما جريان هذا الآستصحاب بدعوى لزوم تمامي
 هو موضوع للا ثر الشرعي، لآفي عنوان ا خر ملازم له او مشير اليه فيختلف
عما اذا قال المولى " اذا كان احدهما في الدار يوم الجمعة فتصدق على 
فقير بدرهم، فانه يجري استصحاب بقاء احدهما في الدار في المثال 

نفس ماهو موضوع للا ثر الشرعي،  المذكور لتمامية اركان الآستصحاب في
آ خرى مذكاة ثم را ينا الو بكون شاة معينة ميتةمثلا وتظهر الثمرة فيما لو علمنا 

نعلم هل هو متخذ من الآولى او الثانية، فبناء على  لم جلدا او قطعة لحم
جريان الآستصحاب في الفرد المردد يجري استصحاب عدم التذكية في 

ا الجلد او هذه القطعة من اللحم، فيحكم بحرمة الشاة التي اتخذ منها هذ
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 لبس الجلد في الصلاة وحرمة اكل اللحم.

في الفرد المردد  والطهارة ا ضف الى ذلك ا نه قد يقبل جريان قاعدة الحل
من لآيقبل جريان الآستصحاب في الفرد المردد كالسيد الصدر "قده" حيث 

يمكن ا ن في قاعدة الطهارة نكتة تجري في قاعدة الحل ايضا، وهي ا نه  ذكر
بخلاف ، طهارةفي ال الشكيؤخذ في خطابها  لم يقال با نه حيث

الآستصحاب حيث ا خذ في موضوعه الشك في البقاء ولذا لآيجري 
عدم العلم غاية  الآستصحاب في الفرد المردد، وانما ا خذ في قاعدة الطهارة

مفهوم عرفا من الغاية في قوله )حتى تعلم ا نه قذر( جعل العلم الو ،لجريانها
طهارة و بنجاسة ا حدهما المعين علمقاطع للعذر، فلوو غاية بما هو منجز

بعد الفراغ شك في ا نه توضا  من الطاهر ا و من النجس، و الآ خر، فتوضا  
 بانه كان حين الوضوء ان قاعدة الفراغ في الوضوء لعلمهفرض عدم جريو

لعدم  الطهارة، فتجري قاعدة الطهارة فيما توضا  به عن نجاسة ا حدهماغافلا 
 .(1)حصول العلم المنجز بنجاسته

ايضاً، لآ ن عنوان الحلال لث تمامية الوجه الثاعدم كيف كان فالصحيح و
بل غايته انصراف الحلال في  ،يؤخذ في موضوع الدليل لم بالذات او بالطبع

تجري قاعدة الحل و العنوان الثانوي، ودليله الى الحلال في حال عدم طر
ثبات حلية لحم الحيوان في حال عدم طرو العنوان  ككونه مضرا الثانوي، لآ 

  بالبدن او مضطرا اليه، فيثبت به ما هو موضوع جواز الصلاة.
على ا نه لآوجه لآختصاص مانعية لبس ا جزاء ما حرم ا كله بما حرم ا كله 

بالعرض كالجلال والموطوء، نعم لآيشمل بالذات بل يشمل ما حرم اكله 

______________________ 
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حلية اللحم انه لو ذكيّ لكان حلالآ، وهذا  لبس صوف الميتة مثلا لآ ن معنى
صادق في الميتة دون الجلالّ مثلا، كما لآيشمل ا جزاء الشاة التي يضر 

يتعلق النهي عن ا كله بعنوانه، بل بعنوان حرمة الآضرار  لم لحمها بالبدن لآ نه
يشمل الآرنب الذي اضطر الى اكل لحمه لآ ن الظاهر من قوله بالبدن، لكنه 

 "ماحرم ا كله" النظر الى حالة الآختيار كما هو واضح.
ثبات الحلية الوضعية بتطبيقها على  -2 ما في الحدائق من التمسك بها لآ 

 .(1)الصلاة في هذا اللباس المشكوك، ومعني حليتها الوضعية صحتها
وقد اختاره  ،دة الحل لآثبات الحلية الوضعيةوهذا يبتني على اطلاق قاع 

ولكن ادعينا  ،جماعة من الآعلام كالسيد البروجردي والسيد الآمام "قدهما"
والحرمة الى الحلية والحرمة التكليفيتين الآ اذا كان الحلية انصراف لفظ 

فقوله "كل شيء حلال" منصرف الى معاملة، متعلقهما في الخطاب عبادة او 
كاف في عدم جواز التمسك بل احتمال الآنصراف كليفية، الحلية الت
 بالآطلاق.

على ا نه لو كان شاملا للحلية الوضعية كان جريانه مشروطا بعدم جريان  
اصل موضوعي منجز للحرمة الوضعية، والآ لزم جريانه عند الشك في فقد 
 الشرط او وجود المانع في جميع ا بواب العبادات والمعاملات حتى بالمعنى
الآ عم كما لو شك في ا ن ما يتوضا  به او يغسل به المتنجس ماء مطلق ام لآ، 

كما ذكره السيد الخوئي  ،وهذا خلاف ضرورة الفقه، ويلزم منه فقه جديد
 .(2)"قده"

______________________ 
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وعليه فيجري في المقام استصحاب عدم الآتيان بالصلاة المشروطة بعدم  

اءة على المانعية ا ما لآ جل كونها فيما لآيؤكل لحمه بناء على عدم جريان البر
الآلتزام بعدم انحلال المانعية كما مر توضيحه، اولآ جل الآلتزام بشرطية كون 

مه على فرض كونه من ا جزاء اللباس الذي يصلى فيه من ا جزاء مايؤكل لح
 الحيوان.

ثبات الحلية الوضعية بناء على اطلاقها للحلية الوضعية  -3 التمسك بها لآ 
اللباس المشكوك، وهذا ما اختاره بعض السادة الآعلام بتطبيقها على نفس 

"دام ظله" بتقريب ا نه كما تكون المنفعة المقصودة من اللحم مثلا هي 
الآ كل، وحلية الآ كل توجب صدق ا ن اللحم حلال، فكذلك المنفعة 
المقصودة في عرف المتشرعة من اللباس هي الصلاة فيه فحلية الصلاة وضعاً 

ا ن اللباس حلال، وهذا النحو من تطبيق قاعدة الحل في لباس توجب صدق 
 لآيوجب تا سيس فقه جديد.

 -مضافا الى ما سبق من المنع عن اطلاق قاعدة الحل للحلية الوضعية-وفيه 
ا ن مجرد جواز الصلاة في لباس لآيوجب عرفا صدق ا ن اللباس حلال، وانما 

جب صدق ا نه يصدق ا ن الصلاة فيه حلال، كما ا ن حرمة الصلاة فيه لآتو
حرام بعد ا ن كانت المنفعة المقصودة منه لبسه مطلقا، وانما يصدق ا ن 

 الصلاة فيه حرام.
 الوجه الثاني: التمسك بالأستصحاب

 التمسك بالآستصحاب على بعض التقادير. الوجه الثاني:
انه اما ان يكون مركز الآشتراط هو لباس المصلي با ن تكون  توضيح ذلك:

 لآيكون لباس المصلي من ا جزاء ما لآيؤكل لحمه. الصلاة مشروطة با ن
او يكون مركز الآشتراط هو الصلاة با ن تكون الصلاة مشروطة با ن لآتكون 
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 في اجزاء ما لآيؤكل لحمه. 
او يكون مركز الآشتراط هو المصلي با ن تكون الصلاة مشروطة با ن 

 لآيكون المصلي لآبسا اجزاء ما لآيؤكل لحمه. 
 في عدة امور: وعليه فيقع الكلام

 في ثمرة هذه الآحتمالآت: الأ مر الأول:

 فتارة نبني على جريان استصحاب العدم الآزلي ا ما الأحتمال الأول:
وا خرى نبني على عدم جريانه كما قويناه في محله فلابد من البحث في 

 المقام على ضوء كلا المبنيين:
نه بناء عليه القول بجريان استصحاب العدم الآزلي: فا المبنى الأول:

بنحو استصحاب  يجري الآستصحاب لنفي كونه من اجزاء ما لآيؤكل لحمه
على نحو القضية -العدم الآزلي فيشار الى هذا اللباس المشكوك فيقال: 

رنب مثلا  لم ان هذا قبل وجوده -السالبة بانتفاء الموضوع يكن من ا جزاء الآ 
رنب ام لآ  .؟، فنستصحب عدمهونشك ا نه بعد وجوده هل هو من ا جزاء الآ 

او عدم كونه منها من ا جزاء ما لآيؤكل لحمه كون اللباس ان  ان قلت:
تابع لآ سبابه التكوينية وليس تحت اختيار المكلف كما ذكره السيد الخوئي 

يكن فعلا اختياريا للمكلف  لم شرط الواجب اذاوحينئذ يقال ا ن  ،"قده"
الضمني بتقيد الواجب به  الآ مرالضمني به وانما يتعلق  الآ مرفلايمكن تعلق 

 ،ويكون اثبات التقيد بالآستصحاب الجاري في الشرط من الآصل المثبت
حيث ذكر ا نه لو كان القيد الما خوذ في متعلق  وهذا ما ذكره في البحوث

الآ مر خارجا عن اختيار المكلف فلابد من الآلتزام بتعلق الآ مر به على نحو 
لآ مر بالصلاة في الوقت يكون مقيدا لآمركبا التقييد لآعلى نحو التركيب، فا
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حيث ان معنى التركيب هو الآ مر الضمني بذات الصلاة وذات الوقت، مع انه 
لآيمكن الآ مر الضمني بذات الوقت لعدم كون الفجر مثلا فعلا اختياريا 
للمكلف فلابد من تعلق الآ مر الضمني بالتقيد اي باتيان الصلاة في الوقت، 

متعلق الآ مر هو المقيد لآالمركب، وحينئذ فيكون استصحاب فيثبت بذلك ان 
ثبات تحقق الصلاة في الوقت من الآ صل المثبت، حيث انه من  بقاء الوقت لآ 

 .(1)ا ثبات التقيد باستصحاب القيد
تتحد نتيجة هذا القول مع القول بعدم جريان استصحاب  على ذلك ءبناو

 العدم الآزلي.
 ه ا نه لآمانع من اجراء استصحاب بقاء القيدفي محلقد ذكرنا  اولأً: قلت:

لآثبات تحقق المقيد به، فلو جرى استصحاب بقاء الوقت مثلا فيرى العرف 
عدم ترتيب ا ثار الصلاة في الوقت على استصحاب بقاء الوقت نقضا لليقين 

كما على استصحاب عدم حصول بالشك، ويكون استصحاب بقاء القيد حا
 المقيد.

مر في محله من انه كلما كانت حالتان ثبوتيتان تكون  ووجه الحكومة ما 
احديهما ناسخة للا خرى فيكون الآ صل الجاري في الحالة الناسخة مقدما 
عرفا على الآ صل الجاري في الحالة المنسوخة بشرط ان لآيكون الآ صل 

وهذا هو المفروض في المقام، فان  ،الجاري في الحالة الناسخة ا صلا مثبتا
قيد ناسخة لحالة عدم حصول المقيد، وحيث ا ن استصحاب بقاء حالة بقاء ال

ثبات حصول المقيد فيكون مقدما عرفا على استصحاب عدم  ،القيد يكفي لآ 
فتصل النوبة  ،حصول المقيد، ولكن لو فرض عدم جريان استصحاب القيد

______________________ 
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الى جريان استصحاب عدم المقيد، نعم لو كان الما خوذ في الموضوع هو 
سمي تيان صلاة تتصف بكونها في النهار، التقيد الآ  ، كما لو تعلق الآ مر با 

فحينئذ لآيمكن احراز عنوان اتصاف الصلاة بكونها في النهار بمجرد 
استصحاب النهار، وا ما في مثل الآ مر بالصلاة في الوقت او الغسل بالماء فان 
الظاهر كون الموضوع مقيدا على نحو التقيد الحرفي، فان جرى 

القيد يكون عدم ترتيب ا ثار المقيد نقضا لليقين بالشك  الآستصحاب في
يجر الآ صل في القيد جرى الآستصحاب لنفي المقيد، والظاهر  عرفا، وان لم

انه لآفرق فيما ذكرنا بين انواع التقيد الحرفي المستفاد من الحروف 
والهيئات، فلو ا مره المولى بالصلاة على الجسر، فلو بدا  بالصلاة مع احتمال 

اءه على الجسر فيمكن اثبات تحقق الصلاة على الجسر باحراز الصلاة بق
 وجدانا واثبات بقاءه على الجسر تعبدا.

ان الظاهر من )في البحوث مما يشهد على ما ذكرناه ا ن نتيجة ما ذكره و
في الجملة التركيبية الما خوذة موضوعا او متعلقا للحكم كونها ما خوذة على 

وانما يرفع اليد نحو التركيب، نظير عنوان الصلاة مع الوضوء والغسل بالماء، 
عنه فيما لو كان شرط الواجب خارجا عن اختيار المكلف فيلتزم بكونه 

هو التفصيل  تصحاب بقاء القيد(فلايمكن اثباته باس ما خوذا على نحو التقييد،
بين ما لو كان المقيد بالقيد غير الآختياري متعلقا للا مر وبين ما لو كان 
موضوعا للحكم، فلو ا مر المولى بغسل الوجه بالماء فيكون من الآ مر بالمقيد 
واستصحاب كون ما يغسل به ماءا لآيثبت تحقق الغسل بالماء، وا ما لو قال 

حاله استصحاب كون المغسول به فيجدي ب "مطهرغسل المتنجس بالماء "
، كما انه لآبد من التفصيل في متعلق الآ مر بين ما لو كان القيد اختياريا ماء

كالآ مر بالصلاة مع الوضوء او التستر فيكون من الآ مر بالمركب وبين ما لو 
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كان القيد غير اختياري فيكون من الآ مر بالمقيد، والآنصاف ا باء العرف عن 

هذا التفصيل، على ان لآزمه انقلاب الشرط الآختياري الما خوذ في  قبول
متعلق الآ مر جزءا، وهو خلاف المرتكز ا يضا، مضافا الى كونه خلاف مبناه 
من صحة الصلاة مع الساتر المغصوب عمدا، بدعوى ان النهي التكليفي عن 

ت ذات الشرط لآينافي اطلاق الشرطية، فان معناه ان متعلق النهي هو ذا
الشرط ومتعلق الآ مر هو التقيد به، فيكون التركيب بينهما انضماميا، وهذا 

م مع ما ادعاه في المقام من تعلق الآ مر الضمني بذات الشرط لآينسج
الآختياري كالتستر، حيث يكون التركيب بين متعلق الآ مر وهو التستر وبين 

العنوان بنظره، متعلق النهي وهو التستر بالساتر المغصوب اتحاديا مع وحدة 
حيث يرى ان النهي عن الغصب ظاهر في النهي عن العناوين الذاتية كالتستر 

 بمال الغير.
ان كون ما لبسه المكلف مما لآيؤكل لحمه وعدمه ليس خارجا عن وثانيا:

اختياره لتمكنه من نزعه فيمكن تعلق النهي به، وهذا لآيعني كون النهي 
 ي الآحتمال الثالث.ما هو المقرر فمتعلقا بلبسه له ك
عدم جريان الآستصحاب في العدم الآزلي، فالظاهر القول ب المبنى الثاني:

لو كان في اول الصلاة غير لآبس للباس المشكوك فيمكن بناء عليه ا نه 
الآنتقال الى استصحاب كون الصلاة واجدة لشرط عدم كون مايلبسه 

 المصلي من ا جزاء ما لآيؤكل لحمه. 
الظاهر ا نه لو جرى الآصل لتنقيح حال اللباس المشكوك ا ن  :توضيح ذلك

)سواء كان مثبتا للمانعية كاستصحاب كون الحيوان الذي اتخذ منه هذا 
بناء على شمول المانعية للحيوان المحرم الآ كل بالعرض كما -اللباس جلالآً 

او كان نافيا لها كاستصحاب عدم كون  -هو مقتضى عموم موثقة ابن بكير
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ن ا جزاء ما لآيؤكل لحمه بنحو العدم الآزلي او جريان قاعدة الحل اللباس م
من ا ن ا نفا في الحيوان الذي اتخذ منه هذا اللباس( لكان هو المتبع لما ذكرنا 

الآصل الجاري في القيد منقح لحال المقيد كاستصحاب كون المايع ماءا 
ثبات تحقق الغسل بالماء سواء كان متعلقا للا مر او موضوعا ل لحكم لآ 

 جر الآصل في القيد جرى في المقيد.ي كالحكم بكونه مطهرا، وان لم
هذا وقد ذكر شيخنا الآستاذ "قده" ا نه يمكن اجراء استصحاب العدم 
النعتي في اللباس المشكوك بلحاظ ا ن ما يكون من ا جزاء مالآيؤكل لحمه 
حيث ا نه مستحيل من شيء ا خر، فيقال ا نه كان في زمان موجودا ولم يكن 

 من ا جزاء ما لآيؤكل لحمه فيستصحب ذلك.
نتاج دون الآستحالة، والفرق  وفيه ا ن تكوّن الآ شياء عادة من قبيل التولد والآ 
بينهما ا نه في الآستحالة كاستحالة الكلب ملحا يمكن ا ن يشار الى الملح 

فاذا شك  (1)فيقال انه كان كلبا، فقد قال تعالى "ا لم يك نطفة من منيّ يمنى"
الة كلب الى الملح، فيشار الى الجسم الخارجي فيقال انه كان كلبا في استح

نتاج كما في ولآدة الحيوان لولده  والآ ن كما كان، ولكن في التولد والآ 
فلايقال ان هذا الولد كان طعاما مثلاً وذلك لآ ن الحيوان بالنظر العرفي ينتفع 

 ولد.من الطعام ونحوه وينتج ولده، لآ ا ن الطعام يستحيل الى ال
يكن من اول الشروع في الصلاة لآبسا  فانه اذا لم وا ما الأحتمال الثاني:

لهذا الجلد المشكوك ثم لبسه في اثناء الصلاة فيجري استصحاب عدم كون 
صلاته هذه في اجزاء ما لآيؤكل لحمه، واما اذا كان من اول صلاته لآبسا له 

______________________ 
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فلابد من التمسك بذيل استصحاب العدم الآزلي فيقال: هذه الصلاة قبل 

تكن في اجزاء ما لآيؤكل لحمه ويشك انها بعد وجودها هل تكون  وجودها لم
في اجزاء ما لآيؤكل لحمه ام لآ؟، فيستصحب عدم ذلك، بناء على جريان 
استصحاب العدم الآزلي، بل بناء على ما مرّ ا نفا من ا نه اذا جرى الآصل في 

به  القيد كان هو المتبع فلو جرى الآصل لتنقيح حال اللباس المشكوك فنحرز
 حال الصلاة المقيدة بعدم كونها في اللباس المتخذ مما لآيؤكل لحمه.

فانه يستصحب عدم كونه لآبسا لآ جزاء ما  وا ما الأحتمال الثالث:
لآيؤكل لحمه قبل ا ن يلبس هذا الجلد المشكوك الآ اذا كانت حالته السابقة 

ا فمع جريان كونه لآبسا لآ جزاء ما لآيؤكل لحمه، نعم بناء على ما ذكرناه ا نف
 الآصل في اللباس المشكوك فيكون هو المتبع.

في تعيين واحد من هذه الآحتمالآت، فقد ذكر السيد  الأ مر الثاني:
ء غير  الخوئي "قده" ا ن الآحتمال الآول ساقط جزما اذ لآ معنى لآ خذ شي

اختياري شرطا في الواجب ومن الواضح ا ن كون اللباس من ا جزاء ما لآيؤكل 
دمه خارج عن اختيار المكلفّ، ا ذ ليس هو فعلا من ا فعاله بل لحمه او ع

صفة خارجية قائمة باللباس غير تابعة لآ سبابها، فلا يعقل تعلق التكليف به 
 حتى يكون قيداً في الما مور به.

وكذا لآيتم الآحتمال الثاني، وان ورد في موثقة ابن بكير " فا ما ما حرم 
، (1)ء منه فاسد" وبوله وروثه وكلّ شي ا كله فالصلاة في وبره وشعره وجلده

وذلك لآ ن لبس ما لآيؤكل لحمه فعل من ا فعال المكلف كنفس الصلاة، 
ولآمعنى لآ ن يكون ا حد الفعلين ظرفاً للفعل الآ خر، فكون لبس ما لآيؤكل 

______________________ 
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ليس ا لآبعناية توسيط المصلي  -في قوله "الصلاة في وبره"-لحمه ظرفا للصلاة 
لما كان محيطا بالمصليّ فكا نّ الصلاة ا يضا بنفسها  نفسه، حيث ا نّ اللباس

 وقعت فيه.
فما ل موثقة ابن بكير الى الآحتمال الثالث، وهو الظاهر مما ورد في موثقة 

 .(2)"(1)( "ولآتلبسوا منها شيئا تصلوّن فيهالسلام عليهسماعة من قوله )
لآ نه ويلاحظ عليه: ان ما ذكره من عدم تعقل الآحتمال الآول غيرمتجه، 

كما صرح به نفسه في بعض –لآمانع من تقيد الواجب بقيد غير اختياري 
كتقيد صلاة الفجر بما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وتقيد  -(3)كلماته

الصوم بالنهار، وتقيد الحج با شهر الحج، فيمكن في المقام الآ مر بالصلاة 
مه، بعد تمكن المقيدة بعدم كون ما يلبسه المصلي من ا جزاء ما لآيؤكل لح

 المكلف من هذه الصلاة المقيدة لتمكنه من عدم لبس ما لآيؤكل لحمه.
على ا نه قد مر ا نفا ان كون ما لبسه المكلف مما لآيؤكل لحمه وعدمه 

 ليس خارجا عن اختياره لتمكنه من نزعه. 
في الوارد التعبير كما لآيتجه ما ذكره من عدم تعقل الآحتمال الثاني، فان 

بكير ليس هو الصلاة في لبس ما لآيؤكل لحمه وانما هو الصلاة  موثقة ابن
في ما لآيؤكل لحمه وهذا تعبير عرفي كما يقال "المشي في الظل" فلا تجوّزَ 
فيه ابداً وحينئذ قد يقال ا ن ظاهر الموثقة هو الآحتمال الثاني، فيتعارض مع 

قال ا ن هذه ظهور موثقة سماعة في الآحتمال الثالث، وا ن كان لآيبعد ا ن ي

______________________ 
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التعابير بيانات عرفية تتلائم مع ا يّ من الآحتمالآت الثلاثة الثبوتية، فلايمكن 

 تعيين ا يّ من هذه الآحتمالآت.
في مقتضى الآصل العملي عند عدم تعين واحد من هذه  الأ مر الثالث:

 الآحتمالآت: 
فانه لو كان في اول صلاته غير لآبس للباس المشكوك امكن تصحيح 

 بالآستصحاب على ا يّ تقدير كما مر توضيحه.الصلاة 
تارة يقع الكلام في ف وا ما لو كان لآبسا للباس المشكوك من اول الصلاة

تكون حالته السابقة عدم لبس ما لآيؤكل لحمه ، الصورة المتعارفة التي 
تكون حالته السابقة على لبسه للباس  ا خرى في الصورة غير المتعارفة التيو

المشكوك لبس ما لآيؤكل لحمه با ن كان لآبسا لما يعلم بكونه مما لآيؤكل 
 لحمه ثم لبس اللباس المشكوك وبعد ذلك نزع اللباس الآول فبدا  بالصلاة

ثم يلبسه من جديد فان فعل ذلك صار  من دون ا ن ينزع اللباس المشكوك)
 .من الصورة الآولى(

فيمكن تصحيح الصلاة بالآستصحاب على ا يّ  :الصورة الأولىا ما 
على الآحتمال ف :استصحاب العدم الآزليجريان على تقدير، حيث انه لو بنينا 

الآول والثاني يجري استصحاب العدم الآزلي لتصحيح الصلاة كما مر 
وعلى الآحتمال الثالث يجري استصحاب العدم النعتي لنفي لبسه  ،توضيحه
 .ؤكل لحمهلما لآي
يمكن تصحيح ف: على عدم جريان استصحاب العدم الآزليلو بنينا و

الصلاة في اللباس المشكوك، با جراء استصحاب عدم لبس ما لآيؤكل لحمه، 
يمكن لنا تصحيح  لم نعم لو كان يتم الآشتراط بنحو الآحتمال الآول والثاني

م الآزلي، الصلاة بالتمسك بالآستصحاب بناء على ا نكار استصحاب العد
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فتجري البراءة عن اشتراط  يثبت لنا تمامية هذين الآحتمالين لم ولكن حيث
الصلاة بنحو هذين الآحتمالين، ولآيعارضها البراءة عن اشتراطها بنحو 

 الآحتمال الثالث.
ا نه بناء على ا نكار استصحاب العدم الآزلي فيكون في  في ذلك والوجه

اني كلفة زائدة دون الآشتراط بنحو الآشتراط بنحو الآحتمال الآول والث
لآزم الآشتراط بنحو الآحتمال الآولى الآحتمال الثالث، حيث ا نه في الصورة 

الآول والثاني مع عدم قبول جريان استصحاب العدم الآزلي هو الآحتياط بترك 
الصلاة في اللباس المشكوك في هذا الفرض، بينما ا ن لآزم الآشتراط بالنحو 

ن استصحاب العدم النعتي لتصحيح الصلاة وهو عدم لبسه الثالث هو حريا
يمكن اجراء البراءة عن اشتراط الصلاة  لما لآيؤكل لحمه، فبناء على ذلك

الثاني، فان ثمرة هذه البراءة هو تصحيح الصلاة في و بنحو الآحتمال الآول
جراء البراءة عن اشتراط الصلاة بنحو الآحت مال هذا الفرض، بينما ا نه لآثمرة لآ 

الثالث لآ نه بالنسبة الى الصلاة في ما يعلم بكونه من ا جزاء ما لآيؤكل لحمه 
كما ثانية فيعلم تفصيلا بحرمتها على ا ي حال، وكذا بالنسبة الى الصورة ال

توضيحه، وا ما بالنسبة الى الصلاة في اللباس المشكوك فالآشتراط  سيا تي
هذه الصلاة حتى تجري بالنحو الثالث لآيشتمل على كلفة زائدة بلحاظ 

البراءة بلحاظها، بل يسهل الطريق لجريان الآستصحاب المصحح للصلاة، 
 وهو استصحاب عدم لبس ما لآيؤكل لحمه.

فيبتني تصحيح الصلاة  :التي قلنا با نها غير متعارفة :الثانية الصورةا ما و 
بناء  بالآستصحاب على القول بجريان استصحاب العدم الآزلي، وذلك لآ نه

لى تمامية الآحتمال الآول والثاني، يجري استصحاب العدم الآزلي لتصحيح ع
الصلاة وهو استصحاب عدم كون ذلك اللباس المشكوك من ا جزاء ما 
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لآيؤكل لحمه وكذا استصحاب عدم كون الصلاة فيما لآيؤكل لحمه، نعم 
بناء على الآحتمال الثالث لآيجري استصحاب عدم لبسه لما لآيؤكل لحمه، 

ن حيث ا ن الآشتراط بنحو الآحتمال الثالث غير معلوم فتجري البراءة عنه ولك
 لآنه يشتمل على كلفة زائدة، دون الآشتراط بنحو الآحتمال الآول والثاني.

يمكن تصحيح  لآعلى ا نكار استصحاب العدم الآ زلي بناء بذلك اتضح ا نه و
  .بالآستصحاب على ا يّ من الآحتمالآت الثلاثة الصلاة

 البحث خلاصة
تلخص مما ذكرناه ا نه تجوز الصلاة في اللباس المشكوك مطلقا بمقتضى 

بناء على ما هو الصحيح من الآنحلال في المانعية  ،جريان البراءة عن المانعية
في مثله، وبمقتضى قاعدة الحل فيما اذا تردد اللباس المشكوك بين كونه من 

تجري قاعدة الحل حيوان محلل اللحم او من حيوان محرم اللحم حيث 
 بالنسبة الى لحم ذلك الحيوان.

كما ا ن مقتضى الآستصحاب جواز الصلاة مع لبس اللباس المشكوك في 
كذا يجوز لبسه من الآول بناء على قبول جريان استصحاب و اثناء الصلاة،

تكن حالته السابقة  لم العدم الآزلي، وا ما بناء على ا نكاره فانما يجوز لبسه فيما
 .آيؤكل لحمهلبس ما ل

 .وا خر دعوينا ا ن الحمد لله رب العالمين
 محمد تقي شهيدي 

143/جمادي الثانية/23



 673 فهرس المطالب
 


